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اللجلد الأول - جزء؟ كناب الصللاة E‏ باب نا مسد المسلاة ومأ يكره فيها 
0 اي ما يفسد الصلاة وما یکره فیہا ) | 
آ1 يمن كك فى لاك ااا أ وساي ااا صلاته | 
خلاف للشافيعي 2 فی الخطاً ااا ال 
المعروف"“*. 
ولا وله عليه السلام: إن صلاتنا" ٠‏ 58 في ا کک 


ا الس ا ےہ ا سس 








)١(‏ قوله: “باب ما يفسد إلخ هذا الاب ليان بوع من العوار Tg‏ الصلاة أيضاء فكان من 
جنس الباب المنقدم من حيث العنوارض إلا أن بناء الأول فى العوا رض التى لا اخشيار فيه للمعسلى» فكانت هى ٠‏ 
:سماوية. وبناء هذا الباب فى العوارض التى للمصلى فيا اختيار فكانت مكتسبة» وقدم الأول , على هذا الباب؛ | 
اتاو E‏ الوافى " (ly) ٠‏ 
ظ (؟) قبل قعوده ار التشهد. (تنوير الأبصار) ْ 
(۳) قوله: أو سأهنا إلخ” السهو ذهاب الصورةه من القوة المدركة؛ والنسيان ذهاببا من القوة. الحافظة اأ 
.حتى يحتاج إلى كسب جديد. والخطاً إنما يقال إذا كانت الصورة باقيةء لكن أردت أن تكله بشىء؛ فتكلمت 
| أبشىء أخمر بلا التفات وقصد إلينه والمراد من السهو ههنا معنى يشمل الأقسام الثلاثة بقرينة المقابلة بكلام 
| الشافعی» كما أن النسيان فى عبارة الشافعى شامل لمعناة الحقيقى» والسهو العرفى. (عبد) 
(5) إلا إذا طال کلامه. (ع) 


0 ومفزعه" أئ ملجأه. يقال: قلان مفزعهم أى ملجأهم يستوى فيه الواحد والجمع, 2 
نث. (نباية) ١‏ 
i‏ "الحديث إذا المراد رفع الحكم لوجود الكل حساء ومسمى می المكم يشمل الدنيوى من الضحة أ 
والفسبادء والأحروى فيتناولهما جميعا. (ف ٠‏ ا 
(7)قولة: "والمعروف” قلت: يشير إلى قول النبى صبلى الله غليه وعلى آله وسلم: أرفع عن أمتى الخطاً 
[والنسيان؛) وهذا لا يوجد بهذا اللفظ وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بسهذا اللفظ» وأقرب ما وجدناه ۰ 
|| بلفظ: رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاء رواه ابن:عدى فى ”الكامل". (ت) ظ 
ظ * انظر الدرأية ج۱ رقم الحدیث ۰۲۱۸ ص 117/5 » ونصب الراية ج۲ کی ” (نعيم). 
(48) قوله: "إن صلاتنا” إلخ قلت::رواه مسلم فى صحيحه من حنديث معاوية , بن الحكم السلمى قال: 
| ينما أنا أصلى مع سول الله صلى الله عليد وعلى آله وسلم إذ عطس رجل من شوم ققلت له: يرحمك الله 
زات القوم ا ا ف و ولأنكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلى» فجعلوا يضربرن بأيديهم على أفخاذهم؛ | 
1 فلما رأيتهم يصمتونى لكنى سكت» فلمنا صلی رسو الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم فبأبى هو وأمى ما رأيت | 
معلما قبله ولا بعسذه أجسن تنعليما منه» فو الله ما قهرنى» ولا ضربتىء :ولا شتمنى» ثم قنال:9 إن هذه الصلاة 
ألا يصلح فيبا ىهن كلم الثاس إنها هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن؛ الحديث.بطوله؛ وللبيبقى: إنما هى. (ت) 
ا هذه أى الصلاة امؤداة ولیس EA‏ المعينة. بنع 


||اللجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة . -غ- باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


أمن كلام الناس” “وا هی ال بيج والتبليل وقراءة القران»*» وماأ 
أرواه” " محتمول على رفع الإثم " ٠ ٤‏ بخلاف السام سام ؛ لأنه””' من أ 
|| الؤذكارء فيعتبر ذكرأ” فى حالة النسيان» وكلاما فى حالة التعمد؛ لما فيه من 

كاف الخطاب . 
دان فاا ارا أو بك "اق 000 و فإن کان من|| 
ذكر اللجنة» أو النار”" لم يقطعها”"" ؛ لأنه يدل على زيادة الخشلوع» وإن 


)٠١(‏ قوله: "لا يصلح" إلخ جعل النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدم الكلام فيها من حقها. كما 
جعل وجود الطهارة من حقهاء فكما لا يجوز مع عدم الطهارة لا يجوز مع وجود الكلام. مع" 

| قوله: “شىء من كلام الئاس إلخ فإن قيل: الو كان مفسدا لأمر النبى صلى الله عليه وعلى آله ؤسلم‎ )١( 
بالإعادة» ولم يثبتء قلنا: : هذا استدلال بالنفى» وهو باطل» سلمنا ولكن العلم بالنسخ شرط ولم يكن» فلم يأمره ش‎ 
بالإعادة, كمسلم لم يمهاجر. (عناية)‎ || 

ظ * انظر الدراية ج١رقم‏ الجديث5١؟ء‏ ص75١‏ » ونصب الراية ج17 ص55 (نعيم). 

| جواب عن استدلاله بالحديث المعروف»‎ ٠ ee ا‎ e 
تقريره أن حكم الأحرة -وهو الإئم- مراد بالإجماع» فلا يكون حكم الدنيا مراداء وإلا لزم عموم المشترك أو أ‎ 
المقتضىء و كلاهما ياطل على ما عرف فى موضعه. (عناية)‎ 

) قوله: " بخلاف السلام ساهيا“ جواب عن قياس مقدر للشافعى على السلام ساهيا. (ف)‎ )٤( 

(ه) قوله: "لأنه. من الأذكار [أى الأدعية . عبد] إلخ" القياس فى السلام أن يكون قدا وإن كان 
ا ولكن استجحسنا فيه لمعتى لا يوجد ذلك فى الكلام» وهو أن السلام من جدس.أذكار الصلاة» فإن في ْ 
النشهد يتسلم على النبى صلى الله عليه وعلئ آله وسلم» وعلى عباد الله الصالحين» وهو اسم من أمسماء الله تعالى» | 
وها أذ حكم الكلام ؛ بكاف الخطابء وإنما يتتحقق معنى الطاب فيه عن القصد. فإذا كان ناسبيا شبمناة 
بالأذكارء وإذا كان عامدا شسيناه بألکلام فأما الكلام: فهوليس من جنس أذ كار الصلاة» فكان منافيًا للملاة على كل 





حال. (ن) 
)قولە "فان أن فيا “الأنين صوت المتوجعء وَقيل: هوأن يقول: آله والتاوه أن يقول: أوه. (عناية) .. 
(۷) أي حصل منه الحروف. (ف) ك 


(8) قوله: فارتفع بكاءه فيه إشعار بأنه لو خرج الدمع بلا صوت لم تفسد» (مج). 
قوله: " فارتفع بكاءه” أما خروج الدمع بلا صوت أوصوت بلحصول حرف فغير مفسد.(النہر الفائق) 
(4) قوله: فان کان [أى كل ذلك إن كان أه. ع] من ذكر الجنة أو النار” سواء كان مذكراء أو ذكره 


ا لمجلد الأول . - جز أكتاب الصلاة 0 - 6 ۰ ٠‏ انها و فيها 


كان من وجع. أو مصيبة قطعها" ٤‏ ؛ لأن فيه إظهار الجزع والتأسف: فكان 

أأمن كلام الناس» وعن أبى يوسف أن قوله: ام لم يفسد فى ا 

وأوه”" يفسد. وقيل: الأصل عنده*”*' أن الكلمة إذا اشتملت على 

اأحرفين» وهما زائدتان”*' أو.إحداهما لا تفسد. وإن كانتا أصليتين تفسد» 

اأوحروف الزوائد جمعوها” فى قولهو": لد متنساهء وهذا”| 

لايقوى؛ لأن كلام الناس فى متفاهم العرف يتبع وجود حروف الهجاء» 
وإفهام المعنى » ويتحقق ذلك فى حروف كلها زوائد“ 


)٠ 7‏ قوله: "ولم يقطعها ما افترق بين ذكر الجنة والنارء وبين الؤجع والمصيية؛ أن اأنين من ذكر انج 
لم يضر خکذلك ههناء وإذا کان ر ا ر ر ل ولو E‏ أعينونى || 
وأدر كونى» فإنى .مصاب» فسدت صلاته, فكذلك ههنا. (نباية) 


(١)قوله:‏ قطعها ' إلالمريض لا يملك نفسه عن أنين» وتأره؛ لأنه جيذ كعطاس وسعال وجشاء 


!]| وتثاؤب.». وإن حصل لهذه الأربعة حروف للضرورة. (الدر الختار) 

(۲) أى الخشوع والجزع. (ف) 

(1) لغاته | كثر من العشرة» كما فى الرضى. (مج) 

(4) قوله: "وقيل: الأصل عنده " إلخ وهذا لأن أصل كلام العرب ثلاثة أحرف؛ لاحتياجه إلى حرف يبتدأً 
به» وحرف يوقض عليه وحرف يفصل بيشهماء فالحرف الواحدء فلا أقل الجملة يطلق عليه اسم الكلام» والحرفان 
إن كان أحدهما من الزوائد كذلك؛ لأنه نظر إلى الأصل على حرف واحد» وأما إذاكانتا أصليتين» غ؛ فل وجدك ا 
الأكثرء وهو يقوم مقام الكل. (عناية) 

)٥(‏ أى من جنس حروف الزوائد؛ لاأنبما زائدتان فى الكلمة. (عبد) 

(5) قوله: “جمعوها” بمعنى أن كل زائد لا بد أن يكون مدجاء لا على عكسه. “2 

() قوله: "فى قولهم: اليوم تنساه” وعلى هذاء فقوله: آه لأنهما من الزوائد» فلا يفسدء وأوه تفسد؛ لأنه 
زائد على حرفين» فإنه فى الزوائد على حرفين لا ينظر إلى الأصالة. 0 

(8) أى هذا الأصل. (عبد) 

(9) قسوله: روف ار ات س : فإنك إذا قلت: أنتم اليوم سألتمونيها إن هذا 

مبتداً وخبر؛ وفعل وفاعل ومفعول به ومفعول فيه» وکلها من حروف الزوائد, وهو مفسد بالاتفاق. 
|1 قلت: هذا لا یرد علیه» فان کلامه فی الحرفین» لا فى الزائد عايہماء فإن فى الزائد عليہا قوله كقولهماء 
وتابعه الشارحون» وأقول: قول المصنف فى حروف كلها زوائد يجوز أن يكون المراد باجمغ فيه التثنية» وحينكذ 
يكون معنى. كلامه كلام الناس فى المرف عبارة عن وجود الهجاء؛ وإفهام المعنى» وذلك يتحقق فى الكلام 





r م ع مي‎ . E ج‎ 
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]| الجلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة ج 0 ٠ ٠‏ باب ما ي مسد د الصلاة وما یکره فها 





| الحروف ينبعى نك اي 0 نعذر, قهو ٠ eT‏ 
E‏ إذا حصل به حروف 2 

ومن عطس» فقال له خر" : يرحمك الله» وهو فى الصلاة" 
|فسدت صلاته؛ لأنه یجری هى مخاطبات الناس»ء فكان من 
كلامقم: بخلاف ما إذا وی تسد ا ا 
او وي “وإن استفتح'''' ففتح عليه فى صلاته'"' 
INE‏ ومعناه أن يفتح المصلى على غير إمامه ' ؟ لأنه تعليم, يم وتعلم 0 


س ت 





الذى فيه حرفان من حروف الزيادة فيكون كغيره من کلام الناس» فيكون مفسدا. (عناية) 

(۱) بأن لم يكن مضطرا إليه. (ن) 

(۲) قوله: ينبغى.أن:يفسد عندهما” إنما لم يجزم بالجواب؛ لثبوت المنلاف فيما إذا لم يكن مدفوعا له؛ بل فعله 
لتحسين الصوت, فعند الفقيه إسماعيل الزاهد تقسد» وعند غيره لاء وهو الصحيح؛ لآن ما للقزاءة ملحق بہا. (ف) 

(؟) بالضم. (م) 

)٤(‏ بالضم واند بالفارسية: أرو غ (م) 
| (2)قوله: إذا حصل به حروف به کاش المعراج لكن ينبم تقييده با إذا لم يتكلف إخسراج 
| حروف رائدة على ها يمتضيه طييفه العاطسن وتحوهء كما.لو قال: هاه هاه مكررا لها'فى تفاوّبه؛ فإنه منبى عنه 
! بالحديث تأما ل» وأفاد أنه لو لم يحصل منه حرو ف لا تفسد مطلقاء كما لو سعل وظهر منه ضوث من نفسه 
يخر ج من الأنف بلا صوت. (الدر.اختار) 

(1) قوله: فقال له آخر إلخ احتراز عما قال لنفسه: يرحمك الله لا تفسد كقوله: رحمنى الله. (ف) 

() قوله: وهو فى الصلاة” الضمير راجع إلى القائل. (ن) 

(8)قوله: فسدت صلاته زق اني ورج لا الاه دعا له بالف ال حنة وهنا منسكان 
يحديث معاوية , بن الحكم اسا ا الباب» فأنه فى عن المتناز ع :فيه (3). ْ 
| (3) قوله: على م ٠‏ فى هذا اللفظ إشارة إلى ثبوت الخلاقف» ففى . الط" : روى عن أبى حنيفة أن ]أ 
العاطس يحمد فى تفسه» ولا يحرك لسانه» فلو حرك لسانه فسدت صلاته. (ع) 
)٠١( |‏ قوله: وإن استفتح إلخ فى الفوائد الظهيرية": الاستفتاح طلب الفتح والاستنصار. (تهاية) 
)١١(‏ إلا إذا أراد انتلاوة. (الدر امختار) 
(1) صلاة كل منهما. (ن) 


- 


)١9(‏ قوله:-. على غير إمامه إلخ ._سْواءِ كان ذلك الغير فى الصلاة د رمج 

































التجلد الأول ٠‏ - جزء۲ كتاب الصلاة اا . باب.ما يفسد الصلاة وما يكرء فيها 


أأمن أعمال الصلاةء في القيل منه. ولم ر الجبامع 








| «4١)قوله:‏ للدي رمن لو قال: أو تعلم بجعل» ون ری اا 
ا ا ل ا E‏ الأولى: أن يكون الفاح والمستفتح 
. سواء أخذ أو لا خارج الصلاة» وهذه الصورة خخارجة عما نحن بصددها. 
|[ الثانية: أن كن اع حارج ن العو وا ي افا ف ن امور ا ااا د 
| ضلاته؛ لأنه تلقن ممن هو حار ج من الصلاة والتلقن من الغير مفسد على ما صرح به الزيلعى وغيره وإلا 
أ لم يفسبد لعدم التعلم. ۰ 
الغالنة: أن يكون القع فى الصلاة» وانستفتح القارئ فى غير الصلااة» ففى هذه الصلاة يفسد صلاة 
|| الملصلى» سواء أحذ القارئ أولا؛ لأنه وجد منه التعليم للغير. 
أ الرابعة: أن يكون كل من الفات والمستفتح فى الصلاة» لكن يكون صلاة كل على حدة» بأن لا يكون 
أحدهما مقتديا للآجرء ففى هذه الصورة يفسد صلاة الفاتم؛ لوجود التعليم» ويفسد صلاة القارئ إن أخذ لوجود 
التلقى من الغيرء وإلا لا. 
]| الخامسة: أن يكو أحدهما مقتذيا بالآخرء ففى هذه الصورة لا يفسد صلاة الفائح» ولا صلاة القارئ» وإن | 
أ أحذ وال أعلم. ظ 
| هذا قلت: ومن ههنا يعلم جواب ما كثزت عنه الفتيا من أنه ما حكم صلاة من يسمع قراءة الإمام فى 
۰ الصلاةء بدون الحفظ ناظرا فى اللصحف بلا تقليب الأوراق» ويفتح منه. 
وتحرير الجواب أنه يفسد صلاة الفاح؛ لأنه تلقن من الغيرء وهو المصحف» وصلاة الإمام إن أخذ فتحه» وبه 
ااا سي حررك لقا نديدت ل كني وله لجال رياه تسج لازا ارت في 
| الفتح عن المصحفء فليطلب تحقيقه منه. (مولوى محمد عبد الحير <) ْ 


(۱) قوله: "فی الأصل [أى المبسوط. ن قال فى ا :إذا افتتح غير مرة فسدت صلاته» وفيه 

| إشارة إلى أنه ما لم يتكرر لم يفسد. (ع) 

(۲) وهو الصحيح. (ف) 

) (*) قوله: ” لم يكن كلاما' إطلاق هذا دليل على أن ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة» أو 
لم يقرأ لا تفسد عندهما بالفتح والأخذ» ويؤيده ما ذكره قاضيخان فى ' أفتاواه” حيث قال: وإن قرأ الإمام مقدار 

ما يجوز به الصلاة ةإلا أنه توقف» ولم يننقل إلى آية أخرى» حتى فتح المقتدىء» اختلفوا فيه والصحيح أنه 

بيده e E E‏ كلاما. (نباية) 

NE E E‏ وهو ما روئ أن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم قرا فی الصلاة 

:ا سورة المؤمنين» فترك منما كلمة» فلما فرع منہا قال :ألم يكن فيكم أبى بن كعبء فقال: بلي يا رسول الله! 

ا فقال: عط كا د لك e a‏ ا ل لس اس ر 















ش الجلد الأول 51 كتاب الصلاة د ۰ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 





أمضطر إلى إصلاح صلاته. فكان هذا من أعمال صلاته معنى . وينوى 
الفتح على إمامه دون القراءة ا مو الصحيح”" '"؛ لأنه مرخص فيف. 


ل 
|| ولوكان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح”''. وتفسدأأ 
صلاة الإمام”*' لو أخذ بقوله؛ لوجوذ التلقين''' والتلقن”"' من غير 
أأضرورة. بيب الستدلي أن لا رسال بالنتي, بالإارا يلجم 
إليه”” » بل يركع.إذا جاء أوانه' ٠.‏ أويتتقل إلى آية أخرى ظ 

فلو أجاب رجلا فى الصلاة بلا إله إلا الله“ 























هلا كلام مسد عن 








لأنبأتكي وإما بما قال فى الكتاب. (عناية) 
)١(‏ قوله: ' دون القراءة ومنهم من قال: ينوى القراءة دون الفتح. (ع) 
| : ()قوله: ' هو الصحيح قلت: بل الصخيح أن ينوى التلاوة دون الفتح؛ لأن الممسد فى نفسه هو الفتح؛ 
لاله علام مض إلا أن عقن راجت الا ار ما أمكن (د) 
)١( |‏ قوله: "وقراءته بمنوع عتا“ قلت: من ضرورة الرخصة بالفتح الرخصة بالقراءة (إله داد)» قلت: هب 
| لكن مراد المصنشف أن قراءته استقلالا منوعهة» والفتح اسعق دللا مراء:خص» فلو نوی القراءة يلزم وجود القراءة ْ 
|| الاستقلالينةء فلذا قلنا: أن ينوى الفتح الجائز الاستقلالى» فإنه وإن عفى للضرورة لكن لو اجترز عنه يلزم مفسدة || 
: اخرى فوقهاء وهو وجود المنبى عنه. 0 00 ۰ 
ؤمن.ههنا علمت جواب الزيراد الاول أيضاء فاغتنم هذا التقرير من العبد الحقير. (عبد) 
٠‏ (4) قولة: 'تفسد صلاة الفاح إلخ ٠‏ إطلاق هذه على خلاف ماذكر فى "المحيط” كن 1 
||المشايخ, (نجاية) 
أ[ «(0)قوله: '"وتفسد صلاة الإمام إلخ” والصحيح أنه لا تفسد صلاة المقتدى» ولا صلاة الإمام؛ لما روى: 
«أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ فى صلاته سورة المؤمنين؛ إلى آخر الحديث. (إله داد) 
(7) من المقتدى. 
(1) من الإ مام. 
(۸)قوله: ”أن لا يلجكهم" الإلجاء أن يردد الآية» أو يسكت. (عبد) 
(9) قوله: "إذا جاء أوانه " أطلق الأوان ولم يفسصل؛ لأن الرواية اختلفت. فيه فى بغضها اعتبرز 
الاستحباب» وفى بعضها اعتبر فرض القراءة. (ن) 
)٠١(‏ قوله: "فلو أجاب فى الصلاة رجلا بلا إله إلا الله“ .بأن قال فى مقابلة من قال: أمع الله إله آخ ر(عبد). - 
قؤله: ”فلو أجاب فى الصلاة إلخ* الأصل فى هذا الباب أن الكلام تعلى ثلاثة أقسام: أحدها: ما لا يكون 


| الجلد الأول عيرء# ات السلا و .باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها 





|| أبى حنيفة ©ومحمدت. وقال أبو يوسف 70" ايكون مفسداء وهذا 


|| الخلاف فيما إذا أراد به جوابه E‏ بصیغته» فلا يت ” و 


ل 


ولهما أنه أخرج الكلام مخرج الحواب» وهو يحتمله” ع ف | (۵) جَوانا 





عينه» ولا مغناه كلاماء بل ذكراء وقانيها: :أذ يكون عينه کلاماء و٣‏ ذا متاه 
| وثالشبا: ما يكون عينه ذكراء ومعناه كلاخاء فأما الذى يكون عينه ومعناه ذكراء فلا تفسد به الصلاة» وإن 
وقع فى غير محلهء حنتى لو قرأ ؛ فى الركوع أو السجود. أو قرأ فى التشهد لا تقفسد صلاته» نعم بحب سجدة 
السهو إن فعل ذلك ناسياء ولو قرأ التوراة والإنجيل فسدت» كذا فى البحر الرائق 
وأماً الذى يكون عينهغ أو معناه كلاماء فيفسد به الصلاةء قل أو كثرء لكن إن تكلم بحرف واحد لا تفسد 
غل فاق اة 
ظ وأما ال ركون عينة مجاه لاما بأن يقع جواباء فهو منسد عندهماء خلافا لأبى يرسفء فإن ن استر جع 
عند سنمع المصيبةء أو قال: لا إله إلا ايله لما سا لعن وحذانية الله» أو سمع خبرا سار ققال : الحمد لله فإن قصد 
|أبه إعلام أنه فى الصلاة» لا تفسد اتفاقاء وإن أراد به الجواب يفسد عندهماء خلافا لأبى يوسف, والصحيح في 
جنس هذه المسائل قولهماء. كذا فى البناية 
١‏ وبالجملة كل ما وقع جوابا صار كلاما معنى؛ فيفسد على الصجيح؛ فلو سبح الله أو هلل زجرا من فعل» 
ْ مر مدر ا 0 ري . 
ْ الإغام» فتمَال: صدق الله ورسوله» أو دعا ا فقال: امين. تفسد عندهما. 
۰ ولولعن الشيطان. قيل: تسد وقيل: لا ولو حوقل» فإن لأمور الدنيا تقسد» وإن لأمور الأخصرة 
]ألا تفسد. كذافى الدر امختار » ولو أذن فى الصلاة» فإن أراد به الأذان فسدتء وكذا لو سمع الآذان فأجابه» 
وعند أبى يوسف لا تفسدء حتى يقول: حى على الصلاةء حى على الفلاح» ولو صلى على رسول اللّه» 
: ولم يكن جوابا لغيره لا تفسده كذا فى. الخلاصة' » وذکر فی ` جامع المضمرات” أن المريض الذى يعتاد أن || 
ش يقول: : بسم الله عند الوجعء لو قال ذلك فى الصلاة» قيل: تفسد على قياس قول أبى حنينفة ومحمدء والفتوى 
ظ على أنه لا يفسد؛ لأنه ليس من كلام الناس اندبى» ولى فى يعض هذه الفروع نظر بالنظر إلى المعقول والمنقول» 
| كما أزضحته فى السعاية فى كشف ما فى شرح الوقاية' فليراجع إليه . (مولوى محمد عبد الحيرح) 
)١(‏ وقول الشافعى مثله. (ن) 
(۲) قوله: “ثناء بصيغته [أى. بما وضع له. ع وكل ماهو كلك لا يتغير بعزكته. (عناية) ٠‏ 
ا (۳)قوله: فلا يتغير بعزيكته كما لم يتغير عند قصد إعلاءه أنه فى الصلاة مع أنه أيضا قصد معنى ليس 
: موضوعا له. (ف) 
)٤(‏ قوله: ”وهو يحتملة“ إما قال: ذلك لأنه لولم يحتمل لم يفسد. (عبد) 
(ه) قوله: " فيجعل جوابا“ إذا المشترك يجوز تعيين أحد مدلوليه. (ع) 
(5) قوله: كاك جت [بمعنى.جواب عطسه دادن. عبد] وهو متفق عليه؛ لاشثماله على كاف 





| المجلد الأول + جزء؟ كتاب الصلاة ) E‏ 1 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيي 
وإ اراد اعات ا ا ةلم تفسد بالإجماء ؛ لقوله عليه 
السلام ٠‏ : ا سات م نائبة فى الصلاة فليبسبح»* ومن صلى 
ا ثم افتتح”*' العصر أو التطوع' ETE‏ 
لانه صح شروعه فى غييرهء فيخرج عنه . ولو افتتح الظهر بعد ما صلى منها 
أأركعة فهى هى ويجتزئ بتلك الركعة ؛ لأنه نوى الشروع فى عين ما هو 
فيهء فلغت نيته”" » وبقى المنوى على حجاله. وإذا قرأ الإمام من 
ا ا ع وقالات” لوو لآنها 
() قوله: سرع أى قول: رك إليه راجو 0 


sS ۰‏ وا ال لأجلهء السب نسب 
والتوحيد» والصلاة شرعت له. (عناية) 


)١(‏ وقد استأذنه إنسأن فى الدخول عليه مثلا. (ن). 


(7) أخرجه الستة. (ف) 

* رواه سهل بن سعد انظر الدراية ج ١‏ رقم الحدیث۲۲۰» ص۱۷۷ » ونصب الراية ج۲ ص76 (نعيم» 

(۴) متلا. ا 

(8)قوله:” ثم افتتح العصرء أو التطو ع ' أى نوى بالقلب مع التكبير بلا رفع اليدء وإنغا قيدنا النية بالقلب؛ 

ا E‏ (عبد). 

' ثم افتنتح العصر إلخ ' قنيده بعضهم بأن يكون بلا رفع اليدين» ووجهوه بأنه لو رفع يديه تفسد 
ان وكفيييه ا تسو ol‏ 

برفع اليدين ما لا وجه له» كما بسطه القونوى فى رضالته. (مولوى محمد عبد الحيرح) ْ 

٠‏ (5) قوله: العضرء أو التطوع إلخ فإن كان صاحب الترتيب كان شارعا فى التطوع عندهماء خلانا 
المحمد رحمه الله لو لم يكن بأن سقطت للضيق» أو الكثرة صح شروعه فى العصر. (رد الحتار) 

ٌْ (5) قوله: فلغت [إلا إذا تلفظ بالنية. در خر تت حتى لو صلى بعدها ثلاث ركعات يخرج | 

ْ عن عهدة فرض الظهر» ولوصلى أربعا بعد ما نوى على ظن أن الأولى انتقضتء ولم يقعد فى الثالفة بطلت.صلاته. (ك) ٠‏ 

(7) قرله: "وإذا قنرأ الإمام [قرأ قليلا أو كغيرا. د] الخ قال و فى "الناية ٠‏ : قيد الإمام اتفاقى انتسهى» فيعلم ْ 

١‏ أن قرءة القتدى من المصحف أيض] مفسدء ولا يخفى أن فى الفتح ثلاوة وإن كانت ضمنية؛ فيفسد صلاة الم 

لو فتبح الإمام من المصحفٍء وإذا فسد صلاته فلا جرم يفسد صلاة الإمام لو أخذء وهذا صريح الجواب فى المسألة 

قدي ريا ی 





ا لمنجلد الأول - جزء ” كتاب الصلاة ا ) الوم رع الماك E‏ 

|| عبادة انضافت" إلى اا انك : لأنه تنشبه ”" بصنيع أهل 
||الكتات"" ولابى 3 أن حمل المصحف. والنظر فيه» وتقليب 
ار يم ةو ا ان ب ميج موي ليله 
وعلى هذا“ لافرق بين اللحمول والموضوع ٠"‏ وعلى 
|الأ, ey‏ 


e‏ وقالا: هى تامة واحتجا با روی من حاءيث ذكوان أنه كان يؤم عائشة فى رمضانء وكاق 
من المصحفب. )20 

ا ا عبادة” أى انضمت إلى عبادة. وهو النظر فى المصحف؛ لقول النبى رود 
«أعطوا أعينكم من العبادة حظهاء» قيل: وما حظها من العبادة؟ قال: «النظر فى المصحف». (ع) 

(؟)قوله: 'لأنه يشبه بصنع أهل الكتاب ‏ وقد نينا عن التشبه بهم فيما لنا منه بد» كما یکره للإنسان أن 1 
| يصلى سادلا ثوبه؛ لأنه صنع أهل الكتاب» ولنا منه بده قلث: EE E‏ 
||[الشافعى: بأنه.لم و كره هذا الصنع لأنه صنع أعل الكتاب كان يجب أن يكره إذا كان يضلى وهو يقرأ عن ظهر 
القلب؛ لأن منهم من يصلى هكذاء وكذلك نتصدق كما تضدقون: وتشرب كما يشربونة ونأكل كما 
| يأكلون. (ن) : 
| (؟) فإنهم يفعلون كذلك. (ن) ؤ 
ظ )٤(‏ قوله: ولأبى حنيفة إلخ' ولم يذكر فى الكتاب مقدار القراءة» وقد اختلف فيه فقيل: إذا قرأ مقدار 
||آية تامة فسدت؛ لأن ما دون الآية غير معتسرة» ومنهم من بقول: مقد! ر"الفاتحة» والظاهر أن القليل والكثير عنده 
| سواء فى 'لإفسادء وعندهما فى عدمه» ولذا أطلق فى الكتاب. (ع) 

ظ (ه5)قوله: "عمل كثير فيه أنه لا يحتاج إلى تقليب الأوراق والحمل» و لوحمل وقلب الأوراق وقرأء. 
5 فلا کلام فيه بل هو مفسد اتفاقاء إما الكلام فى.ما إذا نظر إلى المصحفء ثم قرأء وأنه عمل قليل. (د) : 

(5) والتقن من الغير مفسد. ( 2) 

(۷) قوله: من غيره ٠‏ قد مر فى المسائل الاثنا عشرية وأنه لو تعام أمى سورة بعد ما قعدٍ قدر التشهد تفسد 
صلاته عند أبى حنيفةرح» ولو كان التلقن منافيا للصلاة» لدمت الصلاة؛ لوجود الصنع منه» وحيث لا تتم به علم 
1 أنه ليس بمناف لهاء وذلك بأن سمع , رجلا يقرأ فأخذ منه؛ والنظر فى المصحف ثم الأخذ منه كالسماع من الغير 
: ثم الأخذ منه» وعن هذا قيل: إن المراد بالتعلم فى:المسائل الاثنا عشرية «لتذكرء دون التلقن. (ملا إله داد) 

(8) أى الوجه الثانى. (ع) 

E e‏ ع" فى مكان؛ يمان اللقى ES‏ د 

ا ا e TS‏ 
|| الصلاة. (ف).. 































| الجلد الأول - جزء” كتاب الصلاة E‏ باجنا ا ا ا 
| ولونظر إلى مكتوب'“وفهمه”"» فالصحيح"'" أنه لا تفسد صلاته أ 
بالإجماع“» بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان حيث يحنث بالفهم 
ا عند محمد )؛ لأن المقصود هنالك الفهم. أما فساد الصلاة» فبالعمل 
الكثير وا يوج ْ 
ظ 0 لقوله عليه 


الحكم: وقد عرف أن ل لجواز 0 لجع ا 
| وجود علة أخرى. ظ 





احبت ر و ی ر راق إشارة إلى أن نفس التلقن ليس 
| كفسكلء وإلا لم يكن بهذا التطويل وجه» في فيقتضى الافتراق بحكم ببذه الإشارة لا بمقتضى أن انتفاء العلة يورجب 


| انتفاء الحكم. (إله داد) 
)١(‏ قوله: 'إلى مكتوب" أى مكتوب هو غي غير القرآن؛ لأنه لو نظر إلى مكتوب هو قرآن وفهمه. 
أ لا حلاف فيه لاحة آنه يجوز (نہاية) 
(۲( ا ار 60 ا 
(4) قوله: 'بالإجناء" أ ااا العلماء الثلاثة ا الإفساد. (عبد) 
1 (۵) قوله: فبالعمل الكثير " واختلفوا فی حده» فقیل: ما يحصل بيد واحدة فهو قليل» وما يحصل بيدين | 
|أفهو كثير وقيل: لو كان بحال لو يراه إنسان من بعيد تيقن أنه ليس فى الصلاةء فهو كثير) وإن كان يشك أنه 
فيها فقليل» وقيل: يفوض إلى رأى المبتلى إن استكثره فكثير» وإلا فلا. (ف) ظ 
)١(‏ قوله: ”ولم يوجد“ الأولى أن يقول: فبالتكلم ولم يوجد. (عبد) 
(1) قوله: ” وإن مرت إلخ' إنما قال ذلك لأن بعض أصخاب الظواهر ذهيوا إلى أن مرورها قاطع بحديث 
| حجاصله أن مرور الكلاب» والحمرء والنساء مفسدءوفيه أن عائشة رضى الله عنها لما استخبرت عن قول أهل: 
||العراق» فأنكرت عائشة رضى الله عنهاء وقالت: باأخر العراق والحفاق وافقاق تادر دجمو بالخااريا رو ادر 
|| وقالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى وأنا معترضة بين يديه4. (عبد) | 
(8) قوله: ألم يقطع الصلاة ة اختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل فى ما إذا مز جنى بين يدى المصلى» هل 
ظ يقطع صلاته؟ فروى عنه أنه يقطعها؛ لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم بقطع الصلاة بمرور الكلب 
الأسود. فقيل له: ما بال الأحمر من الأسودء قال؛؟ الكل الأسود شيطان:: والرواية الشانية لا يقطعهاء كذا فى: 
|| ”كام المرجان فى أحكام اجان “ للقاضي بدر الدين الشبلى من أصحابنا. 0 
. ِْ أقول: قوله عليه الصلاة والسبلام: «لا يقطع الصلاة سی ء) يرد حكم القطع» فإن التكرة تحت النفى تعم وأما 


الجلد الأول عد علا كا اما 01 باب ما يفسد الصلاة وما يكره ' 


السلا : «لايقطع الصلاة مرور شی "* إلا أن الماز آثم ؛ القوله| 
علب الد «لو علم المار بين يدى المصلى ماذا عليه من الوزر لوقف ]| 
أرب ن 40 ديد وإنهايأثم إذامر فى موضع بدو على ما 
قیل؛ و لاايكون بينهما” حائل"» وتحاذى أعضاء الما أعضاءه” لو كات | 


| 7 ال : 9 إن عفريتا.من الجن تفلت على البارحة ليقطع على 
الصلاة» الحديث؛ فمعنى القطع فيه إذهاب الكمال» كذا فسره الحدثون. (عبد) 

)١(‏ روأة مسلم (ف). 

(1) فادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان -انتبى -. (ف) 

* أخر جه ابو داود والدارقطنى من حديث أبى سعيد» انظر الدراية ج ارقم الحدیٹ ۲۲۱ ص۱۷۸ › ونصب 1 
ر ص۷1 (نعیم) ) أ 
(۳) الحديث فى الصحيحين” . (ف) 
(٤)قوله:‏ ”لوقف أربعين [الحديث] " قال أبو النضر الراوى:لا أدرى» قال: أربعين يوماء أوشهراء أو سنة. (ف) 
لاو الحدیٹ ۲۲۲ ص۱۷۸ » ونصب الراية ج۲ ص۷۹ (نعيم). 
() قوله: أ موضع سجوده. هو اختيار شمس الأئمة السرجسى وشيخ الإسلام وقاضى خانء وقال فخر 
|الإسلامرح: إذا صلى راميا بصره إلى موضع ستجوده» ومر موضع لم یقع بصره علیه'لا یکره» ومنهم من قدره 
بمقدار صفين»› أو ثلاثة» ومنهم من قدر بغلاثة أذرع» ومنهم ٠ن‏ قدر بخمسة» ومنہم بأربعين» هذا فى الصحراء | : 
فأما إذا كان فى المسجد: فقيل: لا ينبغى لأحذ أن يمر بينه وبين قبلة المسجد» وقيل: مر ما وراء خخمسين ذراعا. ظ 
ظ قرله: موضع سجوده المراد بقولهم: يكره المرور بين يدى المصلى الكراهة التجريمية» كما فى البحر | 
الرائق لأنه قد ورد فى الأحاديث المنع عن المرور بين يدى الممنلى. 

فروى ابن ماجة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: ولو يعلم أحدكم ماله ش 
فى أن ير بين يدى أخيه معترضا فى الصلاة كان له أن يقيم م" ئة عام خيرا له من الخطوة التى خطاها». 

وروى مالك عن كعب الأحبار أنه قال: "لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له 

من أن يمر بين يديه وفئ رواية أهون عليه؛ ثم هذا إذا كانت السترة بين يدى المصلىء ومر امار بين المصلى 
والسترةء أو لم يكن السرة ولم يجد طريقا آخرء ومر بين يديه» فلو لم يقدم المصلى السترة فى مواضع يظن 
للزورفيهاء فلا بأس بالمرور بين يديه لأن التقصير جاء:من قبي المصلى» كما لو صلى بقارعة الطريق حيث يجوز 
المرور بين يديه. ُ 

وجوزوا المرور إلى الفرجة بون يدى الصف الثانى» وهذا الحكم عام فى المسجد الحرام والكعبة» صرح به فى 
المرقاة . (من السغاية) 

(5) أى المصلى والمار.. (ع) 

(۷) كأسطوانة وجدار. (ع) 





آل الأول د ج كات الصلذة NE‏ تات ما شيد ال ةوا نکر فعا 


يصلى على الدكان . وينبغى لمن يصلى فى الصحراء أن يتخذ أمامه سترة ؛ || 
قول ا * «إذا صلی أحدكم فی الصحراء فليجعل بين يديه 
سترة) "'', ومقدارهاذراع فصاعدا؛ لقوله عليه السلام " : «أيعجز أحدكم 


إذاصلى فى الصحراءأن يكون أمامه مثل مؤخرة الرس 9 م 
ْ 9م 


اأؤقيل بلس ا كيرت فى قلط ار ضع 1 لأن فا دوه لا يبتو 
للناظر من بعيد» فلا يحصل" المقصود. ويقرب من السترة؛ لقول الوذ 
|أعليه السلاه'" : « ت فليدن منها)***» ويجعا السترة 
اا ارم او إلى سترة فليدن منها يجعل 

على حاجبه الأيمنء أو على الأيسره به ورد الأ *×** 0 


لل ل ل لال ا يي لش ست للا يي کڪ 


(۸) قوله: ا أ إنما شرط هذا فإنه لو صلى على الدكانء والدكان مل قامة الرجل» وهو سسترة 
فلا يأثم المار» وكذا السطح والسريرء و كل مرتفع من القامة. (نمباية) 

* انظر الدراية ج ارقم الحديث2)7575 ص۱۷۹ » ونصب الراية ج۲ ص٠۸‏ (نعيم). 

(۲) غریب بہذا اللفظ. 

(۳) غريب بهذا اللفظ. (ف) 

|| مغل مؤخرة [بضم الميم وكسر الخاء المعجمة لغةء وتشذيده جطأ. ع] الرحل هى الخشبة‎ ٠ قوله:‎ )٤( 
| العريضة التى تحاذى رأس الراكب. (عناية)‎ | 

* * انظر الدراية ج ارقم الحدیث٤‏ ۲۲» ص٠۱۸‏ » ونصبب الراية ج؟ ص١‏ (نعيم). 

(ه) الظاهر أنه شيخ الإسلام. (عينى) 

)١(‏ وفى ”البدائع ": أنه لأ اعتبار للعرض. (بحر الرائق) ظ 

(۷) قوله: فلا يحصل المقصود” فإن قلت: إن كاث لا يبدو من بعيدء فقد يبدو من قريب والممنوج من 
المرور هو المرور بين يديه موضع سجوده» كما هو مختار المصنفء ولا شبك أن ما دونه يبدو لمن أراد أن يمر فى 
| موضع سجوده أوبعيا منه» ولكنه ليس بمختار للمصنفرح» كما مر. : 
31 فجوابه أن الامتناع عن المرور فى موضع النسجود إثما يتيسر لمن تهيأ لذلك قبل أن نبتلى به» أما إذا علي ًإ 

بذلك بغتة» فربما لا يتيسر له والتمبيأ لذلك إنما يكون إذا بدا له من بعيد. (د) ظ 

| (4) أخرج الحاكم بمعناه. (فن) 

2f 2f 2F‏ “"أحرجه أبو داود والنسائى وابن جبان من حجديث سهل , بن أبى حفمة: انظر الدراية ج ارقم 
الحديثه؟؟: ص۱۸۰ » ونصب ألراية ج۲ ص۸۲ (نعيم). 

(3)قوله: .به ورد الأ * قلت: يشير إلى .حديث أخر جه أبو.داود عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن 
||أبيها قبال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلى إلى عمود.ولا عود ولا شجرة إلا جعله | 


المجلد الأول + جزء ؟ كتاب الصلاة 18-. باس ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


بشرك السترة إذا أمن المرورء ولم يواجه الطريق» وسترة الإمام مسترة 

للقوم؛ ات إلى دده 0 ولم يكن 
|“ لس 0م 0( 
الوم رة وير ار وو الالعاءوالخيط ؛ لآن الود 
إلا يحصل به ويدرا امار إذا لم يكن بين يديه سترة. أو مر بينه وبين السترة ؛ 
على حاجبه الأعن أو الأيبس ولا سهد له ددا" ف 

**** انظر الدراية :ج ارقم الحدينث77؟؛ ص 2.148١‏ ونصب الراية ج۲ ص۸۳ (نعيم). 

)١(‏ متفق عليه. 

(۲) قوله: عنزة وهى عصا ذات زج» والزج: الحديد: التى فى أسفل الرمح. (ع) 

(۳) قوله: ولم يكن للقوم سترة ليس فى الحديث» فيحتمل أن يكون من كلام المصنف. (ت) 
١‏ (5) قوله: ويعتبر الغرز” وفى مبسوط شيخ الإسلام” : إغا تعرز إذا كانت الأرض رخوة فأما إذا كانت 
الأرض صابة لا يمكنه الغرزء فيضعه وضعا؛ لأن الوضع قبد روى أيضا كما روى الغرزء لكن يضع طولاء 
لا عرضا؛ ليكون على مثال الغرز. (نهاية) | 

)٥(‏ قوله: والخط فان لم یکن معه شی أو خشة» هل يخط خطا قال: لا بخط خطاء والخط ليش 
بشیء» هکذا روى عن محمد رواه أبو عصمة» وقال الشافعيرح: يخط خطاء وبه قال بعض مشايخنا المتأخرين 
فقالوا: بخط طولاء لا عرضاء (نہایة). 

قوله: وابلخط ' لأن اللمصود هو الدرءء فلا يحصل بالإلقا ولا الخطء وفى ' عيسوط د شيخ الإسلام : | 
اع ليوو رصا اوم العو بان 
لكن يضع طولاء لا عرضا؛ ليكون على مثال الغرز. ) 

E N‏ ل ل 
اا اف ى فا او سر إن لو كن قيلي عت ٠‏ 

وقال السروجى: إذا لم يجد ما يغرز» هل يخط خطًا؟ فامنع هو الظاهر, وعليه الأكثرؤن من أصحابنا 
وغيرهم؛ وفى 0 ل e‏ 4 
للقرافى: o LS‏ لول سد ن کیو رارز اتی ادر 
.بالعراق. د ثم قال: لا يخط. 

زان قت: امناروى اوت رواب ی eS‏ 

قلت: نال لباك ضعفه جماعة» ولا يكتب هذا الحديث» وقال ابن حزم فى جلى : لم يصح فى 
الخط سىء ولا يجوز القول به» وفى ` الذخيرة” : هو مطعون فيه وقال سفيان: لم نجد شيئا يشد به هذا : 
الحديث. (عينى) 





الجلد الأول - جزء” كتاب الصلاة دالالاا بهد باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها 
لقوله عليه السلام ادر راهنا طعت * ويدراً بالاشارة» كما 
فعا" رو ا أو يدفع بالتسبيح ؛ ll‏ ْ 
من قبل » ویکره الجمع بينهما”'؛ لأن بأحدهما كفاية : 
51 أ 

1 ويكرهللمصلى" أن يعبث” بثوبه”'» أو .بجسدله؛ لقوله عليه 
السّلاه'”" : «إن الله تعالى كره لكم لاتا +** وذكر منها'''' : العبث فى || 





(ا)قول: "فادرأوا ما استطععم* قلت: تقدم لأبى داودرح عن مجاهد عن أبى لردالة ر 

مرفوعا: . ولا يقطع الصلاة شىء وادرأوا ما استطعتم». (ت) 

* متفق عليه من حديث أبى 'سعيدء انظر الدراية ج ارقم الحديث77؟) ص 18١‏ » ونصب الراية ج؟ ص84 (نعيم). 
: (۲) قوله: كما فعل“ روى ابن ماجة عنما قالت: کان رل لله صلى الله عليه وعلى.آله وسلم يصلى 
فى حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله» أو عمر ين أبى سلمةء ققال بيذه» فمرت زينب بنت أم سلمةء فقال 
بيده هكذاء فمضتء فلما صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: هن أغلب. (ن) 
** انظر الدراية ج١‏ رقم الحدیث۲۲۷» ص١۱۸‏ › ونصب الراية ج؟ ص 86 (نعيم) 
(۳)قوله: ”لا روينا من قبل" يعنى قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نابت أحدكم نائبة وهو 
e‏ 
ET ERE ET‏ (عناية) 

(ه) أى الإشارة والتسبيح. (ع) 

(1) قوله: ”فصل“ أخره عن المفسدات؛ لقوة المفسد. (عناية) 

(۷) قوله: "ويكره إلخ“ كأنه أراد بالمكروه ههنا ما يكون غير مفسد للصلاةء وإن كان حراما بدليل 
قطعی» فإنه جرام بالإجماع. (إله داد) 

(۸) قوله: ”أن يعبث “ العبث الفعل الذى فيه غرض» لكنه ليس بشرعى» والسفه ما لا غرض فيه أأصلاء 
وقال مولانا حميد الدينرح: العيث كل عمل ليس فيه غسرض صحيح» ولا نزاع فى الاصطلاح» ولا كان 
العببث بالغوب والجسد أكثر وقوعا قدمه. (عناية) 

(9) قوله: بشوبه إلخ ' إنما قدم العبث على غيره من تقليب الصا وغيره؛ لما أنه كلى مشتمل على ما || 
بعده» كذافى ‏ 'النهاية » ورد عليه فى. ” العناية ' بأن العبث بالشبوب والججسد ليس بكلى یکون ما بعده من ْ 
جزئياته. (مولوى محمد عبد الحى) ۰ 

)۱١(‏ رواه القضاعی فى ٠‏ امسنده. ر 





الجلد الأول - - جزء؟ كناب الصلاة 0 ا 1 ._باب ما يفسد الصلاة ومايكره فيها 
||الصلاة» ولآن العبث” أخارع ال الصلاة جرا فماظنك فى الصلاة؟ 

أولا يلب الحضا ؛ لأنه نوع عيث إلا أن لا مكنه من السجودء فيسويه مرة 
واحدة "'؛ لقوله عليه السلام ١:‏ مر ةيا أبا ذر وإلافذر”)*. ولأن 
أفيهإصلاح صلاته ولا ا لقولهعليه 
| السلام'"؟: «لات لسو ؛ولايتخصر | 
وهو وضع اليد“ على الخاصرة'' لأنه عليه السلام نبى عن الاخمتصار 








“** #انظر الدراية جار الحدیٹ ۰۲۲۸ ص۱۸۱ ۽ وتصب الراية ج۲ ص٦۸‏ (نعیم) 

(١١)قوله:‏ ارڈ یر مہا انیٹ فی الما وهو أولهاء ثم قال: والرفث فى الصيام والضحك 

بالمقابر. (فتخ القدير) 

(۱) فيه نظرء فإن العبث بيس بحرام. (عينى) | 

(7) قوله: أمرة ".فى "المحيط : ولا يقلب الخحصى إلا أن لا يمكته من السجود؛ فيسوى موضع سجوده 

مرة» أو.مرتين» وكأنه أراد بالمرة ما دون الثلاثة: (د) 

(۳) غریب بہذا اللفظ. (ت) 

)٤( Ê‏ قوله: "مرة يا أبا ذر إلخ" لدي ”المبنوط » وتبعه من جاء بعده» ولم يجده الخرجون؛ 

) وأما معناه فرواء أبو نعيم فى " حلية الأولياء" وغيره. (مولوى عبد الحيرح) 

' * انظر الدراية ج ارقم الحديث ٠‏ ؟؛ ص۱۸۲ » ونصب الراية ج۲ ص۸1 (نعیم). 

(0) قوله: “ولا يفرقغ م" الفرقعة تنقيض الأصابع: وذلك بأن تغمزها حتى تصوت. (نباية) 

)3 أخر جه ابن ماجة. (وت) 

)۷( ويكره. حار ج الصلاة أيضا عند الأكثرء جامع الرموز. (ت) 

** رواه على رضی الله عنه» انظر الدراية ج ۱ رقم احدیٹ۲۲۹»› ص۱۸۱ › و نصب الراية ج ص۸۷ (نعيم) 

)^( ویکره خارج الصلاة للرجل والمرأة. (عينى). 

(3) قوله: ”على الخاصرة” هو ما فزق الطفطفة والشراسيفء والطفطفة: أطراف الخاصرة» والشراسيف: 

) أطراف الضلع الذى يشرف على البطن» ذا فى 'المغرب . (نباية) 5 
قوله: “على المخاصرة * هذا أحد تفاسير التخصرء وقيل: هو التوكئ على عصاء وقيل: المراد به أن يخعصر 3 

و السوزة من أولها آية أو أيتين» وقيل: هو أن يحذف أية السجدة. وقيل: غير ذلك لككن أصلح التفاسير هو 

الأول ؤبه قال جمهور أهل اللغة والفقه والحديث» كذا فى ” تبيين الحقائق » ثم الكراهة فى التخصر تحرعية؛ 

| لؤرود البى» كذا فى "البحر الرائق " 

٠‏ وقال فى 'البناية' ' “كراهة الدخصر متفق عليه فى خق الشرجل والمرأة كلي اء وذكر صاب ”الدر 

عار م م (مولوى عبد الى رحمه الله تعالى) 





الجد الال جزء! کابالصلا _ -18- 00 باب ماد الصلاةونايكرونها 
|| فى الصلاة + ولأن فيه ترك الوضع المستون» ولا يلتفت؛ تقوله عليهاأأ 
السلا 0 : : الو عل المصلى من يناجى ما التفت»**. 
ولو نظربمؤخر و يمنة ويسرة من غير أن يلوى عنقه 
لایکره؛ أنه عليه السلا کان يلاحظ أا فئ 6 بمؤق 
E‏ ولایقعی ولا يفترش ذراعيه ؛ لقول أبى e‏ 
خليلى عن ثلاث : أن أنقر نقر الديك“. وأن أقعى إقعاء الكلب "» وأ 





(4) 


)١(‏ أخخر عه الجماغة إلا ابن ماجة. (ت) 

* متفق عليه من حذيث أبى هريرة» انظر الدراية ج ارقم الحديث »۲٠١‏ ص۱۸۲ ؛ ونصب الرأية ج۲ ض۸۷ (نعيم). 

(۲) قوله: "عليه السلام [غريب. ت] " فيه ألفاظ أقريها إلى لفظ الكتاب ما أخرجه البيبقى فى ” شعب 
الإعمان ': هما من مؤمن عن کعب یقوم مصلا إلا وکل الله به ملکا ینادی يا ابن آدم لو تعلم ما فی صلاتك من 
تناجى ما التفت». (ف) 

E‏ انظر الدراية ج ارقم الحدیث ۲۳۲» ص۱۸۲ › ونصب الراية ج۲ ص88 (نعيم). ظ 

(*) قوله: " بمؤخر عيئيه " مؤخخحر العين بضم اليم وكسر الخاء المعجمة مخفقاء طرفها الذى يلى الصدع» 
والمقدم خلافه. (نباية) 

)٤(‏ قوله: ”من غير أن يلوى [بالفارسية: بگرداند. ت] عنقه “ بحيث يخرج عن محاذاة القبلة..(عبد) 

| قوله: "كان يلاحظ إلخ" قال امخرج الزيلعيرح: قلت: غريب بهذا اللفظ انتسهى» قلت: ليس مطلب‎ )٥( 
الصنف أنه روی بہذا اللفظ أى «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلاحظ أصحابه بمؤق عينيه»»‎ 
| وإلا لقال : لأنه روى أنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلخ بل مطلبه حكاية ا حال عما هو فى‎ 
الواقع» ولا شك أنه يلاحظ أصحابه؛ كمنا روى الترمذى عن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله علية‎ 
وعلى آله وسلم يلحظ فى الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوى عنقه حلف ظهره . (مولوى محمد عبد الحيرج)‎ 

() قواه: ”بق عينيه" المؤق بالهمزة: مؤخر العينء ويجوز قلب الهمزة واوا. (نجاية) 

*** انظر الدراية ج١‏ رقم الحدیث ۲۳۳» ص۰۱۸۳ ونصب الراية ج۲ ص۸۹ (نعيم). 

(۷)غریب من حديث ابی ذرء وأخترجه أخمهد عن أبى هريرة. (ن) | 

(8)قوله: “أن أنقر نقر الديك “ يقال: نقر الطائر الحب» أى التقطه بمنقاره. من باب طلب» شبه من یشرع 
فى ال ركو ع والسجود ويسرع فيهما بالديك الذى ينقر الحب. (نہاية) 

)٩(‏ قوله: "وان أقعى إلخ" وما روى البيبقى عن ابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا يقعون فال جواب الحقق 
عنه أن الإقعاء على ضربين: أحدهما: مستحب أن يضع إليتيه على عقبيه» و ر كبتاه فى الأرض» وهو المروى عن 
العبادلة وای أن ا ر به على الأرض؛ و ينصسب سباقيه. 0 


الجلد الأول ا كتاب الصلاة. عضا ظ ظ دف اسلا اك 
أفترش” افتراش” الفعلب”"***. والإقعاء: إليتيه على 
ای ا . ولا یرد السام 
بلسانه' اا لأنه سلام معنى > حتی لو صافح بنية || 
١‏ لماي 'تفسد صلاته. ولا يريع إلا من عاذ ؛ لأن فيه ترك سنة 
القعود”» ولا يعقص شعره'”'» وهوأن يجمع شعرهعلى هامته “|| 








(1) قوله: " وأن أفترش إلخ“ لأن فيه ترك سنة السجود. (نباية) 
(۲) قوله: "افتراش:التعلب ‏ هى ”المغرب : افترش ذراعيه أى ألقأهما على الأرض. (ن) 
(9) قوله: ” الثعلب [بالفارسية: روباه. م] ' وفى بعض النسخ افتراش السبع. (ت) 
٭** انظر ٠ ET‏ ونصب الراية ج؟ ص47 (نعيم). ] 
| «(4)قوله: “هو الصحيح” هو احتراز عن تفسير آخر للإقعاء» وهو أن ينصب قدميه» كما يفعل فى 
ٌْ السجود» ويضع إليتيه على عقبيه؛ لأن الكلب لا يقعى كذلك» وإنما يقعى مغل ما ذكر فى الكتاب إلا أن الكلب | 
.ينصب قدميه؛ والأذامى ب ينصب ركبتيه إلى صدره. (ع) 
(ه)قوله: بلسانه قلت: رد السلام بللسانه من مفسدات الصلاة» وهذا الفصل لبيان ما يكره فى 
ْ الصلاةء فكان الصواب ذكر هذه السألة فى باب القسدات دون فصل الكراغة مع أن كر هذه لمسألة مع قوله: 
ولا بيده ريمايتوهم اا 
ر الغانى مكروه. (إلة داد) 
)٩( |‏ قوله: ”ولا بيده“ فإن قلت: قال ابن عمر: قلت لبلال: كيف كان النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يرد عليهم حين کانوا يسلمون عليه وهو فى الصلاة؟» قال: كان يشير بیده» وفیه دليل على أن رد السلام 
باليد ليس بمكروه» أجيب بحمله على ما قبل التحريم. 2 
(۷) قوله: ختى لو صافح إلخ “وقد يحتاج إلى الفرق بين رد السلام باليدء وبين السلام بالمصافحة من 
حيث إن الأول مكروه؛ والثانى مفسد أن كلا منهما كلام معنى | 
والفرق أن دلالة اللصافحة على السلاملأمبا سنة بعد الستلامء ويكون غالا بعلهء فجمل كالتسلهم من كل 
أوجه» وأما الإشارة باليد» فلا اختصاص له برد السلام» فجعل ردا من وجه دون وجه» فقلنا: بأن المضافحة بنية : 
السنلام پفسد» والإشازة باليد بئية السلام مكروه. رد 
(۸) قوله: “سنة القعود " أى القعرد فى الضلاة؛ فينكره لا مطلقا؛ لأنه من فعل الجبابرة» كما علل؛ لأن 
النبى صلى. الله عليه وعلى :آله وسلم كان عل ی ع ر و 
(5) قوله: "ولإ:يعقص [من باب “ضرب يضرب ', كذافى "المضمرات ' وهو كراهة تنزيهية.(د)] | 
شعرة " أى لا يصلى وهو معقوصء لا أنه لا يفعل هذا الفعل فى الصلاة؛ لأنه مفسند. (عبد) 
٠١١ _ |‏ وبالفارسية: سر وبيشاتى. إن 


ویشده بخ یط" OY‏ الد فقدروی* ra‏ 
| السلام ذ نبى أن يصلى الرجل وهو معقرص»" ولا یکف ثوبه؛ لأنه 
نوع تجبر .:ولا يسدل" ثوبه ؛ لأنه عليه السّلام نبى عن ادل > 
وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه» ثم يرسل أطراقه من جوانبه" . ولا]أ 


(۲) قوله: ”أو بصمغ " بالفتح» بالفارسية: شلم درخحب يعنى شيرهء كه از ميان درخت جكد. )م( 
(۳) تلبد بالفارسية: برهم نشستن. 


ا 


* من حديث أبى سعيد المقبرى انظر الدراية ج ارقم الحديث ه17 ص٤۱۸‏ ونضب الراية ج۲ ص٣٩‏ (نعيم). 

(4) أخرجه ابن ماجة: فى ” سئنه". (ث) 

(0) قوله: ”ولا يكف [وفى نسخة: يلف] ثوبه" أى لا بمنع ثوبه من الوقوع.على الأرضء (عبد). 

قوله: "ولا.يكف ثوبه” الأصل فى هذا الباب أن كل فعل يكون فيسبها ترك الخشوع يكون مكروهاء فإن ورد 
اين عند کر کے هة ی رید وک ران اون ای دت اک ا ی ا 
وأن يكون فى فيه شىء وهو يصلى كالدرهم ونحوه بحيث لا يمنع عن القراءة» فإن منع فسدت» كما فى 
”الدر الختار » وذكر فى " خزانة الزواية ' أنه يكره أن ينحرف أصابع رجليه عن القبلة فى السجود وغيره» وكذا | 
ذب الذباب إلا قليلاء ويكره.الالتفات والصلاة مشمرا كميه صرح به إلياس زاده. 

ويكره تغطية الفم والأنفء والاعتجار وهو أت يلف العمامة حول رأسهء وقيل: أذ يلف بعضها على راه 
وبعضها على وجهه» وأن تروح بكمه» أو بمروحةء كذا فى ”البناية . 

ويكره الصلاة ة مع مدافعة الأخببئين؛ لمأ ورد الشبى عنه فى السئن وغيرهاء وقال بدر الدين فى " شرج 
الخلاصة الكيدانية : يكره مدافعة الريح أيضاء كما فى "الإرشاد» وهذه الرواية نا وجدتہا فى " الإرشاد” بعد 
ييح کن ر کر ھی ر کک سات ہے ر ااا 4 
| ويكره التمايل يمينا وشمالاء والاستراحة من رجل إلى رجل»ء وغمض العينين فى الصلاة» وشم الطيب 
ا بنع منهء ومسح الجببة من التراب» والعرق قبل الفراغ من الصلاة» وقتل القملة دون الشلاثء وحمل الصبى 
بلا عذرء وهو الخوف من سبع» أو ماي أو نار أو نحو ذلك والاعتماد بحائط» أو أسطؤا:ة بلا ضرورة فى 
| غير النوافل» کذا فی البداية . 
. ويكره أن يصلى مع إعراء المناكبء كما فى ”حيط :» وأن يصلن ووسطه مشددء كما فى "البناية "» وأن | 
| يصلى فى السراويل بدون القميص إلا لضرورة كما في جامع المضمرات أ» وإن.شعت زيادة الاطلاع على ! 
التفاريع مع الدلائل» فارجم إى , السعاية في كشف ما فى شر ح الوقاية . (مولان محمد عبد الحيرح) 
| (1) من باب ”طلّب يطلب“ » كذا فى "شرح .حميد الدين" رت 


(1) أخر جه أبو داود. (ت) 
من حديث أبى هريرقت انظر:الدراية ج۱ رقم الحديث77, ص١۱۸‏ » ونصب الراية ج۲ ص ٩۵‏ (نعيم). 
(4) قوله: "شم يرسل أملرافه من جدوانبه" يصدق على ما إذا كان المنديل مرسلا من كتفيهء كما يستاده | 


ب ووو وك 
|یأکل ولا یشرب ؛ Î‏ أعمال الصاو TT‏ أو شربأ 


اسار ایا او لا عل کر وا ت 


1" وولا با س“ بأن يكون مقا الإمام فى المسجد“ وسجوده“ 


ئ 0 ا ٤‏ 
في الطاق ٠‏ ويكيره أن يقوم فى الطاقي”'''؛ لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب 
من حیث تخصیص الإمام بالمکان"'. بخلاف ما إذا کان سجوده فی 
الطاة "“ 
كير فينبغى لمن فى عنقه منديل أن يضعه عند الصلاةء ويصدق أيضًا على لبس القباء فن غير إدخال 
اليدين. (إلهداد) ' 
أ (١)قوله:‏ ”لأنه ليس من أعمال الصلاة هذه المسألة لا يلايم هذا الفصل. (إله دادم 
(1)قؤله: ""فإن أكل إلخ“ أما إذا كان بين أسنانه شىء» فإن ابتلعه لا يفسد صلاته؛ لأن ما بين أسنانه تبع 
ألريقه؛ ولذا لا يفسد به الصوم» وقال بعضهم: هذا إذا كان ما. بين أسنانه قليلا من الحمصة» فأما إذا كان أكثر منہا 
| تفسد صلاته» وسوى بينها وبين الصوم» وقال يعضهم: ما دون ملء الفم لا يفسد صلاته؛ وفرق بين الصلاة || 
| والصوم کذا فی ”فتاوی قاضى خان . (ن) أ 
(1) قوله: “فسدت صلاته” نفلا كانت» أو فرضاء وعن سعياد بن جبير أنه شرب» وعن طاوس: أنه يجوز 
الشرب فى النفل» وهو رواية عن أحمدرح. (عناية) 
(5) أى كل واحد من الأكل والشرب. (عناية) 
(5) قوله: " وحادد الصلاة إلخ “ جواب غما يقال: ينبغى أن يكون النشيان عفواء كما فى الصوم. (ع) 
(5) قوله: ” مذكرة” فلا يكون الأكل فيها ناسيًا كالأكل فى الصوم ناسيا. (ف). 
)۷( شرع بمسائل الجامع ا لصغير (١‏ 
(۸) قوله: ”مام الإمام إلخ" المراد بالمقام المذكور مككان الأقدام. (عناية) 
)٩(‏ قوله: ” وسجوده إلخ “ الأنښب أن يذ كر القيام مقام المقام» أو المسجد بدل السجود. (د) 
(١٠)أى‏ المحراب. (ف) 
(1١)قوله:‏ " ويكره أن يقوء فى الظاق * له طريقان: المذكور فى الكتاب أحند الطريقين» والطريقٍ الآخر: 
هو المروى عن الفقيه أبى جعفررح أن حاله مشتبه على من عن يمينه ويساره؛ وعلى هذا إذا كان بجنبى الطاق ||| 
ا[عموذان وراء ذلك فرجة يطلع بها من يمينه ويسارهء فلا بأس به. (ع) 
)١١(‏ قوله: “من حيث تخصيص الإمام بالمكان“ الباء داحلة على امختص على نحو خخمصصت قلانا || 
بالذكر. (د) آ 
ئ - (9١)قوله:‏ " بخلاف ماإذا كان سجوده فى الطاق [أى رجلاه حارجان. فع فإنه لا يكره؛ لأن العبرةأأ 
:]اللقدم في مكان الصلاة حتى يشترط طهارته رواية واحدة» وفى طهارة مكان السجود روايتان. (ف) 








| الجلد الأول 10 كتاب الصلاة 000 ظ ات ساني اليذه ونا كر ننه و 
ويكرهأن يكو ذال مر ود فل الذكان "4 انقلا" وعدا 
على القلب فى ظاهر الرواية 2 لأنه”"' ازدراء'”' بالإمام واا أن 
.يصلى إلى ظهر رجل قاعيد” ' يتتحدث” 1 لان اين سمورها كان عد 
بنافع ١"‏ فى بعض أسفاره* . 
ولا بأس بأن يصلى وبين يليه مصحف بعك 35 


| 


أو سيفب.معلّق؟؛ 


)١(‏ وفى بعض النسخ: أن يقوم. 

(۲).قوله: "وحده” احتراز عما إذا كان معه بعض القوم» فإنه لا يكره. (ف) 

(۳) قوله: على الد کان لم يذكر فى الكتاب مقدار ارتفاع الدكان. وذكر الطحاوى أنه نقدر بقامة 
الرجل» وهو مروى عن أبى يوسف” وقيل: مقدر بما يقع به الامتياز» وقيل: بالذراع؛ اعتبارا با ةء وعليه. 
الاعتماد وهذا إذا لم يكن له عذرء وأما إذا كان كما فى الجمعة فلا. (ع) 

)٤(‏ من أنه تشبه بأهل الكتاب. (ف) 

(ه) هو الأصح. (در مختار) 

(7) اجتراز عن رواية الطحاؤى. (ف) 

(7) أى تحقير له. | ئ 
أ (8)قوله: “إلى ظهر إلخ" نعم يكره أن يصلى إلى وجه غيره؛ لما روى عن عمر أنه رأى رج يصلى إلى || 

وجه غيره» فعلاهما بالدرة» وقال للمصلى: تستقبل الصورة فى صلاتكء وقال للقاعد: أتستقبل المصلى بوجهه. (ن) 
(۹)قوله:. "یعخدث" ومن الناس من کره ذلك؛ لا روی أن النبی صلی الله عليه وعلى آله ولسلم ننهى أن 
يصلى الرجل وعنده قوم يتحدثون» أو نائمون» وتأويله:. عندنا إذا رفعوا أصواتہم على وجه يخاف منه وقوع 
الغلط فى الصلاةء أو يخاف أن يظهر صوت من النائمين فيضحك فى صلاته. (عناية) | 

)٠١(‏ قوله: ”كان يستتر إلخ“ روى ابن أبى شيبة عن نافع قال: كان ابن عر إذا لم يجد سبيلا إلى )أ 
سارية» قال ف ول ظهرك. (ف) 1 

)1١١1١‏ اسم غلامه. (عبد) 

[ ض۱۸ » ونصب الراية ج۲ ص1٩ (نعيم).‎ E ES 

(۱۲) قوله: "مصحف معلق إلخ “ إنما أورد المسألة هكذا؛ لأن من العلماء من كره ذلك» فقالوا: أما السيف» 
فإنه آلة للحرب؛ وفى الحديد بأسى شديدء فلا يليق تقديمه فى مقام الابتبال» وقيل: هو قول ابن عمر رضى الله 
عنهماء وأمافى استقبال المصحف» فإن فيه تشبيہا بأهل الكتاب» فإنهم كانو يفعلون ذلك» وقيل: هو قول 
ْ التخعى رحمه الله تعالى إلا أنا نقول: لا يفعلون ذلك عبادة». لكن ليقرأوا منه فى صلاتہم» وذلك مكروه» وأما 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة 1 م ) اانا فة اة وما كر فيا 
| لأنسما ل يعبدان» وياعتباره تثبت الكزاهة ا ا ا 
ساط نة او لا فة ابا الور لسار ظ 
| لأنه يشبه عبادة الصورة» وأطلق”" الكراهة فى ” الأصل " ؛ لأن المصِلّى ”|| 


200 





/ ويكره أن يكون فوق رأسه فى السقف› أو بين يديه" 7 IEE‏ 
تصاؤيرء أوصورة معلقة؛ لحديث جبريل”" : إنا لا ندخل“ با" فيه 
كلب أو ضورة)*»› ولو كانت الصورةصغيرة بحيث لاتبدوإًا 


)١(‏ قوله:. ' وباعتباره إلخ قدم المعمول لإفادة الحصر. (ف) 

() قوله: فيه تصاوير” فى 'المغرب” #الشورة عام ى اروج ورو ادان جا ال ۴ 
ذئ الروح» لكن المراد ههنا ذو الروح» فإن غير ذى الروح لا يكره كالشجر. (ف) 

(۳)قولە: ارو أى لم يفصل فی" المبسوط" فى حق الكراهية بين أن يسجد. وأن لا يسجد. (ن) 

() من بين سائر البسط. (ن) 

(1) قوله: ”أو بين يديه إلخ “ فلو كانت الصورة خلفه» أو تحت رجليه» ففى شرح عتاب: لا تكره الصلاة |].. 
أ| ولكن يكره جعل الصورة فى البيت. (ف) 
(1) قوله:” لحديث جبريل إلخ" أخرجه البخارى فى " صحيحه“. (ت) 
(8) قوله: إنا لا ندخحل إلخ قيل: فى وجه التمسك أن البيت الذى لا يدخل فيه الملائكة شر البيبؤت» 
|| والصلاة فى شر البيوت مكروه؛ وفيه بحث حيث يلزم أن تكره الصئلاة فى بيت فيه كلب. أو ضورة» سواء 
كان بحذاءه أو لا» وفى كل بيت لا يدخل فيبه الملائكة كبيت فيه طنيور على ما ورد به الحديث» إلا أن يلتزم | 
الكراهة قى جميع هذه الصورء لكن بعضها أشد كراهة من البعض» فلڌا قيد بما إذا كان فوق رأسه؛ لأن الكراهة 
إفى ما إذا كانت الصورة خلفه أضعف صور الكراهة, ١ ٠‏ 
1[ قفالوحه أن الملك إنما لا.يدخل فى بيت.فيه صورة استبانة للصورة؛ فدل أن الصورة واجب الإهانة» فيكره || 
الصلاة إذا كانت بحيث يكون فيا تعظيم الصورة» كما إذا كان فوق رأسه. أو بين يديه» أو بحذاءه. (د) 

(5) قوله: " بيدا فيه كلب؛ أو صورة” قال عبد الله: واعد النبى.صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيريل») 
فأبطأ عليه حتى شق ذلك على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وخرج النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فلقيه» فقال: (إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة؛ انتبى. (إت) 
| 5 روى من حديث ابن عمر وهيمونة وعائشة, انظر الدراية ج ارقم الحدیٹث ۰۲۳۸ ص۱۸۹ ۰ ونصب || 
آ| الراية ج۲ ض۹۷ (نعيم). 


المجلد الأول 00 تاب الصلاة ٤‏ 55 0 سدم فيها 1 
للناظر" لا یکره ؛ لن جدالاتعبد" وإذا كان التمشال 
[ مقطوع الرأس أى فهو الراف” » فليس بتمشال؛ لأنه لا يغبد بدون 


الرأس» وصار كما إذا صلى إلى شمعء أو سر اج على ما قالوا . 
ظ ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة “.أو على بساط مفروش لا 
ظ ل لأنبا اس وتوطاً بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة. 


أو كانت على الستر؛ لأنه تعظيم لهاء وأشدها””'' كراهة أن تكون أمام 
]| المصلى. ٠‏ ثم من فوق رأسهء نم على يينه› نم على شماله» نا 


(1) قوله: بحيث لا تبدو للناظر” أى على بعدهاء والكبيرة ما تبدو على البعد. فج القدير) 
(۲) قوله: لا یکره وكان على خاتم أبى هريرة رضى الله عنه ذبابنان» ووجد حاتم دانيال النبى عليه 
السام على عهد ی و ر ی ف ر و ا ی 
وأصله ما حكى أن بخت نصر حين اسنعولى أخبر أن بعض ما یولد فی زمانك يقظلك» وكان يتبع الصبيان» 
فيقتلهمء ولا ولد دانيال عليه السلام ألقجه أمه فى غيضة رجاء أن ينجوء فجعل الله تعالى له أسدا يحفظه؛ ولبوة 
ترضعه» وهما يلحسانه» فأراد بهذا النقش أن يحفظ منة الله تعالى شأنه. (د) ۰ 
(۳) فلیس لها حكم الوثن. (ف) 
(4)قوله: “أى ممحو الرأس“ إنما فسسر به؛ لأن من الناس يخطون خطاء وهو لا يجدى؛ لأنه يشبه 
| الطوق.(عبد) ١‏ 
(0) قوله: على ما قالوا [هو اح ع1 إغما قال ذلك إيذانا با لخلاف» فقد ذكر الإمام التمرتاشى: 
واختلف فيمن صلى وبين يديه شمعء أو ر سراج» فقيل: یکره کما لو کان بین يديه جمرة» أو نار موقدةء 
والصحيج أنه لا يكره. (نہاية) 
٠‏ (7) قوله: “ولو كانت الصورة عإى وسادة [بالفارسية: بالين] إلخ هذا نما لا دخل له فى الصلاة لكن 
ذكره تقريبا. (عبد) 
(/) قوله: ”لا يكره ويحكى عر الحسن وعطاء رحمهما الله تعالى أنهما دخلا بيتا فيه بساط عليه 
أ[ تصاوير» فوقف عطاء وجلس الحسن» واقال: تعظيم الصورة فى ترك الجلوس. (ن) 
(8) تكيه كرده شده. 
(9) يائمال. 
)٠١(‏ يشير إلى أن الكراهة مقول بالتشكيك. (ع) 
)١1١(‏ وإن كاثت تحث رجليه فهو أيسر. (ن) 


| اللجلذ الأول 0 كتاب الصلاة -1560- باب ما يفسد الصلاة وما يكزه فيها 


ETE 7 EE‏ لشن حاف الضف 

أوالصلاة ال ل وتعاد على وجه غير 
ظ لاة أديت مع الكراهة ''. 

؛ لأنه لا يعبدء 00 


| الحسية”؛ والعسقسرب فى الصلاة؛ لقوله عليه السلا : «اقتلوا 
الأسودين”" ولو كنتم فى الصلاة»*» ولأن فيه إزالة الشغل" » فأشبه 
درء امار ويستوى جميع أنواع الحيات» هوالصحيح ''" لإطلاة ف مارويئأه. 


(1) قوله: ”ولو لبس فو SSN A ١‏ 1 
|| ترویجا للحرام» ولإ يكره بيع ثوبه» ولا يقبل شهادة بائعه وناسجهء ولا أجر للمصور. (جامع الرموز) 
(؟) قوله: ‏ لأنه يشبه إلخ“ إنما قال: يشبه لأن فى الذوب ليس صنم فى -الواقع. (عبذ) 
| (۳) قوله: وتعاد إلخ ٠‏ صرح بلفظ الوجوب الشيخ قوام الدين الكاكى فى ' شرح المنار ٠‏ ولفظ الخبر 
المذكور أعنى قوله: وتعاد يفيده أيضا على ما عرف» والحق التفصيل بين كونه تلك كراهة كراهة تحرم فتجب 
الإعادةء أده تححيه زد تراغ ES‏ (ف) 
|| 0 وعو ل ل رار د] إلخ * وقال أبو يوسف | 
e‏ بقتل الحيية والعقرب مرق وا نة ار رة ودی رسن ما ذا افاي إل 1 
ضربات» وهو اختيا: شمس الأئمة السرخسى؛ لأن قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اقتلوا الأسودين؛ 
ْ مطلق» ومنهم من قال: .إن أمكنه القتل بضربة:واحدة قتل» وإن ضرب ضريات استقبل.الصلاة؛ لأنه عمل كثير» ظ 
والجواب أنه غمل كثير» رخص فيه للمصلى. فهو كالمشى بعد الحدث» والاستقاء من البثر للتوضئى. (عناية) 
1 (1) قوله: “الحية' سؤاء كانت جنية» وهى بيضاء لها ضفيرتان تمشى مستوية» أو غير جنية» وهى سوداء أ 
تمشى ملتوية. (مج) 
(۷) خر جه أصحاب السان الأربع. (ت) 
(۸) العقرب والحية. (ت) 
* انظر الدراية :جا رقم الحدیٹ۲۳۹» ص٦۱۸‏ »› ونصب ألراية ج۲ ص۹۹ (نعيم). 
DL‏ (عبد) 
||رالطحاوى يقول: ب ا | 
] مد و تك لض E‏ ٌ 1 










1 المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة - 5 ب باس ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 
وي>. “عد الآى”" والتسبيحات باليد فى الصلاة”” ؛ وكذلك عد 


1 وذكر صدر الإسلام الصحيح أن يحتاط فى قتلهاء حتى لا يقتل جنياء فإنهم يؤذونه» فإن واحدا من إخواتى 
||أكبر سنا منى قتل حية كبيرة بسيف فى دار لناء فضربه الجن حتى جعلوه بحيث لا يشحرك رجلاه إلى شهر» 
|أثم عالجناه بإرضاء الجن» فتركوه. (مج) 
)١(‏ وقيل: هذا فى الفرائض. (ن) 
(۲) جمع أية. 
(۳)قوله: "فى الصلاة [أطلق الصلاة. ع] " وكان السلف يختلفون فى عدد الآى والقسبيح فى 
| غير الصلاة. (نہاية) 1 
| قوله: فى الصلاة ' أشار بهذا اللفظ إلى أنه لا يكره عد التسبيح ونحوه خارج الضلاة سواء كان ظ 
| بالأصابع أو بالسبحة المعروفة فى زماننا. 
ومن النامن من يقول : إن أحذ السبحة بدعة» وليس كذلك» فقد اتخذها سادات يشار إليهم» ويعتمد عليهم 
من الصحابة» ومن بعدهم. 
ونقل السيوطى فى رسالته "المنحة فى السبحة” عن تحفة العياد” : أنه قال يعض العلماء: عقد التسبيخ 
| بالأنامل أفضل من السبحة» ولكن يقال: إن المسشيح إن أمن من الغلط كان عقده بالأنامل أفضلء وإلا فبالسبحة 
أولى. ظ 
| ونقل عن" كتاب كرامات الأولياء" لأنى القاسم: هبة الله الحسن الطبرى أنه كان كان لأبى مسلم الخولانى |] ' 
سبحة» فقام ليلة» والسبحة فى يده» فاستدارت السبحة فلفت على ذراعه؛ وجعلت تسبح, فالتقت أبو مسلم | 
وسبحته تدور فى ذراعه» وهی تقول: سبحانك يا منبت النبات! ويادائم القبات! فقال: هلمى يا أم مسلماه]| 
: فانظرى إلى أعجب الأغاجيب» فجاءت أم مسلم» وا ررر ع 
وأخصرج عبد الله بن أخمد فى "زوائد الزهد" » وأبو نعيم فى "حلية الأولياء“ عن نعيم بن محرز 
ابن أبى هريرة أن لجدة أبى هريزة كان خخيط فيه ألفا عقدة» فلا ينام حتى . 
وأحرج ابن سعد فى ”الطبقات “ عن فاطمة بنت الحسين بن على بن أبى طالب أنها كانت تسبح بخيط ||| 
معقود فيهاء وهذا هو أصل السبحة المتداولة فى فى زماننا. 
وذكر السيوطى أيضا لإثبات.استعمال السبحة حديث نعم المذ كور للسبحة» أخرجه الديلمى فى ' مسند 
الفردوس “ عن على مرفوعاء لكن قال بعض أشياخ شيخى السيد أحمدرح بن وحلان المكى دام فيضه فى ثبته أن | 
|الظاهر أن الاد بالسبحة فی هذا الحدیث رکعتا التطو ع بدلیل أنه لم یکن فی زمن النبى صلی الله عليه وعلى آله 
| ؤسلم سبحة.متداولةء كما صرح به على القارى فى ”المرقاة» ولم يكن فى زمانه يطلق السبحة إلا على التطوع» 
وحينئد فلا يكون الحديث مما نحن فيه. 
|1 وقالالسيؤطى: لو لم يكن فى اتخاذ السبحة غير موافقة السادات» والدخول فى سلكهم لصارت بہذا 
[الاعتبار من أهم الأمورء فكيف وهى مذكرة الله تعالى؛ لأن الإنسان فلما يراه إلا ويذكر الله؛ وهذا من أعظم فوائدها. 
ومن .فؤائدها الاستعانة على دوام الذكر» كلما رآها ذكر أنه آلة الذكرء فقاده ذلك إلى الذكرء فيا حبذا 
سبب موصل إلى دوام ذكر الله وسن بعضهم يسميها مذكرة» وبعضهم يسميها بحبل الوصول» وبعضهم 
| برابطة القلوب؛ ولم يتقل عن أحد من الخلف والسلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة؛ بل كان أكثرهع 
أيعدون بباء ولا يرون ذلك مكروهاء انتبى كلامه ملخصا. 
وق ما اي ا را ب م ا ت ل ظ 
































|| المجلد الأرل - جزء۲ كتاب الصلاة - ۷ ناك هنا رفسل القبالةة وها كزوافنها 
f )۱(‏ 
أنه 


||[السوو؟ لآن ذلك تس من اعسال الضلاة.:وعن أ رسفا ومون 
لاتا ذلك فى ارات و الرائل سحا ؛فزاعاة لبيثة القتراءة: 
| والعمل يمأ جاءت به ا 'قلنا:: يمكنه أن نعل ذلك قبل الشروع“ 


آ فيستغنى عن العد نعله ٠‏ وائله أعلم 1 

1 فصا“ 

| ويكره" استقبال القبلة" بالقرج فى الخلاء؛ لأنه عليه السّلام 
|أنبى عن ذلك”")* والاستدبار يكره فى زواية””" ؛ لما فيه من ترك 


) تببيضه وترتيبه» أرجو من الله تعالى التوفيق إليه. (مولوى محمد عبد الى رحمه الله تعالى) 

(1)قوله: وعن أنى يوسف ومحمد إلخ“ فى هذا اللفظ إشارة إلى أن خلافهما فى غير ظاهر الرواية 
حيث.ذكره بكلمة عن. (نهاية) 

(؟) قوله: "أنه لا بأس بذلك إلخ” اقل كلام المصنف يدل على أن النلاف بيدهم فى الفرائض والتوافل . 
|| جميعاء وقيل: الخلاف فى المكتوبة. (عناية) 

(؟) وهو صلاة التسبيح. (نباية) | 

(4) قوله: "قبل الشروع" أى فى الصلاة»:وأما فى صلاة التمسبيح فلا ضرورة أيضًا إلى العد باليد؛ لأنه أ 
يحصل بغدز رؤوس الأصابع. (عناية) 

(ه) قوله: ”فصل لا فرغ من بيان الكراهة فى الصلاة شرع فى بيان الكراهة فى غير الصلاة. (عناية) 

(1) المسألة من خواص ” الجامع الصغير". (ن) 
(۷) قوله: "استقبال القبلة إلخ “ لما كره استقبال القبلة بالفرج يكره للمرأة أن تمسك ولدها نحوها ليبول» 
وهذا كله إذا كان ذاكرا للقبلةء ولو غفل عن ذلك» وجلس يقضى حاجته. ثم.وجد فى نفسه» لا بأس به لكن إن 
أمكنه الانحراف ينحرف. (ن) 

(8) قوله: ل الخلاء" بالمد بيت. التغوطع وبالقصر النبت» ومنه الحدیث: وألا لا يختلى خلاها». (نباية) 

(9) قوله: " نبى عن ذلك" أخرجه الأئمة:الستة فى كتبهم فى باب الطهارة. (ت) 

* من حديث أبى أيوب»ء انظر الدراية ج ارقم الحديث ۰ ص۱۸۷ ؛ ونصب الراية ج۲ ص ١٠١7‏ (نعيم). 


)٠ :١0‏ قوله: a‏ ه فى رواية إلخ" وبعضهم قالوا: إذا كان ذيله ساقطًا على الأرضء فلا بأس به وأما إذا 
كان رافعا ذيلهء فينيغى أن يكره. (ن) 

|1 (١١)قوله:‏ عرو ات “ بخلاف المستقبل؛ لأن فرجه مواز لها إن كان ذكراء وما ينحط منه إليها إن 

|[ كان انثى. (ع) 





الجاد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة -۲۸- باب مايفسدالصلاةومايكرهفيها 
ونا خحظ ب حط إلى الارن كاف الف اف ا 
وما ينحط منه ينحط إل . ا 
|| وتكرهالمجماعة قوق المسجد والبول والتبخلى ؛ لأن سطح المسجد له 
أأحكم المسجد”''» حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته ٠"‏ ولا يبطل الاعتكاف 
بالصعود إليه» ولا يحل للجنب الوقوف عليهء ولا بأس بالبول فوق بيت 
فيه مسجد والمراد ما أعد“ للصلاة فى البيت؛ لأنه لم يأخذ ” حكم 
أله وان اة وك ؛ لأنه يشبه 
لمنع" من الصلاةء وقيل: لابأس آ اذا غ حف ول اا 
مى غير أوان الصلاة. ولا بأس E‏ ''" بالجص والمساب'١")‏ 
أأوماء الذهبء وقوله: لا بأس يشير إلى أنه لا يوجر عليه لكنه لا يأثم بف | 
2 وهذا إذا فعل من مال نفسهء أما المتولى”""'' فيفعل من 





وقيل : : هو قربة 


22 .ضرألا)١(‎ 

(۲) قوله: ”له حكم المسجد“.لأن حكم المسجدفى السقف والهواء جميعا. (ن) 

(۳) أى إذا كان خلفه. 

(4) أى هيثى. 

(5) حتى يباع. (ع) 

(3) أى إلى اتسخاذ 56 فى البيوت» فإنه مستحب. (غناية) 

(۷) وهو حرام. (ع) | 

(۸)قوله: ” لا بأس به إل" وجاز أن يخم الحكم باختلاف أحوال الناس ألا ترى أن النساء كن | 
يجضرن الجماعات» ثم منعن عنه. (ن) 

(4) قولة: "إذا خبيف:إلخ" لأن الغلبة لأهل الفساد: ويخاف منبم على متاع المسجد بالليل. (ن) 

)١1١(‏ قوله: "ولا بأ فيه أقوال ثلأثة. ن] إلخ " إنما ذكر هذه المسألة بهذا النمط؛ لأن فيه اختلافا. (مع) 

)١١1‏ جوبيست معروف. بهندى أن را سال كوئيند. (غث) 


ظ )ةله وقيل: هو قربة لا فيه من التعظيم . إله داد] وقيل: الاو 
ا ا اس )2( 


| الجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة -۲۹- 0 ا 


ئ مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البناء» دون ما يرجع إلى النقشء حتى لوأ 
مح ا باب صلاة الوتر 


| الوتر واجين”؟ ' عند أب E e‏ ا لظهور آثار ْ 
ْ السنن”' فيه عي 5 یکفر جاحده”" 3 E‏ يؤدذن E‏ 
ْ ولأبى حيافة” قوله عليه السلام *«إن الله تعالى زادكم صلاة ألا 


(16) جواب المسألة: يعنى يجب أن يقعل. (۵) 
(1) قوله: "باب صلاة الوتر [من باب إضسافة العام إلى اللخاص. عبدع” المافرغ من بيان الصلاة المفروضة 
|أأوما يتعلق بها من بيان أوقاتبهاء وكيفية أداءهاء والأداء الكامل والقاصرء شرغ فى بيان صلاة هى دون الفرض ؤ 
]|| وفؤق النوافلء ؤهى الوتر. (ن) 
(١)قوله:‏ "واجب“ قال الأعمش: اتفقرا -مع اختلافهم فى الوتر- أنها أدون درجة من الفرائض» حتى 
لا يكفر جاحبدهء وليس لها أذان ولا إقامةء وتجب القراءة فى الركعة الثالثة, وأعلى درجة من السنة» حتى يجب 
القضاء بتر كها ناسياء أو عمداء وإن طالت المدة, ول بؤدى على الراخلة من غير عدار ول ور رر 
۱ دون التطضوع وسائبر السئن» ولو كانت سئة لكفعها نية الصلاة» كذا فى شرح الطحاوى“ ٠‏ 
| و" تحفة الفقهاء“. (ن) | 
(5) قوله: "عند أبى خنيقة© [روى عنه أنه فرضء» وهو مؤول بوجوب العمل. عبد]" قيل: ليس فى الوتر أأأ 
ْ رواية منصوصة قى الظاهرء لكن روى يوسف بن خخالد المسهمى عن أبى حنيفة أنبا واججبة» وهو الظاهر من 
. ذهبه» وروى نوح ابن أبى مريم عنه أنه سنة» وبه أخخذ أبو يوس محمد“ والشافعى©» وروى حماد بن زيد 
عنه أنها فريضة» وبه أذ زفر©. (ع) 
(5) قوله: "وقالا إلخ" الحق أنه لم يغبت دليل الوجوب عندهما فنفياه» وثبت عنده. (ف) 
(ه)قوله: ”سنة“ أى ليس بفرض اعتقادى» ولا عملىء» أما الأول: فلأنه لا يقر جاحده» وأما الفاتی: | 
ش فلأنه لا يؤذن له وإذا انتفى ذلك كان سنة» لعدم القائل بكونہا غير سنةء وغير فرض عملى» هذا على الرواية 
إلتى جاءت من قبل أَبِى حنيفة أنه فرض عملى» وأما على الرواية التى جاءت أنه واجب» فالاستندلال عندهما 
غير هذا. (د) 
٠‏ (1) أى آثار عدم كونه فرضا. (إله داد) | 
(۷) قوله: "نيك لا يكل جات" لا يفيد؛ إذ إثبات اللازم.لا يستلزم إثبات الملزوم المعين إلا إذا ساواهء || 
وهو ههنا أعم. (ف) 
01 (8)قوله: "ولا يؤذن له” له أن يقول: .إنا لا نسلم أن عدم التأذين من خواص السنة لوجوده فى الواجب» 
a SS‏ (عبد) 


|[ ()قوله: "ولأبى حينفة" وجه الاستلال من أوجه: أحدها: أنه أضاف الزيادة إلى الله تعالى والسان إا 
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وهى الوتر فصلوها مابين العشاء إلى طلوع الفجر»"'': أمرء وهو 
للوجوبء ولهذا" وجب" القضاء بالإجماع'“ وإغالم يكفر 
جاده > لان وجوبة تت بالسنة :وهو المحتن عا زوع :عنه أنهاسنة: 
| وهو یؤدى فى وقت العشاء» فاكتفى بأذانه وإقامته". ٠‏ 
Î‏ 
عائشة: ': «أنه عليه السلام كان يوتر بثلاث »*. وحكى الحسن 


|| تضاف إلى الرسول صلى الله عليه و على آله وسلم. ' 
والثانى: بأنه قال: زادكمء والزيادة إنما يتحقق فى الواجبات؛ لانبا محصورة العدد. لا فى النواقل؛ لانه 
|| لا نباية لهاء والثالث: أن الزيادة على الشىء إنما يتحقق إذا كان المزيد من جنس المزيد عليه. (عناية) 

4 من حديث خخارجة بن حذافة انظر الدراية جارقم الحديث ١‏ ۲4 ص1۸۸ › ونصب الراية ج۲ صلم ١٠١‏ (نعيم). : 

| روآه أبو داود والترمذى. رت‎ )١( 

(؟) أى لكونه واجبا. (ع) 

(5) قوله: ” وجب [أى ثبت وإلا فوجوب القضاء محل البزاع. ف] القضاء إلخ' فإن قلت: الشىء 
لا يجب قضاء إلا إذا وجب أداءء والوتر لا يجب أداء عندهماء فكيف يجب قضاء: 

قلت: كأنيتما أوجبا القضاء على خلاف القياس» وهو أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من نام 
عن وتر فليصل إذا أصبحة. (د) ظ 

)٤(‏ قوله: ” بالإجماع” قيل: المراذ بالإجماع إجماع أصحابنا على ظاهر الرواية» فإنه نقل عن أبى يوسف 
فى رواية " النوادر” أنه لا يقضى خارج الوقت» وعن محمدرح أحب إلى أن يقضيها. (ع) 

22 قوله: "وإنما'لا يكفر جاحده إلخ" جواب عن قولهما: حيث لا يكفر جاحده.‎ )٥( 

(1) قوله: " بالسنة” أى بالسنة التى ليست بتواترة. (عبد) 

(۷) قوله: ” وهو يؤدی إلخ ˆ جواب عن قولهما: ولا يؤذن له. (ع) 

(8) وله: ”فاكتفى بأذانه وإقامته" كمافى المزدلفة حيث يؤدى المغريب و العشاء فيه بأذان وإقامة 
ا واحدة: (د) 

(9)قوله: "ثلاث كعات فى تحفة الفقهاء“: وقال الشافعى: هو بالضيار إن شاء أوتر بركعة» أو 
بغلاث: أو بخمس» أو بسبع› أو بسع او ياحدى عشرة ر كعة» ولا يزيد عليه, وقال الزهنرى: فى 'شهر رمضان 1 
ثلاث» وفى غيره ركعة» وفى المبسوط' : ؤقال الشافعى: الوتر ركعة واحدة. (نباية) 

)٠١(‏ رواه الحاكم فى ”المستدرك". (ت) 

(۱۱) یعنی لا بفصل بینہن بسلام. (ت) | 
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اسع المسلمين على الشلارثف* وهذا أحد أقوال الشافعى ©2). وفى 

قول: _يوتر بتسليمتين » وهو قول مالكت» والحجة عليمماما رويناه. 
ويقنت فى الثالثة قبل الركوع » وقال الشافعى” بعده؛ لما روى” 

أنه عليه السلام قنت فى آخر الوتر**» وهو بعد الركوع . 
1 ولنامارو کا أنه عليه السلام قنت قبل الركوع***» وما زاددعلى 
د الشىء ا 
١‏ ويقنت فى جميع السنةء خلاقًا للشافعى فى غير النصف الأخير من 
زمضان؛ لقوله عليه السلام للحسن بن على حين علمه دعاء القنوت: 
ااجعل هذا فى وتر ا غير فصل . ویقراً فی كل ك 
من الوتر فاتحة الكتاب وسورة؛ لقوله تعالى وار 





3 انظر الدرانة ا ؛ ونصب الراية ج۲ 57 ١‏ ب 
(۱۲) قوله: وحکی اسه [أورده قى "مصنف ابن أبى شيبة" ,ف أى البصرىء» وهو المراد إذ أطلقء 
لا الحسن بن زياد» 'كما.توهم بعضهم. (عبد الغفوررح) | 

* انظر الدراية ج١‏ ص188 » ونصب الراية ج۲ ص۲۲٠‏ (نعيم). 
(۲) رواه الدارقطنی. (ت). 
** من حدیث سويد بن غفلة» انظر الدراية ج١‏ رقم الحدیث ٠۲٤۳‏ ص۱۹۳ » ونصب الراية ج ۲ ص ۱۲۲ (نعیم). 
2( رواه ابن ماجة. (ت) 
2k‏ 2 من حديث أبى بن كعبء انظر الدراية ج٠رقم‏ الحديث 4 7 ص۹۳١‏ » ونصب الراية ج۲ ص۲۳٠‏ (نعيم) 
)٤(‏ قوله: "وما زاذإلخ “ جواب عما ذكزه الشافعى. (ع) 
() حر جه أصحاب السئن الأر بع. (ت) 
(1) لم أجد هذا اللفظ. (ت) 
f kk ¥‏ انظر الدراية جا رقم اللحدیثه ٤‏ ۲» ص5 ١9‏ ء ونصب الراية جا ص5 ١ ١‏ (نعيم) . 
(۷)قوله: "فى كل ركعة" لقائل أن يقول: القراءة فى الأوليين قراءة من الأخحريين فى الرباعنى والشلاثى» : 
والوتر واجب ااي e e E‏ اقول 
سنة أورث شبية انلية 2 ْ ش 
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||القرآن4”"'». وإن أراد أن يقنت كبّر ؛ لأن الحالة قد اختلفت”'» ورفع 
يديه وقنت؛ لقوله عليه السلام””: «لا ترفع الأيدى إلا فى سبع 

أأمواطن»!*'» وذكر منبا القنوت . 

ولا یقنت فى صلاة غيرها خلاًا للشافعى2 فى الفنجر”” ؛ لما روى 


ا ا 
والقنوت فى الفجر مجتمد فيه" . ولهما أنه منسوخ ٠‏ > ولا متابعة' 





)١(‏ قوله: "لقوله تعالى إلخ“ ذكر فى ”الكافى“ ما يشعر إلى أن قوله: "لقوله تعالى“ دليل على إطلاق أ 
السورة» لا على تعينهاء ولا على قراءة فاتحة الكتاب مع السورة حتى يفضى منه العجب. (إله داد) 

(؟) قوله: ”لأن الحالة قد اختلفت “ لقائل أن يقول الأقوال دون الأفعال؛ لأنها المقصود بالذات:؛ والأقوال 
زينة الأفعال حتى يجب الصلاة على العاجز عن الأقوال القادر على الأفعال دوت العكس» وجوابه أنه ثبت بفعل / 
الشارع. (د) ۰ 

)۳(٠‏ تقدم فى صفة الصلاةء وليس فيه ذ كر القنوت. (ن) 

(5) قد ذكرناها فى الصلاة. (a‏ 

(5) قوله: "فى الفجر” قال أبو نصر البغدادى: القنوت فى الفجر سنة عنده؛ و فى غيره إن حدثت | 
حادثة» وإن لم نحدث ففيه قولان. )ع( 

(1) قوله: " شهرا” وإنما قنت فى هذا الشهر يدعو على ناس من المشركين. (ف) 

(۷) أخرجه أبو حنيفة. (ف) 

* ار جه البزار والطيرانى» انظر الدراية ج۱ رقم الحدیٹ ٦‏ ۲۲» ص٤۱۹‏ › ونصب الراية ج۲ ص٣۲٠‏ (نعيم). 

(8) كتكبيرات العيدين إذا زاد على الثلاث. (ف) 1 

(9) قوله: ” مجتبد فيه [فلا يترك الأصل بالشلك]” القيوت ليس مشروعا عندنا فى الفجر إلا إذا نزلت || 
نازلة كالطاعون وغيره: فإن الإمام حينعذ يقنت فى الفجر» كما ذكره الشمنىء وفصله ابن نجيم فى “الاشباه 
والنظائر » وهل هو فى الفجر فقط. أم فى الصلوات كلها؟ ظاهر عبارات الفقهاء هو الآول» وهو الاصح» کما 
بسطه فى ' رد امحتار » ثم القنوت فى الفجرء هل هو قبل الركوع فى الركعة الثانية كتالوتر أم بعده؟: اختار 
الحموى فى حاشية الأشباه الآول» واخستار صاحب ”رد الحتاز الثانى» وهو الأضح عندى لموافقته الاتخبار|] 
| النبويةء والله أعلم بالصواب. (مولوى محمد عبد الحيرح) 
ر او لارو ا ی لی الله ا وان ل را و 0 ر 


1 جي‎ IMD” اياج امد الل‎ E" ah 
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|[أفيه» ثم قل : ية بف قائمًا لبتابعه”” فيما تجب متابعت ' او 
| يقعد تخقيقاللمخالفة؛ لان الساکت شرك الداغى >والاول" 
][أظهر” وك ل o‏ 


ج ‏ -ج 7‏ ل ڪڪ و 00 


)١١(‏ قوله: ولا متابعة" أورد:ههنا مولانا إله دادرح بأنه ذكر فى ' الذخيرة” أنه إذا صلى يمن يوتر بعد 


| الركوع يتابعة مع أن القبوت بعد الركوع منسوخ. 


والجواب عنه أن الإمام قبت فى الوتر وإن.كان بعد الركوع» والقبوت : فى الوتر مشروع عندناء فيتابعه 


كلاف اليد فإن المنوت فيه كان لاز زلة فى زمن النبې صلی الله عليه وعلی آله وسلم» ولیس مشرو ع فيه 


a r Rm FET Fm ل‎ ae . 2 


ا فبسهذا البتِان تبين الفرق بين المسألتين والله أعلم (مولوى محمد عبد الحيرح) 


(١)قوله:‏ .ثم قيل إلخ . يعنى إذا لم يتابعه فماذا يفعل؟» فقال بعضهم: يقف قائما. (عناية) 

() بقدز الإمكان. (عبد) ظ 

(5) أى القيام. (ع) 

(5) قوله: “.وقيل يقعد إلخ” وقيل: ي ركع ويقف فيه. (ف) 

(5) قوله: لأن الساكت” أى غير الخالف شريك الداعى» فلا: بد من الخحالفة» وهى بالاركان قولا 


الاغير “مكن لمكان الصلاة: فيجتب امخالفة فى الفعل بالفعود. (د) 


()قوله: شريك الداعي واستدل على أن الساكت شريك الداعى بقوله تعالى: قد أجيبت 


|| دعرتكما» فإنْ موسى كان داعياء وهارون كان مؤمناء وفيه أن هارون لما أمن تحقق الشركة . (عبد) 


(۷) قوله: والأول إلخ وقال بعضهسم: ' يسملم قبل الإمام؛ لان رجام ال اا E E‏ 


ولم يذ كره المصنف؛ - مخاافة ظاهرة. (عناية) 


(۸) قوله: أظهر ' لأن فعل الإمام يشتمل على مشرو ع وغیره» فإن كان مشروعا یتبعه» وإن كان غير 
شورع ا 


(5) قوله: ودبت لث إلنخ قلت: دلالهها عليه غير واضحة لجواز أن ور و ي 


| نضا ی چ وقنت» کان ا راد بالدلإلة الدلالة الظاهرية؛ لأن المصلى إذا كان حنفا لا يقنت فی الفجر. (د) 


0 قر المسألة إل" خ" وجه الدلالة فى الأول أن اختلافهم فى أنه يحابعه أولا فيقف ساكتاء أو بقعد إلى 


ْ أن نبلم الإمامء أو .يسلم قله ولا ينتظره فى | السلام اتفاق على 5 کان E‏ وإطلاق القَانت ينما ل الشافعى 


٤‏ :3 زخیزه. (ف) 


ا صلاته 1 5 عملا ١‏ نیرا ا عندتال فلا يصح - الأقتداء م 


قوله: .على جواز الاقذاء إلخ وقال ضاخب المحيط” و ا إغا يصح الاقتداء بالشافعية 


إذا كان الإمام يتحتاط فى موضع الخلافف بأ كان لا ينحرف عن القبلة؛ ويجدد الوضوء عند الفصد والحجامة 
ظ ريغا لفاك را يا رد a‏ الود يك يقطيم 


۴ اا د ا ہے ہو سز نوس جانا وى ووم شای ہا سسبو كر مسري سس نل حمسسر ومو ا 70ت سسحت ١١‏ يور 





لتاانضص ا 
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% 


أوعلى الما عة" فی قسراءةالقنوت فى الو" تر" ؤإذا علم المقحدی م" 
ما يزعم به'*' فساد صلاته” “كالفصد وغيره) لا يجزئه الاقتداء به. 





ياكانه من غير استثناء. آ 

قلت: هذا يرجع إلى أن يصير حنفياء والتعصب يوجب فسقه؛ والصلاة خلف خلف الفاسق جائزة» والانحبراف 
عن القببلة ليس من مذهب الشافعى؛ وإما ينسب ذلك إلى بعضء وقال صاحب "المخيط"' : ولا يقطع وتره» 
وقال أبو بكر الرازى: يجوز اقتداء الحنفى. من يسلم على الر كعتين فى الوتر يقنت فى الوتر؛ أن زمهلا مارح 
سلامه عنده» لأأنه مجتهد فيه» كنا لو اقتدى بإمام قد رعض» وهو يعتفد أن طهارته باقية. 

وقيل: لا يصح الاقتداء به فى الرعاف والحجامة؛ وبه قال الأكشرون: وإن رأه احتجم. م غاب» المح 
جواز الاقسداء به؛ لأنه يجوز أن يتوضأ اجتياطا» وقيل: لا يصح كاختلافهما فى جهة التحمزى؛ فإنه يمنع؛ وفى 
جامع الكردرئ  SEE‏ اعد ا حر اوعدت اران مهفي e‏ 

الفوائد الظهيرية : فيه نظرء كذا قال العينى فى شر حه : وقد ذكر بعض الافاضل فى رمالته الائتمام فقلد 
کل إمام 

فى هذه المسألة ستة أقوال: منها: الحكم يعدم خواز الاقعداء بالمحالف مطلقاء ومنها: الجواز مطلقاء 
ومنبا: الجواز إذا زاعى الإمام.مواضع الخلاف. 

ومنبا: الجواز إذا علم المقتدى منه مراعاة مواضع الخلاف» فبإن شك لم يجزء ومنبا: الجواز مظطلقا قاء وهو | 
الحق عند المحققين كيف لإ؟ واغفالف لا يخلو إما "أن يكون نحكم يإصابته؛ أو بخطفه» أو باحتمال خطفه وصوابه» 
فالأول والثانى باطلان؛ لما تقرر قى مقره» إنا لا نقطع يإصابة منجتمد» أو بخطعه» بل نقول: کل مجتہد یحتمل 
| أأن يكون ا وان يكون تطغ والحق دائر بين المذاهب اختلفة» فتعين الشى الشالث» وإذا كان هذا هکذاء 
| فلا وجه للحکم بعدم جواز الاقتداء بهم فإن مذهيهم كمذهينا فى كونه محتملا للخطأ والصواب» ؤما يدرينا 
أن مذهبنا فى كل أمر صواب لا يحتمل الخطأ ومذعب غيرهم خط لا يختمل الصواب» وأما اشتراط صراعاة 
مؤاضع الخلاف» كمااختاره أكثر أصحابناء فغير موجى إذ مراعاة ذلك مستحبء ليس بواجب عند أحدء فلو 
لم یراع» وفعل ما فعل على طبق مذهبه» لم یقدحه فی ذلك قادح» فأی مانع فی جواز الاقتداء به؟ فافهم هذا 
بنظر الإنصاف. (مولوى عبد الحى): 

)١ 5‏ قوله: بالشفعوية ل ل ل ا 
إذا نسب ما هى فيه ووضع الياء الثانية مقامها. (ف) 

)١(‏ قوله: ”على المتابعة [ذكر فى الفتاوى أن عند محمد يؤمنون» وعند ابی يوسف يښکتون. دالخ 
وذلك فإن الخلاف فى قنوت الفجر بالمتابعة مغ أنه جطأ بيقين إجماع على المشابعة فى الدعاء المستون؛ لأن قنوت 
الوتر صواب يقينا. (ع) 

(۲)قوله: فى قراءة القنوت فى الوتر * أما الدلالة عند أبى يوسفرح قظاهر؛ لأنه يقول بالمشابعة فى 
قنوت الفجرء وأنه منسوخ مجتمد فيه» ففى قنوت الوتر -وأنه غير منسوخ- أولىء وأما عند محماء قلأنة إما 

لا يقول ا لکان النسخ» والأصل فى الأدعية المتابعة فيتابعه. 

2 خلاف.‎ ١ قوله: وإذا علم الخ يعنى أن الاقتداء به إنما يصح إذا تحامی مواضع‎ ١ 

(5) قوله: ما.يزعم به إلخ” ذكر شيخ الإسلام إذا لم.يعلم منه هذه الأشياء يجوز الاقتداء به» والمدم إنماهو 













| المجلد الأول - جزء٠‏ كتاب الصلاة E‏ ا 
والمختار "فى القنود ت الإحفاء؛ لان دعا 
باب“ النرافا © 
9 و * اا 
ال دن 2 ل وأ قبل لير بع إن لساك 









rE‏ 0 قوله عليه 


سس سي ل ل ل ل لس ل ل س ر لا ت ت ل ت ae‏ 
دا . 9 





]إن شاهد ذلك. زف 
| (5) قوله: فساد صلاته” ولم لم يكر حكم الفساد الراجع إلى الإمام, وقد اختلف مشايخنا فيه» فقال 
E Sere‏ رای تاه مس O‏ 
E oy‏ ع ل ل ار 
كون اللهم إنا نستعينك ' إلخ من القرآن. (ع) 
(۲) قوله: فى القنوت إلخ ‏ ليس فى القئنوت دعاء معين. (عناية) 
(؟) قوله: ' الإخفاء مطلقًا سواء كان القانت منفرداء أو إماماء أو مقعديا. (ع) 
(4) قوله: لأنه دعاء وفى الحديث: «خير الدعاء الخفى): (د) 
(5) قوله: باب" الا فرغ من بيان الفرض والواجب» شرع فى بيان السنن والنوافل. (ع). 
(1) قوله: ' النوافل” المراد بالنافلة ههنا معنى يشمل السنة وغيرها. (عبد) 
(۷) اعدا بالسان؛ لكونما أشرف. 0 
(89) قوله: ركعتان قبل الفجر إلخ أبتدا , بسسسة الفجصر؛ لأئہا أقوى السان» حقى روى الحسن عن 
ْ بي حنيفة لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوزء وقألوا: العالم إذا صار مرجعا للفتوى جاز ل 
لا-عة الناس إليه إلا سنة الفجر؛ لأنا أقوى الستن. (ف) 
| (8) قوله: وركعتحان بعد المغرب إلخ أ اختلف فى الأفضل بعد ركعتى الفجر قال الحلوانى: : ركعتأ 
المغرب» فن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسام لم يدعهما حضراء ولا سفراء ثم ا ات 
متفق علينساء بخلاف التى قبلها؛ لأنه قيل: هى للففصل بين الأذان والإقامة. ثم الثى بعد العضاءء ثم التي قبل 
الظهرء ثم التى قبل العصرء ثم التى قبل العشاء. ف) 
)0 ۰ ) قوله: وأربع قبل العشاء إلخ" يجب حمل قول الصنف: السنة' على ما دعئ إليه النبى صل | الله 
عليه وعلى اله وسلم من غير إيجصاب؛ وهو أعم من السنة والمندو ب» وهذا لأنه عد منها أربع قبل العصر ٠‏ وقبل 
العمداي وذلك مستحبة لا سستة راتبة. (ف) 


00 قوله: والأصبل فيه إلخ اى فی کون الصلاة سنة لا فى كون امل > رات سنك؟ أن الدليل 
لا يدل عليما. .(عبد) [ 


سد وري اله معن را سنسياه 


الملحالل الا ا جره 7 کات الصللاة = عه باب النوإفل ١‏ 


اليلد رانين دا "على لك عد كعات الحووم انلوق له 
بيتا فى الجحنة»*» وفسرا” علي نحو ما ذكر فى الكتتاب “غير أنه 
لم يذكر الأربع قبل االو لا e CI‏ 
| و خير لاخحتلاف الاثار' “» والأفيضل هو الآر ربع ٠‏ ولم يذكر الأريع فيل | 
الغخشاء» ولهذا كان و a‏ وف "ركس يعد 
| العشاء. 000 دک ا نلھذا خہ خير" إلا آن الأربع أفضل | 
خصرصاعند أبى حنيفةت على ماعرف من ا '» والأرنع قبل] 
الظهر بتسليمة واجذةٍ عن ** اال رل لله ولق وفييه 


ت ا ل ا تت 


! 
e‏ الترملاق. (رف) 5 
80 ظ 
)١(‏ الشابرة: المواظية. (غ) 0 


* من حديث أم حبيبة» انظر الډرایة ج۱ رقم الحدیث ٤۸‏ ۲» ص۱۹۷ » ونصب الراية ج۲ ص۳۷٠‏ (نعيم). 

(۳) الضمير للنبى صلى الله عليه وعلى :اله وسلم. 

(4) أى اق (ع) 

(0)قولة: غبير أنه إلخ .. بيان لما لم يذكر فى حديث المشابرة. فإن المذكور فى الكتاب زائد على ثنثى 
عشرة ر كمة. (غ) 3 

)٩(‏ قوله: فلهذا أ لأله لم يذكراه : فى خديث الما؛ برة مع أنه ليم س لنا'دليا ل آخخر علي منيته. (عبد) 

ای مخت ال (صاحب الأصل . (عبد) 

() قوله: لاحخلاف الانا ا قن أخرج أبو داود وأحمد وابن خزيمة ة وابن حبان فى E‏ | 
اوالترمذی عن ابن عمر قال: قال رسر لاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ls‏ 
|| أربعا»» قال الترمذى: حسن غريب؛ وأخرج أبو داود عن عاصم بن ضمرة عن E‏ 
آله وسلم: وكان يضلى قبل العصر ر كعتين4. (ف): 


وماد مث 


(5) أى حديث المثابرة. ( ع), 
وه ان حديكةالخابر #رروق” ظ 
)١١(‏ قوله: ذكر الأربع وهو ما عزى إلى سان سعيد بن منصور من جديث البراء بن عازب. (ف) |, ]أ 
و ارق بشو له إن اغ كعم ١‏ و 

(1) من أن الأربع بتسليمة أفضل بالليل. (ع) 

fea‏ انظر الدراية ج١١‏ ص۹۹١‏ ونصب الراية ج۲ ص5: ١‏ (نعيم). 


. موص ا 2 ا : أ و ع ل دوو اد واي وو 


. wam. و‎ 





|] المجلد للد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة م اتا اا 


' الشافعي‎ a 
قال ا وا الا اا خا صلی خا رال ار إن شاء صلی بتطليمة رکمق» وات شاه أرما‎ | 


وف الجاع الصغير لميذكر دا د صلاة الليل» ودليل 

| التكراهنة أنه غليةالسلام ۾ لم يزد على E‏ ولول الكراهة لزاذ 1 
ا للجواز. والأفضا امد اه يد و 
وى النبسار e‏ وعفيك الشافى © تيبا ني مي بوعل 
أي حنيفة فيهما أريع أع. للشافعى قوله عليه السلام!؟' : «صلاة الليل | 


o‏ ١)لأبى‏ أ ايوب الأنصارى: از جه أبو داود. (ف) 
(۱) فان عنده يصلى بانتسليفتن: @ 
| (؟) قوله؛ ونوافل النبار إلخ لما فرع من بيان السنن الرواتب» شرع فى بيان النوافل. (عبد) 
()قوله: "قال أبو حنيقة إلخ” احترّاز عن قول اا فإنه يقول: لا يزيد على أربع و 
آذلك. (عناية) ش 
| 6 توله: إن صلى ثمان ر كعات إلخ لا حلاف بینم فی إباخة الثمان بتسليمة ليلا و كر كرأهية الزيادة 
1ْ عليها على. هذه الرواية» قال السر خسى ؛ الاصبح أنه للا تكزه الزيادة على .الثمنان اشا وهو غير مقيد بقول | حرا 
iy E‏ : لا يزيد إلخ " ظاهرة أنه صب خلاقا بيهم فى كراهة ال لزيادة على ركعتين» ولیس 
کذلك بل 5 لمراد وقالا: ا دحت الانسلة: (ف) 


3 ”) وإما ذكر الست. (غ) 

* انغ الدراية ج١رقج‏ الطذيث5 4؟ ص۹۹ » ونصب الراية ج۲ ص۳٤٠‏ (نعيم). 
(۷)وفی صحيح مسلم خلافه» أخر جه من حديث عائشة. (ت) 

)0 التكرير للتأكيد؛ لأن معنى مثنى اثنين ائنين. رع 


المجلد الأول < جزء؟ كتاب الصلاة - PA‏ 0 ۰ ا النوافل 


والنبار مثنى مثنى»” . 
ولهما الاعتبار بالتراويح» ولأبى جنيفنة:© أنه عليه السلام كان يصلى 
أبعد العشاء أربعا أربعًا””' روته عائشة**؛ وكان عليه السلام يواظب”" 


فى الضحى* **» ولأنه أدوم تحرية» فيكون أكثرمشقة»وآزيد | 
ل 0 5959 أربعا بتتسليمة لا يخرج عنه 
بتسليمتين» وعلى القلب عو والتراويح تؤدى بجماعة"» 
فيزاعى فيہا جهة التيسير" » ومعنی ما" رواه شقعلا لا وتر“ 


والله أعلم . 


0000 راية ج ارقم الحديث ١ e‏ ونصب الرلية ج؟ ص ١47‏ (نعيم). 
(؟)قوله: كان يصلى بعد العشاء إلخ. قلت: قال تسيخنا عنلاء الدين مقلدا لغيره: :هذا ادي | 
لم أجده» وهذا من أعجب الأعجاب» و فقد رواه أبو داود. (إت) 
** انظر الدراية ج١رقم‏ الحديث701» ص' ٠‏ » ونصب الراية ج۲ ص8 ؛ ١‏ (نعيم). 
(؟) قوله: يواظب على الأربع [رواه مسلم .ات]” فإن قلتث: صلاة الضحنى كانت فرضا على 


النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يتم الاستدلال. 
أجيب بأن النفل تبع للفرائض» والتبع لا يخالف الأصلء فلما كان فرض النبار أربعا صاز نفله أيضا أربعا إلا 


أن الضحى أقرب إلى الاعتبار؛ لكونه نفلا فى حقنا. (إله داد). 

و من حديث معادة,» انظر الدر اية ج ارقم الحدیٹ ۲۰۲ ضص١١؟‏ ؛ ونصب الراية ج۲ ص ١‏ (نعيم) 
أ[ (4)قوله: وأزيد فضيلة قلت: على هذا يلزم أن يكون الست والقبمان والعشر فصباعدا أيضًا بتسليمة 

أفضل؛ لأن الصلاة كلما كانت أكثر مشقة كانت أفضل فضيلةء وقوله: الأفضل عند أبى حنيفة فيبما الأربع؛ 

يدل لى أن الزيادة ليست بأفضل إلا أن يقال: معنى قوله أن لا ينقص عنهء:لا أن يزيد. (د) 

-() أى لكون الأربع أفضل. (عبد) 

(5) قوله: .والتراويح إلخ' جواب عن اعتبارهما بالتراويح. (عناية) 

(۷) قوله: جهة التيسير بالقطع بالتسليم على رأس الركعتين؛ لأن ما كان أدوم تحريمة كان شاقًا على 
الاش (عناية) 

(۸) جواب عن حديث الشافعى. (عبد) 

(5) قوله: شفعا لا وترا”ء فهو إطلاق اسم الملزوم على اللازم. (ف) 


لوطه 


| المجِلِدٍ الأول -.خزء؟” كتاب الصلاة - ۳۹ باب النوافل 


020 فصل فى القراءة 

9 اءة فى الفرض زاحيية"'' فن الركسفن' ''» وقال الشاني‎ AG 
فى الركعات كلها : ؛ لقوله عليه السّلام : «لاا ضلاة إلا بقمراءة» *» وكل‎ 
ركعة صلاة» وقال مالك : فى ثلاث" ركعاتء إقامة للأكثر مقام‎ 


الكل ترا . ولنا قوله تعالى py‏ من القرآن# والاأمر 
بالقعل" لا يقتضى التكرار“ وإغا أوجبنا فى.الثانية استدلالا 
بالاو ان لأنبما تتشاكلان من كل وجه . فأما الأخريان فتفارقانهما فى 


() قوله: "فصل فى القراءة ا ما فرغ فن بیان الصلوات المفروطنة والواجيات والنوافل على الترتيب» 
شرأَعْ .فى بيان القراءة التى يختلف وجوبها بحسنب اختلاف هذه الصلوات. 00 6 

*(۲) قوله: او إلخ ليس المراد ههنا من الوجوب المعنى المتعارف يل الفرض. (عبد) 

(”) قوله: ” فى الركعتين” جعلها فى الركعتين الأوليين واجباء وهو الصحيح من المذهب» وإليه أشار فى 
٠‏ د ركعتان غير معين» وإليه ذهب القدورىء كذا فى " البدائع" ف 

'((4) قوله: " وقال الشافعى إلخ ' وعند أبى بكر الأصم وسفيان بن عيينة القراءة ليست بركن أصلا؛ لأن 
| الأفعال أصل, 0( 

*أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة » انظر الدراية ج٠»‏ ص٠‏ ۰ » ونصب الراية ج۲ ص17 ١‏ (نعيم). 

ل(ه) قوله: "و كل ركعة صلاة“ حتى لو حالف لا يصلى» يحنث بالقيام والقراءة والقعود والسجود. (د) 

قول ا SS‏ عبد 

ف " والأمر إل“ قلت: هذا لقدر لا مكفى إذ الأمر لالم بعش الكرار فهو بقتضى القراءة فی 
كل ضلاة» و كل ركعة صلاةء فيجب القراءة فن كل صلاة من غير قراءة» فهذا كأنه بناء على أن المراد بالصلاة 
التى أفر نا بالقراءة فيها بقوله عليه الصلاة السلام: ذلا صلاة إلا بقراءة؛ هو الصلاة الكاملة الخرجة عن العهدة» 
لا ما :نصدق عليه ماعية الصلاة امخرجة عن العهدة» وهى مجموع الركعات الواجبةٌ عليه؛ فيقتضى الأمر وجوبما 
فيا .من غير تكرار» وذا فى ركعة واحدة. 6 

:(8) قوله: "لا يقتضى التكرار [على ما غرف فى الأصول. ع] فكان مؤداه افتراضها فى ركعة واحدة.(ف) 

(9) قوله: استدلالا إلخ ٠‏ فيه أله يقتضّى أن يجب القراءة ذ ف ال كتين عن الر كعات على سيل 
التعيين) لأن الأمر يقتضى فرضيته القراءة فى ركعة غير معينة» والمسألة مصرحة بخلافها فى الذخيرة” حيث 
قال: إذا كانت المكتوبة من ذوات الأربع» ففرض القراءة ة فيها فى ال ركعتين الأوليين. 

. ويمكن أن يجاب عنه أن الصيلاة كانت ركعتين أولاء كماروى فى بعض الروايات» ثم زيدت فى الحضرء 
فال ركعتان الأخيرتان كأنيما زائدتان؛ فلا يعستبر بهماء فوجب بالقرآن فرضية القراءة فى إحدى ال ركعتين» 


NT‏ جزء۲' كتاب الصلاة E‏ ۰ باب النوافل 


E TE‏ © القراءة ت ؤقدرها › فلا تلحقان ببماء 
والصلاة فيماروى مذكورة ع فتنصر فإلى الكاملة ؛ وهى | 
الركعتان'“عرفًا كمن حلف لا يصلى صلاة بخلاف”“ “ما إذا حلق أ 
أ رف وبر ا موا ا به ا 
قرأء وإن شاء سب كذا روى عن أبى حنيفة» وهو المأتورعن|| 
على.وابن مسعود وعائ ئشة* إلا أن الأفضل أن يقرأ ؛ لأنه عليه السلام | 
داوم ” على ذلك** ولهذا'' لايجب السهو بتركها فى ظاهر الرواية._ 
- والقراءة واجبة فى جميع ركعات النفل. وفى جميع ركعات الوتر. 
أما النفل فلآن كل شفع منه صلاة على حدة” ''» والقيام إلى الثالنة كتحرية 
فكأ ا ا م 


ل ا ا 


١)أى‏ الجهر 520-05 (عبد) 

ر“ أى السورة. (د) 

(؟) قوله: وهى الزكعتان” فيقتضى القراءة فى كل شفع» لا فى كل ركعة» كما زعمه الشافعي: (د). 

)٤(‏ قوله: بخلافب ما إذا إلخ فإنه يحنث بالقيام والقعود والر كو ع والسجود. (د) 

(1) تسبيحة واحدة. (ل) 

00 التسبيح. (فن) 

* انظر الدراية ج۲ ص 5١١‏ »؛ ونصب الراية اج ص۸٤ ١‏ (نعیم). 

(8) يعنى بترك؛ وإلا لكات واجبا. (ع) 

*** انظر الدراية ج١»‏ ص87" » ونصب الراية ج۲ ص8 ؛ ١‏ (نعيم). 

(5) قوله: ولهذا” أى لكون القراءة على وجه الأفضلية فى الأخريين. (عناية) 

)۰ ۰( قوله: كل شفع إلخ ولهذا وجبت القعدة الأول عند مخبمد» غير أنا استحضنا بأن القعدة فرض 
لغيرهاء وهو الخروج» وإذ لیس فليس. (د) 

a لكون كل شفع صلاة على حدة.‎ ىأ)١‎ ١١ 

(۱۲) احتراز عن قول أبى يوسف. (ع) ١‏ , 


المجلد الأو ل - جزء؟ كتاب الصلاة = ) باب النوافل | 


[أصحانناف ولهذا قالوا::يستفتح فى الثالثة أى يقول :.سبحانك اللهم» | 
وأما الوتر فللاحتياط . 

قال: ومن شرع فى نافلة''' ثم أفسدها'' قضاها ء وقال الشافعىت 
الاأقضاء غا ۽ لأنه ماتبوع م ولاه ومغ المتبر 2 ولا أن 
المؤدي ' و لسر الإتمام ضرورة””“ صيانته عن البطلان._ - 
وإتصلى أربعا"» وقرأفى الأوليين» وقعد”""» ثم أفسد الأخريين|) 
أقضى م لأن الشفع الأول قدع » والقيام إلى الثالثة بمنزلة التحرية 


«مسس د س د ع حي حت سم سا سس سس ا ا ا ا م سس ب 








١‏ قرله: ومن شرع إلخ مه الال هى الشهررة ف الال ا ر 
اعا خلافا للشافعی» والعلماء أوردوا هذه المسألة فى باب الصوم؛ لأن الآثار التى :يحنتج بمها من الجانبين إثما || 
آوردت فيه لكن الشيخ أن |الحسن القدورى لا رأى حكم المسألة واحداء أوردة فى كجاب الصلاق 
وتابعه الصنف. (ع) 

3 (5) وكذاإذا فسدت. (عبد) 





(؟) أى فعله. ©2 
)٤(‏ لقوله تعالی: فما على الحسنین س سبيل 40. ١ع(‏ 
(ه) قوله: ولنا إلخ الأحديث فى هذا الباب متعازضةة فاستدل الفريقاق بالرأتى. (د) 
| (1) قوله: a‏ ن المؤدى إلخ والجواب عن الشافعى أنه لا لزوم على ابرع قبل الشروع ر بعدهع والأول 1 
| ملم وليس الكلام فيه والثانى عين النراع. (ع) 
ْ (۷) قوله: ٠‏ قع قربة إلخ فإن قلت: إذا كان الشروع ملزمًا كالنذر وجب أن لا يحل الإفطاز بعذر | 
الضبيافة». كالمنذور, قلنا: اا الضيافة تقديما لح ق العبد على حق الشر ع لحاججة العبد: + وغنى | 
الشبر ع. )2( : 
||| (8) قوله: ضرورة صيانته عن البطلان استدل عليه بقوله تعالى: #ولا تبطلوا أعمالكم#» فإت النہى عن أ 
الشي ء يسارم الأمر بالضد» و صل الإبطال الإتمام» وفيه بحث؛ فإن ذلك إا يصمح د كان الضد متعينا» .ولا يتمعن 
الضند ههنا؛ لأن أحد الأمرين ضد له الإتمام» والبطلان فى نفسهء نعم لو جعل قوله تعالى: «إولا تبطلوا» بمعنى. 
صونوا عن البطلان يثبت المطلوب. (عبد) 

(4) يعني شرع ناويا أربعا. (ع) 

;0 ١٠)قوله:‏ وقعد RS‏ يقعد وأفسد الأخريين وجب عليه قضاء الأربع بالإجماع. ١ع‏ 

(۱)قوله: ثم أفسد الأخسريين إلخ .بقى احتمال آخر. لم يبينه» وهؤ ان تة الاولن: ای ا رع 
ا عند أبى يوسف» وعندهما يقضى نترن. (عبد) 


a a < jyj 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة + غ باب النوافل 


ا كدعوا ها اد ارون لرن فا رر 
أفسد قبل الشروع فى الشفع الثانى لا يقضى الأخريين. 

وعن أبى يوسي" : أنه يقضى”'" اعتبار”" للشروع بالنذرء أ 

|| ولهما“ أن الشروع يلزم ماشرع فيه» ومالاصحة له إلابه» وصحة 

يا يد وي ٠‏ بخسلاف الركعة الثانية » وعلى 

هذا سنة الظهر ؛ لأنبا نافلة” '» وقيل : يقضى أربعا احتياطًا لأنبا بمنزلة 





صلاة واحدة"» 
وإن صلى أربعا ولم يقرا فیہن شينًا أعاد ركعتين» وهذا عند 
)١(‏ وقد رجع عن هذا القول. (ف) 


(۲) فیقضی عنده أربعا. (ف) 

(۳) قوله: ”اعتبارا للشروع بالنذر” و ذلك لأن نية الأربع قارنت سبب الوجوبء وهو الشروع؛ فيلزم 
القضاء» كما إذا نذرء فإن نية الاربع قارنت سبب الوجوب» وهو النذر. (عناية) 

أ (4)قوله: ”ولهما أن الشروع مازم إلخ " يعنى أن الشروع ملزم ما شرع فيه» وهو الركعة الأولى» وما 
لا يضح شروعه إلا به وهو الركعة الثانية» والشفع الشانى ليس نما شرع فيه؛ لانه المفروضء ولا ما توقف صحة 
الشفع الأول عليه فلا يكون واجبا بالشروع فى الشفع الأول» وما لا يكون واجبا لا يجب قضاءه؛ وظهر من 
هذا أن النية لم بقارن سبب الوجوب» وهو الشروع فى الشفع الثانى ؛ لأن الفرض أنه لم يشر ع فيه. (عناية) 

)٥(‏ ای على هذا الخلاف. (عبد) 

(1) قد سنت للمواظبة. (ف) 

(7) قوله:. ' بمنزلة صلاة واحدة [كالظهر. ف] ولهذا يدبض فى القعدة الأولى عند عبده ورسوله: 
ولا يستفتح فى الثالفة؛ ولا تبطل شفعة الشفيع إذا عم بالشفعة فى الشفع الأول بالانتقال منبا إلى القشانى, 
ولا حيار الخيرة. (ف) 

Fn ®‏ ا الاو GT‏ قرأ فى 
الثانيية والشفع فعا لناني أ ك ف 0 والشالنة أو ترك فى ال ؟ TT‏ ا a‏ 
الثانية و الغالغة ۴ ترك فى الثانية والرابعةء فهده سنتة عشر وجها. 

f‏ نحنف ترك الوجه الأول؛ لأن الكلام فى أقسام الفساد بترك القراءة» والتى تقر نی جمیعها ليست مناء 
ا فى الباقية لاتحاد الحكي فعادت ثمانية» فعليك بالتفتبش يتميز المتداخلة. (ع) 








الخد الأول < ج كات الما 66د ْ باب النوافل 


سو ظ 

وعند أبى يوسف” © يقضى أربعا . ركف لمان e E‏ 
والأصل فيبا أن عند محمد ترك القراءة : فى الأوليين أوفى إحذاهما 
يوجب بطلان التحرية ؛ TY‏ وا ی 
القسراءة فى الشقع الأول لا يوجب بطلان التجرية» وإنغايوجب فساد 
الأداء"؛ لأن القراءة ركن زائد“. ألا ترى أن للصلاة وجودا بدونها ^ 
غير أنه لا صحة للأداء إلا بہاء وفساد الأداء لا يزيد على تركه"» فلا 
| يبطل التحرية . 

وعند أبى حنيفة© ترك القراءة فى الأوليين يوجب بطلان التحرية. 
وفى إحنداهما لا يوجب؛ لأن”" كل شفع من التطوع صلاة على خدة”7) 
وفسادها بترك القراءة فى ركعة واحدة معن ا ا 
فى حق وجوب القضاء؛ وحكمنا ببقاء التحريمة فى حق لزوم الشفع الثانى 


سس لسسع سيو و ل ا ل ال ل م ب 


(01) أي نوع هذه المسألة. (عبد) 





ااال ا u‏ 








(۲) قوله: 'لأنبا تعقد للأفعال” قد فسدت بترك القراءة؛ فيفسد ما عقد لها. (ف) 

5 :قوله: وإنمايرجب افساد الأداء إل ' إما قال ببقاء التحريمة عد فساد الأداء؛ لأن بالفساد. 

آْ لا ينعدم إلا صفة الجواز, وقد عدم الأداء وبقيت التجريكة؛ لأنبا صحت فى الأداء. )0( 

(1) قوله: أ ركن زائد' وإذا كان ركنا زائدا لا يؤثر فى بطلان أصل الصلاة. (ع) 

(9) كما فى حق الأخخرس. (ن) 

١‏ (1) قوله: "لا بريد على تر كه بأن لم يأأت أركانا حال كونه منفرداء أو خلف الإمام, أو سبقه الحدث». 
فتوضأ وترك الأداء لا يطل التحريهة > فكذا الفساد. (عناية) 


(۷) دلبل للأول. (عبد) 
)۸( قوله: صللا على حدم فكان ترك القراءة فيه إخلاء للصلاة عن القراءة» فتكون ناسدة يجب 


نضاءها؛ وبطل حريمسبا. (عناية) 
| :(9) توله: "مجتبد فيه" لأن الحسن البصرى ذهب إلى أن القزاءة فى إحدى الركعتين كاف؛ لأن الأمر 
لا بقتضی التکرار. (عبد) 





)١ :0‏ كما فى الفجر. 


ر ےک عش ام ا ٠‏ کے لیم دای 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة = باب النوافل 





احختياطً(") 
"إذاثبت هذا" تقول: إذا لم يقرأ : ا ا 
ألأن التتحريمة قد بطلت بتر القراءة فى الشفع الأول عندهنما 7" ؛ قلم يضح 
الشروع فى الشفع الثانى. وبقیت عند انی یو سفت و فصح الشزوع فى 
ن م إذا فسد الكل نترك القراءة فيه > فعليه قضاء الأزبع غنده. ]أ 
ولو قر فی 5 ليان لا غير > فعليه قضاء :الأ ين!*ا بالإجماع؛ لذن 
ال زيمة لم تتظل قح" الشروغ فئ الشفغ الثانى» ثم فساده بترّك القنراءة || 
ليوجب فسادالشفع الأول. ولو قرا فى الآخريين لا غر فعلية قضاء 
ل 
4 ود ااي يضح الشروع فى الشقع الثانى» 
| “ولو قرا في الأؤليين وإعندى الأخلرين + “قفعليه قفضاء :الأخريين| 
|| بالاجما الولو اه فى الأخرتيث وإحندى الأوليين > فعليه فضتاء الأول 
بالإجماع'” 2 ولو قرأ فى إحدى الأوليين وإحدى الأخريين على قول | 










| الثانى 

















الع لي سس جم سس سس ب ل لس 





ا 


(1) قوله: 'احعياظًا [فى كل واتخد فن حمسن ع1 “ فإن قي فساد الصلاةٍ يعركية فى : کات 
مهد فيه؛ لأن أبا بكر الأصيم لا يقول بفساد هذه.الصورة» أجيب بأن هذا .حلاف لا اججلااف؛ لكونه مخالفا 


لندليل القطعى. (عناية) 
O ٠‏ ”إذا ثبتِ هذا" يعنى الأصل المذكور. وع) 
mM‏ أى أبى حنيفة ومحمد. (عبد) 
7 (4)قوله: قضاء الأخريين” يعنى إذا قعند بينبماء أما إذا لم:يقعد فعليه قضاء الأربع؛ ي 
الشفع الثانى يسرى إلى الأول. (عناية) | 
| أ (ه) قوله: 'فعليه قضاء الأوليين بالإجماع” هذا ما اتحد فيه الجواب» لكن اختلف التخريج» وهو ما ذكر | 
ْ فى الكتاب. 0 
04 قوله: لمي يصح:الشروع فى الشفع الثانى حثى لو اقتدى به إنسان ف فى الشفع القانى ١‏ يصح اقتداءة» || 
| ولو قهقه لا e‏ کذا ذ کر قاضى خان فى الجامع الضغير . (ن). 
(٠‏ قوله: ”إن صح إلخ” إن ههنا للوصل» وهو فى هذا الكتاب يكون للوصل. (عبد) 










أ يو سف قضاء ادو 

1[ وكا عدا E‏ لأن التحرية بأاقية» وعند مدت 
: أأعليه قضاء الأوليين؛ لأن اتتحريمة"' قدارتفعت عنده | 
أوقد أنكرأبويبوسف©2ههذهالبرواية عنه”". وقال: رويت لك عن 
| أبى جنيفة ت أنه بلزمه قضاء ركعتين». ومحمد لم يرح 























محمد © قضى رکعتين ".ولو قرأ فى إحدى الأخريين لا غير» قضى أربعا 
ؤ عند بی پو شتفت ب وعندهماركعتين» قال“ : وتفسير قوله علينه 
ظ ا ر۷ ا (١‏ 8 صلاة مغز *يعنى لاني ا 





)١(‏ وعيد محمد قضاء ر کعتین. (ن) 
)١(‏ قوله: ' وكذا إلخ إنما قال: ” كذا إشارة إلى أنه ليس قوله: باتفاق بينبماء بل إنبا هو قوله على 
اإرواية. محمد. (ن) 

2( بتك القراءقفى إحد الأوليين. @ 

)٤(‏ قوله: وقد أنكز إلخ ".إذا جرت محاورة بين أبى یو سف و محمد حين عرض محمد عليه الججامع 
الصغير ¢ فال أبو بواسن: رويت للفاعيه أن عليه قضاء ر كعتين» وقال محمد: بل رويت لى عنه أن عليه قضاء 
ربع ر کعات» وقیل: ما حفظه | یو سف هو قياس مدھهه؛ لان التحربمة ضعف بتر ك القَراءة ف ر کعة» فلا يلزمه 

)٥(‏ قوله: الم يرجع واخصرت المشايخ رواڼه متحمد مع تصريحهم فى الاضول بآن:تكذديين الاصل 
الفر ع ع كان صريحا. .)ف( 

(3) قوله: ١‏ قضى أربعا ' لبقاء التحنريمة؛ لأن ترك القراءة فى إحدى الأولبيين لا يبطل التحريمة عند الإمام؛ 
|] وعند أبى.يوسف ل لا یل لحري أصلا. (مج) 


)۸( قوله: قال [أى محمد. د] إلخ أورد بعد ذ كر أن القراءة واجبة فى ر كعات النفل» وما ترتب عليه 


٠‏ (5) قوله: وتفسير [روه ابن أبى شيبة. ف] إلخ ا 


مسجد. (د) 
(٠٠)قوله:‏ لا يضلى إلخ ‏ المشبادر من الحديث أنه إذا :ى صلاة لا تعاد تلك الصلاة على وجه 


الوسوسة. (عبد) 


| المجلد الأه ول - جزء؟ كتاب الصلاة. 5غ - باب اترا 


رخن بر ارات فرق یا د دة اقرا ی رات ایز کا 19 
ويضتلى النافلة قاغدامع القدرة على القيام""؛ لقوله عليه | 
السلام": «اصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم “*. ولأن 
الضلاة خير مؤضوغ » وربمایشق عليه القيام» فيجوز له تزكه كى 
]لا لا يتقطع عنة" واخحثلقوا قى كيفية القعود“ ٠‏ والمختار“ أن يقعد كما 


ERT بعد صلاة مثلها إل" اناو اجر یف و ا‎ e 
صلاة مثلهاه على الظاهر للقعلع بصحة أداء متمائلين بأن يصلى ر كعتينء أو أربعاء ثم يصلى بعدها ما يمائلها ذاتا‎ 
وصفة. بان كاتا نفلين وفرضين؛ أواذانا لا صفة, كمصلى الفجر يصلى شفعا سنةء وشفعا فرضاء جعل الحديث‎ ۰ 
بيانا لو جوب القواءة فى ر كعات النفل. (د)‎ 

* انظر الدراية ج١رقم‏ الحديث1 78 ص۲۰۲ » ونصب الراية ج٠ e‏ 
)١7( )‏ قوله: "يعنى ركعتين إلخ هذا مع كونه متكلفا يجعل لتقبيد قوا له: بعد صلاة ‏ ضائعا للقطع بعدم 

جواز تفل منلها قبلها أيضا. (د) ' 

)١(‏ قوله: بيان فرضية القراءة إلخ هو مشكل؛ لأنه حبر الواحد» فكيف يقتضى الفرضينةء وإن كان 
مشهوراء فهو مؤول؛. كما ذكرناء فلا يوججبب العلمء وبمكن أن يقال: إنه بيان لما أجمل فى النص. (د) 

(١1)أى‏ يجوز. (عبد) 











ا و 
(5) قوله: صلاة القاعد إل التمسك بأنْ المراد منه -والله أعلم- أن صلاة القاعد متفلا مع القدرة| 
على القييام على النصف من ضلاة القائم ثم؛ لإجماعهم على أن ل صلاة الفرض قاعدا مع القدرة على الفيام 
لا يجوزء وعلى أن صلاة القاعد العاجز عن القيام كصلاة القائم. (د) 
2 رواه عمران بن حصين») انظر الدراية. ج۱ رقم الحدیثه ۲۵ » ص۲۰۲ › ونصب الراية جا ص ۱٥۰‏ (نعيم). 
)٥(‏ لا یناسبه اہشقه. ت 
(5) أى مهيأ فى جميع الأوقات. (عبد) 
(۷)قوله: كيلا ينقطع عنه” أى لا ١‏ ينقطع ا لمصلى عن الجزاء؛ أو لا تنقطع الملاة عن المصلىء أو 
|| لا بنقطع الجزاء عن المصلى. (عبد) 
| (8) قوله: و اروى محمد عن ا, أبى حنيفةرح أنه يقعد كيف شا؛ لأمه لما جاز له ترك أصل 
القيام» فتر ك صفة ال لقعود أولى. 
وعن أبى يوسفرح أنه يحتبى؛ لأن عامة صلاة رسول صلی الله عليه وعلی آله وسلم فی آخر عمره کان 
محتبياء وعن محمد أنه يتربع؛ لأنه أعدلء وعن زفر أنه بقعد كنا يقنعد فى حالة التشمهد؛ وهو الذى اخجتاره 
اليه أبوالليث وشمس الأيبة السرخسي والصرح (ED‏ 





الجلد الأول - جزء؟ 5 كتاب الصلاة للا 0 باب النوافل ا 


دای ا ا و ر ئ 
وإن افتتحها' '“قاثماء تم قعل من عجر عدر» جاز :عند أبى حليقة 1 
وهذا انستحسان» ؤعندهما لا يجزئه» وهو قياس ؛ لأن الشرؤع معتبر"" 


بالنذر. له أنه لم يباشر القيام فيما ا ولا باشر” صححة بدونهء 


ا ا ا ت 
| 2000 "بوم يا لحذيث ابن عدم فى له عنما" 00 


(۹) وعلیه الفیوی. (د) 

)١(‏ الأولى مسنونا. (عبدم 

(؟) وإن افتتح قاعداء ثم قام جاز اتفاقًا. (ف) 

(5)قوله: ” معتبر اليك * أى من حيث إن كل واحد منبما منزم أداء الصلاة» ثم من نذر أن يصلى قائما 
لم يجزأن يقعد من غير عذرء فكذلك إذا شرع قائمًا. (ن) 

(٤)قوله:‏ "أنه لم يباشر إل" يعنى أن القغود فى التطوع بلا عذر كالقعود فى الفرض يعذرء ثم هناك 
فرق بين حال الابتداء والبقاء فكذلك ههناء وهذا لأنه مخير بين القيام والقعود» وخخياره فيمالم يؤد باق» 
ظ والشروع إنما يلرم به ما باشرء وما لاا صحة لما باشر إلا به» وللركعة الأولى صلحة بدون القيام فى الر كعة الثانية 
بدليل حالة العذر, فلم يلزمّه القيام بابشروع. (ن) 

(5) أى فى نحق القيام. (ن) 

(5)يعنى لو نص أن يصلى ولم بقل: قائما أو قاعدًا. (ن) 

(۷) قوله: ماماو قال الفقيه أبو جعفر الهندوانى: لا رواية فى المسألة» واخظف المشايخ فيه. (ن) 
(۸) قوله: يتنفل على دابته" يعنى سواء كان بعسذرء أو بغير عذر» توجةعند افتتاح الصلاةء أو 
لم يتوجه؛ لإطلاق المروي؛ وكذلك لا فرق بين أن يكون على على دابته فى موضع جلوسيه أو ركابه نجاسة أو لاء 
١‏ لآن الركوع والسجود إذا سقطا مع كونهما ركنين» فلأن يسقظ طهارة المكان وهو شرط أولىء وفيه نظر؛ لأنه 


يستازم 0 بغير 0 وهر باطل. 

حفص الكبير: إذا كانت لنجاسة فر فى موضع 2 وال ركايين من قدر و لا يجوز As‏ وهو اشاس ع 
(۹) قوله: "إلى أى جهة توجهت قال فى "المحيط”: ومن الناس من يقول: إنما يجوز المسلاة على الدابة 

] إذا توجه إلى القبلة عند افتتاح الصلاة. ثم تركد (ن) 


ل CO‏ ریس ن در (ف) ) 


| الجلد الأول - جع كتاب الصلاة -28 - .باب الوافل 


ی 2 و 

أفلو الزمناه النزول والاستقبال» E oa‏ 

القافلة ارا ا براقت ولا ای 

| وعن أبى حنيفة أنه ينزل لسنة الفج ر" ؛ لأنبا أكد من سائرهاء 

والتقیید" بخارج الصر فی ا شتراط السفر ٠‏ والجواز "فى المصر. ٠‏ 

٤‏ وعن آہی یوسف ٥‏ ' ان يجوزفي الصر ايضاء ورج الظاهر]2 
فإن افتمح التتلوع راكباء نع نل ين وإن صلى ركعة ازل م 


(۱) روی عن أنس. (ف) 

2 ۱١۹۱ص ج۲‎ e E eS فك اية‎ 5 

حينكد النافلة. 3( ١‏ 

)إن تزل أو ا 

: (4)قوله: ميختصة بوقت يشير:إلى-أن الفرائض لا تجوز على الدابة» ولا يصلى المسبافر المكتوبة على 
الدابة إلا من عذر» كخوف اللص والسبم» وطين المكان» و كون الدابة جموحاء و كون المسافر شبخا كبير (FF). ٣‏ 

(د)قوله:. والس الرواتب نوافل. وأما الوتر فعند أبى حنيفة لا يجوزلأنه واجب وعندهما يجوز؟؛ لأنه 

| سنة. (د) ظ | 

0 00 لسنة الفجر” قال ابن شسجاع: يجوز أن يكون هذا بيان الأولى يعنى الأولى أن ينزل 

ل از بخلاف القيلى لأجل الضرورة؛ والضرورة ا تحقق فى اسار ف 1 

ر ل تف اشفراظط السفر.إلخ الصبحيح أن المسافر وغير المسافر فى ذلك سواء بعد أن يكون حارج 

المصرء إلا أن الكلام بعد هذا فى مقدار ماريكون بين المصر والمشارج حتى يجوز التطوع على الذابة وذكر فى, ا 

ظ |“ الأصل إذا حرج من الأصل فر سخين أو ثلاثة» فله أن يصلى على الدابة: وقال بعضهم: بعدر الميل. (ن) ش 

(5) بالنصب. (ع) 

(23١ ومحمد كذلك إلا أنه کره.‎ )١ 2:١ 

)١١(‏ قوله: " وإن صلى ركعة إلخ هذا القيد اتفاقى؛ لأنه لو لم يصل ركعةء فالحكم كذلك أيضا. (ع) 





|| المجلد الأول - جرء؟ كتاب الصلاة ٠‏ = باب النوافل 


ركب استقبل ؛ لأن إحرام الراكب انعقد مجورً للركوع والسجود لقدرته”" 
أعلى النروك» فإذا أتى بهما ضحء بإعرام النازل لعل رجرب الركين 
والسجود. فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر”'" 

وعن أبى يوسف” أنه يستقبل إذا نزل.أيضاء وكذاعن محمد” إذا نزل 
بعد ما صلى ركعةغ والأصح فو الول وهوالظاهر. 

فصل'' فى قيام شهر رمضان 

يستحب أن يجتمع الناس فى شهر رمضان بعد العشاءء فيصلى بهم 
إمامهم خمس ترويحات ٠‏ كل ترويحة بنسليمتين: ويجلس بين كل 
ترويحتين مقدار ترويحة” » ثم يوتر بهم» ذكر لفظ الاستحباب” “| 
باع اباس اا روي الل ا اب ني لأنه وؤاظب عليها 
الخلفاء لفاء الراشدون” ْ "" والنبى عليه السلام بين العذر فى تركه المواظبة ٠"‏ 


)١(‏ بلا مبطل. (ع) 
(۲) 4 له: من غير عذر إن قلت: خصوف الاثقطاع عن الفافية عذر حتى جوز به الإيماء راكباء انت 
١‏ بأنه عذر عهد مانعا لار كو ع والسجود لا رافعا لزه (د) 
(۳) ق له: فصل لا ذكر باب النوافل اتعه بفصل القراءة» والتراويح لزيادة تعلقها به. 3( ظ 
(5) قوله: خمس ترويحات “ الترويحة اسم لكل أربع ركعات» فإنها فى الأصل إيصال الراحة؛ وهى أ 
الجلسةء ثم سميت أربع ر كعات بعدها تجلسة. رع | 
(5)قوله: ' ويجلس إلخ” كأنه أراد بالجلؤس الفصل بين كل ترويحشين أعم من أن يكون بالجلوس 
والسكوت. أو الصلاة أو بالطواف» أو بالتسببح» أو بالعبليل. (ملا | اله داد) 
59 قوله: ذكر لفظ الاسستحباب إلخ” قلت: ذكر لفظ الاستحباب فى اجتماع الناس على التراويح, 
ل ال د ب اد 
0 قر oyy‏ لب نك د يي ف وعلى. ف 
| إنما يدل على سنيتمها؛ ١‏ قزل الى على اق عله وعلى ال رسا و ی 
قوله: "عليها" سكئلت فى ١787‏ الست والثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة عمن صلى التراويح ثمان 
ركعات اقتداء بما روى اين حبان وغيره أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما صلی فى الليالى الثلاث فى 
رمضان ياحدى عشرة ركعة مع الوتر ثلاث ر"كعات؛ هل يكون تاركا للسنة. 
اأعو رات ذا ا ر ا انه يا واي علي ارول تعس عو ل 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة ا ل انان 


با بالحييب ا ودين 
| الكفاية''. حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتما كانوا مسيئين'"» ولو 
أقامها البعض › فالمنخلف عن الجماعة تارك للفضيلة ؛ لآن أفراد الصحابة 
أيروى”*' عنبم التخلف». والمستحب فى الجلوس بين الترويحتين مقدار 
| الترويحة””' » وكذا بين انامسةٍ وبين الوتر؛ ا ا ن 
| البعض الاستراحة على حمس تسليمات ٠‏ وليس.بصحيح 9 


الريك يكو ال لك اقفر الد كو وما زادعليه کرو متا وغل می ان الا فی ف 
|| القدير » ومحققوهم يعرفونما بما واظب عليه الرسولء أو خلفاءه» وإليه يشير عبارات الفقهاء فى مواضع شتى»› 
وهو المستفاد من حديث: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين»: أخرجه أبو داود وابن ماجة» فإن كلمة 
«عليكم) تدل:علی اللزوم» وكذا عطف «سنة الخلفاء) على «سنتى). 

وأشار بعض أعيان الدهلى فى كتابه " إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" فما فى " فتح القدير” بأنه عليه الصلاة 
والسلام ندب إلى سنة الخلفاء بهذا اللفظ» لا يخلو عن شىء؛ فعلى هذا التعريف يكون السنة المؤكدة هو 
| عشرون ر كعة؛ لثبوت مواظبة الخلفاء الثلاثة عليها» وإن لم يثبت مواظبة الرسول عليهاء فمؤدى ثمان ركعات 
| یکرت ار کا للسلة اللو كدة:ووود فى .روانة ابن بى هة وال أن الى صا الله غلية وعلق آله وسكت ابا 
أصلى عشرين ركغة؛ لكنه حديث ضعيف عند المحدثين» وللتفصيل موضع آخرء وقد فرغت عنه فى رسالتى 
" تحفة 'الأخيار الملقية باحياء السئة . (عبد) 


(0) قوله: الى عار[ اسريني N‏ ريت لك و 
بم حشري ر كعةء فلما كانت الليلة االله كتر الاس فلم يخرج؛ ثم قال: عرفت اجتماعکې» ا 
تكتب عليكم؛ فكان الناس يصلونها فرادى إلى زمن عمر” + فقال عمر” إنى أرى أن أجمع الناس على إمام ظ 
واحدء فجمع بهم على أبى بن كعب» فصلى بهم خمس ترويحات عشرين ركعات. (ع) 

* متفق على معناه من حديث عائشة انظرالدرايةج ارقم الحديث/1ه 27 ص۳ ۰ ۲و نصب الراية ج۲ ص ” ه ١‏ زنعيم) : 

)١(‏ قوله: ”لكن غلى وجه الكفاية“ هذا عند أكثر المشايخ» ومنهم من قال: من صلى التراويح منفردا 
کان تار کا للسنة» وهو مسی»ء. (د) 

(۳)قوله: حتى لو امتنع أهل المسجد إلخ “يشير إلى أنه سنة كفاية على هل كل مسجد لا على أهل | 
| البلدة» كما فى صلاة الجنازة. ل 1 
)٤(‏ رواه الظحاوى عن ابن عمر وعروة. (ف) 
ظ (ه)قوله: مقدار الترويحة إلخ ' أهل مكة يطوفونء وأهل المدينة يصلون» وأهل كل بلدة بالخيار 
| يسبحون» أو يبللون؛ أو ينتظرون سكوتا. (د) ٍ 
ال () وهو نصف ترارح () 





|| المنجلد الأرل - جزء؟ كتاب الصلاة - إ0 - ا 


| وقوله: ثم يوتر بهمء يشير إلى أن وقتها بعد العشاء قبل الوتر”' ٠‏ وبه 
قال عامة المشايخ» و رالأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر 
زعا ااا غ العشاء» ا و | 
أ وأكثرالمشايخ “على أن السنة فيا الختم ‏ مرة فلايترك" لکسل 
ار ا ا ا ارات ا ا 
ت ولا يصلى الوتر بجماعة فى غير شهر رمضان؛ عليه إجماع 
|المسلمين , والله أعلم . 





0 :هد هذا دا و ا والأحسن أن ينوى التراويح, أو سنة سنة الوقت؛ احترازا عن: 
e r iE‏ 
ل جمس اليل إلى علوم لجر قب المشاء ود لني ميت کیم الین کان وا 
الليلء وقالت عامة مشايخ بخارا: وقتنها ما بين العشاء والوتر» فإن صلاها قبل العشاء؛ أو يعد الوتر لم يؤدها فى 
وقتبا؛ لأر التراؤيح عرفت بفعل الصحابة» فكئان وقتها ما صلوا فيهاء وهم صلوا بعد العشاء قبل الوتر. 
أ وقال الإمام أبو على النسفى: الصخيح أنه لو صلى التراويح قبل العشاء لا يكون تراويح؛ ولو صلى بعد أ 
|| العشاء وبمد الوتر جاز؛ ويكون تراويح. (ن) | 
(۲)قرله: قدر "تمراءة إلخ ٠‏ اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: يرأ في كل شفع تقدار ما يقرأ فى صلاة | 
ش المغرب؛ لأن التطو - - أحق ”من المكتؤبةء فيعتبر بأحضف ال مكتوبات قراءة» وهو صلاة المغرب» وهذا ليس بصحيح 1 
لان پہذا ١‏ القدر لا يحصل الختم مرةء والختم رة سنة مو كدة» وقال بعضهم: ل 
تبع للعشاء, 
وقان بعضهم: : وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمهم الله يقرأ فى كل ركعة ععشر آيات؛ وهو الصحيخ؛ 
لأن فيه تسشيف بالناس؛ ويحصل الختم مرة؛ لأن عدد الركعات فى ثلاثين ليلة ست مائة» وآيات القرآن سعة 
|| الاف وشىء. (ن) ا 
(؟)قوله: ' الخعم مرة إلخ وفي "الذحيرة : إذا خمتم فى التراويح مرة واحدة ليلة العشرين مثلاء فله | 
ع ا ين على النسفي: إذا + حتم القرآن وصلى العشاء بلا تراويح بقية الشهر 
1 (3)5 0 لمطلق ممنية الختم. (ف) 
ش ١‏ (ه) إذا علم أنها يثقل على الناس. (ف) ) 





جلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة - 0 - باب إدارك الفريضة 


باب إدراك الفريضة رضة 


OTE ETE‏ ¿ ثم ا تبت صل رى صا 
للمؤدى عن البطلان”", : يدخل القو إحرازًا لفضيلة الجماعة”/ 


]وات الم يقيد الأولى اة يقطع ويشرع مع الإمام هو الصحيح "؛ لأنه 
بمسل الرفض”"''» وهذا القطع للإكمال"؛ بخلاف ما إذاكان فى 


النفل ؛ لأنه ليس للاكمال» ولوكان فى السنة قبل الظهر والجمعة» 

ا ؟ (A)‏ س 1 f‏ : 2 .() ره 

فاقيم أو خطب» يقطع على راس الركعتين > يروى ذلك عن 
)١١‏ قوله: ا هذا اباب كلها ب" الجامع الصغير . ن] إدراك الفريضة الما فرع عدن بيان 

الفرائض والواجبات والنوافل على الترتيب شرع فی بیان الأداء الكامل. (ع) | 
(۲) قوله: ا أراد بالإقامة 00 لو ١ن(‏ 

أصل الصلاق.. 10 

وثانياً: سل جلها بال يللا ربل ردي للد ر 

0 0 وو د عي جا 00 © 

| سج د أخر مھا ول ته ایل ب عضي أن لاطا f‏ 

ش الأعرى؛ لأ عمل والرفض خبيث. ١‏ 

الخامسة) م ل 0 ش 
(0) قوله: ” والقطع للإكمال” يعنى :هو تفويت وصف الفريضة؛ لتحصيله بوجه أكمل فنهء فصار كهدم 

المسجد لتجديده. (ف) ش 
(۸) لف ونشر مرتب. (عبد) | 
(9) قوله: "يقطع [احرازا لفضيلة الجماغة. ع] على رأس الركعتين" وإليه مال السرخسى والبقالى: 

ا والإسبيجابى» وقيل: يتم وإليه أشار فى "الأصل » وحكى عن السعدى: كنت أفتى بأنة يتم سنة الظهر والجمعة 

أأربعاء بخلاف التطوع حتى وجدت فى النوادر 'رواية عن أبى حنيفة إذا شرع فى سنة اجمعة؛ ثم خحرج: 

ار ا ا تاد 








الجلد الأون - جزء؟ كتاب الصلاة - ۳ - | باب إدارك الفريضة أ" 


أبى يوسف, وقد قيل: ی ) 
> و تافل ام ار کا ن لر جک اکا 
فلا يحتمل النقضص”'"'» بخلاف ما إذا كان فى الثالثة بعد» ولم يقيدهاأأ 
بالسجدة» جيث يقطعها"" لأنه مجل الرفض» ويتخير””'' إن شاء عادء || 
وإن شاه كبر قائمً ینوی الدخول فى صلاة الإمام. 

و E Ny‏ 001 ؛ لأن اا 
الفرض لا يتكور فى وقت واحد.. 
| فإن صلى من الفجر ركعة» ثم أقيمت» يقطع ويدخل معهم ؛ لأنه لو 
أضاف إليها أخرى” تفوته ا لحماعة» وكذا إذا قام إلى الثانية قبل أن يقيدهاأأ 
ال eR‏ الإمام ؛ لكراهية النفل بعده» | 
وكذا بعد العصر؛ لا قلتاء وكذا" بعد المغرب فى ظاهر الرواية"؛ لأن إا 
|التنفل بالثلاث مكروه وفى جعلها أربعا مخالفة لإمامه. 


| لأ الأربع قبل الظهر كصلاة واحدة. (ع)‎ 0D i 

| قونه: ”فلا يحتمل النقض“ لأن بذلك يثبت شبہة الفراغ» ولو ثبت حقِيْقة الفراغ لا يقبل النقضء‎ )1( ٠. 

فكذا إذا ثبت شببة الفراغ» كذا فى "المحيط". (ن) 
(۳) قونه: " حيث بقطعها“ بخلاف ما قدمناه من اختيار شمس الأثئمة السرخسى من عدم قطع الأولى قبل || 

السجود وضم الثانية؛ لأن ضمها ههنا مفوت لاستدراك مصلحة الفرض بجماعة. (ف) 

[1. (4)وقال السرخسى: .يعود لا محالة. (رف) 

(0) معدلوف على قوله: يتمها. (ع) 

(5) الدخول أفضل. (ع) 

(۷) فيت, صلاة الصبح. 

e E‏ ا (ن) 


a‏ 0 ل ار جيه 


البركات) ) | 
)٠١(‏ قوله: ” لأن التغفل بالثلاث إلخ ' رو ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وإذا |!. 





المجلد الأول a‏ كتاب الصلاة 08م - باب إدارك الفريضة ْ 
ETT TT‏ یکره TTF‏ ''حتى يصلى'''؛ ئ 
لقوله عليه السلام : ١لا‏ يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل || 
يخرج لحساجة يريد الر د . قال: إلا إذا كان نمن ينتظم به أمرأ 
جما ئ انه ترك صورة تكميل معنى 5 0 وإن کان قد صلی › وكانت|| 
| الظهر أو العشاء» فلا بأس بأن يخرج ؛ لأنه أجاب داعي الله مرة» إلا إذاأأ 
أخذ المؤذن فى الإقامة ؛ لأنه يتهم لمخالفة الجماعة عيانًا» وإن كانت العصرهء |أ 
أو المغرب» أو الفجر خر خرجء وإن"' أخذ المؤذن فيهها؛ لكراهية النفل ۰ 
)۷( ٌْ ش 
بعدها" . ومن انتهى إلى الإمام فى صلاة الفجر» وهو لم يضل ركعتى 
الفجز» إن خشى أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلى ركعتى الفج ر" ا 
| صليت فى رحلك ثم أتيت إمام قوم فصل معهم إلا فى المغرب والصبح» (د) 1 
ظ (۱)قوله: "یکره له أن یخرج" فيه قید آخرء وهو أنهم قد صلوا فى مسجد حیه» فن لم پصلوا فی ۰ 
اا ی ن خرچ إليهه والافضل أن لا يشر (ف) 1 
(۲) قوله: "حتى يصلى” فيه تنفصيل» ؛ وذلك أن من دخل مسجدا ققد أذن فيه» فإما أن يكون قد صلىء || 
أولم يصل»:فإن لم يصل فإما أن بكون مسجب حيه أولاء فإن كان كره له الخروج قبل الصلاة؛ لأن المؤذن دعاه | 
ليصلى فيه؛ وإن لم يكن فإن صلى فى مسجد حيه» فكذلك لأنه صار بالدخول فى هذا المسجد من أهله؛ وإن || 
نم يصلوا فيه وهو يخرج لأن يصلى فيه لا بأس به لأن الواجب عليه أن يصلى فى مسجد حيه» وإن كان || 
[قد صلىء وكانت صلاة الظهر والعشاءء فلا بأس بالخروج قبل الإقامة إلى آخر ما ذكره فى الكتاب. (ع) 
(”)أخرجه أبو داود فى المراسيل”. (ف) ظ 
“* أخرجه بمعناه ابن ماجه فى سننه من حديث عثمان بن عفان؛ انظرالدرايةج ١رقم‏ الحديث8 276 ص؛ ٠‏ اونصب || 
الراية ج۲ ص هه ١‏ (نعيم) ظ 
(4) قوله: "ينتظم به أمر جماعة" كالموذن والإمام» وكسيد الحي, (عبد) أ 
3 (5) قوله: تکمیل معنی ' لا يقال: الحديث يدل على عدم الاستتناء إلا أنه استثتى منه صورتين» لأنا | 
نقول: الفقه واضح» فإن المقصود من النبهى التبهمة» ولا يخفى أن التهمة : فى الإمام والمؤذن ليس موجودا. (عبد) 1 
(7) الواو وصلية. ظ ا 
| /)قوله: " لكراهية النفل بعدها” لما روى ابن عمر عن النبى صالى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا صليت إل 
ش فى رحلك» ثم اتيت إمام قوم» فصل معه إلا المخرب رالصبح». (د) 1 
٠‏ (8)قوله:"يصلى ركعتى الفنجر" عند باب المسجد أما أنه يصلى فى المسجدء وإن كانت الجضاعة || 


أقد قامت» فلأن سنة الجر أفضلها وآكدهاء قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صلوهما وإن طردتكم |أ 
ا ي e 0 eae ke‏ 


















الجلد الأرن - جز ء۲ كتاب الصلا: - 880 - ااا 
٠ GIT‏ ثم يدخل ؛ لأنه - الجمع بين الفضيلتين» وان 
ر الإمام"'؛ لأن ثواب الجماعة أعظم”*. 
(WD. 4 (UD tool «‏ 
ل و 1 1 0د ١‏ 
الااختلاف ات يوستي ومحهد فن تقدفهنا على الركحدن: 
ارتا پیا ولا كلاق هين الجر عل مانن إن قناء الله تعالى : 
أا ا د ت ارا عا اه ن ای ال ا ا 
امسجد عند اشتغال الإمام بالفريضة.» وهو مكزوه. 439 
)١( ٍ‏ قوله: عند باب المسجد ٠‏ فإن لم يكن عند باب المسجد موضع للصلاة يصليهما خلف سارية من || 
إأسوارى المسجد» وأشدها كراهة أن يصليهما مخالطًا بالصف» رواغاها وبا الماع والذى يلى ذلك خلفف 
الصف من “عير حائل بينه وبين الصف. (ع) 
؛ )١(‏ يشير إلى أنه إن كان يرجو إدراك القعدة يدخل. (ع) 
() قوله: " دخل مع الإمام ' الجاصل إن أمكن الجمع فعل» وإلا رجح الفرض على السنة. (ف) 
(5)قواه: ' مع الإمام' وحكى عن الفقيه أبى جعف. أنه على قول أبى يؤسف وأبى حديفة”© يصلى ركعتى 
الفجر إن را و جدان القعدة أيضاء لأن 7 التشهد عندهما كإدراك كله. (ع) 
)٥(‏ قو له: اع e‏ ل SS‏ 
ش ا EE‏ 0 (۵) 
1 (1) قويه: "فى الحالين" أى حال خوف فوت كل الظهرء وحال فوت بعض الظهر. (ن) 
(۸) قونه: "بعد الفرض [واختلف فى أنه يكون سنة أو نفلا. ن] ‏ انعم فيه حلاف القرتيب المسنون» وهو 
لا يعارض ماد فضيلة الجماعة. (عبد) 
درسم فاه لأرم ب اله قضام بعد رت عائشة رضي ل الى عب (E).‏ ش 
ا ا پا على أن الأتداء بافاة أوليء وف " ا ان ا 
وقال محمد: يقضنيها بعدهما بناء على أن الأولى فاتت عن محلها ضرورةء فلا معنى لتفويت الثانية» وقيل: | 
الاختلاف بلعكس لعكسء وحكم صاحب ” امح ' بكونه أصحء وفيه إشارة إلى أنه ينوى القضاءئ كما قيل» لكن أ 
|الأولى أن ينوى السنةء كما فى الحقائق» وإلى أنه لا يقضى بعد الوقت» لا تبعا ولا مقصوداء هو الصحيح. م | 1 
١‏ لات اك 'أى لا يمكن أداءها بعد الفرض. (ع) 








المجلد الأول - جزء ؟ كتاب الصلاة 0 و ۰ ) ٠ ٠‏ باب إدارك الفريضة 
٠‏ والتقييد بالأداء عند باب المسجد يدل على الكراهة فى المسجد إذا كان 
السام فى الصلاة» والأفضل فى عامة السنن”" والنوافل المنزل”"». هوأ 
المروى”' عن النبى عليه السلام* 

قال : وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيبما قبل طلو 
[نفلا مطلق“. 0 امنا 
أبى حنيفة وأبى يوسف. 












() قول ”فى عامة السان [إلا التراويح بالنص. ف] ا أهل العربية إلى أن لفظ عامة ١‏ 
معنى الأ كثر» وفيه خحلاف. 
وذكر المشايخ أنه المراد فى قرلهم: قال به عامة المشايخ ونحوه؛ ويجب اعتباره كذلك ههنا بالدسبة إلى 
التراونح: وتحية المسيجد فى السنن, وأما فى النوافل فلاء فيجب عطفه حينئذ على لفظ عامة معمولا للحرف»: 
إلا على السان. (ف) ١‏ 
٠‏ (0)قوله: "المنزل قال أبو جعفر: إلا أن يخشى أنه يشتغل عنها إذا رجع؛ فإن لم يضف فالأنضل ش 
|[البيت. (ف) ْ 
(5) قوله: "هو المروى” لفظ أبى داود””: «صلاة المزء فى بيشه أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا |] 
المكتوبة». (ت) ) 
١‏ * كما فى حديث زيد بن ثابت فى الصحيحين: أن النبى جل قال: «فعليكم بالصلاة فى بيولكم فإن بير صلاة ۰ 
المرء فى بيته إلا المكتوبة» انظرالدرايةج ارقم الحديث 1858 ؛ ص؛ ١‏ ؟ونصب الراية ج؟ ص5 ١5‏ (لعيم) 
٠‏ (4) قوله: “لأنه يبقى نفلا مطلقا" إذ السنة ما أدى رسول الله صلى الله عليه وعملى آله وسلم ولم يؤده 
| إلا قبل صلاة الفجر. 
أقول: قد اختلف فى أن ما فات من السنة عن وقتها أ يبقى سنة أم يكون نفلا؟ ومن ههنا قبل؛ إن الاختلااف 
فی قضاء E RE‏ 
|إقال: إنه يبقى سنة يقول: بقضاءها قبل الركعتين؛ لأنه حيندذ الركعتان وأربع ر كعات سيان فى السدبة: والفالتة 
[أولى بالتقديم. 
ومن قال: إنه يكون نفلاء يقول: إنه يقضى بعده؛ لأن السنة أولى بالتقديم, إذا غرفت هذاء فاعلم أن دليل ْ 
المصنف يعنى قوله؛ لأنه يبقى نفلا.إلخ على أن لا يقضى سدة الفجر بعد الفجر قبل طلوع١‏ لشمس لا ينطبق 
إلا عند من يقول: بنفلية ما فات من السنة. 
أ وأما من يقول: إنبا تبقى سدة لايتم هذا الدليل؛ بل الدليل عنده ما أقول: إن الأصل فى السان أن 
لا تقضی» لا فی الوقت» ولا بعده» لکن لا ورد أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى ألركعات التى قبل 
الظهر حكمنا بقضاءهاء ولا لم يرو قضاء سنة الفجر استقلالا قبل طلوع الشمس من النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أبقيناه على أصله والله أعلم بالصواب. (مولوى عبد الحى*©) 
| (ه)أى النفل المطلق. (ع)__ 





المجلد الأو ل - جزء؟ كتاب الصلاة -/ام - باب إدارك الفريضة 


وكال محمد !| حب”" إلى أن يقضيبما إلى وقت الزوال؛ لأنه عليه 
السّلام قضاهما'" بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس”"*. ولهماأأ 
أن الأصل فى السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب””*'. 
|| وال ديث ورد فى قضاءهما تبعا للفرض» فبقى ما رواه على الأصل””*', 
رقا تقض تبعا له وظو يصلى بالجحمامة ع" أو وهد اليوقتك الووالة 
أأوفيما بعده'" اختلاف” المشايخ" وأما سائر السنن سواها”"» فلا 
تقضى بعد الوقت وحدهاء واختلف المشايخ "فى قضاءها تبعا للفرض . 
ومن أدرك”''' من الظهر ركعة""" > ولم يدرك الفلاث“ ٠"‏ فإنه 
(0أى إن لم يفعل فلاشيء عليه (ثم - ظ 
(؟)قوله: “قضاهما إلخ روى مسلم عن أبى حارثة عن أبى هريرة قال: عرسنا مع النبى صلى الله عليه 


وعلى أنه وسلم» فلم بستيقظ حتى طلعت الشمس» قال النبى صلى الله علية وعلى آله وسلم: «ليأخذ كل ش 
إنسان برأس رحله فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء ثم توضأ فصلى سجدتين ثم أقيمت 


الصلاة فصلى العدل»؛ انتبى. (ت) 
() أى التزول فى آخر الليل. (عبد) 
* انظرالدرايةج١:‏ ص١‏ "ونصب الراية ج؟ ص ١817‏ (نعيم) 
(::) قوله؛ " بالواجب “ لأن القضاء إسقاط الواجب. (ن) 
(٠)قوله:‏ ”على الأصل“ إن قيل: فينبغى أن يعتبر خحصوصية الجماعة» وأجيب بأن الجماعة وصف أ 
غير مؤار. (عبد) 
(1') أى سواء قضى بالفرضء أو وحده. (ن) 
() الروال. (ن) 
(0) قوله: ”احتلاف" لأن السابق على الزوال لما لم يكن وقتا للصبلاة؛ لأنه وقت مهمل حكم كأنه وقت ]أ 
الفجر خلاف ما بعده. (عبد) 
(1) قال بعضهم: يقضى السنة؛ وهو قول الشائعى. (ن) 
)٠١(‏ أى سنة الفجر. (ع) ٠‏ ]| 
١ ||‏ )قوله: "واختلف المشايخ إلخ ' فقال بعضهم: يقسضيبا؛ لأنه كم من شىء يثبت ضمناء ولا يثبت تبعّاء | 
وقال ب#يضهم؛ لا يقضيها؛ لاختصاص القضاء بالواجبء وهو الصحيح. (ع) 
(١١)قوله:‏ ' ومن أدرك إلخ" قال الفقيه أبوجعفر: هذه المسألة جواب سؤال لم يذكر» وهو أن من قال: 





ا كتاب الصلاة - OA‏ - باب إدارك الفريضة 


لم يصل الظهر بجماعة . وقال محمد: قد أدرك فضل الجماعة'''؛ لأن من 


أدرك آخر الشىء فقد ادرکه» فصار محر زا توا الجماعة» لكنه.لم يصلها | 
بالجماعة حقيقة» ولهذا يحنث به فى يمينه لا يدرك الجماعة"" 
فى يمينه لا يصلى الظهر بالجماعة . 

٠:‏ ومن أتى مسجداً قد صلى فيه" ». فلا بأس بأن يتطوع””' قبل|أ 
المكتوية ادال ما دام فى الوقت» ومراده إذا كان فى الوقت سعة» 


ا ا ا ا لد لايد e‏ 2 : 
وال كان فاضي كال هدا ف غبررينة الظير والتجر: 
عغبده حر إن ضلى الظهر E‏ وأدرك. ركعنة من الظهر مع الإمام؛ ماذا حكمه؟ ولو قال: عبده حر إن أدرك 
الظهر بجماعة؛ ما حاله؟ فالجواب أنه يحنث فى الثانى» وفى الأول لا يحنث» ذكره المرغينانى. (ن) 

(۱۳)قوله: من الظهر إلخ يعنى من أدرك ركعة من الصلاة الرباعية» ولم يدرك الثلاث لم يصل تلك : 
الصلاة بالجماعة بالاتفاق بين:أصحابناء وأدرك فضيلة الجماعة بالاتفاق أيضًا بينهم» وعلى هذا يكون تخصيص 
قول محمذ: بإدراك فضيلة الجماعة غير مفيد. 


وأجيب عنه بأنه إا حصه لرفع ما عسى أن يتوهم على قوله فى الجمعة: من أن مدرك الإمام فى التشهد 
ليس بمدرك للجمعةء فيتمها أربعاء أن لا يدرك فضيلة الجماعة فى هذه المسألة؛ لأنه مدرك للأقل» فكما أن إدراك 


أ الأقل حرمه إدراك ١‏ لجمعة يحرمه إدرآك فضيلة الجماعة. )ع( 

| قوله: ولم يدرك الثلاث “فلو كان صلى معه ثلاثاء فعلى ظاهر الجواب لا يحنث؛ لأنه‎ )۱٤( 
لم يصلهاء وبل يعنضها بجماعة»:وبعض الشىء ليس بالخنى ءة وتان شمسن الأثفة أنه حت؛ لأن للأكثر حكم‎ 
إلكلء والظاهر هو الأول. (ف)‎ 

)١١‏ أى صار محرز الثواب صلاة صليت بجماعة. (ع) 

(؟)قوله: لا يدرك الجماعة لم يقل: لم يدرك الجماعة؛ لأنه مين غموس لا يكون فيه كفارة إذا |أ 
خحنث. (عبد) ' 
ظ (۳) قوله: ”قد صلى فيه“ يعنى فاتته الجماعة» وصار بحيث يصلى الفرض منفرداء فلا بأس بأن يتطو ع قبل أ | 
المكتوبة ما بدا به من السنة والنفل ما دام فى الوقت سعة. (ف) 

)٤(‏ قوله: “فلا بأس إلخ" ' فيه تفصيل فإن المصلى إما أن يؤدى بالجماعة: أو منفرداء ففى الأول يصلى 
الرواتب» ولا يتسخير فيها مع الإمكان» وفى الثانى الجواب كذلك فى رواية» وقيل: : يتخير» والأول جود 
وأصح. (مج) 

(5) ما ظهر له. (عبد) 

(1) بأن لا يقم الكل فيه. (عبد) 

٠.‏ (۷) هذا قول صانحب ' الحيط " والتمرتاشى. (ف) 


» ولا يحنث 








لأن لهما زيادة مزية» قال عليه السا ف سنة الفجر: «صلوها ولوأ 
طردنكم الجحيل"“*» وقال فى الأحرى” : «من ترك الأربع قبلإً| 
إلظهر لم تنله شفاعتى“». وقيل”': هذا فى الجميع؟ لأنه عليه السّلام || 
واقلب عل غا ادع اكوا ماع ولا ون اا ي 
| والآولی أن لا یترکھا فی الأحوال کلھا '؛ لکونہا مكمّلات للفرائض !|| 
|إذا حاف“ فوت الوقت. ومن انتهى”' إلى الإمام فى ركوعه فكبرء ا 
ووقف” ‏ حتى رفع الإمام رأسه لا يصير مدرك" ' لتلك الركعة» خلا" | 





I )‏ "قيل: هذا [أى ترك التطوع لضيق الوقت. ف]“ أى قول محمد: ”لا بأس”* ما هو فى غير 

ا لأن التطوع قبل العصر والعشاء مندوب إليه» والناس فى خيرة بين إتيانه وت ركه» فلا بأس 

بالتطوء قبلهماء وأما التطوع قبل الفجر والظهرء فأكد من ذلك؛ لأن لهما زيادة هزية. @ ۰ 

)١(‏ أخرجه أبؤ داودا. (ت) 

(۲) المراد مئه العدو. (عبد) 

1 * أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة» أنظرالدرايقج ١رقم‏ الحديث.٠77:‏ صه ٠‏ ؟ونصب الراية ج7 صن ١١‏ (نعيم) | 
(6) غریب جدا. (ت) | 
)٤(‏ قوله: "لم تنله شفاعتى “ فإن قيل: قد علم أن شفاعة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنال صاحب آإإ 

الكبيرة وترك السسنة أدون من الكبيرة؛ قلنا: هو تغليظ. (عبد) |0 

(58) هو قول صدر الإسلام. (ع) أ 

ؤ (1) قنوله: واظب عليها [يعني السان الرواتب ل قلت: حاو ال O‏ ا 

رر 2 الفجر وفنا بطر الشمس. (ت) ا 
(0) قوله: ”فى الأحوال كلها" أى فى حالة الانفراد والجماعة؛ لأنها مكملات» فلا فرق بين الانفراد أ 

والجماءء.ة» فعلى هذا الأقوال المذكورة ثلاثة: أحدها: هذاء وثانيها: أن عدم البأس فى الجميعء وثالفها: فى غير ]أ 
(1) فيتركها حینعذ. (ع). 
(1)أى أدركه. (ع) 

)٠١‏ وكان يمكنه الركوع. (ف) 
0 ١)قوله:‏ “لا يصير مدر كا” 'عندناء وعلى هذا الخلاف لو لم يقفء وانحط ليركع؛ ؛ فرفع الإمام رأسه قبل 

إأنذ كي ثم ركه احيرا على أن او قدي فى قزم لار كو ع ل مم مدر كا لل ية 0 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة وات بات اراتا 


لقره يشول ")+ أذرك الإعام فيساال"" حك القباء""'قضار كما لو 
أدركه فى حقيقة القيام . ولنا أن الشرط هو المشاركة" فى أفعال الصلاةء 


ولم يوجدء لا فى القيام» ولا فى الركوع. ولو ركع المقتدى قبل إمامه» 


فأدركه الإمام فيه جاز””' » وقال زفر: لايجزئه” ؟؛ لأنه ما أتى به قبل 
الإمام غير ٠‏ عتد به" لماي م ولنا أن الشرط هو المشاركة فى | 


جزء واحد» كما فى الطرف الأول“ ؛ والله أعلم . 
باب“ قضاء الفوائت 


ومن فاتته صلاة”" قض ''' قضاها إذا ذكرهاء وقدمهاعلى فرض الوقت» : 

)١9(‏ قوله: خلانا لزفر وبه قال سفيان رابن أبى ليلى وعبد الله بن مبارك©. (ن) 

(1) قوله: "هو يقول إلخ“ إما قال المصنف: وقف؛ لأن حلاف زفر فيه» فأما لو كان التكبير ورفع الرأس 
.معاء فلا حلاف لزفر فيه. (عبد) 

(۲) قوله: "فيما له حكم القيام” وهو الركوع؛ فإنه له حكمه حتى كان له أن يركع مع الإمام» فشاركه ِ 
فى الركعة ويأتى بتكييرات العيدين فيه» فصار كما أدركه فى محض القيام. (ف) 

(5) قوله: ” حكم القيام” قيل: لأن نصف الشخص قائم ة فى الركوع؛ فصار فى حكم القيام؛ أقول: ليس 
للنصف حكم الكل حتى يكون فى حكم القيام» فلا يغبت هذا الدليل ما هو المطلوب» بل يقبت أن الركوع 
حالة ثالقة متوسطة. (موؤلوى محمد عبد الحى2) 
)٤( |‏ قوله: "هو المشاركة إلخ “ قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنغا جعل الإمام ليؤتم به فإذا | 
كبر فكبرواء وفيه: وإذا ركع فاركعواة (احديث]. (ف) | 

ا جاز E. ege‏ قيل: اك لل تلك أقول؛ هذه العبارة ليست بجيدة؛ لأن هذا أ 

(1)قوله: ”لاج“ SC aa O.‏ : 
قبل إدراك الإمام. رف) | 

(۷) لکونه منیا عنه. (ع) 

(8)قوله: ”كما فى الطرف الأول" وهو أن يركع مع الإمام» ويرفع رأسه قبله. (عناية) 

)٩(‏ قوله: ”باب لما فرغ عن بيان أحكام الأداءء شرع فى بيان أحكام القضاءء وهو خلف؛ إذ الأداء 
عبارة عن تسليم نفس الواجب بسببه إلى مستحقه» والقضاء عبارة عن تسليم مثل الواجبء فالتسليم لمثل | 
الواجب إما يكون عند عجزه عن تسليم نفس الواجب. (ن) [ 





٠:0‏ اا من فاتته فال يقل م ی ی ا مقتضى الشر ع أل 


| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة د باب قضاء الفوائت: 
|والأصل فيه أن الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا مستحق || 
|| وعثا. الشافعى مستحب؛ لأن كل فرض أصل بنفسه” » فلا يكون“ 
ساره ولا قولعفله السلام”"*: «من نام عن صلاة أو نسيها 
أ فلم بذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التى هو فيہا نم ليصل التى ذكرها تم 
ليعد التى صلى مع الإمام»*. 

ee I AS‏ ؛ لأن الترتيب يسقط 
| بضيتن الوقت» وكذا بالنسيان"“. وكثرة الفوائت» كيلا يودئ إلي تفويت 
|| الوقتية» ولو قدم الفائتة جاز"؛ لأن النبى عن تقديها لمعنى فى 


س ل لس و ل ملم لص ت 


لا يترك الصلاة عمدا. 

)١ )‏ قوله: ' مستحق ا ثبت أى ثابت بالوجوب. . (عبد) 

(0)قوله: أمستحب ٠‏ ولا يرد عليه وجوب الترتيب بين الظهر والعص يوم عرفة» فإنه اقلم الصر 
لم يجر. لأنه يجب أداء الظهنر شرطاء فإن وقت العصر لا يدخل إلا بعد أداء الظهر فى ذلك اليوم خناصة؛ حتى 
ألو كان ناسيا للظهر لم يجز أيضاء وهذا لأن أوقات الأداء يترتب بعضها على بعض. )2( 
(۳) قوله: "لأن كل فرض إل“ قلنا: نحن لا جعل الفائعة شرطًا للوقتية إذا الشرط ما يجب تبعًا لغيره» 
e a E‏ نجعل كلا من الفائتة والوقتية واجبا بصفة خخاصة» فالفائتة تحب بصفة التقديم على الوقتية 
بمعنى أنا. يلزمه أن يأتى بها بحيث لو أتى بها تقع قبلهاء والوقتية تجب بصفة التأخر عن الفائتة. (د) 
)٤(‏ قوله: فلا يكون [هذ هو الأصل إلا إذا دل دليل خلافه» كما فى الإمان فانه شرط ج جميع العبادات. 
مع أنه أعظم الأصول .ف ال خ ” قياسا على الصيامات والزكوات. 3( ٤‏ 
| (د) قوله: ”شرطا هيوه" وذلك لأن شرط الشىء ء تبع له» والأصالة تنافى التبعيةء والشىء لا يجتمع مع 
||[ ما ينافيه. 23 
(1) قوله: ولناقوله :فان قلت الحديث م. ن الآحاد» فلا يغبت به الترتيب فرضاء أجيب بالمنع فإنه خبر 
مشّهور. ولو سلم فقد.وقع بيانا نمجمل الكتاب , بعنى أقيموا الصلاة ة. (د) ۰ 

(7) رواه الدارقطنى. (ت) 
|| ص۲١۱‏ (نعيم) ْ 
(۸) وإن لم يضيق الوقت وقلت الفوائت. (عبد) | 
. (ة)قوله: . جاز يعنى أنها تصح؛ لا أنه يحل له ذلك كما لو شر ع فى النافلة عند ضيت الوقت يكون 


٣‏ اللجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة - 1~ و 


أأغيرها". ؛ بخلاف ما إذا كان فى السوقت سمَة» وقلدم للوقتية حيث 
| اتور ب دايا أذاها قبل وقتبها قتها”'' الثابت ت با لحدیث e‏ ) 
0 ار 0 فى القضاء” كماوجيت فى 


۰ الك ۳ | 
|| اثما بتفویت الفرض بہاء TT‏ (ف) 
)١( ْ‏ قوله: المعنى فى غيرها كالصلاة فى الأرض المغصوبة]” هو كون الاشتغال بنا يفوت الوقتية» وهذا 
|نوخب كونه عاصيا فى ذلكء أما فى.فى نفسهاء فلا معصية فى ذاتہا. (ف) 
ر قوله: ‏ حيث لا يجوز [عند قلة الفوائتت. ن] ' لأن النبى عن أداء الوقتية قبل الفائتة لمغنى راب جع إلى 
نفس الوقتية» وهو أن لا يقدم الصلاة عن وقتها. (نہاية) 1 
(۳) قوله: "لأنه إل“ فإن قلت: ذالم يكن وقت العذكر وق لرقعية قبل أداء الفائحة وجب أن لا يقاب 
الوقتية جائزة إذا صلى ست صلوات هكذاء ولم بعد الوقتية» كما لو صلى الظهر قبل وقته لا ينقلب جائز اال 
| كذا هذا. 
أجيب بأن وقت التذكر إنما يسقط عن كونه وقتا للوقتية سقوطًا موقوفا لا باتاء بخلاف بطلان إلظهر قبل 
| وقته» فإنه باطل بطلانا باتا. (د) 
)٤( 1‏ قوله: "قبل وقتها' أى أدى الوقتية قبل وقت الوقتية الذى ثبت Es‏ 
العمل. (نہاية) 

(ه) قوله: ”با محديث“ قلت: يشير إلى حديث أنس أخرجه الجماعة عنه مرفوعاء«من نسى صلاة فليصها || 
إذا ذكرها». (ت) | 
) 5 انظرالدراية ج١»‏ ض۹٠‏ ۲ونصب الراية ج۲ ص7١‏ (نعيم) 

م (53)قوله: ولو فاتثه إلخ هذه المسألة لبيان أت العرتيب كما أنه فرض بين الوثعية والفائتة» كذلك بين 
أ[ الفوائت نفسها. (ع) ) 
(۷) قوله: ” رتبا فى القضاء“ أى عند قلة الفوائت بدليل ما بعده إلا أن تزيد إلخ» كما أن مراعاة الترتيب | 
.أ بين الفوائت والصلاة الوقتية واجبة عند قلة الفوائت. (نماية) 

11 () أى السابق. (عبد) 

| (9)قوله: عن أربع صلوات" اعلم أن ظاهر الحديث أن العشاء أيضا من الفوائت: فإنه قال: شغل عن 
|| أربع صلوات» وذكر منها العشاء؛ وليس كذلكء وإنما صلاها النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فی وبا ٠‏ 
oS‏ 
ا ا ا الندق» ی ذم هوی سن الب ما شاه اف فأمر بلالاء فأذن. 


Le eee 



















Dee 





| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة - ¥ باب قضاء الفوائت 


ْ ال مه اهن "' مرتبا ثم قال: «صلوا كما رأيدمونى أضل 20 * 

ثم أقام . فصلى الظهر» : م أقام فصلى العصرء ؛ ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. 

وزؤاة أحندفى ”" سكل » وقال الترمذى: ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عسيدة لم يسمع من أبيه ووهم 
الشيخ علاء الدين مقلدا لغيره» فنقل كلام الترمذى إلا أن أبا عبيدة لم يدرك أباه» والترمذى لم يقل كذلك فى 
| جميه كتابه» وإنما قال: لم يسمع منه ذ 5 كره فى خمسة مواضع من كجايه وكذلك كال السحاتى فى سبنه 
الكبرى, : فى باب صف القدمين» وقال أبو داود: وتوفى عبد الله بن مسعود ولابنه أبى عبيدة سبع سنين» واسم 

أبى عببدة عامر. 

و.حديث أبى سعيد رواه النسائى من حديث عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه» قال: شغلنا يوم || 

|] الختدق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاءء حتى كفينا القتال» فأنزل الله تعالى: فإ وكفى الله المؤمنين القتال»» 
فقام ر.سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بلالاء فأقام ثم صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك» ثم 
أقام؛ فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلكء ثم أقائ ذ فصلى المغرب كماكان يصليها قبل ذلك. ثم أقام 

للعشاء فصلاهاء كما كان يصليما قبل ذلك» وذلك قبل أن ينرل: (إن رجالا أو ركباناك؛ ورواه اين حبان فى 
صحبحه 

أ وحديث جابر أخرجه البزار فى ' مسنده” عن مجاهد عنه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم شغل 

يوم الخدق عن صلة الظهر والعصر وا مغرب والعشاءء حتى ذهبت ساعة من الليل» ثم أمر بلالاء فأذن وأقام 
أأفصلى اظهرء ثم أمره فأذن وأقام» فصلى العصرء : ثم أمره فأذن وأقام» فصلى المغربء ثم أمره فأذن وأقام» فصلى 

العشاء: ثم قال: ما على الأرض قوم يذ كرون الله فى هذه الساعة غي ركم. 

ود كر السغناقى فى هذا الموضع : لا روى أنه عليه الصلاة والسّلام شغل عن أربع صلوات يوم الختدقة 

:| أفقضاهن من بعد هوى من الليل مرتباء ثم قال: (صلوا كما رأيتمونى أصلى»»؛ ولم يقل رسول الله: كما صليت) 

بل قال: «كما رأيتمونى أصلى)؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يصلى مل صلاة رسول الله وذكره الأكمل مختصراء 

| ولم بين من هو الراوى لهذا الحديثء وقال الأكمل: أمرنا بالتشبيه مطلقاء والكامل منه ما يقع على كميته 

وكيفيةء» فدِل على أن الأداء بوصف الترتيب شرط. 

ود.كر صاحب الدراية كما ذكره السغنافى غير أنه قال فى آخره: رواه أبو سعيد الخدرى, ثم قال: وعن 

الإهام العلامة الكردرى فى قوله: دكما رأيتمونى أصلى»» ولم يقل: كما صليت؛ ا 

1 أن يصلى مثل صلاتة» وهؤلاء كلهم ذهلوا عن بيان حقيقة هذا الحديث؛ ولو وقفوا على حقيقته لسهوا عن 

قوله. (عينى') 

٤‏ و9 )١‏ قوله: "يوم الخددق” أخرجه التر-مذى عن عبد الله بن مسعود قال: لخر عن شرا روسل 
الله صل الله عليه وعلى آله وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق بحتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلال» 
أفأذن ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام؛ فصلى العصرء ثم أقام» فصلى | لمغربء ثم أقام» فصلى العشاء. (ت) 

)'١ !‏ قوله: "فقضاهن” فى الحاشية: بعد هوى من الليل» والهوى فى الاج بالفارسية: تاجاتن 


سسب . رد 


| () قوله: "صلوا إلخ هذا ليس من تام ما اتصل به» بل هو حذیٹ آخرء فهو استدلال بمجموع فعله 
لرا راب ی ار الى ف ا ا ر لد اروا او (ف) 


انظر نصب الراية. ج۲ ص 2174 والدراية ج۱ رقم الحدیث ۹۲ ۲» ص٦ .۲١‏ (نعيم) 












المجلد الأول - جزء” كتاب الصلاة -54- باب قضاء الفواتت 


إلا" أن تزيد " الفوائت عل ا "4 ارات تد رت 
الستس N E Ce‏ 
وحد الكثرة أن تصير الفوائت ستا'"'' بخروج وقت الصلاة السادسة. 
وهوالمراد بالمذكور فى الجامء الصغير » وهو قوله: وإن فاتته أكثر من 
صلوات يوم وليلة أجزاته التى بدأ ببا؛ لأنه إذا زاد على يوم وليلة 
تفبيرسنا:.وغن همد أنه اعكيي :ولوقت الساةمبة ).و الأول هو 
الصحيح ؛ لأن الكثرة بالدخول فى حد التكرار””': وذلك فى الأول“ 



























سس سي سس ل ا هده لشن . ع شه لي. ب -مم سح ل ا ا م ال ا م 


)١(‏ قوله: “إلا-أن تريد إلخ” استثناء من قوله: رتبها فى القضاء. (ف) 
) (؟) قوله: ”أن تزيد” ومعناه إلا أن تصير الفوائت ستاء واخخمتلف الشارحون فى تأويل كلامه؛ لأن ظاهزه || 
لا يفيد هذا المعنى لاستدعاءه أن تكون الفوائت سبعا؛ لأنه ذكر الفوائت بلفظ الجمع» والزيادة غير المزيد 
| عليه. (عناية) 
(99) قوله: على ست صلوات فيه أن ال لزيادة على الست غير ضرورية» بل يكفى ست صلوات» ويدفع 
| ذلك بوجهين: أحدهما: : أن يراد عن الز زيادة الكثرة» ويجعل قوله: على ست ظرفًا مستقرا أى كائثا على مست» 
وثانيهما: أن يقدر مضاف. (عبد) 
ا (4) قوله: كما يسقط إلخ” الظاهر أن يقال : إن الترتيب إنما يسقط بين الفوائت وال لوقتية؛ دفعا للحرج» ) 
فإن فاته الصلاة شهرا أو شهرين فصاعدا لا يعمكن من تقديم جميع الصلوات على الوقتيةء ويتعسر أن يأتى 
| بالفوائت ما استطا ع إلا أن يضيق الوقت» فلا بد من القول بالسقوط عند كثرتما إلا أن الكشرة غير مضبوطة,: 
| فضبطناه بما يدخحل به الصلاة فى التكرار»ء وكما تعذر رعاية الترتيب بين الفوائت والوقتية عند الكثرة يتعذر فى 
أ ما بين الفوائت أيضاء فربما لا يحفظ المرء أول الفوائت بسبب كثرتبها. (د) 00 
أ[ 0)قوله: "وحد الكثرة إلخ” فإن قلت: قوله: إلا أن يزيد يشعر ببأن السابعة شرط لسقوط الترتيب»/ 
|| والتعليل بقوله: لأن إلخ وقوله: وحد الكثرة يشعر بأن فوات الست يككفى لفوات الترتيب. 
ظ قلت : بعضهم شرطوا فوات السابعة» وحملوا قوله: إلا أن يزيد على حقيقته: وعلى هذا كان المراد من قوله: | 
أوحد الكثرة المتخللة فيما بين صلاة صلاهاء وأول ما يريد أن يصليها فائعة أو وقتية. (من حاشية إله دادت) 
أ[ ()قوله: سا قال في شرح الكنز” وغيره: المعتبر أن تبلغ الأوقات المتخللة ستا بعد فائتة الفائتة 
وقيل: يعتبز أن تبلغ القوائت سنا ولو عانت متفرقة: وثمرة الخلاف تظهر فيمن ترك ثلاث صلوات مثل الظهر من 
يوم» والعصر من يوم» والمغرب من يوم» فعلى الأول يسقط الترتيب يعنى بين المتروكات» وعلى الثانى لا؛ لأن 
||[ الفوائت بنفسها يعتبر أن تبلغ ستاء ومثل هذا ذكره فى المضفى . (ف) 
(0) قوله: ” لأن الكشرة بالدحول فى حد التكرار فيه كلام وهو أن الكثرة أمر إضافى جاز إطلاقنها على | 
ما هو زائد فما دونهء فما وجه الدخول فى حد التكرار» ويجوز أن يقال: أصل ذلك القضاء بالإغماء» وقد ثيت 


| الجلد الأول 15 كناب الصلاة 5 ا ا ارات 


ولواجتمعت الفوائت القدية ال قیل يجوز الوقتية مه 
تذكر الحديثة لكثرة الفوائت ٠"‏ وقيل : لا تجوز ويجعل الماضى كأن 
لم يكن زجرا له عن التباون واو قن بشي اشوا ر حتی قل ما 
بقى» عاد الترتيب عند البعض”", وهو الأظه " '» فإنه روى عن محمد 
فى من ترك صلاة يوم وليلة» وجعل”' يقضى من الغد مع كل وقتية فائتة 
|| فالفوائت جائزة على كل حال" والوقتيات فاسدة إن قدمها لدخؤل 


ش أذ غلا سس ا ر د فقضئ الصلوات» وعتمار هن اضر أغعمى عليه ا وة فقضاهن» 
٠‏ ار ال ع ا يمر (عناية) 

(8) أى فى خر وج وقت السادمة: (ن) 

)١(‏ قوله: " القديمة إلخ ” تة تفسير القديمة رجل ترك صلاة شهر فسقاء ثم ندم على ما صنع واشتغل بأداء 
الصلوات فى مواقيتهاء فالفوائت قديمة, وقيل: إن معنى تلك الفوائت 2 ترك صلاة» ثم صلى صلاة أخرى» وهو 
ذاكر لهذه المترو كة» فهى الحديثة. (نهاية) 

(؟) قوله: “.لكثرة الفنوائت” لأن الاشتغال ببذه الفائعة ليس بأولى من الاشتغال بتلك الفوائت» والاشتغال 
|| بالكل تفويت الوقتية عن وقتهاء كذا فى ”المحيط ". (نباية) 

(۳) قوله: ”وقیل: لا تجوز“ والفتوى على الأول؛ كما فى ” الكافى 

(4)قوله: ولو قضى بعض الفوائت إلخ” صورته: أن يرك الرجل صلاةشهرء ثم يقضيها إلا صلاة أو 
صلاتین» م صلى علا دخيل وقتبهاء وهو ذا كرا بقى عليه #هل يجوز الوقة. اولع يجرة تعن محيد فيه 
روايتان» رمال إلى عدم الجواز الفقيه أبو جعفرء واككارة يحض ابخان زاب ومال إلى الجواز أبو حفض 
الكبيرء واختاره من المشايخ فخر الإسلام وشمس الأئمة وصاحب امحيط ٠‏ وقاضى خان“ وغيرهم» قال فى 
النهاية : وعليه الفتوى» ووجهه: أن الترتيب لما سقط فالساقط لا يعود كماء نجس قليل دحل الماء الجارى 
عليه؛ حت كثر وسالء ثم عاد إلى القلة لا يصير نجسا. @ 

(5) فكان كحق الحضانة إذا سقط بالتزوجء ثم ارتفعت الزوجية. 00 

(5) قوله: ‏ عاد الترتيب إلخ ' فإن قلت: لما سقط الترتيب كيف يعود؟» فإن الساقظ لا يعود»ء قلت:. هذا 
من قبيل انتباء الحكم بانتهاء علته» وثبوت الحكم عند زوال المانع» وذلك لأن سقوط الترتيب كان بعلة الكثرة 
المفضية إل, ل 

(۷) يعنى دراية ورواية. (ع) 

(8) أى شرع. (ع) 

ا ا و أخخرها. 0-0 
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الفوائت فى حد القلة'''» وإن أخرها فكذلك إلا العشاء الأخيرة”" ؛ لأنه 
لافائتة عليه فى ظنه”" حال أداءها. ؤ 

ومن صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر» فهى فاسدة إلا إذا كان 
فى آخر الوقت» وهى مسألة النرتيب”*'» وإذا فسدت الفرضية لا يبطل 
أصل ال عَدك أنى 2 وأبى يوسف. وعند محمد يبطل ""؟؛ لآن 
| التحريمة عقدت للفرض » فإذا بطلت الفرضية بظلت التحرية أصلاء ولهما 
أنها عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية» فلم يكن من ضرورة بطلان 


الوصف بطلان الأصل '. ثم العصر يفسد فسادا موقوقاء حتى لو صلى 
ست صلوات» ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا"“» وهذا عند أبى 


)١(‏ قوله: "إن قدمها إلخ “ لأنه متى أُدَى صلاة من الوقتيات صارت هى سادسة المتروكات إلا أنه لا قضى أ 
المتروك بعدها عادت المتروكات خمساء ثم لا يزال كذلك؛ فلا يعود إلى الجواز. (نباية) 

(۲) قوله: ”إلا العشاء الأخيرة” فى " الكافى" : أما العشاء الأخيرة فمحمولة على ما إذا كان الرجل 
صلاها وعنده اربع صلوات هذا كلامه. (د) 

(۳) قوله: ”فى. ظنه “ إشارة إلى أنه إنما يجوز إذا لم يكن الوقتيات فائتة فى ظنه: أما إذا كان يظن فسادها 
فى ظنه فلا. (د) 

(4) قوله: " وهى مسألة الترتيب” إنما ذكرها ليصل به مسألة بطلان الوصف. (ف) 

(5) قوله: "لا يبطل أصل الصلاة " وذلك لأن الفريضة عنده بمنزلة الفصلء وانعقاده بانعقاد الجبسء» خلافا 
لهماء فإن الفرض عندهما أمر عارضء ولا يلزم من انتفاء العارض انتفاء المعروض. (عبد) 

(5) قوله: "وعند محمد تبطل” فإن قلت: إذا شرع فى الفرض الرباعى» فسلم على رأس الركعتين؟ 
ليدخل مع الإمامء او ادى الظهر فی بيه يوم الجمعة.. ثم سعى إلى الجمعة وادركها مع الإمام يقع المؤدى تطوعاء ْ 
ولا يبطل أصل الصلاة مع بطلان صفة الفريضة. | 

أجيب بالتزام أن معنى بطلان الصبلاه طلان الفرضية هو خروجه عن حرمة الصلأة: حتى لا ينتقض به 
الطهارة عند القهقهة. (د) 

(۷) قوله: "فلم يكن من ضرورة بطلان الوصفب“ يعنى ليس الموجود ما يبطل أضل الصلاة كالحدث» بل 
وصف الفرضيةء ولا تلازم بين بطلان الوصف» وبطلان الأصل كالمكفر بالصوم إذا أيسر فى خلال اليوم لا يبظل 
صومه.(ف) 

(۸) قوله: "انقلب الكل جا 








ثرا" وجه قول أبى حنيفة -وهو الاستحسان- أن الدرتيب بسقط بكثرة 
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حنيفة .. وعندهمنا يفسد فسادًا بانّا لا جواز لها بحال'''» وقد عرف ذلك فى 
موضعة ”أ ولو صلى الفجره وهو ذاكر أله لم يوتر» فهى فاسدة عند أبى 

وهذا بناء على أن الوتر واجب غنده؛ سلة عندهماء ولا ترتيب فيما | 
| بين الفرائض والسنن ٠‏ وعلى هذا إذا صلى العشاء"» ثم توضاً وصلى 
السنة والوتر» ثم تبين أنه صلى العشاء بغير طهارة» فعنده يعيد العشاء 
| والسنة» دون الوتر ؛ لأن الوتر فرض على حدة عنده» وعندهما يعيد 
|الوتر أبضا؛ لكونه تبعا للعشاء» والله أعلم . 


3 
باب سحو هم السهو” ١‏ 

(0) د 
وسجدللسهو ا ج سجدتين بعد السلا ¢ لم 
E‏ 9 وتعجيل الزكاة. (نہاية) ظ 

)١(‏ قوله: "لا جواز لها بخال“ لأن سقوط الترتيب حكم النكثرة» وكل ما'هو حكم لعلة يتأخر عنهاء 
فسقوط الترتيب إنما يكون فى ما يقع من الصلاة بعد الكثرة لا قبلهاء وهو القياس. (عناية) 

5 أى فى باب الضئلاة.‎ (2١ 

(؟) انوله: "ولا ترتيب إلخ” يعنى أن الترتيب المستحق هو ما يكون بين الفرائض. (ع) 

(5):نوله: ” وعلى هذا [أى الوجوب والسنية: عبد] إلخ 'لايخفى أن مجرد الوجوب لا يكفىء بل يجب 
[ أن يقال: إن وقت العشاء والوتر واحدء ولو لم يكن واحداء بل يكون وقته بعد العشاء لوجب إعادة الوثر. (عبد) 

(5) نوله: .دون الوتر “لان عنده يدخحل وقت الوتر بدخول وقت العشاء, إنما كان عليه مراعاة العرتيب» 
وقد سقط ذلك بالنسبيان» وعندهما دول وقت الوتر بعد دخول وقت العشاء على وجه الصحة 
ولم يوجد. (نباية) 
(5) نوله: باب: سجود [الإضافة من قبيل إضافة المسبب إلى السببه عبد] السهو" المافرغ عن ذكر 
ْ الأداء e‏ شرع فی بیان ما یکون اير | للنقصان. (عناية) 


قوله: الهو" المراد من السهو زوال الصورة, إما من المدركة:؛ أو منها ومن الحافظة فيشمل 
النسيان. (عبد) 















4 أوله: بعد السنلام * فيه نفى لقول مالك فإنه يقول: إن كان سهوه عن نقصان سجد قبل السلام؟ لآنه 
جبر للنقص'ن» وإن كان عن زيادة» سجد بعد السلام؛ لانه ترغيم للشيطان» وفيه حكاية: فإنه روى ان ابا يوسف 
کان مع هارون الرشيدء فجاء مالكا فسأله أبو يوشيف عن هذه المسألة فقال: إن کان عن تقصان» يسيحجد قبل 
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يتشهد” لي اناا ر لما روی آنه عليه 
السلا سجد للسهو قبل السلام”''. ولا قول عليه السلام' 0 «لكل سهو 
) سجدتان ا عد السلام»*» وروی ': «أنه عليه السلام سجد ۰ 
اأشنجدتئ السهو بعد السلام»**» فشعنارضت روايتا فعله”'» فبقى 


ا م“ ء 4 . 6 
الك قله :سالا ولان سخ دالو غالا بكر > فيؤخر 
السلا وإ كان للريادة» يسجل بعل السلامء شقال له يق يوصف © ما قولك: لو رأيت وقع السهر والنقصان 
جميعاء فسکت مالل“ (۵) 

)١(‏ قوله: "ثم يتشهد إلخ فالسجدتان يرفعان التشهد والسلام دون القعدة وإنما لم يرفعاها؛ لأنها 
أ| فرض» والواجب لا يقوى على رفع الفرض بخلافها. (عبد) 

(۲) قوله: سجد للسهو إلخ اللفظ للسخارعئ عن عبد الله بن بحينة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم صلى الظهرء فقام فى ال ركعتين الأولينء ولم يجلس. ٠‏ فقام الناس رغه حتى إذا قضى الضلاةء وانتظر الناس 
تسليمه كبر وهو جالس» فسنجد سجدتين قبل أن يسلم. (ف) 

(1) رؤاه أبو داود”©. (ف) 

(٤)قوله:‏ ”لكل سهو سجدتان" ظاهره يقتضئ أن يتكرر السججبدتان بتكرار السهو مع أنهم 
| لا يقولون به» أجيب بأن كل سهو يقتضى السجدتين لكن تتداخل. (عبدم). 

3% أخحىرجه أبوا داود وابن ماجةمن حدیث ثوبان» انظر نمب الراية ج۲ ص7" ١اء‏ والدرايةج ارقم 
الحديث 5 75 ص17 ؟. (نعيم) 

(5) كما فى رواية مسلم وغيره..(ف) 

** أخرجه الأئمة المستة فى كتسهم عن عبد الله بن مسعود, انظر نصب الراية ج؟ ص78 !2 والدرايةج١رقم‏ 
الحديثه 5 ؟ 2 ۰ . (نعیم) ) 
ET ENE‏ عن المعارضة فإن ا (ب) 

(۷) قوله: "فبقى إلخ” لا يقال: إن فى المعارضة بين الحجتين إغا يضار إلى ما يعندهتا من الحجة لاإ 
ما فوقهماء والقول فوق الفعل؛ لأن القول موجب دون الفعل» فكيف يصار إلى القول عند المعازضة بين الفَغْلِين 
لأا نقول: إنما يصار إلى ما بعدهما من الحجة عند انعدام الحجة فيما فوقهصا؛ وإن كانت حجة فوقهماء 
لافلا يحتاج حينئد + إلى المعارضة. (ك) 
)قو ولان [دليل عقلى على كون السجود بعد السلام. عينى] سجود إلخ ‏ تقريره أن القياس كان 

يقتضى أن لا يتأحر سجود السهو عن السلام؛ لفلا يتأحر عن زمان وجود السهوء إلا أنه كان ما لا يتكرر» فأخحر 
و (عینی) | 
(۹)قوله: "مالا يتكرر" قال الإنرارى: سجود السهو ليس يدكرز بالإجماع؛ قلت: ليس كذلك؛ لأن 
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افوا ای ا خر سه ا" فى 
الأولويا ) ل" ويأتى . 04 هو الصحيه! در للسلام 
|المذكور إأئ.ما هوالمعهود. ويأنى بالصلاة" على النبى عليه السلام|أ 
والدعاء فى قعدة السهوء ''' هو الصحيع"'''؛ لأن'''' الدعاء موضعه آخر أ 


مذهب أبى ليلى أن المسجود يتكرر بعد السهوء وقال الأوزاعى: إذا سنهى سهوين يسجد أربع سجدات» ذكرة 
الفوري» ولو سی فى سجدات الممهو لم يسجد» وهو قول الحسن. (عينى) 

0 حتى لو مسسهى عن السلام إل“ صورته: : إذا شك فى صلاته عند السلام» فلم يدر أ ثلاث 
ظ صبلى» آم أربعا, فشغله تفكره, حتى أخمر عن السلام, : لم ذكر أنه صلى أربعا لزمه سجود السهوء فلو كان 
لم يسسجد لسوو قبله, ووججد هذاء ثم سجد ينجبر به ولو سجد ثم وجد هذاء فإن سجد له يتكرر سجود 
السمهو؛ وهو خلاف المشرو ع, ولو لم يسجد بفى نقص غير مجبورء فيؤخر عن السلام. (ك) 

(۲) بيندا .بين الشافعي. (عبنى) 

(۳) قوله! " فى الأولوية [لا : فى المبواز. بناية) * أراد أن الأولى عندنا أن سجود السهو بعد السلام» ويجوز 
أأيضا قبل السلام والأولى عنده قبل السلام» وبعد السلام يجوز أبضا هذا الذى ذكره المصنف جواب ظاهر 
الرواية؛ وذكر لي “النوادر": أنه إذا سجد للستهر قبل السلام لا يجزئه. (بناية للعينى) 

)٤(‏ عن )ينه عن وبه قال الفورى. (ب) 

(*) فوا هر الصحيح احتراز عما قال فخر الإسشلام: أن يسلم من تلقاء وجهه واخدة وفى 
"لمحيل + فى أذ يسلم واحذا عن مه وهو قول الكرحى؛ وهو الأصوب» وب قال لتخي (ب) 

(5) قوله: " صرفا' بالنصب على أنه مفعول مطلق كذا قيل: راحب اموي اقل كيل 
صرف المملام إلى المعهود. (بناية للعينى) 

(/1) من عديه سجدة السهو. (ب) 

(۸) قوله: بالصلاة إلخ “ فى ' الذخيرة” : اخستلفوا فى صلاة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وفي 
الدعوات أنها فى قعدة الصلاة أم فى قعدة سجدة السهو؟, ذكر أبو جعفر أن ذلك قبله قيل سلام السهوء وذكر 
الكرخى فى ” م ختصسر ه ' أنها فى قعدة سجدتى السهو؛ لأنبا هى القعدة الأخيرة» هى قعدة الختمء واختار فخر 
الإسلام ما احتار,ه المصنف. ب( 

(؟) أئ سجود السهر. 

١١٠)قوله؟”‏ هر الصحيح ٠‏ منهم من قال: إن فى المسألة اخمتلاقا بون أبى خنيفة وأبى يوسف ومحمد ©) 
فعدك الشيخين , #صلى فى القعدة الأرلىء وعن محمد فى القعدة الأخيرة بناء على أصل؛ وهو أن سلام من عليه 
السسهو يخرجا من الصلاة عندهماء 'فإذا كان كذلك كانت القعدة الأولى هى قعدة الختمى وعن محمكد-. 
علافه. رب) 


- تعلين نا اختار. (ب)‎ )١١( 
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| أقاك"":«ويلرمه السهو"" إذا راذا" فى صلاله لعلا من هاا 
ا ي ) کا يدل غلى أ د ا الس واجبةء هو الصيحيح”"'؛ 
لا نب 5 نقصان تمكن فى العبادة» فتكون واجبة كالدماء في 
| المج وإذا كان واجبا لا يجب إلا بترك واجب", أو تأخيره*”'؛ أو 
تأخير ركن" ساهيا""» هذا هو الأصل""'؛ وإ نما وجبت بالزيادة ٠"‏ 


١ القدوری.‎ ىأ)١(‎ 

(1)قوله: ' ويلزمه السهو إلخ" هذا بهان لما ذكر أول الباب من أنه يسجد للسهر. (ب) 

(۳) قوله: إذا زاد إلخ" تكلم المشايخ فى ما برجب سجود السهرء فقبل: نجب لسنة أضياء بتقديم ړکن 
كتقدم الركرع على الفانحة أو السورة وبتامير ركن كتاخير السجدة الصلبية» رفي تاخير سجدة التلاوة 
روایتان» أو 1 إلى القالثة بتكرار التشهدء وبتكرار ركن كمركوعين, أ للاث سجدات؛ ربتغيير الواجب 
كالجهر نى ما يخافت فيه وعكسه وبترك واجب كالفعدة الأرلى» ربدرك سنة مضافة إلى جميع الصلاة 
| كالتشهد فى القعدة الأولى. 

وذكر صدر الإسلام أن سبب الوجرب واحجبد؛ وهو ترك الواجب؛ قال صاحب ” المحيط”: وهذا أجمع 
ماقيل فيه؛ لان جميع ما ذكر من مراعاة الترتيب» والأفعال والأذكار راجية» وکیلا القشهد فى القعدة الأولى 
عنده».وعليه الجققون. (ك) ظ 

(4)أى والحال أن الذى زاد ليس من الصلاة؛ كما إذا ركع ركرعين. (ب) 

(5) أى قوله: ويلزمه. (ب) 

٠‏ (1) قوله: "هو الصحيح” ذكره فى "المحيط” و "المسسوط" و "اللخهرة” و "البدائع”'؛ ربه قال مالك 
واحمب وفى . فتاوى المرغينانى: عند الكرخبي”* أنه (iw‏ (ب) 

(۷) عند الجناية. (رب) 

(8) كترك القعدة الأولى. (ب) 

(9) نحو ما إذا قام إلى الخخامسة. (ب) 

)٠١(‏ كما إذا سجد ثلاث سجدات. (ب) 


)١١(‏ قوله: ساهيا [نصب على الحال. ب ] “ لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق إيجايبا بالسهو 
بقوله: «لكل سهو سجدتان»؛ فلو أوجبنا ذلك فى العمد لما لزمها الإضافة فى السهرء ولال الغسافعي! ! إنيها تحب 
فى العمد أيضا. (ب) 


(۱۲) فی وجوب سجدتی السهو. (ب) 
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000 tat © 2 ET 

]| لأنها لا تعرى عن تأخير ركن ٠‏ أو ترك واجب 

قال : ويلزمه إذا ترك فعلا مسنوتاء کأنه أراد به فعلا واجباء إلا أنه 
أراد شمه خان وجوبها بالسنة . 

قان* أواترك قعواءة الشائيع "4 الأنبن وانيةه» أو الفنورت”" )أو 
التشهد" ٤ OTE‏ لالباواحيات: ا 
واظب عليہا من غير تركها مرة» وهى أمارة"' الوجوبء ولأنها تضاف 
ال جميع الصادة''. فدل على أنها من خصائصهاء نايد 
ا ر دم دکر الشي "' يحتمل القعدة الأولى والثانية'''', والقراءة 
59١)قوله:‏ ونما وجبت إلخ” فا ينبغى أن لا يجب بالزيادة؛ لأنه لا تأحير ههناء 
| ولا ترك. (ب) 

)١(‏ كما فى زيادة السجود. (ب) 





20( أو القدور يئ. 

)٤(‏ مز إطلاق اسبم السبب على المسبب. (ب) 

1 (ه)قواه: "أو ترك قراءة الفاتحة” أراد فى الأوليين» فإن تركها فى الأأخريين فن الفرض لا يجب السهو 

| إلا فى رواية | لسن عن أبى حنيفة”©. (ك) 

| () قوله: ”أو القنوت" ر کو حذاجه السهر و كد ادها رمع راع من ركو ظ 
وبمضى ولا :.قنت» ولو تذكره فى الر کو ع» ففى عوده روایتان. (ب) 

(۷) قوله: "أو التشهد“ وفى ”الينابيع“: لو قعد قدر التشهد فى ال ركعة الأخيرة» ولم يتشهد فعن 

أبى يوسف روايتان» ولو ترك بعض التشهد يجب السهو. (ب) 

| «)قوله: أو تكبيرات العيدين فى "التحفة"': وفى العيد لا يجب السهو بترك الأذكار» قال 
الإسبيجاب : كالثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود إلا فى أربعة» وهى القراءة» والتشهد الأخير 

| وتكبيرات البيد, والقنوت. (ب) 

)٩(‏ بالایتح. (ب) 

)٠١(‏ فوله: إلى جميع الصلاة يقال: قنوت الوترء وتشهد الصلاة» وتكبيرات صلاة العيد. (ب) 

(١١)الاختصاص.‏ إ(ب) 





3 (5١)أى‏ ذكر القدورئفى "مختصره". (ب) 
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ا وكل ذلك واجب' ٠"‏ وفيا سجدة السهو هو اله × -_ 
ولو جهر الإمام فيما يخافت» أو خافت فيما يجهر تلزمه”' E‏ 


e‏ 07 رق مره اا تی م ان ارات 


(۳ ا( لأن اليد بطلق على الدعاء ۳ فيباء وعلى القعدة. رف 


(؟) قوله: وكل ذلك واجب" يرد ههنا إيرادان: الإيراد الأول أن قراءة التشهد فى القعدة الأولى سبنة؛ 
وذكر أنه واجبب» أجاب عنه ناقلا فى "البناية ' أنه على قول من يذهب إلى وجوبه. 

أقول نما فى الكفاية” : أول الباب أن التشهد فى القغدة الأولى واجب عنده؛ وعليه الحققون. 

الإيراد الثانى: أن القعدة الثانية فرض». فكيف سماها واجبا؟ وأجاب عنه فى "الدراية" و " الكفاية" أن المراد | 
من كل ذلك غير ذلك» والتخصيص شائع؛ كما فى قوله تعالى فى شأن بلقيس: وأوتيت من کل شیء» ورده | 
فى البناية” بأنه يناقض ظاهر كلامه, وقيل:. هذا سهو من المؤلف. 

وأجاب العينى أن القعدة الثانية فرض ذاتا كما سبق» وواجبة محلا وموضعاء ألا ترى إلى أنه إذا قام إلى 
الخامسة يعود إلى القعدة ما لم يقيدها بالسجدة» ويسجد للسهوء ولا يعيد صلاته؛ فعلم أن اتصالها بالركعة 
الأخيرة واجبء فلا يندفم الإيراد إلا ببذا. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(۳) قوله: ` هو الصحيح احترز به عن جواب القیاس فی هذه الأشیاء» حيث لا يجب فيسها شىء؛ 
كالثناء والتعوذ» كذا فى البئاية وقال فى الكفاية* : قوله: هو الصحيح» احتراز عن جواب القياس فى 
التشهد أنه سنة» لا واجب» وک لالتحا اند ولحي وقال الأكمل: و هو الصحيح» اعترار عنفا بل 
قراءة التشهد فى القعدة الأولى سنةء وكذاقال الإنزارى وصاحب الدراية" ورده العيبى صاحب ' البناية * ( 
وقال: ET‏ 

أقول: كلامهم هو الصحيح» أو هر الأصح» ونحوه لا يكون احترازا عن جواب القياس» بلى يطلق مثل 
هذه الألفاظ فى موضع يكون فيه اختلافا ثابتاء ويكون أحدهما صحيحًاء والآخر غلطًاء أو ضعيفاء كما ۰ 
لا يخفى على من يتجسس عادات الفقهاء. 
فظهر ضعف ما قال العينى: من أنه احتراز عن جواب القياس فى هذه الأشياءء وأيضا تبين ركاكة ما فى 

الكفاية” أنه احتراز عن جواب القياس فى التشهد. ٠‏ 
وعلم أن الأوجه ما وجه به الأكمل بأن ضمير هو يرجع إلى ما قال: إنه كل ذلك واجب» ويكون احتراز 
عن مذهب من قال بسنية التشهد فى القعدة الأولى» هذا.ما ظهر لهذا العبد الضعيفء والله أعلم ما هو مراد 
المصنف. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) | 


)٤(‏ قوله: اتلزمه وقال الشافعى: لا يازمه؛ لما روى أبو قتادة أن النبى صلى الله ٠‏ عليه وعلى أله وسلم كان 
ر يسمعنا الاية والآيتين فى الظهر والعصرء قلنا* الحديث محمول على أنه كان ذلك عمدا؛ ليبين مشروعية القراءة 
فی فى الظهر والعصر. (كفاية) 

امرض ا وا ا وی اب ا وإلا فلا بأس. ( مر 0 


ل ا 
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واحتلفت الرواية" د فى المقدًار”» والأصح”" قدر ما تجوز به الصلاة فى 
الفصلين”'*'؛ لأن”' اليسير من الجهر.والإخفاء لا يمك" الاحتراز عنه. 
وعن الكثير ممكن. وما تصح به الصلاة كثير» غير أن ذلك عن 
واحدة» وعندهما ثلاث آيات» وهذا”' فى حق الإمام دون المنفرد'”'"'؛ 
لآن الجهر والمخافتة من خضائص الجماعة . 

قال: وسهوالإمام يوجب على الو "° ا رر السب 
الموجب'"'' فى حق الأصل””"'» ولهذا يلزمه”''' حكم الإقامة بنية الإمام» 


سا س جبمسس ب سي ع ب ص 


(۱) عن ضحابنا. (ب) 

(۲) قوله: "فى المقدار [أى مقدار ما يتعلق به السهو. ب]“ فذكر الحاكم الخليل عن ابن سماعة عن 
ميجمكل: : أنه إذا - جهر بأكثر الفاتحة سجدء ثم رجع؛ فقال: إذا جهر مقدار ما يجوز به الصلاة تحب وإلا لاء وروی 
| أبو سليمان عن محمد: إن جهر بأكثر الفاتحة سجد وإلا فلا (ب) 

(9) ذكره شمس الأئمة الحلوائى. (ك) 

)٤(‏ قوله: في الفصلين احتراز عن رواينة "النوادر” أنه إذا جهر فى المخافتة فعليه السجود قل 
أو كشر» وإن خافت فى الجهرية؛ فإن كان أكشر الفاتحة» أو ثلاث آيات من غيرهاء أو آية قصيرة على مذهب 
أي حنيفة”*) فعليه السجودء وإلا فلا. (فتح القدير) 

)٠(‏ قوله: ”لأن اليسير إلخ“ احترز عن قؤل شمسٍ الأامة السرخسى أنه يجب سجدتا السهو إن كان 
ذلك كلمة. (ب) ‏ 

(5) من حبيث العادة. (ب) 

(0) أى الكثير الذى تصح به الصلاة. (ب) 

(8) على ما عرف فى موضعه. (ب) 

() أى وجوب السجدة فى الفصلين. (ب) 

)٠١‏ قوله: "دون المنفرد [لأنه مخير بين .الجهر واللخافتة, ك]" هذا الذى ذكره جواب ظاهر الرواية؛ وأما 
جواب رواية النوادر : فإنه بجب عليه سجدتا السهو. (ك) | 

(۱۱) قوله: ”على امؤتم“ وإن کان مسپوقا لم يدرك محل السهر معه» إلا انه لا پسلم» بل ینتظر بعد سلامه 
حتى سبجدء فيسجد معه, فيقوم إلى القضاء؛ وعلى هذا ي: ينبغى أن لا يجل بالقيام. (ف) 

)١١(‏ وهو وجوب السهو. (ك) 

)١(‏ قوله: ”فى حق الأصل [الإمام . ف] فلما وجب عليه؛ يجب على من خلفه؛ لأن التقصان المتمكن 

فی صلاته» متمكن فى صلاة القوم. 2 


n CS SS 
فإن لم.يسجد الإمام لم يسجد المؤتم'''؟ لأنه يصير'" مخالقًا'" لإمامه.‎ 
| أوما التزم الأداء إلا متابعا””'» فإن سهى المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم‎ 
السجود؛ لأنه”' لو سجد وه کان“ فالعا لإمامه. ولو ان‎ 
الإمام ينقلب الأصل '' تبعا.‎ 
ومن هي عن القعادة الأول ''" ثم تذكر وهو إلى حالة القعود‎ ) 
>. |أقر ت '" عاد» وقعد وتشهد؛ ' لأن مايقرب من الشىء اا کي‎ 


الم فرك يلزمه [المۇتع. ب] يعنى إذا نوى الإمام فى وسط الصلاة الإقامة يصير فرضهم أربعاء وإن 
الم يوجد من القوم النية. (ب) 
(١)يعنى‏ لا يجب عليه أن يسجد» خلافا للشافعى وأحمد ومالك. (ب) 





(؟)أى إن سجد بدون أن يسجد الإمام. (ب) 
(*) لإمامه. (ب) | 
| (4)قوله: إلا متابعا” فإن قلت: يشكل على المسائل الفسع التي كرت فى 'الخلاصة و"الخزانة” 
أنها إذا لم يفعلها الإمام يفعلها القوم» وهى تسع: أحدها: ما إذا لم يرفع الإمام يديه عند تكبيرة الافتتاح يرفعه 
القوم, وإذا لم يه يشن الإمام به يننى القوم» وكذلكِ ترك تكبير الركو ع؛ وتسيبيحه؛ وتسمیعه» وتکبیر الانحطاط› ْ 
| وقراءة التشهد والتسليم» والتاسع: تكبير التشبريق, | 
قلت: هذه الأحكام لم تثيت فى ضمن شىء من الأحكام بل يشبث ابسداء على كل واحد من الإمام 
1 والمقتدى» ولا يجرى فيها النيابةء فلما لم يفلعها الإمام» يفعلها المقتدي. 
وأما وجوب سجدة السهو فعا تبت في ضمن فعل باشره الإمامء فلما لم يأت المباشر به لم يجب على ْ 
| غيره. (ك) 
(5) المؤتم. (ب) 
(5) بدون الإمام. (عناية) ) 
1 7) قوله: ”كان مخالقا لإمامه” فإن قلت: سججود السهو يؤتى بها فى آخر الصلاة بعد السلام | 
|أفلم لا يصير إلى أن يسيلم الإمامء ثم يسجد المقتادى. 
قلت : : لا يمكن ذلك») لذن السنة أن يسلم المقتدى عقب سلام الإمام, فإن سجد يقع سجوده بعد خروجه من 
| الصلاة؛ لأنه يخر جه سلام الإمام. (ب) | 
1[ () المقتدي. (ب) 

(5) الإمام. (ب) 

)٠١(‏ فى الفرض الثلائى؛ أو الرباعى. (ب) 
(١١)قوله:‏ 7 أقرب فى الكافى : يعتبر ذلك بالنصف الأسفل» فإن كان النصف الأسفل مستوياء كان | 


جلد الأول ا كتاب الصلاة - م/ا - 0 باب سجود السهو 


ثم قبل ' يسجد للسهو رالنان" ', وا 
الم ٠“‏ ولو كان إلى القيام أ قرب لم يعد؛ لأنه كالقائم ٠‏ 
١‏ ويسججد للسهو؛ + لأيه ترك الواجب» وان شهى عن القعدة الي 
أحتى قام إلى الخامسة رجع تع إلى القعدة مالم يسجد؛ لأن فيه”” إصلاح 
صلاته» وأمكنه ذلك ؛ لأن ما دون الركعة محل الرفض 


۳ ( eT 5 

قال" : وألغى الخامسة'"" ؛ لأنه رجع إلى شىء محله قبلها 
| إلى القیام آقرب» وإلا ۷ (پ) 

(۱۲) قوله: ' يأخيذ حكمه كفناء المصر له حكم المصر فى ححق صلاة العيد والجمعة؛ وكحريم البثر له حكم 
البعرء رما قرب من المامر له حكم العامر ف في المبع عن الإحباء؛ كذا فى "حيط » وعليه قول النبى صلى الله عليه 
وعلى أله وسلم: «لقنوا موتاكم». (ك) 
)١(‏ قاله الولوالجي وأبو نصر السرحسى وغيرهماء والشافعى وأحمد. (ب) | 
(1) قوله: ' للتأخيير ” أي لتأخبير القبعدة التى هى واجبة؛ لأله بدا المقدار.من القيام صار مؤخرا واجبا عن | 
|| رقته. (ب) 
() وهو اختيار أبي بكر محمد بن الفضل. (ب) 
)٤(‏ قرله: ” كما إذا لم يقم" لأنه إذا كان إلى القعرد أقرب, كان له حكم القاعد. (ب) ظ 
(©) قوله: "لأنه كالقائم معي “ يعني ولو كان حميقة القيام لما عاد إلى القعدة بالاتفاق؛ فكذءا مهيا لأله خي 
|| حكمه؛ ؛ لقريه منهء ثم إغا لا يعود إليه؛ ما أن القيام فرض» والقعدة الأول واجبة؛ فلا يترك الفرض لأجل الواجب. ب 


(5) قوله: "لأنه2 لف الو انجرى" ٠‏ هذا بلا حلاف بيننا وبين الشافعيء أما عندنا فلأنه ترك الواجبب؛ وهو 
القعدة الأولىء وأما عند الشافعي فإن عنده لا يتعلق السهر بترك السنة سوى الفشهد الأول) والقدوت» . والصلاة 
على النبي صلى الله عليه وعلى آله رسلم في التشهد الأول. (ب) 


(:) قوله: ' القعدة الأخيرة” في ذوات الثلاث. حتى قام إلى الرابعة كالمغرب والوتر» وفى ذوات لابن | 
حتى قام إلى الثالفة كالفجرء رفي ذوات الأربع حتى قام إلى الخامسية. (ب) 

(8) أي رجوعه إلى القعدة. (ب) 

(9) إصلاح صلاته. (ب) 

)٠١(‏ قوله: ‏ بمحل الرفض" لأنه ليس له حككم الصلاة؛ و لذذا لا بحنث به فى يمبنه لأن لا يصلى. (ك2) 

(١١)القدوري.‏ (ب) 

)١1(‏ قوله: وألغى الخامببة” أي الركجة الخامسة التى قام إليها. (ب) 

)١(‏ قوله: “ لأنه رجع إلخ” أى رجع إلى القعود الذى محله قبل القيام إلى الخامسة. (ب) 


۰ أنه له يسجد» كما إذا 
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فترتفض» وسجد للسهو؛ لأنه آخر واجبًا''. وإن قيد الخامسة بسجدة 
بطل فرضه عندناء خلاقًا للشافعى”''؛ لأنه استحكم شروعه فى النافلة "| 
قبل إكمال أركان المكتوبة» ومن.ضرورته”*' خروجه عن الفرض» وهذا 
لأن الركعة””' بسجدة واحدة صلاة حقيقة. حتى يحنث ببا فى يمينه لا 
لخمدغل ماش و فيضو" إليها ر ركعة سادسة" "» ولولم يضم لا شىء 
عليه ؛ OS‏ ثم إنما يبطل فرضه بوضع الجبهة عند أبى يوسف؛ 
لأنه سجود کاما '' . ولل E‏ برفعه ا اا ء باحر 


)١١‏ قوله: "لأنه أحر واجبا' المراد بالواجب الفرض القعلعى. ك 

(۲) قوله: ”خلافا للشافعى [وخلافا لالك وأحمد. ب] فإن عنده يعرد إلى القعدة؛ ويتنشهد ويسلم؛ 
ويسجد سجدة السهوء فتجزئه صلاتهء هذا إذا قام إلى الدامسة سهواء فإن قامْ إليه عامداء رلم يكن قعد قذر 
التشهد» فعلى قول علماءنا ما لم يقيد الخامسة بالسجدة لا تفسد صلاته؛ كما لو قام إليا ساهياء وقال الشافعى: 
| كماقام إلى الخامسة عامدا يفسد صلاته. (ك) 

(۳) قوله: "لأنه استحكم إلخ* والشروع فى النافلة قبل |كمال الفرض مفسد له. (ب) 

(4) لأن بيسهما منافاة. (ب) 

| (ه) قوله: "وهذا إلخ" أى الذى ذكرناه من أن الركعة بلا مسجدة لا تبطل صلاته, وإن “كانت 
سجدة تبطل.(ب) | 

(1) قوله: وتحولت [أى صارت. ب] صادي " أى النى لم يقعد فيبا للرابعة وقام إلى الخدامسة. (ب) 

(۷) فى باب قضاء الفوائت. (ك) 

(8) عندهما إن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل عندهماء خلاقًا حمد. (ب) 

(۹) قوله: ركعة سادسة“ لأن النفل شرع شفعاً لا وترا؛ للسبى عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
وهل يجب عليه سجدة السهو؟ لم يذكره؛ والأصح أنه لم يسجد. (ب) 

(' ٠)قوله:‏ "لأ مون ' أى لأن الدى شرع فيه مظنون؛ لأنه قنام على أنها رابعة» وهلا عند علماءنا 
الثلاثة» خلافا لزفز. (ب) 

)١١(‏ لكون السجدة حقيقة بوضم الجببة, 

)١۲(‏ هو الختار للفتوى. (ك) 

00090 عن الأرض.‎ )1١( 
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وهو الرفع. ولم يصح" “مع الحدث» وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا 
سنبقه الحدث”'' فى السجود بنى عند محمد خلافا لأبى يوسف. ولو قعد 
اى اا ا "عاد إلى الع ب ا 
للخامسة ا يمف حالة القيام مر لأ وأمكنه 
الإقا مة "على وجهه بالقعود""". لأن ما دون الركعة بمحل الرفض 00 
نفس الكاسسة SS‏ »ثم تذكر"' ضم إليها''' ركعة 





(١)قوله:‏ ولم يصح مع الحدث إماذكر هذا؛ لأن خا لما قال: إن تمام الشىء باخره؛ وهو 
الرفع» قال: لا حلاف بيننا فى أنه لم يصح مع الحدث. (ب) 

(1) قوله: ”فيما إذا سبقه الحدث" يعنى إذا سبقه الحدث فى هذا السجودء فذهب يتوضأء ثم تذكر أنه 
يشب فى للها ا رر ا ری ر و اویه ای و د 
لا يبنى؛ لأن صلاته فبسدت بوضع الجسسبة. (عينى) 

(۲) أى قدر التشهد. (ك) 

(1) أى ساهيا. (ك) 

(5) قوله: "ولم يسلم [على ظن أنہا القعدة الأولى. ب] وهل يتبعه القوم فى هذا القيام» قيل: نعم فإن 
عاد عادوا معه» وإن مضى فى النافلة تبعوه؛ والصحيح ما ذكره البلخى عن علماءنا لا يتبعونه فى البذعة 
وينتظرونه؛ فإن عاد قبل السجدة تبعوه فى السلام؛ وإلا سلموا فى الحال. (ف) 

(5) ولا يعيد التشهد. (ف) 

(۷) قوله: ”وسلم" لان النبى صالى الله عليه وعلى آله وسلم قام إلى الخامضةء فسبح من خلفه» عاد 
وسلم» وسجد سجدتي السهو. (ب) ۶ 

(۸) قوله: :غير مشرو ع" فإن قلنت: إن سلم فى احالة القيام» فحكمه ماذا؟ قلت: لا يفسد صلاته.كذا 


فى الخلاصة . (ب) 
)3( أى إقامة البلام. (ك) 
)٠١(‏ يعنى بالعود. ! 
0 بمحل الرفض” كسا لو أقام المؤذن وهو فى الركعة الأولى: ولم يقيدها بالسجدة» فإنه أ 
يرفضها. (ب) ظ 


)۲( أله زادر كعة خحامة (اب)2 


)١19( |‏ قرله: وا اه در ف امل مال عل ارجح قال عله أن رضت ١‏ 
١‏ اسه ع ع لتا؟ 


eyi es‏ 1 سا ج 


الل 
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ا[أخرى أ وتم فرضه! ؛ لأن الباقى إصابة لفظة السلام» وهى واجبة 58 
وإنمايضم إليها أخرى؛ لتتصير اسركعتان نفلا؛ لآن الركعة الواحدة 
لا تجزئه؛ e a‏ لاتنوبان”' عن أ 
|سنة الظهرء هو الصحيح ''؟ لأن المواظبة ‏ عليها بتحريمة مبتدأة . 

O a s Û‏ اا لادان رت 
|بالخروح” '. لا على الوجه المسننون» وفى النفل بالدخول'"''» لا على 


ie‏ کا وعند الشافعى لا يضم؛ لأن الركعة الواحدة مشروعة عنده. (ب) 
(۲) قوله: وهی واجبة” وغند الشافعى إن أضاف السادسة فسدت صلاته؛ لأنه انتقل إلى صلاة أخرى 
| وعليه رکن؛ لأن إصابة لفظ السلام فرض عنده وعندنا لا تفسد ظهره. (ب) 
(۳) قوله: "ليه [رواه ابن عبد البر فى "التمهيد“ قد مر فى باب الوتر. ب]” فإن قلت: النبى يدل على 
[ المشروعية» كما عرف فى الاصول» قلت: يذ كر النهى ويراد المنفى. (ب) 
)٤(‏ مقطو ع الذنب ناقص. 
* انظر نصب الراية ج؟ ص 2175 والدرايةج ١رقم‏ الحديث177: صن8١١.‏ (نعيم) 

(5) الر كعتان الزائدتان. (ب) ) 
(7) قوله: ‏ هو الصحيح احتراز عن قول من قال: إنها ثنوب. (ف) 
(7) قوله: ” لأن المواظبة إلخ” يعنى أن السنة بالمواظبة» والمواظية عليها من النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بتحرعة مبتدأة. (ک) 
O TG E EE EE‏ 
تطوعا"بتسليمه واحدق وقد سهى فى الشفع الأول يسجد للسهو فى آخر الصلا ET‏ 
إصلاة على حدة قالوا: وهذا القياس والاستحسان بناء على مسألة أخرى؛ وهى هى أن المسبوق إذاٍ اشتغل بقضاء 
ما فاته ولم يتابع الإمام فى سنجو د السنهوء اهل يسجد فى أخر الصلاة؟ القياس أن ااج لان السهو وقع 
فى صلاة الإمام, وقد انتقل هو إل صلاة أخرى» وفى الاستحسان أن پسجد؛ لأن صلاته بناء على صلاة 
ْ الإمام.؛ (ك). 

(4) قوله: ” استحسانا” والقسياس أن لا يسجد؛ لأنه صار إلى صلاة غير التى سهى» ومن سهى فى صلاة | 
لا تجب عليه السجدة فى أخرى. (ف) 
(ه ۱) قوله:. با لخروج لا على الوجه المسنون” وهو خزوجه ياصابة لفظ السلام بعد أربع ركعات» 
وقد ترك ذلك. (ب) . . .... 0 
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| الوجه المسبنون. ولوقطعها لم يازمه القنضاء!” ,20 الأنه س ٤“‏ ولو 
اقتدى به إنسان فيبما يضلى ستا عند محمد؛ لأنه المؤدى” ' ببذه التحرية» أ 
وعندهما ركعتين”''؛ لأنه استحكم ””*' خروجه عن الفرضء ولو أفسده"' 
المقتتدى» فلا قضاء عليه عند محمد؛ اعتبارا بالإمام'" :واعفك أبن يواسقت ]| 


ت uo (MN.‏ د a. (0ı‏ 
)١١(‏ قوله: ” بالدخحول لا على الوجه المسنون“ وجه الاستحسان أن النقصان دخل فى الفرض عند محمد 
بتر كه الواجب وهو السلام» وهذا النفل بناء على التحرية الأولى» فيجعل فى حق السهوء كأنبما واحدة وعند]| 
أبى يوسف النقصان فى النفل بدخوله لا على الوجه الواجب» إذا الواجب عنده أن يشر ع فى النقل بتحريمة 
مبتدأة» كذا فى الكافى 
وبه ظهر أن قول المصنف: لمكن النقصان فى الفرض بالخروج منه لا على الوجه المسنون» وفى النفل 
بدخوله لا على الوجه المسنون مراده مسنون الثبوت» فيعم الواجب» وهو تعليل للمذهبين. > فالأولى محمد والتانية 
لأبى يوسف» وظهر أن كونه استحسانا فى مقابلة قياس» إنما هو على قول محمد 
وأما على قول أبى يوسف ” فيسجد قياسا واستحسانا» وقدم قول محمد؛ لأنه الختار للفتوى, لان من قام 
من الفرض إلى النفل بلا تسليم» ولا تحريمة عمدا لم يعد ذلك نقصانا فى النفل؛ لأنه أحد وجهى الشروع فى 
النفل» كذا ذكره فخر الإسلام» لكن أبا يو. ٠ف‏ بنع أنه أحد وجهى الشروع فيه. فت 
)١(‏ عندنا خلافا لزفر. (ب) 
(۲) قوله: ”لأنه مظنون“ والمشروع من الصلاة أو الصوم على وجه الظن غير ملزم عندناء خلافا 
|الزفر. (ب) 
(۳) بفتح الدال. (ب) 
)٤(‏ قوله: وعندهماركعتين هكذا ذكر فى خلاصة الفتاوى' لكن المذكور فى شرح الجامع 
الصغير أ للصدر.الشهيدء وشرح الطنحاوى والمنظومة وشروحها أنه يصلى بستا عند مخمد وركعتين عند 
أبى يوسف» ولم يذ كر قول أبى حنيفة» وهو الصحيح. (ب) 
(5) فلا يلزمه غير هذا الشفع. (ب) 
(5) ما شرع فيه. (ب) ظ 
(۷) قوله: ”اعتبارا بالإمام يعنى اعتبر محمد حاله بحال الإمام, فإن هذه الصلاة المظنونة غير مضمولة فى || 
حق الإمام» فلو صارت مظنو نة فى حق المقتدى»لصار بنزلة اقتداء المفترض بالمتنفل. وهو باطل. (ب) 
(8)قوله: وعند أبى يوسف يقضى ركعتين” كان حقه أن يقول» وعندهما بدليل قوله أولا: عندهماء ثم ]| 
|]|الفتوى ههنا على قول ابى يوسف'* (ف) 
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قال : E‏ ا لبون برد موه السو 
أراد أن يصلى أخريين لم يين” لان السجود'" يطل لوقوعه فی وریا 
|[الصلاةء بخلاف المسافر إذ سحل الس ثم نوى الإقامة حيث يبنى ؛ 
لات لول ين تبطل جبسيع الصلاة» ومع هذا لو أدى مح لقنا 











) ومن سلما" وعابه سجدتا السهوء فدخل رجل فى صلاته بعد 


التسليمء فإن سجد الإمام كان داخلاء وإلا فلا" ' أ وهذا عند أبى حنيفة 
واي ترسف وفال محمد: هو داخل › سجد الإمام أولم يسجد؛ لأن 
عنده سلام من عليه السهو لا يخرجه'"' عن الصلاة أصلا؛ لأنبا وجيت 
جبر للنقصان””"''» فلا بد أن يكون فى إحرام الصلاة. 

وغندهما يخرج*”'' على سبيل التوقف؟ لأنه محلل فى نفنسة” 2 


)١(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير”. (ب) 
)١(‏ أى ليس له أن يببى. (ف) 

(۳) ولم تشرع إلا فى الآخر. (ب) 

)٤(‏ قوله: بخلاف المسافر إلخ' الحاصل أن نة نقض الواجب وإبطاله لا يجوزء إلا إذا استلزم تصحيحه 
نقض ما فوقه. قمَى مسألة الكتاب امتنع البناء؛ لأنه نقض للواجب ا مذ كور» وهو سجود السهوء ووجب البناء فى 
المسائر. (ف) 7 

5 (5) التطوح. (ك) 
»( قوله: “هو الصحيح” قد ذكرنا أن الاختلاف فى إعادة سجود السهو عند البناء. (ب) 
(۷) فی آخر صلاته. (ب) 
(8) أى وإن لم يسجد لم يدخل. (ب) 
(3) لا خروجا موقوفاء ولا بانا. (ب) 
)١ :0‏ الكائن فى نفس الصلاة. (ف) 
(١01)أى‏ بجرع جوع عن عله و ع ا ر 
ا 'لأنه ا با جال ا ل ا «تحليلها 
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: وإغا لابعمل" تاجن إلا أذاء:السجدة: فلايظهر دونباء ولاحاجة”"أ 
على اغنثبار عدم العودء ويظهر الاختلاف فى هذا" 5 وفى اتتفاض ١‏ 
الطهارة بالقهقهة”*'. وتعير الفرض بنية الإقامة فى هذه الحالة!*؟ 





٠‏ ؤهن سلم يريد به قطع الصلاة وعليه سهو» فعليه أن يسجد لسهوه؛ 






1 لان هذا السلام غير قاطع» ونيته تغيير للمشرو. فلغ 4 i‏ 
|| ومن شك فی صسلات*) فلم بدر أثلاتًا صلی آم ار Eu‏ 
. ولام عرض ل استانفا ا e‏ إذاشك'' أحدکم فی 








) 5 السلام ههنا. (ب) 

a 

(*) قوله: " وفى هذا" أى يظهر فائذة الاختقلاف المذكور فى ,هذه المسألة المذكورة فى المتن.: (ب) 

۰( ) قوله: بالقهقهة" يعنى, إن ضنجاك الذي سل :وعليه سجنوة السهو ينقض طهارته عند محمد وزفر؟ 
1 لأنه: «نبحك .وعندهما لا ينقض» وكذلك لو م ضحك المقتدبى في هزه الحالة. (ب) 
(9) قوله: "وتغيرالفرض بنية الإقامة“ يعنى الممسافر إذا نؤى الإقامة ف هذه النالة قبل سجود السهئء ْ 
اافعند ماحد وزفر بتغير فرضه أريعاء» كما لو نوی قبل السلا وعندهما لا بتغير فرضه؛ سواء سجد للميهو أولا. (ب) 

ْ (5) قوله: ”غير قاطع' أوهذا لأنه غير محلل عند ضحم فمتئ:قبصد تمليله فقد قضد تغيير المشروع 
فلغت» وعندهما هو محلل على سبيل التوقف» فمتئ قصد أن يجعله محللا على الات فقد قصد تغيير 


ا المشررع. (ك) 
ْ (۷) قوله: فلغت ٠‏ بخلاف نية الكفرء فإنما تؤثر [بطال الإيمان.-توالغياذ بالله- لأن ركنه عمل الباطن عند 
||| المحققين. (ف) 


أ« ترك “فى ملت" قيده بالظرف» لأنه لو شك بعد الفسراغ شباء أو سد ما قمد قير تشهدأ 
١‏ لا يعتبر. (ف) 


' (1) قوله: وذلك أول ما عرض له" اختلف المشايخ فى معناهء فقيل: :معناه أن یمان له لاأنه ْ 
ْ لم ينس فی عمره قط وقال بعضهم: معناة أول سهو وقع له فى عمره» ولم يكن سهى فى صلاة قط من حين ئ 
١‏ بلغ؛ رقال بعضهم: معنا أول سهو وقع له :فى تلك الصلاةء والأول أشبه. (ك) 9 


)٠۰(‏ قر انانف [أى اس قد :الصلاة. ر .وده الشافعى ا اش عن الال به قال مالك فى 


3 الأحوال کلیا ۸ اويه قال عبد د في. وش الإمنآم ع غيه “روايشان: إخداهنا: أدبي على الأقل» والثانية: أنه 


اإعلى غا فى لظن يسنجد لوز لك 
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ظ صلاته آنه كم صلي فليستقبل الصلاة لوت ا ون کان یعرش له كيرا 
|| بنى على أكبر رأيه؛ لقوله عليه السلام''': «من شك فى صلاته فليتجر 
الصواں** وإن لم يكن له رأى بنى على البقين 9 )؛ ةة 
السلام: «من شك فى صلاته فلم يدرأ ثلانًا صلى أم أربعا بنى على 
الأقل”"»***. والاستقبال'' بالسّلام أولى”"؛ لأنه "عرف محللا 


دون الكلام» ومجرد النية تلغ 2 وعند البناء على اقل يعدا فی کل 


٠ e ENE 
(ف)‎ I SS 

* انظر نصب الراية ج۲ ص۱۷۳ والدرایة ج۱ رقم الحدیث۲۹۷» ص‌۲۰۸. (نعيم) 

(۲) هو فى الصخيح. (ف) 

N FE ai E 00‏ وشعبة ووهب بن خالد» لكن 

F‏ 6د ا 5 ومسلم من ..حديث ابن مسحو د قل ر صض۲۰۸. (نعيم) 

(4) قوله: ” بنى على اليقين [أئن على الأقل ؛ لأنه اليقين. ب" أصحابنا وفقنوا بين الأحاديث» فحملوا 
الحديث الثانى على ما إذا كان يعرض له الشك كثيراء وله رأى؛ لأن فى استثنافه كل مرة حرجا بيثاء وفى البناء 
١‏ على.اليقين احتمال خلط النافلة بالفرض قبل تمامه بلا ضرورة» وحملوا الحديث.الثالث على من تكرر له الشك» 
وليس له ع ع ع ا ل 0 
ل صلی اله عليه وعلى آله وسل يقول: وإذا سی اد کم فی صلاه قل يدر واد صلى أو تت طن عل 
واحدة إن لم يدر ثستون صلى أ ! و ثلاثًا فليين على ثنتين فإن لم يدر صلى ثلانًا أو را ب عل قلا ويا 
سجدتين قبل أن يسلم». (ف) 

+ ۴۴ انظر نصب الراية ج۲ ص٤۰۱۷‏ والدراية ج ارقم المخديث8” ”.2 ص۲۰۸ . (نعيم) 
(1) قوله: "والاستقبال إلخ” متعلق بقوله: استأنف يعنى إذا استأئف الصلاة إذا عرض السهو مرة استأنف 
بالسلام» وهو اؤلى. (ب) 

(۷) قوله: ف إنماذكر هذا لملا يتوهم بأن هذا لما كان قطعا للصلاة لاستقبال صلاة من الابتداء 
لا يتفاوت الحكم من السلام والكلام إذا لكل قاطع. (ب) 
۰ (۸) السلام. (ب) 


مرا ا ا ی لصم امعد ا اا 









(۹) قوله: 


الجلد الارل. جز كتاب الصلا: ت م | باب صلاة المريض 


: 0 ؛ كيلايصير تارك فرض القعدة. والله أعلم . 
باب7' صلاة المريض 7 


إذا . عجز المريض عن القيام'''» صلى قاعدًا يركع ويسجد؛ لقوله عليه 
السلام”' لعمران بن حصين: «صل قائمافإن ن لم تستطع”"' فقاعدا فإن 
لم تستطع فعلى اونب تومى إجاء:*» ولأث الطاعة بحسب الطاقة 

ل ٠فإن‏ لم يسيطع الركوع والسسجبود أرما ع 


ثير بها فى الشىء الذى يتوقف تحققه على الي (ب) 
)٠١(‏ قوله: يقعد فى كل موضع یتوهم آخر صلاته إل" صورته: إذا ؤقع له الشك بين الركعة والركعتين 
5 يجعلها ر كعة» وإن وقع بون الركعتين والثلاث »يجعلها ر كعتين» ؛ وإن وقع بين الثلاث والأربع يجعلها ثلاناء وعليه 
1 أن يتشهد عقيب الركعة التى يقع الشك أنه آخر صلاته احتياطاء ثم يقيم ويضيف إليها ركعة أخرى. (ب) 


)١(‏ وفى القعدة الأولى اختلاف المشايخ. (ب) 
| (؟) قوله: "باب" أى هذا بيان فى صلاة المريضء وهو فعيل بمعنى فاعل من باب ”علم يعلم » قال' 
| اجوهرى: المرض السقم. (ب) 


إفة 'قوله: صلاة المريض > فى ”البداية"“ : الإضافة فی صلاة المريض من باب إضافة الفعل إلى ا 


(4) قوله: ذا عجر إلخ": فى "الحيط” : لم يرذ بهذا العجز العجز أصلاء بحيث لا يمكنه القيام بن 
د مقعداء بل إذا عجز عنه أصلاء أو قدر عليه إلا أنه يضعفه ذلك ضعفا شديداء حتى يزيد عليه الذلك» أو يجد 
وجعا لذلك» أو يخاف إبطاء البرى فهذا وما لو عجز عنه أصلا سواء. (ك) 
(6) أخرجه الجماعة إلا مسلم. (ب) 


»( قوله: فإن لم تستطع أى القعود يعنى مستوياء ولا بنا فإن قدر عليه تون لرمه 
القعود. (ف) 


(9) أى القدورى. (ب) 


(8) قوله: "أومأً إبماء” فإن قلت: إذا قدر على القيام؛ ولم يقدر على ال ركوع والسجود» ينبغى أن 
ا لا يسقط عنه فرض القيام» ويصلى قائما بالإيماء؛ لحديث عمران بن حصين :3 فإن لم تستطع, » فقاعدا» حيث نقل ١‏ 
الحكم من القيام إلى .القعود بشرط العجز عن القيام» وهو قول الشافعى. 

قلت: أجاب السغناقى بقوله: محمول على ما إذا كان قادرا على ال ركو والسجود حال القيام بدليل أنه 
ذكر الزيماء جال ما يصلى على الجنب» فدل أن المراد من حال القيام القدرة على الأر کان. (ب) 


]| المجلد الأول جزم كتاب الصلاة 








|قاعدا؛ لأنه وسع مثله» ETS‏ 
قائم مقامهما”", فادها ولا يرفع إلى واجهه شىء يسجد 
َ عليه؛ لقو له عليه السلام :« إن قدذرت أن تسعد على الأرض"") فاسجد 
وال فأوم a‏ وإن فعل ذلك" وهو يتخفض لاسرا ١‏ 
|| لوجود الإياء“ وأن وض ا ا 






|[القبلة"", وأوم”" بالركرع د والسجودا قول عليه اد 





()أى : بالر 8 والسجود قاعدا اب 
(؟) الإعاء. (ب) 


(۳) ال ركوع والسجود. (ب) 

(5)وعو أن السجود أحفْض. (ب) 

(0) قوله: "إن قدرت إلخ” روى البزار فى "مسبئده ' والبيبقى فى " المعرفة “عن جابر أن النبى يك عاد 
ش مريضا فرآه يصلى على وسادةء فأجذها فرمى بياء فأخذ عودا ليصلى عليه أده رمى به» وقال: إن استطعت || 
أن تسجد على الأرض»فاسجد وإلا فأوم برأسك واجعل سجودك أخقض من ركوعك»: زف) 
* انظر نصب الراية ج۲ صه لا 2١‏ والدرايةج١رقم‏ الحدیٹث۲۷۰» ص۹ ۲۰. (نعیم) 

(1) ای رفع إلى وجهه شيئا. (ب) | 
(۷)قوله: ”أجزأه“ فى ”الأصا“ : يكره للمومئ أن يرفع عوداء أو وسادة عليهاء وفى "الينابيع * يجوز 
ْ صلاته إن واجد فيه تحريك رأسه. وإن لم يوجد لا يجوز. رب 
(8) الذى هو الفزض. (ب) 

)أي الإعاء. رك) 

۰ E e heg e a 13 
ر ا‎ 

٠‏ (١١)قرله:‏ "وجعل رجليه إلى القبلة“ قيل: يبغ المسستلقى أن يتب ركيتيه إن قدر عليه حتى لایخد 
ش || رجليه إلى الكعبة. (ك) 

(۲( بالهمزة› لکنہا تلين. (ب) 

| (۱۲) روا آصحابنا فی کتبہم؛ ولم نيينوا حائة وروابتة. (ب)_ 


٠‏ الجلد الأول + در كتاب الصلاة._ ) ظ خف سس 
الت ا ۰ ا فان ل ينتطع فقا قاع فإن لہ ا فغلى قفا يو 
59 3 ع فالله تعالى أخق يقبول العذ رم 
أ قال : وإن استلقى عتلى جنبنه' '" ووجهه إلى القبلة قأوماً جاز؛ || 
أشاروينا من قبل" إلا أن الأولى هو الأولى" عندتاء خلاقا 
لشاف ¢ ٠‏ لان إثيازة المستلفى تع إلى هواء e‏ ْ 














|أبراسه آخرت الصلاة عن" أ» ولايومى بصنب ظ ETE‏ 
بحاجبيه» خلافًا لزفر' “؛ لما روينا من قبل”' “ ولآن نصب الأبدال بالرى أ 





: قوله: بضلن ازيش إ هذا غريب» وعلى تقدير عدم ثبوته لا ينتہض حديث عمران حجة على‎ )1 ٤( ٤ 
خطاب ره ال ا ل‎ aE 


فيص لى المريض قائما إن لم يسعطع فقاعنا فإ لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه ما يلى القبلة»» OS‏ 
أبن الحسن العرتى. (ف) 
٠‏ (١)أى‏ بعذر التأخير. (ك) 
* انظ لبا باخ ص٦‏ ۱۷ء والدرايةج ارقم الحديث١/ا7ا2‏ ص5 .7١‏ (نعيم) 
(۲) قوله: "على جنبه. هكذا وقع فى كتب: كثير من أصحابنا بإطلاق لفظ الجنب» وفى "القئية” ضرح | 
بالتعمیم» فقال: على جنبة الأيمن أو الأيسر. (ب رجندى بر 'مختصر وقاية' ( 
1 (۳) من حديث عمران بن الحصين. (ك) 
ا 0 0 0 
EE:‏ 
|3 (ه) فعنده هو الثاتی.. (ب) 
.. () قوله: ”وبه تتأذى الصبلاة, ی بالإيماء الذدى يدل علي الإضارة ق 2 
0 الصلاة عن المزيض, رب ` 
ا وار ین ا وقال زفر: yS‏ 
| سنزب بحا جبه به رتل دام ك 















المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة 


ممتنع» ولا قياس على الرأس 1 ”كص 
وأختيہا"» وقوله: ”أخحرت عده"" إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة عنهء 
وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقاء وهو الصحيح*؛ لأنه“ 
) يفهم مضمون الخطاب» بخلاف المغمى عليه" . 

قال: وإن قدر على القيام» و يقار على التركوع والسجود. 
لم يلزمه القيام"'» ويصلى قاعدً”*' يومئ إيماء”*' ؛: لأن ركنية القيام 
للتوسل به إلى السجدة""''؛ لما فيبا من نباية التعظيسم» فإذا كان|| 
لا يفيه السموة لور ا و ا 





باب صلاة المريض 





























5 0 قولە: IT E TEE E‏ ددرت أن 
لا تسجد على الأرض فأَوْم برأسك». (ب) 

(1) قوله: "ولا قياس على الرس" جواب عن سوال مقدر» تقربره أن يقال: ليس هذا من باب نصب 
الأبدال بالرأى» بل بالقبياس بالرأى. (ب) 

(۲) أراد به الحاجبين والقلب. (ب) 

(۳) ای قول القدورى فى (ب) 

(4) قوله: “هو الصحيح“ وقيل: الأصح أن عجره إذا زاد على يوم وليلة لا بازمه القيضاءء, وإن كان ما 
فق الت بارس کان ازا رن ميرد العلل ا کت نره شاب ت ردا 
قطعت يداه ورجلاه من المرفقين والساقين» لا صلاة عليه» وهر احتبار يخ الإسلام وقاضى خان, )4 

)٥(‏ وهو سبب الوجوب. (ټ) 

(5) لعجزه عن فهم الخطاب. (ب) 

(۷) قوله: ا القيام“ وقال زفر والشافعى: لا يسقط عنه القيام؛ لأنه ر عن لالط بارع 
رکن آخر. (چلپی بر شرح وقاية ) 

(8) بيان للأقضلية. (ك) 

(9) قوله: ” يومئ إبماء " وقال خواهر زاده: يومئ للركوع قائماء وللسجود قاعدا: (ف) 

ْ قوله: ' للتوسل به إلى السجدة ' فإنه بدونما غير مشرو ع عبادة» بخلافت العكس. (جلبي)‎ )٠١( 

(۲۱) قوله: "لا يكون ركنا' وقد يمنع هذا الدعوى» أن من قدر على الركوع رالقعرد لا القيام» وجب 
عليه القعود مع أنه ليس فى السجود عقيبه نهاية التفظيم. (ف) : 
)١١(‏ قوله: 'فيتخير [المريض. ب]” بين الإيماء قاثماء والإيماء قاغداء كما ذكرنا. (2) . , 





الله وك - جزء؟ كتاب الصلاة —- AV‏ باب صلاة المريض" 


والأفضل هو هو الإيماء قاعد| ¢ لآنه أشيه eT‏ 





قاعنيركع ويسجد أويوس لالم شار ".أو مستلقياإنلم 

”'؛ لأنه بنى الأدنى على الأعلى"””. فصاركالاقتداء '“. ومن صلى 
IRE‏ ثم صح بنى ئ على صلاتة قائما عند أن «عيفة 
) ا اسقبل ناء على اخعلا فهم فى 
الاقتداء داء وقد تقدم بيا ال ت ت ا 
اكع والسجود: شاف عند جميعا؛ لأنه لا يجوز اقتداء الرا 
بالمومئ» فكذا البناء. ومن افتتح التطوع قائماء ثم أعيى”" لا بأس بأن 
يتوكأ على عصاء أو حائط» أو يقعد ؛ لأن هذا عذر» وإن كان الاتكاء بغير 
عذر يكره" ؛ لأنه إساءة فى الأدب. 





(1) قوله: "أو يومئ [على ال ركوع والسجود. ب] إلخ“ وهو ظاهر الروايةء وفى ”النوادر“: إذا صار إلى 
الإبماء بعد ما افتتح قادر | علي ہما فسدت. (ف) 

(۲) على القعود. (ب) 

(۴) أى فى الصور الثلاث. (ب) 

(٤)قرله:‏ 'فصار كالاقتداء“ أى فصار بناء الريض على أول صلاته كالاقتداء أى يجوز كما 
|[ (0)قوله: "بناء على اخنتلافهم" لآن من أصلهم جواز اقتداء القائم بالقاعد وعند محمد لا يجون فكذا 
هبذا. (برجندى) 

(1) فى باب الإمامة. (ب) 

(۷) قوله: " استأنف عندهم [أى أصحابنا الفلاثة. ف]" إلا على قول زفررح: : فإن من أصله جواز اقتداء أ 
الزراكع بامومئ» وعنذنا لا يجوز» فكذا البناء فی حق صلاة نفسه, كذا فى " المحيط” (ك) ٌْ 
(8) قوله: " ثم أعبى [بالفارسية: درمانده شده] “ أى تعب يقال: أعبى الرجل فى المشى إذا تعب. (ب) 

(9) قوله: "يكره [أى بالاتفاق ك0 والفرق لأبى حنيفة© فى القعود بلا عذر: والاتكاء بلا عذر 
أنه مي فى الابتداء بین أن يفتتح قائماء وأن يفتتح ا فبقى هذا الخيار فی الانتہاء بخلاف الاتكاي فهر 
غير مخير فى الابتداي فكذا في الانتمهاء. كن 





















المجلد الأول -جزء كتاب الصلاة -8م - 0 ٠‏ باب صلاة المريض 


ظ وفيل a‏ حشفة الا ەو د فر ار 
| فکتا للایکره الاتكاء"» را يكره؛ لأنه لايجوزالقعود 
عندهما"» فیکره الاتكاء. وإن EE‏ بغير عذريكره بالاتفاق ل 
وغيوز الصلاة عنده. ولا جوز 4 ''عندهماء وقد مر في بإب النوافل”. 

) اومن صلی فی TERE‏ قاع من غير علة” 0° ا جرا" 

: أن حنيفة 22 والقيام أفضل الا لايجسرشه" إلامن عدر لأنأ 
القيام مق ور عليه قلا يترك "إلا لعلةء .وله أن الغسبالب فيها دوران 





ل "فكذا رلا لیس أدنى الا ين القغود. ‏ بعللا کر الاک“ لازن منوعة؛ ا أن Yd‏ 
ش القعودء ويكره الاتكاء؛ لأنه يعد إساءة أدب دون:القعود. (ف) 
(۲) بغیر عذر. (ب) 
(۳) بعد ما شرع قائما. (ب) ا 
(4) قوله: ” بالاتفاق” هذا مخالف لما ذكره فخر الإنسلام فى مبسوظه * حيث قال: لو قعد فى النفل || 
|| بلا عذر لا یکره هفى الصحيح عنده. (ك) || 
)٥(‏ قوله: "ولا مجوزعندهما [قال الأكمل: فى الغنارة مسامحة ,ب في الكافى : ثم قال؛ وإن قعل 1 
بشير عذر یکره انفانا؛ وهنا مشكل على قولهما؛ لأنما قاللات بعدم المواز» وه لا مو ضف بالگراهٹ لکا 
نقول: قوله: لا يجوزء يستلزم الكراهة. (ك) 0 
(5)قوله:” وقد مر فى باب النوافل” قال الإنزارى: فيه نظر؛ لأنه لم يذكر فى باب النؤائل “قلت: ذكزم ا 
٠‏ فى فصل القراءة من باب النوافل؛ فصدق عليه أنه ذكره فى باب النواقل: (ب). ْ 
(۷) قوله: "ومن صلى فى السبفينة إلخ بلبغى للمضلى فيبا أن يت جنه إلى القبلة كيف ما دارت السفينة ٤‏ 
لأن التو جه قرض عند القدرة. (بم. ) 
(6) قوله:.. فى السفينة " قيد به لأنه لو صلى.على العجلة على الدابة لا يجوز: أما لو کانت على الأرض 
أ يجوز. (ب) ْ 
(9) قوله: " قاعندا” قيد به لأنه لو صلی مسافر فيما بالإيماء لآ يجوزء زا كانت مكتوبة أو نافلة. (ب) 
)٠١(‏ من دوران رأس. (ب) ) 
)١1(‏ قوله: " أجزأه” قيل: هذا إذا كانت السفينة جاريةء وإن كانت راسية لا يجزئه اتفاقًا. (محيط 
(؟١)‏ وبه قال الشافعى وأحمذ ومالك. (ب): 
(۱۳) قوله: ”فلا ترك " كما لو كان على الأرض بحيث لا يجوز لهترك القيام للقدرة. (ب) 








أ الجلد الأول . - جزء! كناب الصلاة - ۸4 - باب صلاة المريض أ 


أ الرأس: وهو كالمتحقق"" إلا أن القيام أفضل ؛ لأنه أيعد عن شببة الخلاف» |أ 





|| والخروج أفضل ما أمكنه؛ لأنه أسكن لقلبه» والخلاف فى غير المربوطة. || 


[ وا لمر بوطة”" کالشط هوا لصحي O‏ 


1 یه ص سے 


5 

3 1. 

1 

0 | 
2 


ي . E‏ وك حكن :000 
اا ا ا ت ا ا فت ا ا e‏ 
س 2 Sa E DA e A Tp E‏ کی ف ی ا 
e‏ ا 


1 
8 





E FEE‏ اور ی وإن كان أكثر من 
|إذلك لم يقض *» وهذا استبحسان: والقياس" أن لااقضاء عليه إذاأ 


:[)استوعب الإغماء وقت ؛ ضلاة كامل ؛ : لتحقق العتج: اا فُشبةالحنو 00 


إو جه الاستحسان أن المذة إذا طالث كثرت الفوائت» فيتحرج فى الأداءء 
اذا قضرت 
| فی حذ التكرآز؛ والجنون'"'' كبالإغتماء 0 كذاذكره أبو سليمان"" ) 
1 ببخلاف النوم e‏ لن امتداده تادر 


1 E 


لت فلا خرج . والكشير أن تزيد على يوم وليلة؛ لأنه يدخل 








فلحو بالقاص.” 0 0 ثم ثم الزيادة تعتبر | 


من حيث الأؤقات غند محمد؛ أن" التكرار يتحقق به وعنندهما”''' من 


(1) شوله: "وهو كالمتحقق " ألا ترى أن وم الضطتيع جحل جد لأن الغتالب من-حاله أن يخمرج منه : 





شىء لروال الاستمساك. (جلبى)”: 


(؟) قوله: "والمربوطة". والمراد منها المربوطة بالشطء فلو كان رود فى لجة البحرء فعنالشجرفاقی ٤‏ 
الأصح أنه كالجارى إن تخرك تحركا شديداء وكالساكن | إن تحرك قليلاء “كذ فى الكفاية' 0 :إبرجنادى) 0 
فد ع وتشديد: کرات رود وجوی. 00 ا 
)٤(‏ قوله: هو اټ :احتراز عن قول بعضهم: أبأنة أيضنًا على الحلاف. رمع 
(9)قوله: "لم بق “ وقالت الجنايلة: : قَضى ماافات» ران کان ان إضلوات, ع 

0 وبه قال الشافعى ومالك: رف 

(1) قوله: "لتحقق العجز " لأنه عجر مانم عن فهم مضمون الخطات. َك 

(۸) على قول البعض. (ك) ) 

(9) ججواب عن قياس الإغماء على الجنون. (ب) 

(:1):إن كان أكثر سقط القضاءء وإلا لا. (ب). 

)١١(‏ اسمه موسى بن سليمان الموزجانى صاحب محمد بن الحسن. (ب) 

(۱۲) بعی أن انرم .وإن زاذ لا يسقظ القضاء. (ب). 

)١۳(‏ أن الممعد بالقاصر. اب 


(11) قوله: ”وعندهما إل .وقيل: ثمرة اللفلاف تظهر فى ما إذا أغمى :عليه قبل الزوال» فأفاق من الغد بعد 
الورال يدا لامجب لقا لأنه ميرب بون ولاه وصد مخمد يجب إذأناق ق روح رقت لير 





المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة - ۹ - باب في سجدة التلاوة 


حيث الساعات» هو المأثور عن غلى”'' وابن عر ر الل ي ۱ 
الله أعلم بالصواب. 

باب فى سجدة التلاوة“ 
_ قال" : سجوه التلارة في القرآن" أريعةعشرة": فى آخرا 

الأعراف"» وفي الرعد”» والنحل » وبنى إسرائيل”'" ومر © 
والأولى"""'' ن فى الحج. والفسرقان”". والئما 9" ٠‏ والم: تنزيل ٩‏ 

ا ف 


)١(‏ أى ما قلنا من الاستحسان. (ك) 
(۲)قوله: "وابن عمر" قلت: المأثور من على غريت؛ وذكره أصحابنا فى كتبهم أنه أغمى عليه أربع ا 
صلوات» فقضاهن والمأثور عن عبد الله بن عمر ما ذكره ابن أبى شيبة فى " مصنفه“: عن نافع قال: أغمى على 
E‏ رب | 
مكرومة إلا أن يقر فى ذلك الوقت» صرح به قاض انه 57 
قوله: "سجدة التلاوة من قبيل إضافة المسبب إلى السبب. ب ] فان قلت: التلاوة سبب فى حق التالى) 
والسماع فى حق السماع» فكان أن يقول: باب سجود التلاوة والسماع» قلت: ذكر الأصل. (ب) ١‏ 
(4) أى القدورى. (ب) 
(ف)قوله:"فى القرآن اعلم أن العلماء اختلفوا فى عددٍ سجود التلاوة فى القرآن على أقوال: الأول: 
مذهېنا) القانى: إحدى عشرة ياسقاط الثلاث من المفصل» القالث: خمس عشرة وبه قال المدنيون. 00 
الرابع: أربعةاعشر راسقاط ره وه أ دل الاو حتف راغا أربع عشرة بإسقاط النجم» وهر 0 
قول أبى ثور. (من البناية) ظ 
)١(‏ قوله: ”أربعة عشر" وعند الشافعى كذلك إلا أنه يجعل فى الحج سجدتين» وليس فى سورة ص عنده أ 
سجدة. (ك) ٠‏ 
م فى آخر الأعراف * عند قوله تعالى: «إإن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ش 
(8) قوله: ” د الرعد” عند قوله تعالى: «إولله يسجد من فى السموات والآرض طوعا وكرها وظلالهم || 
بالغدو والآصال#..(ب) ۰ 
(9) قوله: ' والنحل” عند قوله تعالى: #ويخافون ربهم من فوقهم. ويفعلون ما يؤمرون#. (ب) 
(١٠)قوله:‏ "وبنى إسرائيل' عند قوله تغالى: #ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا). (ب) 
)١١(‏ قوله: " ومريم' عند قوله تعالى: #إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدوا وبكيا». (ب) 
() قوله: "والأولى فى الحج" واحتج الشافعى بأن فى الحج سجدتين لحديث عقبة بن غاميرء قال || 











للجلد الأول . - جزء۲ كتاب الصلاة - 4 ا 
وص" وحم السجد 0 والنجم' 0 وإذا السماء انشقت 0 
واا کا کت ف ممت غقيان وهر السحدة و التيعدة اقانة 0 
r aa LA e‏ 


النبى صلی الله علينه وعلى آله وسلم: «فئ الحج سجدتان»» وقال: وات ا جن قزل جات 
لم يقرأهما)» ومذهبنا روى عن ابن عباس وابن عمر. 

| قالا: سجدة التلاوة فى الحج هى الأولى» والثانية سجدة الصلاة؛ وهو الركوع حيث قرنها به وقال: 
وار كعوا واسجدوا4؛ والسجدة القرونة بالركوع سجدة الصلاة» وتاویل قول ألبى 2: فضلت الحج 
بسجدتين)) أحدهما سجدة التلاوة؛ والثانية: سجدة الصلاة. (ك) 

)١(‏ قوله: “والفرقان” عند قوله تعالى: إوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد 
لا تأمرنا) إلخ. (ب) 

)١4(‏ قوله: " والنمل" عند قوله تعالى: «إما يخفون وما يعلنون» على قراءة العامة» وقال الشافعى ومالك 
عند قوله: «إرب العرش العطيع». (ب) 

|| قوله: "والم تنريل عند قوله تعالى: إإنما يؤمن بأياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سبجدوا وسبحوا‎ )٠١( 
بحمد رم رهم لا يستكبرون4. (ب).‎ 

)١(‏ قوله: "وص" عند قوله تعالى: «إناستغفر ربه وخر راكعا وأناب)» وبه قال مالك: روى عنه عند 
قوله: إو جسن ب (ب) 

(؟) قوله: "وحم السجدة” عند: : #يسأمرن»؛ وقال الشافعى فى القديم عند: إن كنتم إياه تعبدو i‏ 
وبه قال مالك. (ب) 

(1) قوله: "والنجم [عند تمام السورة] “عند قوله تعالى: #فاسجدوا لله واعبدوا» وعند مالك ليس فيه 
سجدة. (ب) 

)٤(‏ عند قوله: «إلا يسجدون»#, 

() قموله: " واقرأ" باسم ربك عند: #واسجدوا واقترب4 فى " مختصر اليحير": لو قبال: واسجدء 
وسكت تحب السجدة. (ب). 

)١(‏ وهو قوله: ا رکعوا واسجدوا), (ب) 

* انار نصب الراية ج۲ ص۱۷۹ء رالدرايةج۱» ص١ .۲٠‏ (نعيم) 

(1) أخبرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس. (ت) 

(۸) وبه قال الشافعی فی الجدید» وأحمد, (ب) 

(9) غريب. (ت) 
٠‏ ** انظر نصب الراية ج7 ص178» والدرايةج١؛‏ :ص .7١١‏ (نعيم) 


الجلد الارل - جزء۲ كتاب الصلاة . 0 -Q- ٠‏ اا باب في سجدة اثلارة ش 
والسجدة واجبة"' فى هاه المواض على العال ”5 والسامعء 
سواء'”” قصد سماع القرآن» أو لم يقصد؛ لقوله عليه السلاه” : 
االسجدة على من سمعهاوعلى من تلاه ° ° ¢ #واوس ية 
إيجاب» وهو" غير مقيد”. بالقصد . 

وإذا تلا الإمبام آية السجدة سجدها"'؛ وسجدها المأمؤم معه؛ || 
لالتزامه متابعته ايا تلا 5 و ايند - ولا المأموم فى الصلاة» |أ 














 -‏ (١٠)قوله:‏ ”للاحتياظ' ل" فإنها إن كانت عند الآية الشانية لم يجز تسجيلهاء وإن كانت عند الآية الأول جار 
تأحيرهاء فكان فيما قلنا حرو ج عن العهدة بيفين» فكان هو الاحتياط. (ك) ْ 
)١(‏ قوله: ”واجبة [وعند الشافعى ومالك وأحمد: سئة. چلى] “ اعترض بأنما لو كانت واجبةث 
ا أديت بالإماء فى سجدة الصلاة وبركوعهاء ولا تداخلت» ولا أديت بالإماء من راكب قندر على الترول» 
أجيب بأن أداءعها فى ضمن شىء لا ينافى وجوبها كالسعى إلى الجمعة تتأدى بالسعى إلى التجارة. (جلبى) ۰ 
]| (۲)قوله: "على التالى “ وهل يجب بقراءة تمام الآية» أو أكثر من نصفهاء اختلف فيه والأصح أنها يجب 1 
| بقراءة لفظ السجدة مع حرف قبله وبغده. (من رد الختار على الدر امختار) 1 
0 اده و بعض الأثار:” السجدة لمن جلس لها أ وفسيه إيبام أن 
() قوله: الله e‏ فی ا و السرا" وشروح الجامع 
0 : جعل هذا Fe‏ ا 0 00 ا E‏ | 
لابن ایت ثم قال ولولا أنه من الحديث: ما تقله حذينا. . | : 
قلت : کو سادق سر خر کل ن غیر ایسا دی ایی يحقيث غلة ما فى اباب أن مص قد | 
غیره أوالسغناقى قر من التقليد. (ب). 
م *انظر نصب الراية ج۲ ص1۷۸ والدرايةج ارقم الحديث؟/ا7, ص .71٠١‏ (نعيم) 
(7)أى لظ على. (فٍ) 
“070 أى النص. (ف) 
(۸) فتجب على من سمعها وإن لم يقصد. (ف) 
0 8) لأنه إذا.لم يسجد يلزم | لخالفة: (ب). 
|[ 00 رعند الشافغي يستحب أن يسجذ بعد الصلاة» كما فى "الدراية”. 0 _ 





1 الجلد الأول - جزء” كتاب الصلاة 4f 2 ) ٠‏ 3 0 | ) 0 ال سجدة | 


1 وقال محمد پسجدرن ١‏ إذا :فزغوا؛ 5 الس ت افيد تقررو 2 : 
انع بخلاف حالة الصلاة؛ لأنه يؤذى إلى خلاف وضع الإمامة "أو 

التلاو:”" '..ولهما أن المقتدى محجور عن القراءة” لاا تصرف الإمام 
عليه» وتصرف المحجور لا حكم له بخلاف الجنب والحائض + لأنما أ 
||منبيان”"' عن القراءة» إلا أنه" لايجب على الحائض بتلاوتباء كما 
| لابجب صماعها؛ لانعدا 2 الصلاة بخلاف الجنب . 








جر ایت ی ن م ةلم يسجدوها فى الصلاة؛ لأنبا 
|أليست بصلاتية”"" ؛ لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال الصلاةء 


وسجدوها بعندها لتحقق م ضببها ""'» ولو سجدوها فى الصلاة a‏ 


س 


۰ أى .زال ال مانع» وهو كونهم فى الصلاة. (ب)‎ ١ 
قوله: إلى خلاف وضع الإمامة” لأنه و ی فا التالي وتابعه الإمام انقلب الزمام المتبوع, تبعا واخ‎ (00 
متبوعاء وإن لم يشابعه الإمام كان مخالفا امام وأيا ما كان يلزم خللاف وضع الإمامة. (ك)‎ 
:قوله: او العلاوة* ' إن سجد الإمامء وتابعنه التالى المأموم؛ لأن موضوع العلاوة أن يسجا التالى:‎ () 
ويتابعة السامع. (ف)‎ ||| 
وراء اهاضر شرعا. (ب) ئ‎ )4( 
قوله: بخلافف الججبب .والحائض جواب عما يقال: المقتعدى فى كونه ممنوعا اا‎ )(. 
والحائض» والشجدة تحب على من سمع ههناء فكذا ههنا. (ب)‎ 
قوله: "لأنبما منسبيان” والببى حكم .له كالملك بالبيع الفاسد بالقبض» فأثر الجر فى زات‎ )59( 
) وأثر الننبى فى حرمةالفعل. (ب)‎ 
أشار بهذا إلى بیان الفرق بین الجنب والحائض. (ب)‎ (۷( 
(8).أى الذى ليس يامام ولا مۇم (برجندی)‎ 
سواء كان مصلیاء او لا. (برجندی)‎ )8( 
احتراز عما قيل: لا يسجدها للخخز. (ف)‎ )٠١( 
أى لا يتجاوزهم.‎ )11( 
يعنى لينت من أفعال الصلاة. رب)‎ )١۲( 1] 
O 








الجلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة ) - 4 - ) ات فى سعد التلاوة 


لأنه ناقص لمكان النبى؛, فلا يتأدى به الكامل . 

قال : وأعادوها؛ لتقرر سببها ولم يعيدوا الصلاة؛. لأن مجرد 
| السجدة لا ينافى”" إحرام الصلاة» وفى ”النوادر : أنها تفسد؛ لأنهم 
زادوا فيها ما ليس منباء ؤقيل”' : هو قول محمد. 

ظ فإن قرأها الإمام وسمعها رجل ليس معه فى الصلاة» فدخل معه بعد 
ْ ما سجدها الإمام لم يكن عليه أن يسجدها؛ لأنه صار مدركا لها بإدراك 
[الركعة“ وإن دخل معه قبل أن يسجتدهاء سجدها معه؛ لأنه لو 
لم يسمعها سجدها معه”” ء فهنا أولى» زر ام تع ييل 
أأوحده؛ لفق الس وك ساوت" ‘فى الصلاة"“ء فلم 
يسجدها فيها لم تقض خارج الصلاة"'؛ لأنبا صلاتية» ولها مزية 
٠‏ الضلاة”' '' 2 فلا تتأدى بالناقص "١"‏ 


(1) أى المصئف. (ب) 

(۲) لأن سجدة التلاوة عبادة. (ب) 

(۳) قوله: ”قيل: هو قول محمد" لا قول الشيخين» بناء على أن زيادة سجدة تفسد عنده؛ وعندهما زياذة 
ما دون الر كعة لا تفسد. (ف) 

(٤)قوله:‏ "لأنه صار مدركا يادراك الركعة هذا إذا أدركه فى آخر تلك الركعة» أما لو أدركه فى 
الر كعة الأحرى يسجدها بعد الفرا غ؛ لأنه لا يصير مد ركا لتلك القراءة» ولا لما تعلق بتلك القراءة. (ك) 

(0) لوجود السبب. 

(7) خارج الصلاة. (ب) 

(۷) على من فى الصلاة. (ف) 

(۸) أى بتلاوة الصلاة. (ف) 

(9) قوله؛ ” لمانة تقض خارجٍ الصلاة” وقد أورد على ذلك أن سجدة العلارة تتأدى بسجدة الصلاق 
فكيف يتصور قضاءهاء e‏ بان هذا إن ركع وسجد فى الفورء أما إذا قرأ ثلاث آيات بعدهاء ثم رمع 
|| لا یجزئه. (برجندی) 

)٠١(‏ لوجوببا فى حرمة الصلاة. (ف) 
)١١(‏ لأن الكامل لا يجوز أداءه بالناقص. (ب) 





|] الجاد الأول - جزء؟ كناب الصلاة :86ت باب في سجدة التلاوة 








EEN‏ عبسل سات فأعادها 


و ا انه المحدة عن العلا وتي ؛ ا “8# لكونبنا 
صلاتية» فاستتبعت الآولى. ٠‏ وفى النوادر ” ": يسجد أخرى بعد الفراغ ؛ 
لأن للأولى قوة السبق فاستؤيا. قلنا: للثانينة قوة اتصال المقصود“» 
فترجحت بہا» اش فد ثم دخل فى الصلاة» فتلاها سجد 
لها ا و '"“ ولا وجه إلى إلحاقهابالأولى "؛ لأنه 





)١١( 1‏ قوله: ”عن التلاوتين” فإن قيل: هذه المسألة إما مندرجة فى المسألة التى بعدهاء أو لاء فإن كان نظرا 

إلى اتحاد امجلس؛ فينيغى له إذا سجد للأولى؛ ثم دخل فى الصلاة » فتلاها لا يجب عليه السجدة؛ لأن الحكم 

0 [الاتی هو أنه إذا كررها فى مجلس لا يتكرر السجدة» سواء قدمهاء أو أخرهاء أو وسطهاء وإن لم يكن بناء على 

احتلاف امجلس» فینیغی أن لا يكفيه سجدة واحدة. ۰ 1 

ش رجوابه: أن موضوعها من جزئيات موضوعها لعدم اعتبارهم اختلاف المجلس بالصلاة؛ لانه عمل قليل» 

ظ ولكن خص موضوعها من ذلك الحکم» ففصل فیہا. (ف) | 

(1) لأنها وجبت بتلاوة يتعلق بها جواز الصلاة. (جابى) 

(۳) التی رواھا اومان (جلبى) 

)٤(‏ هو أداء السجدة. (ك) 

(5) أية السجدة. (ب) 

(7) قوله: "هى المسبتتبعة أراد أن اللتلوة فى الصلاة هى المستتبعة بقوتها للمْتلوة فى غير الصلاة 

1 لضعفهاء فلو قلنا بعدم تعدد ا ا ابو ع» فلا يجوز. (ب) ٠‏ 
(۷) قوله: "إلى إلحاقها بالأولى “ قالى الأكمل: أى لا وجه لإلحاق السجدة المفعولة بالأولى» أى بالتلاوة 

الأولى؛ لأنبها إذا ليقت لهاء وهى تابعة للثانية) كانت السجدة ملحقة بالتلاوة الثانية؛ وذلك يؤدى سبق الحكم 

| قبل السبب» فتبين أن التداخخل فى هذه الصورة متعذرة» فيجب سجدة ثانية للتلاوة الثانية. 

' ألم قال: وإياك أن ترد ضمير إلجاقها إلى التلاوة الثانية» كما فعله بعض الشارحين؛ واعترض على المصنف» 

77 / 

قلت: أراد ببعنض الشارحين الإنزارى فإنه قال: بيانه أنا ! لو ألحقنا المتلوة فى الصلاة ة بالمتلوة فى غيرهاء بأن 

|[ قلنا: السجدة المفعولة حارج ج الصلاة تجرئ من اللاو تين جميعاء يلرم تقدم الحكم» وهو السجدة على السبب؛ 

|الأن ا د ٠‏ فعلى تقدير إلحاق الثانية بالأولى؛ لا يلزم ما قال؛ لأن السبب هو 

1 الأولى وحدهاء للح اي اي الصواب ما قال له الأكمل. (ب) 

0 (۸).قولە: ` سا واحدة" قيد بقوله: واحدة؛ لأنه إذا كرر سبجدات مختلفة يجب لكل واحد سجدة» 
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أواحدة» فإن قرأها لصي فسجدهاء ثم اذهب ورجع› فقراها| 
|أسجدها ثانية» وإن لم يكن.سجد للأؤلى: فعليه سجدتان» والأصل أن 
|أسبنى السجدة على التداخل”'' دفعًا للحرج». وهو تداخل فى السبب " || 
| دون الحكم» وهذا أليق بالعبادات ٠“‏ والشانى“ البقييات “ب راان ظ 
|| التداخل عند اتاد المجلس ؛ ؛ لکونه جامغا للمتفرقات" فإذا إاخحتلف غادآا 
۰ الحجكم إلى الأصل»› ولا يختلف مجرد القنياة» به بخلاف”: ل و 
:]ألأنه دليل الإعراض» وهو الميطا E‏ ا 











)۲( ”على اا [شحرظ العاغ: اتحاد الآية والمجلس؛ لآأن النصن والإجماج والحرج لا إا ر PF‏ 
مجلس واحد) فبقی ما وراه غلى القياس ك “لما روى أن النبى صلى الله عليه وغلى آله وضلم كان يترل غليه. 1 
جبرئيل بأية السجدة» فيسمع منه؛ ويقرأً على الصحابة وكان يسجد لها سجدة واحدة. (ك).. 8 
]1 ©©)قوله: "وهو تداخل فى السبب [أئ التلاوة. ب] التداخيل على ضريين: تداخل فى :الحكم: و 
۰ الحدود. فإنبا إذا اجتمعبت من جنس واحد تداجلت؛ لاد الس واد والقصرد مجان وهر الاتزجيارة : 
وتداخل فى السبب: وهو فى العبادات. (ك) 
| (4) قوله: بالعبادات " لأنه لو حكم بتعدد الأسباب» بنلزمه ترك الاخعياط ف أمر العبنادة؛ لأنه 5 ْ 

A GSS‏ لأن ل SS‏ (ب) 
17 وسجد ل ثلال يجب عليه السجود اي (ف) | 
)1١(‏ قوله: بالعقوبات' * لأنها ليست مما يحتاط فى إثباتباء بل فى درءهاء فيحصل التداخل فى الحكم 
|| الذى هو الأصل؛ ليككون عدم الحكم مع وجود الموجب مضافا إلى غفران الله تعالى. (ب) | 
(۷) قوله: ” لكونه جامعاً للمتفرقات' إذ به يتصل القبول بالإيجاب مع الفصل حقيقة:؛ ويتخذ ذ الأقارير 
أا المتعددة متحدة . )3( 
(8) امجلس. (ب) 
٠‏ (9) قوله: ' بخلاف الخيزة“ فإنہا إذا قامت من مجلسهاء نبطل خيارهاء» الأن ذلك يسبب اختلاف المججلس» أ[ 
|| بل لوجود دلالة الإعراض. (ك). 
)٠١( [‏ قوله: “اغيرة” وهى التى قال لها زوجها: اخمارى نفسك» فقسامت» فقالت: اخترت نقسی؛ 
لا يقغ الطلاق. (ب) 
0 لمات :وعد لأ الاعراض صريحاء أو دلالة. ك البطل منالك ا فقعدت. 











ا الوجنوب وفى النتقل من غص" “إلى صن كبذك :فى الأاضے " 
اد كذا فى الدياسة 0 اللاحتياط. 0 

أ ولوتبدل او السامع دون ن التالى 2 ر 
ااال ت المجلع» د و إذا تبدل مج 


تسود 0 كتاب الفا Y=‏ ِ | باب في سجدة للا 
| 





العالى دود السامع 0 











ومن أراة السجوة كبر TT‏ الي" سج e RE‏ 
1 [اعتباوا بساجدة الصلاة» وهو المروى عن ابن مسعؤد الل" 3 
أأعليه: ولاسلام لأن ذلك للقحللء وهو يستدعى سبق التحرية ° 
الأيخرج الأمر من يدها. 

)١( 1‏ بالضم بالفارسية: : شاخ درخت. 


| (5) قوله؛.' فى الأصح” قال الشمرتاشى >-واخلف: فى :تسدية الفوب والدياسةء والذى يدور حول الرحىء: 
e‏ 0 ان نا والأصح الإيجاب المتكرر؛ لتبدل المجلس- لآب) 





أ 2 تاه ر (ف) 

1 (9) لو جوب السجدة..(ب)» 

أ (7) ظاهر " الكافى " ترجيح التكرار. (ف) 

: م لالس فى حقه الماع» ولم ر ر مجلسه. (ف) 95 

١‏ : (4)قول: " كبر " التكبير لیس براجپ کا و كذا فى "الممسوط" لأبى يسير البزدوىة وفى. 
1 

1 


4 

ند 
¢ 

1 
0 


:امعط * : وروى امسن عن أبى فة أنه لا يكبر عنلم الاتخطاط' لأن التكبير للانتقال. سارک وعدأ : 

| الانحطافط ههنا لا ينتقل من الركن. (ك) 

[)قوله: ولم برقع يده احتراز عن قول الشافعىء» فإن صفنتبا عنده أن يسجند سجدة زاححدة» 2 

رافعا ید ناویاء لم يكير للسجودء ولا برفع یدیه» ثم يکبر للرفع ويسلم. (ك) 

)٠ 3‏ قوله: الم كبر قيل: يكبر فى الابتداء بلا حلاف» وفى الانتسباء خلاف .بين أبى. توس ومحيعد : 

أعلى قول أبى يوسف لا يكبر. (ب) 
)غریب (ب) 

* انظر نصب الراية'ج؟.ص 198 والدراية ج >١‏ ص١١۲‏ . (نعيم) 

)به فال مالك وعن الشافعى قولان. (ب) 1 

ا انول فال مالك: ا 00 أ 





لسر Ê or‏ - 
ق 
. 
0" و 
































)نجل الأول -جزء؟ كتابالصلاة 00000 1 00 .باب صلاة السافر ْ 


وهی منعدم متعدهة فال :ویکره ان شا الستورة في عسلاة أو غيرهاء وی 
آية السجدة؛ لأنه يشبه الاستنكاف”" غنبها . | 
٠‏ ولابأس بأذيقراآية السجدة 'ويدع ماسواها؛ لأنه مبادر إلييأ 
قال محمد : أح ب إلى أن يقرأ قبلها آية أوآيتين دفعا لوهم التفضيل”'': 
واستحسنوا سسسب ديه والله أعلم . ظ 
باب صلاة المساف ^ ا 
EE‏ يتخنيس بره السك أن يقصد”" ميرة ثلاثة أياه””) 
ولياليها””"بسين الإيل”''"» :ومشى الأقذام؛ لقوله عليه اللثّلام'"" : «هسح[ 


ْ قوله: اک وى تفت ن عن فك لست لرك بر لاا ااي‎ )١:5( ١ 
بسجدة الصلاة» والتكبير فيبا ليس للتحركة. (ك)‎ 








(۱) آی محمد (ف) + - 
۰ (؟) قوله: “لأنه يشبه الانستنكاف زأئ الإغراض عن الستجدة. ب]' "وهو حرام وأكقرء فیکون 
مکروها. (چلیی) 


(۳).وقال مالك: يكره قراءتها فى جميع الصلوات..وعندنا فى ما يسر. (ب) 

(5) أى تفضيل آية السجدة على غيرها. (ف) 

(5) قوله: باب صلاة المسافر ' السفر عارض مكتسبب كالتلاوة؛ إلا أن التلاوة عارض هو عبادة في 
نفسهع د السفرء فلذا آخر هذا الباب عن باب سجدة التلاوة. (ف) 

: ”المسافر” المسافر فى اللغة: قاطع المسافة:؛ والأصل فى المفاعلة أن يكون بين الاثنين 

وقد تمل فقن حق فوادة “لمانا وفى قولة تعالى: «ووسارغوا» بمعنتى أشرعوا. (ب) ظ 

قر e‏ ثل قصر الصلاتء وإباحة الفطرء وامتداد مدة المسح ثلاثة أيام؛ وسيقوط الجسمعنة 
ش امسافة سفر فى اللغة؛ لأنذ عبارة عن الظهور ولذا حمل أصحابنا قول الدبى َل ة ليس على الفقير والمسافر 
اسن ا أو قرية» جتى 'سققطت الأضحية بذلك العذر. رك) 
١‏ 3-5 07 قولة: أن يقصد' ' إنما قيذ بالقصد؛ لأ ار انه شيع الدي بير ميد لحار ا عبر سار 
فالقصد وحده غير معتبر» وكذا الفعل. (ك) ) 
(8) وقدر أبو يوسف بومينء وأكثر الثالث. (ب) 
١‏ (8) قوله: "ولياليما” أحذ الليالى إشارة إلى اعتبار الاستراحات التى فى خلال السفر م للآنه علق 

الدوام ممتنع عادة. احاشية شرح الوقاية) ١‏ 


)7٠١(‏ قوله: ” بمسير الإبل” لا.يراذ ال لدم د وإنها المراد المنيز تبارَاة سوسوي 





المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصلاة -44- ۰ باب صتلاة المسافر 


ظ المقيم كمال يوم ؤليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها)اء عم الرخصة ال 
ومن ضرورته عموم التقديرء وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر اليوم 


بض 


الفاتف“ ولاف ي و ل "اه كال 0 
لاا وهو قريب من الأول" وَلاامعسك سر بالفراسخ "هو 
الصحيح'' ؤلا يعتبر"'' السير فى الماء''' » معناه لا يعتبر به السير فى 
رم اما المعتبر فى البحر فما يليق بال" كمافى الجا 117 


ج ج ج ج ب ووو جم وي ب ميس ص 


وليس الشرط ذهابه من الفبجر إلى الفجر؛ ۽ لأن الادمى لا يطيق ذلك» وكنذا البابة لا يطيق المشى فى بعض 
اليوم. (ب) 

sS‏ (ب) 

(۱) قوله: عم الرخصة الجنس ډک المسافر منحلى بلام الاستغراقا لعدم المعهود» واقتضى تمكن كل 
مسافر ثلاث أيام وليليماء ولا يتصورأن بمسح كل مسافر ثلاثة أيام إلا وأن يككون مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها؛ إذ 
ش لو كان أقل ذلك خرج بعض المسافرين عن استيفاء هذه المدة, والريادة عليها منتفية بال جماع. (ك) 
| (۲) وهر زولة الج عن ای جي (ب) 
(MM‏ قوله: "فى قول [وفى قول: يومان وليلتان. ك]” وفى قول اثنى عشر بريداء كل بريد أربعة أميال» 
ر دكل ثلاثة ميال فرصسخ. 0 

(0) إشارة إلى سير الإبلء ومشى الأقدام. (ب) 

() أى بثلاث مراحل. (ب) 

(۷)قوله: "وهو رهن الأول أى التقدير بالمراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام ولياليہا؛ لان المعتاد من 
السير فى كل .يوم مرخلة واحدة خمصوصا فى أقصر أيام السئة» كذا فى ' الميسوط ٠‏ . )ك 
(۸) قوله: ا ْ أراد أنه لا عبرة فى تقدير المدة بالفراسخ. (ب) 

(9) قوله: . هو الصحيح" احتراز عن قول عامة المشايخ» فإنهم قدروه بالفراسخ, ثم احتلفوا فی ما بینہم» 
فقيل: أحد وعشرون فرسخاء وقيل: ثمانية عشرء وقيل: خمسة. عشرء والفتوى على ثضانية عشرء كذا فى | 

حيط . (ك) 

)٠١(‏ هذا كلام القدورى. (ب) 

(11) أى السير:فى البحر. (ب) 

)١5(‏ قؤله: "معناه إلخ يعنى لا يعشبر سير البر بسير الماء : فى ما إذا ة قصد إلى موضع وله طريقان: أحدهما: 
من البرء والآخمر: من البحرء ومن طريق البر ثلاثة أيام ولياليبهاء ومن طريق البحر أقن ذلك» فلو سلك من طريق 
||الير يترخص ترخص المسافرين» ولو سلك طريق البخر لا يترخص. (سب) - . 


[[المجلد الأول - جزء؟ كتاب الضتلاة ١٠ا‏ ) باب صلاة ااذ | 


قال: وفرض المسافر”' فى الرباعية ركعتان””"» لا يزيد عليبماء| 
ا أوقال الشافعى” " : فرضه الأربع» والقضين ا اعتبارا بالصوم | 
ولنا أن الشفع الثانى لا يقضىء ولا يأث ا ا ا ا ظ 
أ بخلاف الصو و لأنه يتقضى . وإن ضلى أربعا”” 5 '» وقعد فى الثانية قدر ئ 


التشهد» أجزأته الأوليان عن الفرض› والأخريان له نافلة؛ اعتباراأا 
بالفجر” ": سرس اغراد وإن لم يقعد فى الثانية قدرها 
| بك ؛ لاختلاط التافلة بها قبل إكمال أركانها . 


1 (0۳قوله: فما یلیق بحاله " فإنة يعتبر فيه ثلاثة أيام ولياليما فى السيرء بع أن كانت الريح مستويةءإأ. 
لا ساكنة؛ ولا عاليةء كذا فی العناية . (چلپی) 
٠‏ (4١)قوله:‏ كمافى الجبل” فإنه يعتبر فيه ثلاثة أيام ولياليها فى السير فى الجبل» وإن كانت تلك المسافة | 
تقطع بما دونهاء كذا فى ' الحيط . (ك) ظ 
)١(‏ احتراز عن السنن. (ب) 
(۲) احتراز عن الفجر والمغرب والوتر. (ب) 
(۴) وبه قال و واحبة فى روا () | 
(4) قوله: ' والقصر رخصة واستدل بقوله تعالى: لإفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة»». 2 
فهو تنصيص على أن أصل الفرض أربع» والقصر رخحصة» وعن عمررض أشكلت على هذه الآيةء فسأت | 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وقلت: مالنا نقصرء وقد أمناء لا نخاف شيئاء وقد قال الله تعالى: 
إن خفتم» فقال: «إنہا صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). (ك) 
(5) فإن البازر جحي Ss LS‏ (ب) ۰ 
(7) قوله: ” وهذا آية النافلة “ يعنى أليس معنى كون الفعل فزضا | إلا كونه مطلوبا قطعاء أو ظتا على الخلاف ۰ 
الاصطلاحى؛ فإثبات التخيير بين أداءه وتر كه رخحضة» وليس حقيقته إلا نفى الافتراض» ؛ فيلزم أن ثبوت الترخص /1. 
مع قيام الافتراض لا يتصور. (ف) 
(۷) جواب عن قياس الشافعى. (ب) 
(8) أى المسافر. (ب) | 
(9) قوله: " الأخريان [اللعان زادهما. بع إلخ" فإن قلت: قد عرف الأصوليون النفل بما يغاب المرء على]|. 
ا ل م فإن-الفقهاء صرخوا بأن فاعلهما || 
53 حا ت ساني ال کن بل لعأخير اللسلام» واخلاط النفل بالشرض» كما 
| صرح به المصنفء فلا يقدح ذلك فى كونهما نفلا. (مولوئ محمد عبد الحى نور الله مرقده) | 
)٠١(‏ يعنى إذا صلى الفجر أربعاء وقعد بعد الركعتين يجوز صلاته. (ب) 
)1١١(‏ وعند الشافعى ومالك وأحمد: لا تبطل. (ب) 





الجلد الأول جزء؟ كتاب الصلاة اه ذلك بات صلاة المسافر" : 


وإذاغارى الاد يرت ا أ صلى ركعتين"' لأن الإقامة 
|| تتعلق بدخولهاء فيتعلق السفر بالخروج عنها“) وفيه الأثر“ عن 
|أعلى ': : لوجاوزنًا هذا الخص" لقصرنا* ولا يزال علي تكم 
|السفر السمر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خخمسة عشر يوم" ٠‏ أو أكثرء 
8 نوی أقل من ذلك قصر” '؛ لأنه لابد من اعتبار مدة؛ لأن السفرا 
| معه اللسث” a i ٠‏ لانبمامدتان موجبتان ١‏ وهو 
Pem 1‏ . (ف) ) 
(؟) يغنى العمران التجى كان فبه. (هداية الفقه) 

1 (۳).قوله: “صلى ركعتين” فإن قيل: عند المفارقة ينحقق مبدأ الفناء؛ إذ هو ملحق به» وهو مقدر بالغلوق 
| كما هو المختار» وقيل: بأكشر» كما سنذكره فى باب الجمعة» والفناء ملحق به شرعاء حتى جازت الجمعة 
|أوالعيدان فيهء ل ا تي بل إذا جاوز القناءء 5 بأنه ألحق به من جهة 
1 (4) قوله: mT‏ ا بيوت المصر الجانب الذى يخرج منه. لا الجوانب التى 
| بسجذاء البلدةء ولو كان القرى متصلة بالمصرء قصر بالخروج 

1 وقيل: لاہ حتی یجاوزها ولو بفراسخ» إلا أن al‏ مائة ذراع» وقيل: قدر ما 
لم يسمع.الصسوت» وقيل: قدر غلوة» وقيل: قدر سكتة» فإن جاوز القرى المنصلة قصرء وقيل: لا حتى ينأى 
: عننها. 














1 وحد النائى كحد الانفصال» وقيل: كحد فناء المصرء و هو الميل» وقيل: حل الفناءء وجد الانفصالء» وحد 
]|النائى واحد: وهو قار غدوة ثلاث مالة ذراع إل أربع ماء ئة» وهو الأصح. ١ك‏ 

' ١0)قواه:‏ "وفيه الأثر " وهو أن عليًا خرج من البصرة يريد الكوفة» وصلى الظهر أربعاء ثم نظر إلى جص 
آآ مامه رقال: الو جاوزنا e‏ 8 6 

|| جاوزنا هذا 0 لصليت ركعتين, ET‏ او ت 

1 (۷) بضم وتشديد. (م). 

* انظر نصب الراية ج ص۰۱۸۳ والد رأيةج ارقم ا لحدی ت ۲۷۴۳ صض١١5.‏ . (نعيم) 

(۸) وعن الشافعي: ثمانية عشر يوما. (ب) 

(٩)وعن‏ أحمد: خحمسة أيا» وعن مالك وأحمد فى رواية: أربعة. (ب) | 

)٠١(‏ قوله: ' يجامعه اللبث” يعنى أن المسافر ربما يلبث فى موضع لشراء سنلعة» أو غيره» فلا بد من مدة 
|| معينة. (ب) ) 
۰ ١١١)قوله:‏ “موجبتان” لأن:مدة الطهر يوجب.عبادة ما سقط من الصوم والصلاة بحكم الحيض» ويوجب 
]لما سقط:بحكم:السفر. (ب) ٠‏ 


ظ النجلد الارن و كتاب الصلاة - 1 ا باب صلاة المسافر || 


مأثور* عن ابن عباس وآبن عمر' والاٹر فی مثله کار ۰ ۰ 

.والتقييد بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا تصح نية ة الإقامة فى ال 
وهو الظاهر”'. ولو دخل مصرا على عزم أن يخرج غداء أوبعد غد ولم ) 
آأأينو مدة اللإقامة» و لأن ابن عم "ا أقام 
بآذربيجان "ستةأشهر» وكان يقصر**»وعن جماعةمن الصحابة مثل 


oN E 
كلك |د اضرا افد اوح لأن الداخل بين أن يبزم فيقرء‎ 


وبين أن يهزم فيفر» فلم تكن دار إقامة . وكذا إذا حاصروا أهل البغى” ‏ فى 
دار الإسلام فى غير مصر"" » أو حاصروهم فى البحر؛ لأن'''' حالهم 


* انظر نصب الرأية ج۲ ص187» والدرايةج١»‏ ص١١7.‏ (نعيم) 

)2( اعوج الطحاوى عنهما. (ف) 

(۳) قوله: ار ' لأنه لا دحل للرأى فيه فالظاهر أن الصحابى رواه عن النبى ا آله 
وسلم. (ب) 

(٤)قوله:‏ ”فى المفازة" وفى ”المجتبى “: لا ييطل السفر إلا بنية الإقامة» أو دخول الوطنء أو الرجوع إليه 
قبل الثلاثة» وإن أقام فى المفازة على الثالث جاز. (ب) 

(0) قوله: ” وهو الظامر" احتراز عن ما روى عن أبى يوسف أن الرعناة إذا تزلوا موضعًا كثير الكلاً والماء» 
واتخذوا الخابر والمعالف» ونووا الإقامة» صاروا مقيمين. (عناية) 
(5)رواه عبد الرزاق. (ب) 

(۷) بفتح الهدمزة والراء وسكون الذال موضع. (ك) 

58 انظر نصب الراية ج۲ ص٥۱۸‏ والدراية ج١2‏ ص۲ ۲۱۔ (نعیم) 

(8) رواه البيبقى عن سعد بن أبى وقاص وأنس وغيرهما. (ت) 

(4) وبه قال مالك وأحمدء و قال زفر: يتمون: (ب) 

3 ٠)قوله:‏ " أهل البغى [أهل البغى هم الذين خمرجوا على السلطان. ب] فى دار الإسلام إلخ” إنما د کر 
|أهذه المسألة, وکان یعلم حکمه من جحکم آهل الحرب لدفع ما عسى أن يتوهم أن نية الإقامة فى دار الحرب إغا ظ 
لم تصح لأنبا منقطعة عن دار الإسلام» فكانت كالمفازة» بخلاف مدينة أهل البغى؛ لأنبا مدينة أهل الإسلام» ]|. 
إفكان ينبغى أن نصح النية..(عناية) ْ 

)١١(‏ يعنى فى مفازة. (ب) 

. )هذا التعليل يدل غلى أن قوله: فى غير مصرء وفى البحر ليس بقيد. (عناية)‎ ۲(٠ 


) الجلد الأو - e‏ كتاب الصلاة E‏ ظ باب صلاة اللسافن 


[ ود يعد "م وعن زفر يضح فى الوجهين" o‏ 








ظ لأس أب سقس إيروى ذلك عن أبى يوسف ) لأن الإقامة أصلء ظ 


كر - 





تبطل بالانتقال من مزعى إلى مرعى | | 
وإن اقتدئ المسافر بالقيم“ فى الوقت أ 0 '؛ لأنه يتغير فرضه | 

إلى أربع للتبعية'"''. كما يتغير بنية الإقامة؛ لاتصال”"") المغير''' بالسبب. 
0 (1) قوله: "مبطل عز متهم ' لأنهم إإنا قاموا لغرض: فإذا حصل الغرض انزعجواء فلا يكون عزكد به 
ْ مستقرة» "كنية العسكر فى دار الحرب. (ب) 
أ (')أى فى محاصرة أهل الحربء وأهل البغى. (ع) 

(؟)أى لعسكر المسلمين. (ب) 

٤(‏ )ای المد کور؛ وهو بيوتٍ المدر. (ب). 

(0)قوله: ” "من أهل الكل" بفتح الكاف واللام وبالهمزة فى آخره بغير مدء وهم -أى أهل الكلاً- أهل 
الاخبية: جمع خباء بالكسبر والمد» وهو من وبر أو صوف» ولا یکون من.شعر» وهو عل عخودین» أو ثلاثة. 
وما :فوق ذلك. (ب) 6 

e a (2‏ الإقامة. 6 ) 
1 فى دار ET‏ عع اع عد 1 
والأصح ح انهم مقيمون» وعلل فنيه بوجهين: أحدهما: : أن الإقامة أصلء .والسفر عارض» فحمل حالهم على: ش 
الأصل ' أولى.. ۰ 
٠‏ والثانى: أن السفر إنما يكون عند الانتقال إلى مكان مدة السفرء وهم لا ينوون مدة السفر قطء وإنما ينتقلؤن 
من ماء إلى ماء؛ ومن مرعى إلى مرعى. (ك) | 

(8) قوله: بالانتقال من مرعى إلى مرعى' ' وذلك لأن عادتهم المقام فى المفازةء فكانت فى حقهم !| 
كالقرئ فى حق أهل القرى. (ف) ) | 

(9) سواء اقتدى فى جزء من صلاته» أو كلها. (ب) 

١١١)قوله:‏ م أربعا" ' كالعبد والجندى يصيران مقديمين بنية المولئ والأميرء لفسوت االتبعية فى حقهماء 
والحكم فى :النبم يثبت. بشرظه:الأضل» حتى لو نوى المولى الإقامة» ولم يعلم العبذ فقصر أياماء ثم علم قضى تلك 
الصلوات. (ك) ْ 
E‏ فل ار تمن يد ان تيان رمه ا اا لابه بات على الك ل 














| المجلد الأول - 2 كتاب الصلاة | 0 0 ا el‏ ل .باب صلاة المسافر | | 





ادهو القت ا De:‏ لأنه لا يتغير بعد الوقت أ 


||لانقضاء السبب كما لا يتخير بنية الإقامةء فيكون اقتداء المغترض اقل أ 
فى حق القعدة”' أو القراءة". ْ 
: وان صلی السافر بالقیمین رکعتین ا5 وام یمون لاتيم 
| لأن المقتدى التزم الموافقة فى الركعتين» فينفرد فى الباقى كالمسبوق” || 
إلا“ أنه ل يقرأ فى الأصح الل + لأنه مقنتد تحرية لاعلا زار 

| 

| 








[أصار مؤدى» فيتركها الا بخلاف المسبوق؛ ا 


5 تعليل للمقيس عليْه يعنى أن" الجامع موجنود.‎ ١ AO 
وهو الاقتداء. (ف)‎ )۳( 
وإن دحل معه إلخ إنماقال: وإن دخمل ولم يقل: وإن اقتدى به فى + غير الوقٹ؛ لفلا يرد عليه‎ :هلوق)١(‎ 
| ما إذا دنعل مسافر فى صلاة المقيم فى الوقتء ثم ذهب الوقت» فانها لا تفنسد» وقد وجدد الاقنداء بعده؛ لأن‎ ١ 
الإتمام لزمه بالشرو ع.مع الإمام فى الوقتء فالتخق بغيره من المقيمين. (عناية)‎ 
قوله: "فيكون [نتيجةلما قبله. ع] اقعداء المفترض إلخ” تقريره أنه لا يتغيز به بعد الوقتء وإذالأ‎ )1( 
لم يتغير كان اقنداءه عقدا لا يفيد موجيه؛ لاستلزامه أحد الحذورين» لأنه إن سلم على الركغتين» كان مخالفا.‎ 
0 2 : 
| وإن أتم أربمًا خلط النفل بالفرض قصداء فإن القسدة الأولى فرض فى حقه» نفل فى حت الإمام؛ وكذلك‎ 
1 القنراءة فى الأخريين» فيكون اقتداء المفترض بالمتتفل فى حق القعدة إن اقتندى به فى أول الصلاة» أو القراءة إن‎ 
اقتدى به فى الشقع الثانى. (ع)‎ 
| كلمة "أو لنع الخلو. ( ع)‎ )9( 
[ قوله: ” سلم:[ فى آحر ال ركعتون] إلخ" لو اقتدى مقيسون بمسافر, وتم بهم بلا نية إقامة وتابعوهء‎ )4( 
فسدت: صلاتسهم. بكونه متنقلا فى الأحريون» نبه على ذلك الملامة الشرنبلائى فى رسالته فى المسائل الاثنتى‎ 
٣ قلت: : وقد نقلها الرملى فى باب المسافر عن الظهرية:‎ » yS 
101 اختار)‎ 
| فإنه ينفرد فى ما فاته (ب).‎ )5( 
8 استثناء من قوله: ينفرد (ب2)‎ 6 
(1)-قبوله: "وفي الأضح [وإليه مال الكرخى . ك]” احعراز عن ما قال. بعض المشايخ من وجوب القراءة:‎ | 
فى نما يتمون؛ لاأنهم منفر دون فيهء ولهذا يلزمهم. سجود السهو إذا سهوا فيه فأشببوا المسبوقين (ع) ظ‎ 
قوله: ”لافعلا“ أما إنه مقتد غريمةء فلأنه التزم الأداء معه فى أول التحريمة» وأما.أنه ليس بقخد. فصلا أ‎ (٠ أ‎ 
| أقلأن فعل الإمام .قد فرع بالسلام على را س ال ركعتين؛ وکل من هو ذلك فهو لاخی» ولا قراءة على‎ ١ 
اللاعق, (ب)‎ 
| ت "احقياظطا' “نات بطر الى الاقعداه ةادا أدركوا أو صلا الال كز قرا عمسأ‎ ١ 








۰ المجلد الأزل جز e‏ كتات الصلاة 0~ ظ باب صلاة المسافر ١‏ 0 


أ ال فا إيتأد الفرض» فكان الإتيان أولى . 
قال: ویستجحب للإمام ! اذا سلم أن ا : أتهوا صلاتكم فإنا قوم ) 
| اسقر”؛ لأنه عليه السّلا 3 جين ما ا ي 
أ وإذا دخل المسافر فى مصره أمم الصلاة وإن لم ينو المقام فيه؛ لأنها 
عليه السلام” ' وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا يسافرون ويعودون إلى| 
أو طانم مقيمین من عير عر Ê a‏ 


ومن كان له وطن» فانتقل منه” “» واستوطن غيره'' "» ثم سافر فدخل| 
| 









سباي سس سي ل ل ل ل ا و سيو 
وبالنظر إلى عدمه:فعلا وقد أد ركوا فرض القراءة تستحب» وإذا دار الفعل بين وقرعه مستحباء وکونه حرام 
لا يجوز ذعله. (ف) 
)١(‏ وهى قراءة الإمام فى الشفع الثاثى. (ب) 1 
(۲)قوله: "أن يقول إلخ: .هذا يدل على أن العلم بحال الإمام بكونه مققيماء أو مسافرا ليس بشرط؛ لأنهم || 
إن علموا حاله فقوله هذا عبث» وإن علمَا أنه مقيم كان كذباء فدل على أن المراد به إذا لم يعلموا حاله؛ وهو ١‏ 
| [أعخالف لا فى فتاوی قاضی ان" وغيره: من أن من اقتدى.يامام لا يدرى أ مقيم أم مسافر؟ لا يصح اقغداءه. 
: ووجه التوفيق على ما قيل: إن ذلك محمول على ما إذا بنوا أمر الإمام على ظاهر حال الإقامة: والحال أنه ]أ 
ليس بمقيم» وسلم. على رأس ال ر كعتين» وتفرقوا على ذلك لاعتقادهم فساد صلاة الإمام» وأما إذا علموا بع 
| الصلاة بحال الإمام, جازت صلاتهمء وإن لم يعلموا بحاله وقت الاقتداء. (ع) ا 
| 
ش فوع إشتح السين و سکون الفاء: جمع: مسافر . (ب). 
١‏ انغار نصب الراية ج۲ ص 2137 والدرايةج ارقم الحديث714: ص17 7. (نعيم) 
| (4) أخرجه أبو داود والترمذى. (ف) 1 
)٥(‏ قوله: " وإذادخل المسافر فى مصره إلخ "هذا فى مسافر استكمل مسيرة ثلاثة. يا وفى ” المحيط " : واد 
زج من مسر مسافوا م يداة أن يرجع إلى مصره حاجتقيل أن يد ثلاث بام صلی صلاة القیم فى الصراق: (ب) 
YO‏ ندرى من ين أخذم المضنف. (ب) آ 
(۷) قرله: "من غير عزع. جديد' فيه نظر؛ لأن العزم قعل القلب» وهو أمر باطن».وليس له سبب ظاهر يقوم | 
[مقامه» بل الظاهر من حال المسنافر العائد إلى وطنه أن يكون فى عزمه المقام؛ ولع المراد عزم جديد لمدة الإقامة] 
اخحضسة عشر و .وكان الظاهر عدمه. (ع) 1 
١ ¥ :‏ 





ا ض ۱۸۷ .والدرایة ج۰۱ صض۲۱۳. (نعیم) 1 
(۸) قوله: "فانتقل منه “ يعنى بالكلية» حتى لو انتقل بنفسه» فأخخذ وطن فى بلدة أخرى» يصير كل واحد || 
أمتهما وطنا. (ب) ا 
آ٠‏ (5)قرله: ” واستوطن غيره" اعلم أن المشايخ قسموا الأوطان إنى ثلاثة: وطن أصلى: وهو البلد الننى تأمل أ 
إفيع ددطن إتاي. وعو اللي بترئ المسافرالإقاية عمسة عشر يوماء ريسي وطن مفر أي ا 





الجلد الأول - جزء ۲ كتاب الصلاة = شه باب صلاة المسافر 


وطنه الأول قصر ؛ لأنه لم ببق وطنا له آلا يرى أنه عليه السّلام بهد الهجرة | 
عد نفسه”' تمكة من.المسافرين *» وهذا لأن الأصل أن.الوطن الأصلى 
ؤ يكال يللب ا ووطن الإقامة ببطل مغل" ey‏ 
وبالأصلى”"' . وإذاخوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى نمس ة عشر يوما. لم 
إيتم الصلاة"'؛ لأن اعتبار الئية فى موضعين يقتضی " اعتبارها فى 
مواضع» وهو ممتنع' “؛ لأن السفر لايغرى عنه إلا" ' إذا نوى أن يقيم 
بالليل فى أحدهماء ا بدخو له فق لأن إقامة المرء مضافة إلى 
وكا | 
ومن فاته صلاة : فى السفر» قضاها فى الحضر ركعتين"'' من فاتتهأأ 
ل سيا a a‏ 


إلى الوطن الأصلى» ووطن الإقامةء ولم يعتبروا وطن السكنى» هو الصحيح: (ع) 
)١(‏ بحيث قال: فإنا قوم سفر. (ف) 


* راجع نصب الراية ج۲ ص۱۸۸ والدراية ج١2‏ ص7١1.‏ (نعيم) 1 

(؟) قوله: "دون السفر ' بأن يخبرج قاصدا مكانا يصل إليه فى مدة السفر؛ لأن الشىء إنما يبطل بما || ٣‏ 
يساويه أو فوقه» وليس فوقه شىءء فيبطل بما يساويه. (ع) 

(۳) قوله: ووطنالإقامة تبطل بمثله“ صو رته: خمراسانى. قدم الكوفة» فأقام بهاء وأتم الصلاة ثم 
ْ خترج إلى البصرة» فوطن نفسه على الإقامة خمسة عشر يوماء ثم خرج يريد خراسان» ومر بالكوفة فإنه يقصر 
الصلاة. (ب) 

(5) لانه ضده. (ع). 

)٥(‏ لانه أقوى منه. (ب) 

(1) لانه لم ینو الإقامة فی کل واحد. (ب) 

1) ذفعا للتجكم. )6 

(8) قوله: "وهو ممتنع" يعنى لو صح أن ينوى فى موضعين» يصح إمواضع» قيؤدى ذلك إلى القول بأن || 
السفر لا يتحقق» لأنك إذا جمعت إقامة المسافر فى المراحل ربما يزيد ذلك علي حمسة عشر يوماء وليس ||| 
أ كذلك. (ك) | 

:(9) مستثنى من قوله: لم يتم الصلاة. (ع) 

(١٠)قوله:‏ " مضافة إلى مبيته " ألا ترى أنك إذا قلت للسوقى: أين تسكن؟ يقول: فى محلة كذاء وهو 
بالبهار فى السوق. (ك) 

0 رکعتین" يك اا کا : 


ا 
6 


| جلد الأول : ا كتاب الصلاة ۷ باب صلاة المسافر 


فى الحضرء قضاها ف السفر أديعا a‏ لان القضاء بچسب 50 


الوقتا 0000 ا 
| والعاصي"” والمطيع فی سفرهما فی ر سوا ¢ وقال الشافعى: 
اأأسفر المعصية لا يفي دالرخصة لاع لاقنت FEES‏ > فلا تتعلق با 


ولنا إطلاق النتصوص ليوو لان د نفس السفر ليس بمعضية. وإنغا 
المعصيةمايكون 000 ( او اور € فصلح متعلق الرخصة» 


والله أعلم . 


]| المزنى وأحمد وأبو داودلأن المرخص للسفل وقد زال. (ب ١‏ 
(١)لا‏ أعرف فيه خلافا. (ب) 
(1)قوله: "بحسب الأداء” يعنى كل من وجب عليه أداء أربع». قضى أربعاء ومن وجب عليه أداء 
ركعتين» قضى ر كعتين. (ع) | 
) رله: ”آخر الوقت [أى الأداء. ك] إلخ“ وهو قدر التحريمة يعتبر حال المكلف من السفر والحضر 
لحيض والطهرء والبلوع, و فيه. (ك) ) 

1 ل " لأنه المعصببر إلخ اج يقال: عند عدم الأداء فى كل الوقت يضاف الوجوب إليهء لا إلى الجزء 
الأخير» ولهذا لم يجزعصر أمسبه عندغرو ب الشمس بلأا نقول: .المعتبر فى السبب الجزء الأخير عند عدم الأذاء 
أ فى كل الوقت بالنظر إلى حال المكلفء وإن لم تعتبر صفة الجزء الأخير بعد الفوات. (ك) 

(ه) کالذی يخر ج لقطع الطريق. (با) 
() وبه قال مالك وأحمد. (ب) 
(۷) على المكلف: (ب) 
(8) أى المعصية (ف) 
< () قوله: ”إطلاق النصوص [قال الثبى مَيلل: «صلاةٌ المسافر ركعتان». ك] " أى نصوص الرحصةء قال | 
| ]الله تعالى: لإفمن كان منكم مريضا أو سفر فعدة من أيام أخر)ه, وقال النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: ومس المسافر ثلاثة أيام ولياليها» الجديث» وقدمنا الأحاديث المفيدة للقصر. (ف) 
)٠١(‏ كقطع الطريق. (ك) 
)1١(‏ كالإباق. (ب). . 





ا الجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة - 1۸ ) اب صلاة الجمعة أ 
باب .صلاة الجمعة7) | 

| 0 2 الجمعة إلافى مصر جامع”". أو فى we IS‏ 
|أؤلا تجوز فى القرى” ؛ لقوله” عليه السّلام : «لا جمعة ولا تشريق] 
ولا فطر ولا لمع اي سو والمصر الجا مع" كل | 
أموضع له أمير “ وقاض نقذ الأحكام“ ويقيم الححدود ءأأ 








)١(‏ قوله: ”باب صلاة الجمعة” عناسبعه مع ما قبله تتعسيف العسلاة بعارضي إلا أن التتصيف نعهنا فى 
|| حاص من الصلاة» وهو الظهرء وف ماقه فى كل ربعي وتقدم الام وجه (ف) 

قوله: صلاة الجلمعة"“ ذكر فى" المغرب" الجمعة من الاجتماعء كالفرقة من الافتراق» أضيف إليها اليوم. 1 
| والصلاة» ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها المضاف. (ك) ظ 


| (۲) قوله: 'إلافى مصر جامع شروط لزوم الجمعة اثنى عشرء ستة فى نفس المصلىء وهى: الحرية | 
والذكورة» والإقامة» والصحة» وسلامة الرجلين» والبصرء وقيل: يجب على الأعمى إذا وجد قائدا» وستة فى: 
غير نفس المصلى» وهى: المصر الجامع» والسلطانء والجماعة» والخطبة: والوقت» والإظهار حتی إن الوالى لوا 
أتى على باب المصرء وجمع بجيشه» ولم يأذن الناس للدخول فيه لم يجز» كذا ذكره التمرتاشى. (ب) 

(۳) نحو مصلى العيد. (ب) 

(4) يعنى فناءه. (ف) 

)٥(‏ قوله: ولا تجوز فى القرى إنما ذكره مع أنه ممستفاد من قوله السابق نفيا المذضب الشافعى ©) ن[ 
| بل يجوز فى كل موضع إقامة سكونة أربعين رجلا أحراراء وبه قال أحمدء وقال مبالك: تقام 1 
ْ بأقل من أربعين. («ب) 1 
ا ا أبى شيبة موقوفا على على زضى الله تعالى عنه. 
: : * راجع نصب الراية ج۲ ص 56 ١ه»‏ والدرايةج ١رقم‏ الحديثه/ا؟, ص٤‏ ۲۱. (نعيم) 

(۷)قوله: "والمصر الجامع إلخ“ قد اختلفوا فيه؛ فعن أبى حنيفة هوما يجتمع فينه مرافق أهله» وعن أبى | 
[يوسف: كل موضع فيه أمير وقاض ينفذ الأحكام» ويقيم يم الحدودء وهكذا روى الحسن عن أبى حنيفة فى كتاب ]| 
الآصلاته وفيه أيضا: قال سفيان الثوزى: المصر الجامع ما يعده الناس مصرا عند ذكر الأمصار المطلقة» كبخارا وسمرقند. ١‏ 
وقال الكرخى: هو ما أقيمت فيه الحدود, ونفذت فيه الأحكام» وهو اختيار الزمخشرى» وعنأ 
| بى عبد الله البلخى أنه قال: أحسن ما سمعت أنه إذا اجتمعوا فى أكبر مساجدهم لم يسعوا فيه» فهو مصر || 
جافع» ؤعن أبى حنيفة هو بلدة كبيرة فيا سكك وأسواق» ولها رساتيق» ويرجع الناس إليه في ما وقعت | ۰ 
لهم من الحوادث. (ب) 

(۸)قوله: ”له أمير“ المراد بالأمير وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم. (ع) 
(9) أى يقدر على ذلك. (خرانة الرو ية) ْ 
أ[ (١٠)قوله:'‏ ويقيم الحدوو” ذكر إقامة.الحدود مع أنها تستفاد من قوله: ينفذ الأحكام لزيادة تحطرهاء وعلو ]| 
| شأنها؛ إذ لا تقام هى بدليل فيه شببة: ولأنه لا ازم من جواز تفيذ الأحكام جواز إقامة الحدوى ؤإن امرأةإذا 
.أ كانت قاضية يجوز قضاءها فى كل شىء سن الأسكامء و زف او و ن 0 1 













- 0 























انا ا أن اجتمعوا في كبر مساجدهم لم 
أأيسعهمء والأول اخحتيا الک کے وهو الظاه ” والشانی اختيار 
|الثلجى ''» والحكم غير #مصور على المصلى . ؛ بل يجوز فى - ميع أفن 
|الصر”؛ لابا جنران فى سرا أهله . وتجوز ' إن كان الأمير أمير 
[الحجاز » أو كان الخليفة مسافر”'' عند أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال| 
إمحمد: aT‏ لأنها'" من القرى حتى لا يعيد بباة , ولهما أنبا 
| تمصرٌ فى أيام ا وعدم التعييد للتخفيف”" . 





)١(‏ أى من المذهب. رف) 
a SL‏ ثلج» أحد اجات الإماع الأعظم. (ب) 
٠‏ (۳) قوله: "فى جميع أفية المضر' فناءه هو المكان المعد لمصالح المصر متصل بهء أو منفصلى بغلوةء كذا 
ٍ قدره محمد فى النوادر » وقيل: عيل» وقيل: بميلين» وقيل: بثلاثة أميال. (ف) 
1 (٤)قوله:‏ وتجوز بمنى إل لهتما في ذلك طريفان: اخ : أن منى من فناء مكة» فإنه من الحرم. ْ 
قال الله تعالى: اهديا بالغ الكعبة© سماه با سم الكعبة تبعا لها؛ ا أن الهدايا والضحايا لا تنحر بمكة بل يمنى» 
١‏ فدل ذلك على أنه فى حكمهاء وأقامة الجسفة كما مور فى العسر تحور فى كاعد أمبا عرقات فليييت من خاء ْ 
| مكة» بل هى من الجلء وبيتها وبين مكة أربعة فراسخ. ش 
والغانی: أن منى يصير مصراة فى أيام الموسم؛ لاجتماع شرائط المصر من السلطان والقاضىء والأبنية 
والأسواق إلا أنها لا تبقى مصرا بعد القضاء الموسم؛ ويقاءه صر بغد ذلك ليس بشرط؛ لأ الناني بأسرهم : 
|| على شرف ازيل بزو اا ی ا اا ا ع ات ا ایی ت اغ ا ر ف || 
| (0) قوله: "أصير الحجاز” هو ما بين نجد وتامةء والتسهامة الناحية الجنوبية من الحجمازء وما وراء ذلك إلى ٠‏ 
مكة تبامة: وفى ' أشرح الطحاوى” : إن كان الأمير أمير الحجاز» أو من العبراق؛ أو أمير مكة» أو الخليفة معهم ]| 
|أمقيمين أو مسافرين جاز إقامة الجمعة عندهماء وإن كان أمير الموسمء فإن كان مقيمًا جاز» و[ن كان مسافرا ا 
ألم يجر. (ب) 
1ْ (9) قوله: "أو كان الخليفة زهو الوالى الذى لا والى فوقه. ع] مسافرا' ' وإنما قيد بكونه مساقرًا لأحد | 
[الأمرين, إما للتسبيه على أنه لو كان مقيما كان بالجواز أولى» وإما لدفع توهمم أن الخليفة إذا كان مسافرا لا يقيم | 
|[المجمعة. كما إذا كان أمير الموسم مسافراء وفيه إشارة إلى أن ا لخليفة والسلطان» إذا طاف فى ولايتهء كان عليه 


|| الجمعة فى كل مصر. (ع) 
(۷) قوله: "لأنها [أى مني على تأويل القرية. ع] " ظاهر التعليل وجوب العيد بمكة» وقد ذكر البيرى في |]. 


| كاب الأضحية» أنه هو. ومن أدركه من المشايخ لم يصلوها فيباء قال -والله أعلم بالصواب- ما ال ف 
| ذلك انتہی» قلت: لعل السببب أن من له ولاية إقامة العيد يكون حاجا بمنى. (رد الحتار حاشية الدر الختار) 


ظ (1) أى لا يصلى صلاة العيد هناك. 
أ[ . رو قرله: للتجفيف لا لاشفاء المصريةء فإن الناس مشتغون بالمناسك» والعيد لازم فيباء فيحصل. 


| للجلا الأول - جزء؟ كتاب الصلاة. لاا ا 
ولا جمعة بعرفات فى قولهم جميعا؛ لأنبا فضاء'' وممنى أبنية» || 
والتقييد بالخليفة وأمير الحجاز؛ لأن الولاية لهما"" ٠‏ أما أمير الموسم فيلى || 





ولا يجوز إقامتها إلا لل لطا أ أو لمن أمره السسلطان”'؛ لأنها تقام 


غيره”*» فلا بد منه تتميمها لأمره. 
ومن شرائطها: الوقت› فتصح فى وقت | لظهتر› ولا تصح 
بعده؛ لقوله عليه السلام"': «إذا مالت”''' الشمس فصل بالناس 


| اة *. ولو خر ج لوقت وهو فيها استقبل الظهر» ولا يبنيه عليما 
لاختلافهم""" 


(1) لا أبنية فيها. (ب). 
(۲) فى إقامة الجمعة. (ب) 
(7) يعنى ليس له ولاية غير الحاج. (ب) 
(5) أراد به الخليفة. (ع) 
(0) يعني إن لم يكن السلطان: يكون إقامتها لمن أمره كالقاضى والأمير والخطباء. (ب) 
| تارك 
-.(/) أى لغيره. (ك)- 
000 000 "وقد تقع فى غيره من نحو أداء من سبق إلى الجامع» ومن أداءه فى أؤل الوقت وأخضره». وف 
35 ا بن عميرٌ. (ف) 
١١٠)قوله:‏ ذا مالك الشمس إلخ" يرد أنه إا ايتمماذكر دليلا إذا اعتبر مفهوم الشرط»› وهو ممنوع 3 
أأو يكون فيه إجماع؛ وهو منقف فى حيز الدعوى؛ لأن .مالكا يقول ببقاءها إلى وقت الغروب» ويجاب بأن 
| شرعية الجمعة مقام الظهر على خلاف القياس؛ لأنه سقوط أربع ب ركعتين» فتراعى الخصوضيات التى :وردت فى 
ا الشر ع. (ف) 
)۱۱١(‏ عریب. (ت) 
f |‏ راجع نصب الرأاية 2 ص٩٥۹‏ ۱» والدراية ج١‏ رقم الحديث/ا؟2 ص ه ."١‏ (نعيم) 
)٠۲(. ||‏ قوله: "لاختلافهما أى الظهر والجمعة. ع]“ من حيث الكمية والكيفية والشرائط وهذا لأن الظهر 





الجلد الأول ر كتاب الصلاة ا 1 0 .باب صلاة المجمعة ٍ 





١|‏ درسها eT‏ لان ابی ل سا ملام اوا 
مره وعين قبل الصلاة بعد الدوال» .يه وردت إل ×+ [ 
ظ ويخطب خظبتس يفصل :بيه ما بقنعدة» به 'جنرى التؤارث. || 
ويخطب قائمًا على الطهار كم ' لآن القيام فيها منتوارث»؛ تھ ترط 
الصلاة ٥‏ فيستتحت قيها الطهار: 0 .ولو خطت قاعداء أو على || 


غير طهارة :جا ؛ .الحصؤل المقصوو(٠٠‏ © إلا أنه يكره ؛ لمخالفة التوارث"' ' ':, 
وللفضيل بينهنا'''' وبين الصلاة» فإن اقتصر على ذكر الله" جاز عند أب 


| ا والجمعة ر كعتان» ويخص الجمعة بشروط لا تشترط للظهرء وهو يخفى فية» والجتمعة يجهر فيما. 000 
أ (١‏ بعد الروال. رفع 

(1) ذكره البيبقى. ب 

() لولم يكن واجبًا لتركه مرة تعليمًا للجواز. (عناية) 

# راجع نصب الراية ج۲ ص۹ ١ء‏ والدراية ج ۱» ص۹٠۲‏ . (نعيم) 

. ای بکونه قبلها. (ب)‎ )٤( 

(5) رواه مسلم. (ب) 

2 راجع نضب الراية جا ص1 ۰۱۹ والدراية ج١‏ ».ص6 .5١‏ (نعيم) 

(7) مقدار ثلاث آيات. (ب) | 
| (۷) قوله ”قائما على الطهارة“ أما القسيام فإنه سنة عندناء وعند الشافعى لا تصح الخطبة قاعداء وبه قال| 
[ مالك فى رواية» وبه قال أحمد. 
وأما الطهارة فسنة عندثاء لا شرط خلافا لأبى يوسف والشافعىء حتى إذا ختطب نعلى غير طههارة يجوز 
أأويكره. a bi E‏ أ قى القدم كقولهماء وبه قال مالك وأحمد. (ب) 

(۸) قوله: ثم هى شرط الصلاة إلخ أ هذه صورة قياس علة الحكم فى أصله كونه شرطا للصلاة؛ لكنه 
۰ مفقود فى:الأصل فضبلا عن كونه موجودا قياساء إذا الأذان ليس بشرط. (ف) f‏ 
ا (9) قوله: كالأذان* وجه التشبيه بالأذان أن الخطبة تشبه بالصلاة من حيث آنا أقيمت مقام شرط 
الضلاة» وتقام بعد دخول الوقت» والأذان أيضا کذلك.. (ب) ' 
)٠١(‏ وهو ار (ك) | 
)١1(‏ قوله: "لنخالفة التوارث [متعلق بقوله: قاعدا. عناية] “ أراد به ما نقل عن النبى ضلى الله عليه وعلى آله 
|| وسلمء وغن الأتمة بعده من القيام قى الخطبة. (ت) | 
(۱۲) متعلق بقوله: أو على غير طهارة. 
)١ 7‏ قوله: “على ذكرالله تعالى يعنى إذا ذكر الله تعالى على قصد الخطبة» فقال: الحمد لله أو سبحان 
اا أو لاله اا ص a‏ ا ا )€ 1 











اا ) - 11۲ - ) ٠‏ 0 باب صلاة الجمعة. 
ا حتيفة . وقال: : لايد” E EG‏ لأن الخطبة هى 
| الواجبة» والتسبيحة والتجميدة لا تسمى خطبة. وقال الشافعى : لا يجوزأ| 
| حتی يخطب تحطبتین + اعنبارا للمتعارف »۰ وله قوله تعالى :| 
| #فاسعوا إلى ذكر الله» من غير قصل. وعن عشمان" أنه قأل": الحمد اا 
لله فأرتج عليه فنزل وصلّى*. ومن شرائطها: E‏ لن 
|الجمعة مشيقة ما“ وأقلهم عند أبى حنيفة ثلاثة سوى الإماه'”" [ 
وقالا: اثنان سواه" » قال : والأصح أن هذا قول أبى يوس ف || 





)1( وبه قال عامة العلماء. (ب) 10 
(1) قوله: ”لا بد من ذكر طويل إلخ“ قال الإمام أبو بكر: أقل ما سمى خخطية مقدار التشهد من قوله: | 
التحيات لله إلى قوله: عبده ورسوله» وفى التجديس مقدا ا لجلوس بين الخطبتين» وعند الطحاوى مقدار ما يعس | 
e ْ‏ ا (عناية) 
أوالرصية ا وقراءة آية» وكذلك ا رس ش 
)٤( 1‏ قوله: ”اعتبارا للمتعارف أى للغادة؛ لأن الذى يخطب بأقل من ذلك لا يسمى خخطببة فى ععادة 
| الناس» ولا يخطب بها خطباء. (ب) 11 
| (ه)قوله: قوله تعالی: «إفاسغرا إلى ذكر الله [المراد الخطبة باتفاق المفسرين. 13 “ فكان الشرط أا 
|أالذكر العم غير أن المأثور عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اخختيار أحد الفردين؛ أعنى الذكر المسمى' | 
| بالخطية. (ف) 
| (5) قوله: "وعن عنثمان [غريب. ب] إلخ وهو ما روى أن عشمان رضى الله عنه لا صعذ المنبر فى أول ْ 
جمعة ؤلى» فأرتٌ عليه. فقال: إن أ:ا بكر وعمر رضى الله عدهما كان يعدان لهذا المكان مقالاء وأنتم إلى إمام : 
۰ قعال أجو منكم إلى إِمام قوال أرياه د الخطباء: والذين يأتون بعد الخلفاء الراشدين يكونون على كخرة المقال» : 
ونا ا أن قلا هم ماعل اخ دون شر ا نید ینا تقل نض على شین و انی | 
َك 1 
0 "أنه قال: الحمد لله إلخ ” هذه القصة لم تغرف فى كتب الحديث» بل فى كتب الفقه. (ف) ا 
(A)‏ قوله: "فأرتٌ [على بناء المفعول. [E‏ بضم الهمزة وسكون الرای وکر العاء المشاة من فوق» " 
واتخفيف الجيمء ومعناه: وقم فى اختلاط. (ب) | 
٠‏ “رت a‏ ص57 ١ء‏ والدراية ج١2‏ ص٣‏ ۲۱. (نعیم) 1 
(4) قوله: 1 فلا یوجد بدونماء کالضارب لما كان مشتمًا من الضرب لم يتحقق بدونه» وكذاأ : 
)وب قال زفر. (ب) 


. 
ا 








المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة ~۳ باب صلاة الجمغة 


)1( لو بي “ابوج (۲( د إفرة 
ل له أ ا .الأاودماأ منئئة عنه ‏ . 
ف » ل فی مى معى اك . ٣‏ > وھی مم 


ومعنى والجماعة شرط على حدة"©, وكذا الإمام: فلا تي رمنيم. 
وإن نفر الناس "قبل أن يركع الإمام ويسجد"“ ولم يبق إلا النساء || 


ت 





والصبيان" ٠‏ استقبل الظهر عند أبى حديفة . 
وقالا : إذا نفروا عنه بعد ما افتنيح الصلاة صلى الجمعة» فإن نفروا عنه 
بعد ما ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة؛ خلاقًا لزفر'”'' هو يقول: إنه |] 
ما ا كالؤقت'""' . ولهما أن الجماعة شرط 
الانعقاد'''. فلا يشترط دوامها كالخطبة» ولأبى حنيفة أن الانعقاد بالشروع 
فى الصلاة» ولا يتم ذلك إلا بتمام الركعة؛ لأن ما دونها ليس بصلاة*''. 


(1) قوله: "أن هذا قول أبى يوسف© وحده" احتراز عما وقع فى عامة نسخ المختصر. (ك) 

(؟) لان فيه اجتماع اثنين مع آخر. (ب) 

ادح ارت) 

(4)قوله: "أن الجمع المحيح إما هو الدلاث” يعنى سلمنا أن الجمعة تنبئ عن الاجتماع؛ لكن الخطاب 

ورد للجمعء وهو قوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر اللّه؛ والجمع الصحيح هو الثلاث؛ لكو جنا عنمي 
ل 0 (عناية) 

(5) قوله: لأنه جمع تسمية ومعنى" والمئنى وإن كان جمعا معنى» فليس بجمع اسما عند أهل اللغة: 
فصلوا بين الجمع والمثنى. (ك) 

519) دوث الإمام. (ب) 

(0) أى ذهب. 

(۸) یعنی من لا تنعقد بهم الجمعة. (ف) 

(8) فلا يعتبر لبقاءهم. (ب) 

)٠١(‏ فعنده يصلى الظهر. (ب) 

)۱١(‏ كما فى شرائط الصلاة. (ب) 

)١١(‏ ودوامه شرط. (ع) 

)١6(‏ لأن الأداء ينفك عنبا. (ع) 

)١٤(‏ قوله: "ليس بصلاة" لكونه فى محل الرفض؛ لأن ما دون الركعة معتبر من وجه دون وجه. (ب) 


المج الأول - جزء؟ كتاب الصلاة - 11€ - ٤‏ باب صلاة الجمعة 


فلا بد من دوامهاإليباء بخلاف الخطبة"''» فإنها تنافى الصلاة”''. فلا 
بش يشترط دوامهاء ولا معتبر ببقاء النسوان» وكذا الصبيان؛ لآنه لا تنعقد بهم 


ا جمعة. > فلا تتم بہم | الحماعة. 

سد ما سين ولاامرأة. ولامريضر”. 
ولاف ول ا لأن المسافر يحرج””' فى الحضورء. وكذا|| 
المريض والأعمى» والعبد مشغول''' بخدمة المولى» والمرأة بخدمة الزوج» 


فعذ روا دفعا للحرج والضرر. 
فإن حضروا فصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت ؛ لانهم تحملوه 


فصاروا كالمسافر إذا صاء”" . 
ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم فى الجمعة' وقال زفر: لا 


يجزثه؛ لار اة ات الى و اة ولا أن هذه 
دقر اي فإذا 4 وا يقع فرضا على ما بينا'''» أما || ْ . ْ 006 1 


)١(‏ جواب قياس الصاحبين. (ع) 

(؟) قوله: " فإنها تنافى الصلاة" حتى لو خطب فى الصلاة يفسد صلاته. (ك). 

(5) قوله: "ولا مريض” والشيخ الكبير الذى ضعف نباية ملحق بالمريض» فلا يجب عليه. (ف) 

)٤(‏ قوله: ”ولا عبد“ وقد اختلفوا فى المكاتب والمأذون» والعبد الذى حضر مع مولاه باب المس جد لحفظ 
الذابة إذا لم يحل بالحفظء وينبغى أن يجرى الخلاف فى معتق البعض إذا كان يسعى. (ف) 

* لم يذكر المصئف فيه حديثا وفيه أحاديث» راجع نصب الراية ج؟ ص58 2١‏ والدرايةج١»‏ ص5 ١؟.‏ (نعيم) 

(5) قوله: ' يحرج" من حرج يحرج من باب علم يعلم. (ب) 

(5) فصار كالحج والجهاد. (ب) 

(۷) يسقط عنه الفرض. (ب) 

(8) وبه قال الشافعى فى أصح قوليه. (ب) 

(9) فى عدم جواز إمامتهما. (ب) 

٠١١‏ لأن الإسقاط لههم. (ت)»- 

)١١(‏ إشارة إلى قوله: لانهم تحملوا. (ف) 

)١١(‏ فلا يتناوله الخطاب. (ع) 





الجلد الأول - جر ء٠‏ كتاب الصلاة - ۱0~ باب صلاة الجمعة 
:||الأهلية» والمرأة لا تصلح لإمامة الرجال» وتنعقد بهم الجمعة'''؛ لأنبم 
صلحوا للإمامة» فيصلحون للاقتداء بطريق الأولى. 


مس يايد 01 : 
ومن صلى الظهر فى منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام » ولا عذر 
[له" كره له ذلك وجازت صلاته . وقال زفر: لا يجزئه؛ لأن عنئذه 


ا لجمعة هى الفريضة أصالة ‏ والظهر كالبدل عنباء ولا مصير إلى البدل 
مع القدرة على الأصل . ولنا أن أصل الفرض هو الظهر" فى حق 
الكافة. هذا هو الظاهر" إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعةء وها“ 
لأنه متمكن من أداء الظهر بنفسهء دون الجمعة؛ لتوقفها على شرائط لا تتم 
أنه وحده» کا 

فإن بدا له”"'' أن يحضرهاء فتوجه إليها والإمنام فيباء > بطلل ظهر'' 


(1) قوله: تدوج ا ا ا ب أ الان والعبتد والمريض» (إشمارة إلى برد قرك 
الشافعى : إن هؤلاء يصح إمامتهم» لكن لا تنعقد بهم الجمعة فى.العدد الذى تنعقد بهم الجمعة. 296 
(9)قوله: ”قبل صلاة الإمام” قيد به لأنه إذا صلى الظهر فى منزله بعد أن يصلى الإمام يوم الجبمعة جاز 
بالاتفاق. (ب) 
| (0) قيد به لأن المعذور إذا صلی قبله جازت. (ب) 
(4) قوله: کره له ذلك ' لا بد من كون المراد حرم عليه ذلك» وصحت الظهر؛ لأن ترك الفرض القطعى 
باتفاقهم الذی آکد من الظهر قد کان» فکیف لا یکون مرتکبا حراما؟ (ف) 
() قوله: هى الفريضة أصالة' لأنه مأمور بالسعی إليہا مننى عن الاشتغال عدا بالظهر ما لم يتحقق 
قوت الجمعة) وهذه صورة الأصل والبدل. (عناية) 
(7) قوله: “هو الظهر" بالنصء وهو قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وأول وقت الظهر حين || 
تزول الشمس مطلقا فى الايام». 
(۷) قوله: “فى حق الكافة" ' لأن التكليف بحسب القدرة؛ والمكلف بالصلاة فى هذا الوقت متمكن 
تدفسه من أداء الظهر دون الجمعة؛ لتوقفها على شرائط لا تتم بدونباء فكان التكليف با جمعة تكليفا بما ليس فى 
الوسع. إلا أنه أمر ياسقاط الظهر عند استجماع شرائطها. (عناية) 

(۸) قوله: عداخم ا [أى ظاهر المذهب عند أصحابنا الثلاثة. ب] أشار به إلى أنه فى هذا 
اخشجللاف الرواية» ففى الذخيرة . : فرض الوقت الظهر عند أبى حنيفة“ وأبى يوسف» وهو قول مخمد الأول؛ 
وفى قوله الاخر: افرش أحدهما غير عين. (ب) 

(9) أى ما ذكرنا من كون الظهر أصلا. (ب) 

٠١‏ أى لمن صلى الظهر قبل صلاة الإمام. (ع) 





المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة -1١١5-‏ باب صلاة الجمعة 


عند أب حتيفة بالسعى .و قل" : لا يبطل حتى يدخل مع الإمام '"'؛ لأن 
السعى”' دون”' الظهرء فلا ينقضه بغد تمامه”'»'والجمعةفوقها 
فينقضهاء فضا ''كماإذا توجه بعد فراغ الإمام . وله أن السعى إلى ْ 
الجمعة من خحصائص الجمعة ٠‏ فينزل منزلتها فى حق ارتفاض الظهر 
احتياطًا" : بخلاف”' ما بعد الفراغ منبا؛ لأنه ليس 'بسعى إليها. 
ويكره أن يصلى المعذورون الظهر'''' بجماعة يوم الجمعة فى المصرء وكذا|| 
أهل السجن ؛ لما فيه من الإخلال بالجمعة؛ إذ هى جامعة للجماعات"'''. 
والمعذور قد يقتدى به غيره"» بخلاف أهل السواد“' ؛ لأنه لا جمعة|| 


)١١(‏ الذى صلى فى منزله. (ب) 

۰ ا وذكزالإمام التمرتاشى. وكذا الخلاف فى المعذور إذا صلی »› ثم توجه إليهاء 

(؟) قوله: ” ا مع الإمام“ فى هذا اللفظ إشارة إلى أن الإتمام مع الإمام ليس بشرط. (ك) 

(9؟) إذ هو ليس مقنصودا بنفسه. (ع) 

ERE 

كرك "فلا ينقّضه بعد تمامه” أى فلا ينقض السعى الظهر بعد تمام الظهر؛ لأن الأعلى لا ينتبقض 

56 "وصار" أئ هذا الذى بدا له أن يتوجه والإمام فيهاء ولم يدخل معه. (ب) 

() قوله: ”من خصائص الجمعة" لكونها صلاة مخصوصة لا يتمكن الإقامة إلا بالسعى إليها. (ع) 

(۸) قوله: ” احتياظً “ إذا الأقوئ يحتاط لإثباته ما لا يحتاط فى إثبات الأضعف. (عناية) , 

(9) جواب عن قياسهما. (ك) 

)0 06 (ب) 

(١١١)قوله:‏ | يصلى المعذورون [سواء قبل فراع الإمام» أو بعده. ك] إلخ وذكر الإمام التمرتاشى: 
ا ا يوم الجمعة بأذان وإقامة» قال محمد: هو حسن» و“كذا جماعة المرضى) 
بخلاف المسجونين. (ك) 

(۱۲) قوله: “إذ هى جامعة للجماعات ' هذا الوجه هو مبنى على عدم جواز تعدد الجمعة فى المصر الواحد» 
وعلى الرواية الختارة عند السرخحسى وغيره من جواز تعددهاء فوجهه أن فيه صورة معارضة الجمعة بإقامة 
| غيرها. (رف) 

)١7(‏ فلا يذهب إلى الجمعة. (ب) 
( )وهم أهل القرى. (ب) 





کی ایت ر داهو ی س ما ا 
وقال محمد ": إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية“ بنى عليہا 

الجمعة؛ وإن أدرك أقلها”' بنى عليبا الظهر ؛ لأنه جمعة”'' من وجهء 

ظهر من وجه؛ لفوات بعض الشرائط " فى حقه» فيصلى أربعا اعتبارا 

للظهرء ويقعد لا محالة " على رأس الركعتين؛ اعتبارا للجمعة» ويقراً 

فى الأخريين" ؛ لاحتمال النفلية . 
ولفخاأنة مارك اة "فى دالا حت يشتر 

وهی رکعتان» ولا وجه لما ذکر ؟ لأنبما مختلفان"'› این 


)١(‏ أخرجه الستة فى كتبسهم. (ف) 

(؟) قوله: "وما فاتكم فاقضوا" ولا شك أن مراده ما فاتكم من صلاة الإمام بدليل قوله: ما أدركتم 
فصلواء فإن معناه من صلاة الإمام. (عناية) 

* رواه أبو هريرة رضى الله عنه راجع نصب الراية ج؟ ص١٠‏ ”0 والدرايةج ارقم الحديث11/7) ص116. (نعيم) 

(۳) وبه قال الشافعى ومالك وأحمد. (ب) 

)٤(‏ بان ادر که فى ال رکو ع. (ك) 

(5) قوله: " أقلها" بأن أدركه بعد ما رفع الإمام رأسه.من ركوع الركعة الثانية. (ك) 

(1) ولهذا لا يتأدى إلا بئية الجمعة (ع) 

(۷) وهو الجماعة. 0 

(۸) قوله: OE‏ بفتح الميم» معناه ههنا لا بدء والميم زائدة» فعلى هذا يجوز أن يكون من الحيلة وهو 
ايان وأن يكو من الحول» وو القوةوالجركة 
سقرمرام الو 0 له 
الأولى واجبة: وقيل: وجوببا للاحتياط. (ب) 

٠(‏ ۰ ) قوله: "أنه مدرك للجمعة” لأنه لا بد له من نية الجمعة, حتى لو نوى غيرها لم تصح اقتداءه. رع( 





ا (ب) 


المجلد الأول - جزء 7 كتاب الصلاة ¬ 1A‏ - باب صلاة الجمعة 
تحريمة الآخر. | 

وإذا خرج الإمام ٠‏ يوم المحمعة» ترك الناس الصلاة"" والكلام» 

ختى يفرغ من خطبته : » قال A‏ 

وقالا: لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن خط وإذا 

نزل”'' قبل أن يكبر؛ لأن الكراهة للإخلال”'' بفرض الاستماع. 

ولا استماع هناء بخلاف الصلاة؛ لأنها قد تمتد. 

ا (لأك a‏ 3 َ 

ولأبى حنيفة قوله عليه السلام ا ابيا امار 

ولا کلام“ * من غير فصل" › ولأن الكلام '' قديمتد طبعاء فأشبه 


(۱) من منزله» ویقال: المراد صعوده على المنبر. (ب) 

(1) يعنى التطو ع؛ أواما 000 ك2 

(۳) قوله: “وهذا عند أبى حنيفة حنيفة اختلف المشايخ على قوله؛ فقيل: إنما يكره الكلام الذى هو من كلام 
الناس» وأما ال بح وأشباهه فلاء وقال بعضهم: كل ذلك یکره والأول أصح» كذا فی مبسوط فخر 
الإسلام ا العيون' : المراد من الكلام إجابة المؤذن» وأما غيره من الكلام فيكره إجماعا. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”قبل أن يبخطب “ على النبر» وفى ' جوامع الفقه ': عند أبى يوسف يباح الكلام عند جلوسه إذا 

ث» وعند محمد لا يباح. (ب) 

(5) الخطيب من المنبر. (ب) 

(7) لكونه فى نفسه مباحا. (ع) 

(۷) رفعه غريب. (ف) 

(۸) قوله: إذا حرج الإمام إلخ ابن أبى شيبة عن على وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم كانوا | 
ا ل ال رن EDS‏ 0 
006 اريك ١‏ عن ابن مر عد اللبى هين أت عليه وم ال رح اقل r‏ 
فلا صلاة ولا كلام». 

قلت: هذا غرب ب مرفوعاء ولهذا قال البيمبقى: رفعه وهم فاحشء إنما هو من كلام الزهرى, رواه مالك فى 
الموظا عر أبى شيبة عن على وابن عمر وابن عباس أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج 
الإمام» واخرج سروة قال: «إذا قعد الإأمام على المنبر فلا صلاة»» وعن الزهرى أنه قال الرجل: : بجىء يوم 
E‏ يجلس ولا يصلى. 
RET‏ ن الأول فالأوله إلى أن قال: اا شر E EE‏ 


وإما يطوون الصحف إذا طوى الناس الكلام فأما إذا كانوا يدكلمون فهم يكنبون: قال تعالى: «إما يلفظ من قول | 
١‏ إلا لديه رقيب عتيد ب ) :أنتهى. 


عند أبى حنيفة . 






























المجلد الأول عر كتاب الصلاة a‏ باب صلاة الجمعة 


|الصلاة. وإذا أذن” ا ذنون"" الأذان الأول ترك الناس الببيع 
والشراء» وتوجهوا إلى الجمعة؛ لقوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
بيه وإذا صعد''' الإمام المنبر جلسء وأذن المؤذنون بين يدى المنبرء 


وروى الطحاوى من حديث عوف بن قيس عن أبى الدرداء أنه قال: جلس رسو الله َي يوم الجمعة على 
المنبر يخطب الناس» فتلا آية وإلى جنبى أبى بن كعب» فقلت له: يا أبى! متى أنزلت هذه الآية» فأبى أن يكلمنى 
حتى نزل رسول الله عن المنبر» فقال: ATG LOS‏ 
يا رسول الله! تلوت آية وإلى جنبى أبى» فسألئه متى نزلت هذه؛ فأبى أن يكلمنى حتى إذا نزلت زعم أن ليس من 
جمعتى إلا ما لغوت» فقال رسول الله: «صدق إذا سمعت الإمام يتكلم فأنصت حتى ينصرف». 

وأخرجه أحمد فى ' افده غير أن لفظه: : «فأنصت حتى يفرغ)؛ وأخرج ابن أبى شيبة فى ' مصنقة" :من 
حديث الشعبى أن أبا ذر أو الزبير بن العوام سمع أحدهما من النبى صلى الله عليه وغلى آله وسلم أنه يقرأ وهو 
على المنبر يوم الجمعةء فقال لصاحبه: متى أنزلت هذه الآية» فلما قضى صلاته قال له عمر بن النطاب: اة 
لك ٠‏ فأتى رسول الله فذكر ذلك لهء فقال: (صدق عمر). (عینی رح) 









* راجع نصب الراية ج۲ ص٠۲۰‏ والدرايةج ارقم الحديث8/!؟: ص5١71.‏ (نعيم) 

(9) بين أن يكون قبل أن يخطب أو بعده. (ب). 

EE 0)‏ (ب) 

)١(‏ قوله: "وإذا أذن” قال الرملى فى حاشية ' البحر” : لم أر نصا صريح فى جماعة الأذان المسمى فى 
ديارنا بأذان الجوق» وذكره الشافعية بين يدى المخطيب. 

واختلفوا فى استحبابه وكراهته» وصرح فى ' النسباية' فى الأذان الأول عند قول صاحب ' 'الهداية ‏ وإذا 
أذن المؤذنون إلخ بأنه المتوارث» ففيه دليل على أنه غير مكروهء وكذلك نقول فى الأذان بين يدى الخطيب: فهى 
بدعة حسنة» انتسهى ملخصا. 

أقول: وقد ذكر سيدى عبد الغنى المسألة كذلك؛ آحذا من كلام صاحب ”"النهاية '» ثم قال: 
الل ال لمر اليا ج إلى الإعلام. (رد امحتار) 

23 قوله: 'المؤذنون” بلفظ الجمع إخراجا للكلام مخرج العادة» فإن المتواردث فی أذان الجمعة اجتماع 
المؤذنين؛ ليبلغ أصواتهم إلئ أطراف المصر ام 

(۳)قوله: الأذان الأول“ أراد به الأذان الذى حدث فى زمن عتمان رضى أله عنهع ولم ينكره أحد من 
المسلمين. (ب) 

(4)قوله: "وإذاصعد أقول: ههنا أمور يجب ذكرها: الأول: أن الخطبة على المتبر سنة, به جرى 
التوارث» وما اعتيد فى زماننا من أن الإمام ينزل فى الخطبة الثانية إلى درجبة سفلو من درجات المنبر» ثم يعود 
بدعة قبيحة شنيعةء لا أصل له فى الشر ع» كذا نقله صاحب ' رد الحتار ٠‏ عن ابن حجر. 

الثانى: جرى الرواج فى زماننا أن الإمام يسلم على القوم حين يرقى على المنبرء وهو أمر لا أصل له فى 
eS‏ شرح المشكاة' » وقد ورد فى بعض الأحاديث ذلك إلا أنها ضعيفة, كما 

بسطه الزيلعى وؤغيره. 

الثالث yS‏ الدر 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 


بذلك رى الوارف ٠‏ * ولم بک غل درول الله علد | لا 
هذا الأذان» ولهذا قيل”": هو المعتبر””'' فى وجوب السعى» وحرمة 
البيع””'» والأصح أن المعتبر "' هو الأول" إذا كان بعد الزوال الحصول 


الرابع : ما يفعله بعض المنطباء فى المدينة المنورة من تحويل الوجه جهثة اليمين» وجهة اليسار عند الصلاة جلى 
الى صل الل عليه على أل وسلم ی احتف لساب ای دی ر بای رد الحتار ويؤيده قول 
صاحب البدائع " من السمنة: أن يستقبل الناس بو جهه» ويستدبر القبلة» انتہی . 

الخامس: بعض الخطباء يرون فى الشعطبة الثاني " أوارض عن عمى نبيك الحمزة والعباس” بإدخال اللام فى 
ا ران رة ارما عا ا 

السادس: ما يفعله المؤذنون فى الحرمين من الترضى على الصحابة» وإلصلاة على النبى عليه الصلاة والسلام 
حين ذكر الخطيب أسماءهم بدعة ومكروه اتفاقاء كما بسطه صاحب ' البحر الرائق " 

السابع: يكره الصلاة مطلقا إلا قضاء الصبح لصاحب لترليب من حين صبعود الإمام على المنبر إلى تمام 
الصلاةء فما يفعله العوام من أداء سنة الجمعة فى المخنطبة الثانية» أو بين الخطبتين أو بين الخطبة والصلاة» يجب 
على اخطباء نی عنه. 

الثامن: يكره الكلام مطلقاء دينيًا كان أو دنيويا من حين شرو ع الإمام فى الخطبة اتفاقاء وأما قبل الشروع 
بعد صعوده على المنبر» فيكره الكلام الدنيوى اتفاقاء وأما الكلام الديني كالتسبيح والتبليل فلا يكره عندهماء 
وروى بعض المشايخ عنه أنه يكره» والأصح أنه لا یکره عنده أپضا» صرح به في ' النهاية " وغيرها. 

ذعلى هذا لا يكره إجاب الأذان الثاني» ودعاء الوسيلة بعده؛ ما لم يشرع الإمام فى الخطبة» كيف وقد ثبت 
ذلك من فعل معاوية رضى الله عنه فى صحيح البخارى ؟ 

فما فى ”الدر الختار“ فى باب الأذان: : وينبغى أن لا يجيب بلسانه اتفساقا فى الأذان بين يدى المنطيب انتہی»› 
خطأً فاحش» هذا نبذ تما ذکرته فی شرح ' شرح الوقاية ٠“‏ وإن شعت التفصيل» فارجع إليه نسأل الله تعالى 
التوفيق لإتمامه بحرمة النبى وآله. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

)١(‏ من زمن عثمان. (ب) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص؛ ١‏ ”؛ والدرايةج ارقم الحديث 116 ص7١‏ 1, (نعيم) 

(؟)قوله: ' ولم يكن إلخ" أخر ج الجماعة إلا مسلم عن السائب بن يزيد قال ٠:‏ كان النداء يوم الجمعة أوله 
ا اا ا ا ا ل ا 
فلما كان زمن عثمان وكشر الناشء زاد النداء القالث على الزوراء؛ وفى رواية البخارى: النداء الثانى, وزاد 
ابن ماجة: على دار فى السوق يقال لها: الزوراء. وسمیت ثالفا؛ لان الإقامة تسمى أذانا. (ف) 

(۳) به قال الطحاوى. (ك) 

)٤(‏ فی فتاوى العتابى ' : هو امختار. (ب) 

(5) قوله: وحرمة البيع قال الإنزارى: فيه نظر؛ لأن البيع وفت الأذان جائر» لكنه يكره» وبه صرح فى 
شرح الطحاوى أ» وهذا لأنِ النبى فى معنى لغيره لا يعدم المشروعية. 

قلت : فيه احتلاف العلماي فقال أبو حنيقة وأبو يوسف ومحمد وزفر والشافعي : يجوز البيع مع الكراهة 
وهو قول الجمهورء وقال مالك وأحمد والظاهرية: البيع باطل. (ب) 

)١(‏ وهو اختيار السرخسى. (ب) 








المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة - ۱ باب العيدين 








الإعلام به» والله أعلم . 
باب العيدين“ 

7 صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الحمعة» وفى 
الجامع الصغير””": عيدان”'' اجتمعافى يوم واحد» فالأول سنة» 
والشانى فريضة., ولا يترك واحد منبماء قال: وهذا تنصيص على 
السنة””'. والأول على الوجوب» وهو رواية عن أبى حنيفة. وجه 
||الأول مواظبة'" التبى بل عليهاء ووجه الثانى قوله بل فى حديث 
ان عقيب سؤاله : هل على غيرهن قال: ١لا‏ إلا أن تطوع»*» 


(۷) قوله: "هو الأول" لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنةء وسماع الخطبة. (ك) 

)١(‏ قوأه: ' باب العيدين [أى باب صلاة العيدين. ع]” وجه المناسبة بين صلاة العيد والجمعةء هو أنه لما 
اشتر كتا فى الشروط حتى الإذن العام إلا الخطبة» ولم تجب إلا على من تجب. (ف) 

(۲) شار هذا إلى أن صلاة العيد واجبة. قلت: ظاهر مذهب أحمد أنما فرض كفاية (ب) 

(۳) قوله: وفی الجامع الصغير إلخ ذكره لتنصيصه على السنةء وفى النهاية لخالفة مافى 
القدوری» وهو دأبه فی کل ما يخالفه؛ وهذا سهو فإن القدورى لم يتعرض لصفة الصلاة) وقوله: وتجب إلخ 
زيادة فى ”البداية . رف) 

(4)قوله: ' عيدان أراد العيد والجمعة إلا أنه سماها عيدا تبركا بقول النبى صلى الله عليه وعلى آله 

سلم. «لكل مؤمن فى كل شهر أربعة أعياذ أو خمسة أعياده؛ أو لأن الجمعة يعاد إليها فى كل أسبوع كما أن 
0 أو لأن الله تعالى يعود إلى عباده بالمغفرة فيه؛ وفى الجمعة كذلك» ففى الحديث: 
«الجمعة إلى -جمعة كفارة لا بيتہما)» أو هو على التغليب كالعمرين والقمرين. (ك) 

(ه) وبه قال الشافعى ومالك. (ب) 

(5) رواه اين (ب) 

(0) قوله:” مواظبة [أي من غير ترك؛ وهو ثابت فى بعض النسخ. ف] إلخ' فإن قلت :يلزم عليه الأذان 
والإقامة فى سائر الصلوات» فإنما من الشعائر» وتقام على سبيل الإجهار مع أنهما سنة. قلت: صلاة العيد شعار 
غت هود ا وها الأعاء شرعيتتعا لخيرها بم 

(8) قوله: ”فى الأعرايى” أخرجه البخارى ومسلم فى الإيمان عن طلحة بن عبد الله قال: جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل جد ثائرا لرأس يسمع دوى صوتهء ولا نفقه ما يقول: حتى دنا 
من رسنول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فإذا هو يسأل عن الإسلامء» فقال: حمس صلوات فى اليوم 
والليلة» فقال : هل على غيرهن؟ قال: لاء إلا أن تطوعء وصيام شهر رمضان» قال: هل على غيرهن؟ قال: لاء إلا 
ا E‏ هل على غيرها؟ قال: :ا ل إلا أن تطو ع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: وال لا 
أزيد على هذاء ولا أنقص منهء فقال رسول الله: أفلح | إن صدقء وقوله: إلا أن تطوع بتشديد الطاء والواو 
كليهما؛ لأن أصله: و (ب) 








المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة - 1 نأف اميدق 


والأول أصح » وتسميته سنة لوجوبه بالسنة . ويستحب فى يوم الفطر أن 
(؟) . : ظ . 53 . 
٠ ٠ : E 5 )''7‏ 5 6 1 

0 ' ؟. 1 ا : 
وكان يغتسل فى العيدين» ولانه يوم اجتماع ٠‏ فيسن فيه الغسل والتطيب 
اكه افى الل معة» ويل ا O‏ لأن النبى ب" كان له ١‏ 55 
قنك" أو صوف يلبسها فى الأعياد**. ويؤدى صدقة الفطر إغناء 
للفقير؛ ليتفرغ قلبه للصلاة» ويتوجه إلى المصلى*'» ولا يكبر عند أبى 
نے حشفة قو طريق الصل 12 وعندهما ر یکن ¢| عتبارا بالأضحىء وله 
of‏ اه 1 : 0( K Ki‏ 
أن الأصل فى الثناء الإإخفاء > والشرع وردبه فی الاضحی؛ لانه يوم 

> راجع نصب الراية ج۲ ص۸ ۰ ۲ والدراية ج١‏ زقم الحدیٹ ۲۸۰ ص۲۱۸ . (نعیم) 

)١(‏ رواية ودراية. (ف) 

(۲) ويستحب كون المطعوم حلوا. (ف) 

(") رواه البخارزى. (ب) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص۲۰۸ والدراية ج ١‏ رقم الحدیث ۲۸۱ ص8 ."١‏ (نعيم) 

)٤(‏ حديث آخر» رواه ابن ماجة. (ب) 

)٥(‏ جدیدا کان أو غسيلا. (ب) 

(7) هذا الحديث غريب. (ف) 
(۷) قوله: ”جبة فنك“ هو بفتح الفاء والنون» وقد روى البيمقى أنه كان له برد أحمر يليسه فى 
الاعياد. (ب) 

(8) قوله: "فنك" فنک جانوری است كه از بوست أن بوستين سازند» وأن بوستين نیکو ترین پوستینہا 
مى باشد. (م) 

** راجع نصب الراية ج۲ ص5 ١‏ ؟» والدرايةج١؛‏ ص8١7.‏ (نعيم) 

(5) والمشى أفضل. (ب) 

)٠١(‏ قوله: "ولا يكبر إلخ* الخلاف فى التكبير بالجهر فى الفطرء لا فى أصلهء وفى “ الخلاضة” ما يفيد أن 
الخلاف فى أصله؛ وليس بشىء. (ف) 
EE ۱‏ راجع نصب الراية ج؟ ص9١7»‏ والدرايةج١رقم‏ الحديث7/85؛ ص5١71.‏ (نعيم) 
)١١(‏ لقوله تعالى: #واذكر ربك فى نفسك# الأية. (ب) 
(١1)أى‏ الجهر. (ب) 





الممجلد الأول - جزء ١‏ كتاب الصلاة ا باب العيدين 


تكبير» ولا كذلك الفطر. ولا يتنفل فى المصلى قبل صلاة العيد؛ لأن النبى 
أي “لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة*. ثم قيل”": الكراهة 
فى المصلى خحاصة» وقيل : فيه وفى غيره عامة ؛ لأنه كك لم يفعله . 
أ وإذاحلت الصلاة'" بارتفاع الشمس دخل وقتبا إلى الزوال» وإذا 
ازالت العجين ضرح ونعبا» لأن النى اوبعل الد رال 
[أعلى قيد" رمح" أو رمحين**» ولا شهدوا" بالهلال بعد الزوال 
أمر با خروج "إلى المصلى من الغد ا 
ويصلى الإمام بالناس ركعتين» يكبر فى الأولى للافتتاح ٠"‏ ولان 


س و س ل ا ل ل ی و ا ر لس یہ 





(۱) ار جه الأئمة الستة. (ت) 
7 راجع نصب الراية ج۲ م 5١‏ والدراية ج رقم الحديث 2787 ص5 .7١‏ (نعيم) 
)١(‏ قوله: ثم قيل إلخه عامة المشايخ على كراهة التنفل قبلها فى المصلى والبيت» وبعدهافى المصلى 


خاصة. (فب) 
(5) قوله: ” وإذا حلت إلخ” هويمن الحل؛ لأن الصلاة قبل ارتفاع الشمس كانت حراماء لا مباحًاء لا من 
الحلول. (ك) | 


(5) دأيل دخول الوقت. (ع) 

(09) قوله: كان يصلى العيد والشمس إلخ” روى ابن ماجة عن يزيد بن مير بضم المعجمة:؛ قال: خرج 
علينا عبد الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحىء فأنكر 
إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا مع النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. 
صححه الفووى فى "الخلاصة *» والراد بالتسبيح التنفل. (ف) 

(7) بكسر القاف وسكون الياء. (ب) 

(0) أى قدر رمح. (ع) 

** راجع نصب الراية ج۲ ص١١27»‏ والدرايةج ارقم الحديث784؟» ص5 .1١‏ (نعيم) 


(8) دليل خروج الوقت. (ع) 
(۹) قوله: ”أمر بالخروج [أخرجه الدارقطنى. فع” من الغد» ولو جاز الاداء بعد الزوال لم يكن للتأخير 
معني. (ك) 


۴ أشعر جه أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث هع حير بن أنس» رأجع نصب ألراية SNE‏ 


)٠١(‏ وهى تكبيرة الإحرام. (ب) 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة غ7١1-‏ بالخ 


بعدهاء د يقرأ الفاتحة وسورةء ويكبر تكبيرة يركع بهاء د يبدئ فى 
الركعة الثانية بالقراءة» ثم يكبر ثلاثًا بعدهاء ويكبر رابعة يركع بهاء 

ھا قول | e‏ و و 
ITO TOE 0‏ 
عباس ؛ لأمر بنيه الخلفاء”'» فأما المذهب فالقول الأول" ؛ لأن التكبير 
ورفع الأيدى"" خلاف المعهود“ » فكان الأخذ بالأقل أولى “ 

ثم التكبيرات من أعلام الدين» چ را فكان الأصل فيا 
الجمع ٠"‏ وفى الرعة الأولى يجب إلحاقها بتكبيرة الافتتاح؛ لقوتہا من 
حيث الفرضية والسبق" ٠"‏ وفى الثانية لم يوجد إلا تكبيرة الركوع» فوجب 


)١(‏ وهو رواية عن أحمد. (ب) 

(۲) وبه قال أبو موسى الاشعرى وابن الزبير وحذيفة. (ب) 

3 راجع نصب الراية ج ص٣‏ ۲۱ والدراية ج ارقم الحدیٹ ۰۲۸۹ ص۰ ۲ ۲. (نعيم) 
j. FF‏ 





راجع نصب الراية ج۲ ص5 »1١‏ والدرايةج١)‏ ص١؟١5.‏ (نعيم) 

(۳) قوله: "وفى الغانية يكبر خمسا ثم يقرأ" بتاخادات ين أرل ابن عرد وابن بياس فى مو صمي 
أحدهما: فى عدد التكبيرات الزوائد» فعند ابن مسعود ستء وعنده عشرء والآخر: أن التكبيرات الزوائد عند 
ابن مسعود بعد الفراغ من القراءة فى الركعة الثانية» وعند ابن عباس قبلها. (ب) 

a 

)٥(‏ قوله: " لأمر بنيه إلخ “ وذلك لأن الولاية ما انتعقلت إلى بنى العباس أمروا الناس بالعمل فى التكبيرات 
بقول جدهم» وکتبوا فی مناشرهم» وهو تأويل ما روى عن أبى يوسف أنه قدم بغداد» وصلى بالناس صلاة 
العيدء وخلقه هارو الرشيد فكبر تكبيرات ابن عباس» وروى عن محمد هكذا. (ك) 

(١)قوله:‏ ”فالقول الأول ” وهو قول عمر وأبى هريرة وأبى مسعود الأنصارى. (ع) 

(۷) من حيث المجموع. (غ) 

(۸) فی الصلوات. ( ع) 

(۹) لثبوته بیقون. (ب) 

)٠١(‏ فكان كتكبيرة الافتتاح. (ع) 

)١١(‏ لأن الج ية علة الضم.( ع) 

)١١(‏ قوله: "لقوتما إلخ “ تقريره أن تكبيرات العيد لم تؤخر فى الر كعة الأولى عن القراءة إلحاقا لها بتكبيرة 





























المبلد الأول - جزء ؟ كتاب الصلاة مق ا اتال 


الضم إليباء والشافغى أخذ بقول ابن عباس"'"' إلا أنه حمل المروى كله على 
الزوائل''':فضارت التكيرات عنده اة غر اوم ع" 

قال: ويرفع ا فى تكسن اك" العيدين a‏ ن 25 نوی 
التكبير فى الركوع؛ لقوله يك" : «لا ترفع الأيدى إلا فى سبع 
مواطن»”*'» وذكر من جملتها تكبيرات الأعياد» وعن أبى يوسف أنه 
لا يرفع» والحجة.عليه ما روينا”*' 


قال: ود يخطب SENT‏ : خطبتين » بذلك ورد النقل 


الركورع» “كما هو قول على رضى الله عنه؛ بل قدمت لحا بتكبيرة الافنتاح؛ لأنها أقرى من ححيث إنها فرض» 
ومن حيث إنها سابقة. (ب) 
(1) وهو الا كثر. رب 
(۲) قوله: ”حمل المروى كله على الزوائد [ثم ألحق بها الأصليات : ك]” فى ” المبسوط" : المشهور عنه 
روايتان: ا E O‏ ة الافتتاح» وتكبيرتا ال ر كوع» وعشر زوائد» 
ش وفى رواية أخرى ثنتها عشرة تكبيرة » تكبيرة الافتتاح وتكبيرقا ال ركوع؛ وتسع زوائدء حمس فى الركعة 
الأولى» وأربع فى الركعة الفانية؛ أى حمل المروى على الزوائد عملا بظاهر الرواية أن ابن عباس يكبسر فى 
العيدين ثلاث عشرة» أو تنتى عشرة تكبيرة ١ك‏ 
0 احتياطا. (بم 0 ' 
(:1) قوله: "ويرفع يديه فى تكبيرات العيدين" وهو مذهب الشافعى وأحمد وعطاء والأوزاعى وقال . 
سفيان الثورى ومالك: لا يرفع» وبه قال الظاهرية. (ب) 
| (0)قوله: "فى تكبيرات” أقول: : صرح الفقهاء بأنه يرسل اليدين فى ما بين تكبيرات العيدين» وسكلت إذا 
فرغ الإمام من التكبيرة اة فى إلركعة اتی فهل يوسل اليدين ثم يكبر للركوع أم يضع؟. 
فأجبت بأنه يسل ههنا أيضاء بناء غلى ما صرحوا أن كل قيام فيه ذكر مسنون ففيه الوضع كالقيا» 
وما لا فلا وهذا قيام ليس فيه ذكر مسنون؛ فيكون فيه الإرسال» وهو ظاهر؛ ومع ظهوره.لا يقبل نزاع منازع. 
: ثم رايت تصريح ما اجبت به فى مجالس الابرار ملا سعد الرومى من المتاخرين» وهو كتاب معتير» كما 
تالو ولانا عبد العزيز الدهلوى فى بعض تحريراته» فمن قال: إنه غير معتبر» فهو غير معتبر. (مولوی محمد عبد 
الحئ نور الله مرقده). 
(5) القدورى. (ب) 
(۷) قلت: تقدم 2 صفة الصلاة) وليس فيه تكبيرات العيد: (ت) 
(8) تقدم حديث فى باب صفة الصلاة. (ف) 
(9) الحديث المذكور. (ب) 
)م )١‏ قوله:.. بعد الصلاة . بتقديمها على الخطبة قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والمغيرة وإبن عباس 
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المستفيض ”0 بعلم اناس فبيا صدقة لطر وأحكاسها. ات 


احا ومن ف ا العيد مع الإمام لم يقضها""؛ لن الصلاة ة ببذه 
الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط”*' لا تتم بالمنفرد . 
فإن غم الهلال وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال» صلى ظ 


العيد من الغد؛ لأن هذا تأخير بعذر» ولورد فا 
فإن حدث عذر يمنع من الصلاة فى اليوم الثانى لم يصلها بعده ؛ لأن 
الأصل فيبا أن لا تقضى كالجمعة إلا أنا تركناه بالحديث. وقد ورد بالتأخير 


إلى اليوم الثانى عند العذر. 
ويستحب فى يوم الأضحى بى أن يغتسل ويتطيب ؛ لما ذكرناه'ة و 


: 0 
الاكل حتى يفرغ من الصلاة ؛ لا روی أن النبى كي كان لا يطعم فى يوم 
.)1١١( (1۰ 5‏ 
ا ؛ لأنه يك كان يكبر”"' فى الطريق» 

وابن مسعود وهو قول الشورى والأوزاعى والشافعى وأحمد وأيى ثور وإسحاق» وجمهور أهل العلم» وعن 
عثمان أنه لما كثر الناس خطب قبل الضلاة» ومثله عن ابن الزبير ومروان بن الحكم. (ب) 

)١(‏ رواه البخارى ومسلم وغيره. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص١257‏ والدراية ج۱ رقم الحدیث۲۸۷» صض٠۲۲.‏ (نعيم) 

(۲)قوله: ”ومن فاته إلخ“ حاصله أدى الإمام صلاة العيدء ولم يؤدها هوء أما إذا فاتث مع الإمام أيضا 

(1) وغند الشافعى يقضى؛ لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده. (ع) 

(5) من الجماعة والسلطان. (ع) 

(5) قوله: ”فإن غم بضم الغين المعجمة على ما لم يسم فاعله» معناه إذا ستره عنه غيم أو غيره فلم ير (ب) 

)١(‏ المذ كور بقوله: «ولما شهدوا». (ب) 

(۷) وعند عدمه يقصر على القياس. (ب) 

)^( أراد به ما ذكر: كان .يغتسل. (ب) 

(5) روأه ابن مأحة والترمذى. (ب) 


|| قوله: "وهو يكبر " بلا توقف» فإذا انى إليه يترك» كما فى ”التحفة » وفى "الكافى : حتى يشرع‎ )٠١( 
الإمام فى الصلاة. (ب)‎ 
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ول کین کا دلت کر بی دا ن ؛ لأنه 1 
كذلك ل ويعلم انان بيه الأفيضية"'"»بوتكبير اللشتريق؟ لانو 
الصلأة فى يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد””'» ولا يصليها بعد 
ذلك؛ لأن الصلاة موقتة بوقت الأضحية» فيقيد بأيامهاء لكنه مسىء فى 
التأخير من غير عذرلمخالفة المنقول”' . 

والتعريف الذى يصنعه الناس”" ليس بشىء”* » وهو أن يجمع الناس 
يوم عرفة فى بعض المواضع تشبيهًا بالواقفين بعرفة؛ لأن الوقوف عرف 
عبادة مختصة بمكان معخصوص. فا نکن غاد دونه کات اا اف“ 





ره ٠‏ كان يكبر فى الطريق" هذا غريب» ؤلم يتعرض إليه أحد من الشراح؛ ولكن روى البخارى 
فى " الصحيح » وقال: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران» ويكبر الناس 
50 (ب) 

)١(‏ قوله: كذلك نقل" أى عن جماعة من الصحابة» وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
وأبو موسى الأشعرى وحذيفة. (ب) 

(۲) فيه أحاديث كثيرة. (ت) 

(۳) من کونہا واجبة. (ب) 
٠‏ (4)قوله: "لأنه مشروع الوقت“ معناه أن كلا من الأضحية وتكبير القشريق ما شرع إلا فى أيام 
الاضحية. (ب) ٠‏ 

)٥(‏ يعن ثلاثة أيام. (ب) 
(”)قوله: “نخالفة المنقول” بصح أن يكون جوابا لسؤال مقدرء وهو أن يقول: لما كانت الصلاة موقتة ١]‏ 
برقت الأضحية؛ فلو أخمرها بغير عذر فكيف يكون مسيئاء فأجاب بقوله: لكنه مسىء لخالفة ما نقل .عن 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. (ب) 

(۷) قوله: ”الذى يصنعه الناس فى "المغرب : التعريف المحدث هو التشبه بأهل عرفة فى غير عرفة» وهو 
أن يخرجوا إلى الصحراء فيدعوا ويتضرعوا. (ب) 

(۸) قوله: ”ليس بشىء" ظاهر مثل هذا اللفظ أنه مطلوب الاجتنابء وفى ”النهاية : أى ليس بشىء 
يتعلتق به الثواب» وهو يصدق على الإباحة. (ف) 
OO.‏ 


٠. هه‎ 
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فصل" فى تكبيرات النشريق ٠"‏ 

اناري عدصلا انفجر من يوم عرفة» ويخدم 
عقيب صلاة العصر” من يوم النحر عند أبى حنيفة» وقالا: يختم عقيب 
صلاة العصر” من آخر أيام التشريق*. 

والمسألة مختلفة بين الصحابة» فأخذا" بقول على أخذا بالأكثر ؛ 
|| إذ هو الاحتياط" فى العبادات» وأخذ” ' بقول ابن مسعود أخذا بالأقل ؛ 
لأن”الجهر بالتكبير بدعة» والتكبير أن يقول مرة واحدة” ' : الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» هذاهوالمأثورعنن الخليل 
صلوات الله عل" 


)١(‏ قوله: ”فصل“ لما كان تكبير التشريق ذكرا خاصا بالأضحى ناسب ذكره فى فصل على حدة. ( ع) 

(۲) قوله: "فی تكبيرات القشريق هو مصدر من شرق اللحم» » إذا بسطه فى الشمس ليجف» وسميت 
بذلك؛ لأن لحم الأضاحى كانت تشرق فيها بمنى. (ب) 

(۳) قوله: ” بتكبير القشريق“ قال شمس الأئمة الكردرى: هذه الإضافة إنما يستقيم على قولهما؛ لأن بعض 
التكبيرات يقع فیماء وعلى قول أبى حينفة لا يقع شىء من التكبيراث فيها. (ك) 

(4) قوله: ” بعد صلاة الفجر” وبه أخذ علماءناء وكبار الصحابة كعمر وعلى وابن مسعودء وصغارهم 
آ كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالوا: يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر. (ع) 

)٥(‏ وهو قول عبد الله بن مسعود والأسود والنخعى. (ب) 

(7) وهو قول عمر وعبد الله بن عباس وعلى. وبه أخذ الشافعى وأحمد(ب) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص777» والدراية ج١2‏ ص؟777. (نعيم) 

(۷) الشيوخ والشبان. (ب) 

(8) وعليه الفتوى. (در مختار) ٍ 

() قوله: ”إذ هو الاحتياط “ لأن الإتيان بشىء ليس عليه أولى بترك شىء واجبا عليه. (ك) 

٠0‏ ائ أو فة 

(11) احتراز يمن قول الشافعى: إنه يذكر التكبير ثلاثاء وفى التبليل قولان. 

(؟١١)قوله:‏ "هو المأثور عن الخليل" قال الزيلعى: لم أجده مأثورا عن الخليل» ولكنه مأثور عن 
ابن مسصعود. 

وفى الوط و قاضی خان: أن أصله أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة زالسلام لا اشتغل بمقدمات ذبح 


ولده» جاء جبرئيل بالفداء من السماء حاف العجلةء فنادى: الله أكبر الله أكبرء فلما إبراهيم رفع رأسه إلى 
السماء» فعلم أنه جاء بالفداع. فقال: لا إله إلا الله والله اکر فسمعه الذبيح, فقال: الله أ ۴ ولله الحمد» فصار 
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وهو عقيب الصلوات المفروضات"' على اللقيمين فى الأمصار: فی 
| الجماعات المستحبة عند أبى جنيفة» وليس على جماعات النساء إذا لم يكن 
معهن رجل» ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن مغهم مقيم ظ 

وقالا : هو على كل من صلى المكتوبة ؛ لأنه تبع للمكتوبة ا 
ما روينا من قبل”'"» والتشريق هو الجهر بالتكبير» كذا نقل عن الخليل. 
أبن اخم ولان | .لجهر بالتكبير خلاف السنة. والشرع ورد به عند 
استجماع هذه الشرائط ‏ إلا أنه يجب على النساء إذا اقتدين بالر 
ؤ وكوام اع ب و O‏ قال يعقوب“ ) 
أصليت بهم ''' المغرب يوم عرفة» فسهوت أن أكبر» فكبر أبو حنيفة» دل أن 
| الإمام وإن ترك التكبير لا يتركه المقتدى. وهذا لأنه لا يؤدى فى :حرمة 
١‏ الصلاة”©» فلم يكن الإمام فيه حتمًاء وإنجا هو“ مستحب ° 


أ ذلك سنة إلى يوم القيامة. ١‏ 1 

: (1)-قوله: المفروضات . إشازة | إلى أنه لا يكبر بعد الوترء وصلاة العيدء والنافلةء وقيد بالإقامة؛ لأن 
١‏ ا تسد بالا نار E‏ .لأنه لا تكبير بالمنفرد» وقيد 
0 لك انا روناتيق دل E‏ ى رات وور ا ا 
ا اله وسلم: «لا جمغة والتشريق» إلخ. (ب) 

| ام أهل اللغة. («ب) 

22 أشار به إلى الفرض؛ والإقامة) والمصرء والجماعة, والذ كر رية. (ب) 

0 (5).قوله: قا يعقوب [هو أبو يوسف22. ف] إلخ ٠‏ تضمنت الحكاية من ' 'الفوائد أنه إذا لم يكبر الإمام. 
1 لا يسقط عن المقتدى» زبجلالة قدر أبى يوسف عند الإمام» وعظم منزلة الإمام فى قلبه؛ حيث نسى ما لا ينسئئ. 
: عادة. (ن). 

(5) أى المسافرين. (ب) 

ًٍْ (۷) قوله: "لا يؤدى فى حرمة الصلاة ' بخلاف سجود السهوء فإنه إذا تركه الإمام تركه المقتدى؛ لأنه 
|| يؤتى به فى حرمة الصلاة يخلاف التكبير. (ك) 

(1) فيكبر إذا تر (ب) 
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باب صلاة الکسو ف 
قال: إذا اتكسفت الشمس» صلى الإمام الاس ركعتن كهيقة 


النافلة"» فى كل ركعة ركوع ا وقال لاف زگوعان ۰ 
له ماروت عائشة ۷( وار ع ا 






























١‏ (1) قوله: ا مد كرت ااه ن ا لاء تخميص الك حرف اش ارد 
بالقمر» وهو الأفصح ب] وجه المناسبة بين البابين من حيث إنهما يؤديان بجماعة فى النهار بغير أذان وإقامةء 
وأخرها من العيد؛ لآن صلاة العيد واجبة على الأصحء كما ذكرناه فى ما مضى 

والتناسب بين هذه الأبواب الغلاثة أعنى باب صلاة العيد وصلاة ا وصلاة الاستسقاء ظاهر» 
| واوردها a N a aa‏ (ب) ١‏ 
: (؟)قوله: صلى الإمام إلخ أجمعوا على أنما تصلى فى المسجد الجامع بجماعةء أو .بمصلى العيدء 
رلا تصلى فى الأرقات المكروهة, (ف) | 
أ 9)قوله: كهيعة النافلة [أى بلا أذان» وإقامة وخطبة. فح" يحتمل أن يكون احترازاعن قول 
١‏ أبى يوسفن”* فإنه قال: كهيئة صلاة العيد. (ك) 
(4) وهو مذهب عبد الله بن الزبير؛ وبه قال الثورى والنخعى. (ب) 
(5) وبه قال مالك وأحمد. (ب) ظ 
1 (67)قوله:"ركوعان” وصورة صلاة الكسوف عنده أن ا بي 
الكتاب» وسورة البقرة إن كان يحفظهاء وإن كان لا يحفظها يقرأ غير ذلك مما يعدلهاء ثم يركع وبمكث 
ركوعه مثل ما مكث فى قيامه؛ م مف رأسه ضوع ويقرصورة آل عمران إن كلا يسنطها وذ كان ْ 
لا يحفظها يقرأ غيرها بما يعدلهاء ثم.ي ركع ويككث ث فى ركوعه مثل ما مكث فى ركوعه ثم يرفع رأسه ثم 
يسجد سجدتإين. ثم يقوم ويمكث فى قيامه» ويقرأ فيه مقدار ما يقرأ فى القيام الثانى فى الركعة الأولى» ثم يركع 
وبمكث مثل ما مكثه فى هذا القيام» ثم يقوم.ويمكث فى قيامه مثل ما مكث فى ال ركتوع: ثم يرفع رأسهء ويقوم || 
أا مثل ثلثى قيامه فى القيام الأول من الركعة الثانية. (ك) . 
(۷) قوله: ما روت عائشة أخرجه الستة فى كتبهم عن عروة عن عائشة  :‏ كسفت الشمس على عهد ْ 
: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فخرج إلى المسجدء » فقام وكبرء فصف الناس وراءه» فقراً قراءة 
E E 4 E‏ 
ان حمده» رين لك الحمد)ء ثم فعل فى الرجعة اانية مل ما فعلء فاستكمل أربع ركعات» وأربع میات اجات 
ْ ا ا . (ب) ' 
* راجع نصب الراية ج۲ ص ه2077 والدراية ج ارقم الحدیث ۰۲۸۸ ص۲ ۲۲. (تعیم) 


(۸) قوله: 'رواية ابن عمر” قيل: لعله ابن عمروء يعنى عبد الله بن عمرو بن الغاص» فتصحف على بعض 
ْ النساخ؛ لآنة ليود عن ابن عن وقد أخخرج أبو داودعن عبد الله بن عمرو بن العاض. (ف) 
FF‏ راجع نصب الراية ج۲ ص7" ۲ والدراية ج ارقم الحدیٹ ۰۲۸۹ ص٤‏ ۲۲. (نعيم) 0 
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على الرجال"'' لقربهم”''» فكان الترجيح لروايته . 

ويطول القراءة فيبماء ويخفى عند أبى حنيفة”"» وقالا: يجهر, 

| وعن مخمد مثل قول أبى حنيفة . أما التطويل فى القراءة فبيان الأفضل "› 

ؤيخفف إن شاء؛ لأن المسنوق استيعات الوّقت”' بالصلاة والدعاءء فإذا 

| خفف أحدهما طول الآخرء وأما الإخفاء والجهرء فلهما رواية عائشة'" 

أنه يل جهر فيها*: ولأبى حنيفة رواية ابن عباس ”” وسمرة بن || 


عو ار والتر- جيح قد مر" '' من قبلء كيف وأنبا صلاة النبارء ظ 
أأوهى عج عدوا ودعو بعدها'” حتى احا الشمسر جلى الشمس؛ لقوله و :__ 
" الأثار” ققال: امک مله ورد ااا اید را فرفع أهل 
الصف الأول رؤوسهم؛ ظنا منم أنه رفع رأسه» ورفع من خلفهم رؤوسهمء فلما رأى أهل الصف الأول رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم راكعاء ركعوائثمه ذ فلما رفع رفعواء فمن خلف الصف الأول ظنوا أنه ركع 
ر کوعین. (ب) 

(۲) قوله: لقربمم | إما يتم لو لم يرو حديث الركوعين غير عائشة من الرجال؛ وليس كذلك فالمعلول | 
ما صرنا إليه من التأويل. (اف) 

(۳) وبه قال مالك ا (ب) 

)٤(‏ وبه قال أجمد. ب) 

(0) لمتابعة النبى علي الصلاة والسلام. (ع) 

3 أى وقت الكسواف. (ك) 

(۷) أخرجه البخا رئ ومسلم. (ب) 

* راجع نصب الراية اج۲ ص۲۳۴. والدراية ج۱ رقم الحدیث ۰۲۹۰ ص٤‏ ۲۲. (نعيم) 

(8) روأه أحمد. إبا) 

(9) رواه الاربعة. (ب) 

** راجع نصب الرایه ج۲ ص ۲۳۳. (نعیم) 

13 زهو قوله والجال أكشف إلخ. (ك) ظ 

(01)قوله: "عجمام [أى ليس فيه قراءة جهرا. ب] “ أخذ من العجماءء وهى الببيمة التى لا تتكلم؛ وكل 
أمن لا يقدر على الكلام فهو أعجم. (ب) | 

لا شاء قائما مستقبل القوم. 

(۱۳) غریب بہذا الا . (ب) 


۳7 


المجلد الأول - جزء” كتاب الصلاة - TY‏ - باب الاستسقا 

(إذا رأيتم من هذه الأفزاع''' شيئًا فارغبوا إلى الله بالدعاء» *» 
والسنة فى الأدعية تأخيرها عن الصلاة. ‏ ۰ 

ويصلى بهم الإمام الذى يصلى بهم الجمعة» وإن لم يحضر صلى 
الناس فرادى» تحرزاعن الفتنة'" ٠‏ وليس فى خسوف الققمر 
حماعة E‏ لتعذرالاجتماع فى الليل . أو لخوف الفحنة“» وإغا يصلى 

: «إذا رأيتم من هذه الأهوال فافزعوا 
إلى الصلاة٠»‏ ولیس فى الكسوف خطبة ؛ لأنه لم ينقل”" 
باب الاستسقاء“ 

E‏ ا ا صلاة مسنولة فىأ 
|| خماغ ا كان صل الاس رخداا ‏ جن وزغ الاسعسقاء الدعناء 
والاستغفار؛ لقوله تعالى''' : #فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا» 


ا ورسول الله لے لر ا ع 


)١(‏ كالظلمة والريح الشديدة. (ف) 

TE ۳‏ راية ج۲ ص5 37 7ء والدراية ج ارقم الحديث١751:‏ ص75 5. (نعيم) 
(۲) أى فتنة التقديم والتقدم. (ك) 

(۳) وقال الشافعى: فيه جماعة. (ك) 

(5) إما من جهة وقوع الزحام» أو من جهة خوف الإمام. (ب) 

)٥(‏ غریب بهذا اللفظ. (ب) 

(1) قوله: ” فافزعوا إلى الصلاة ' فليس فيه تصريح بالجماعة؛ والأصل عدمها. (فٍ) 
(۷) أى بطريق الشهرة. (ك) 

(8) يخرجون لصلاة الاستسقاء ثلاثة أيام. (ف) 

(3) وبه قال الدخعى وأبو يوسف فى رواية. (ب) 

(۱۰) بضم الواو كركبان. (ب) 

)١ 19‏ قوله: " لقوله تعالى ' علق نزول الغيث بالاستغفار» لا بالصلاة» فكان الأصل الدعاء. (ب) 


(۱۲) رواه البخاری ومسلم. (ب) 








اللجلد الأول - جزء۲ كناب الصلاة . 0 - ٠ “r‏ ' باب الاستسقا 

YG,‏ على اتام و ؛ لمااروى أن النبى يل صلى فيه 
ر ا ا ا و ر و 
أخرى”” ذ ظ سنة» وقد ذكر فى الأصل ل 
E a yah‏ اعتبارا بصلاة العيدء رياني الى 
أن النبی اة مال 7+ ایو و ا كخطبة العيد" ك جد وك 
ا ةوا رغ وا حنيفة؛ لأنها تبع 
للجماعة» لا اطا 

اکا یو ااا س 0 


e 0‏ فعله مرة وتر که e‏ 
| 
مطلقا.(ف) 





E‏ راجع صب ارا ج۲ ص۲۳۸» والدرایة ج۱ رقم الحدیث ۰۲۹۲ ص٣‏ ۲۲. (نعيم) 
)١(‏ وبه قال الشافعى ومالك وأحمد. (ب) 
e‏ الأربعة. (ب) 

* راجع نصب الراية OTE E‏ (نعيم) 


(0) قوله. ا ا ع1 اليل مارو اورجه مسن السحدء 
فاد ع الله يغيقناء فقال: الم أغفنا اللهم أغثنا الله أغننا». 0 


(4) وقول أبى يوسفا معه» هو الأصح. (ب) 

(5) بعد الصلاة. (ب) 

(7) أخرجه ابن ماجة! (ب) 

** رواه ابو هريرة › ا ف الراية ج” دس 4١‏ 5» والدراية ج ۱ رقم الحدیث٤‏ ۰۲۹ ص5 77. (نعيم) 
(۷) قوله: ٠‏ كخطبة العيد يعنى يطمثن بفصل الجلسةء وبه.قال الشافعى. (ب) 

(۸) قوله: " حطبة واجدة“ لأن المقصود الدع ء» فلا يقطعها بالجلسةء كذا فى ”المبسوط . (ك) 
(4) وبه قال مالك وأجمد. (ب) 


0ه ؟) رواه أبو داود. (ب) 


الجلد الأول - جزء ؟ كتاب الصلاة ناك باب صلاة الخوف 


| رداءه ا راغ لل قال هذا فول ميوت" 


لاع سي يقلب رداءه؟ لأنهدعاء و فبعثبرم بسائر ١‏ 


اة وفارواة كان ا ا ا ا لأنه 

لم ينقل أنه آمرشم ذلك" » ولايحضر آهل الذمة الاس مقا لا 

لاستنزال الرحمة» وإئما تنزل عليهم اللعنة .: 
باب صلاة الخ فی“ 


إذا اشتد الخوف”''' جعل الإمام الناس طائفتين : طائفة'''' على وجه 


* منتفق عليه من حديث عبد الله بن زيد. العو في لياع اشن ف اه والفراية م ارق الحديك ونا 
أ ص0 ؟؟. (نعيم) 

(۲) قوله: ويقلب [بالتخفيف . ب] ردايه صفة التقليب إن كان الرداء مربعا أن يجعل أعلاه أسفله 
أوأسفله أعلاه» وإن كان مدورا بأن كان جبة أن يجعل الأيمن الأيسرء والأيسر الأيمن. (ع) 

(۲) وهو: «حول رداءة؛. 

)٥(‏ لأنه دعاء: «ووما دعاء الکافزیں اعت (ك) 

ظ (1) قوله: كان تفاؤلا [ليقلب جالهم من النرب إلي الخصبة. ب] اعتراف برواية» ومنع استنانه؛ لأنه 
: سل لامر ل و ای می امام 2 


lg e pa r 
أجيب بأن قلبهم هذا كخلعهم للنعال عند خلعه نعليه» ولم يكن ذلك حجة» فكذا هذاء وإما لم ينكر‎ 


|] عليهم؛ لأنه ليس بحرام بلا خملاف. (ع) 

]1 (ىقوله: ”لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك” قيل: فيه نظر؛ لأنه استدلال بالنفى» وهو غير جائز, لأنه 

1 :احتجاج بلا دليل. 

أجيب بأن الاستدلال بالنفى إنما لا يجوز إذا لم يكن العلة مععينةء أما إذا كانت فلا بأس. (ب) 

|1 (4)قوله: باب صلاة الخوف” أوردها.بعد الاستسقاء؛ لأنبسناوزة اكجركا ون أن ريسا بغار 

أ خوفء. لكن سيب هذا الخوف فى الاستسقاء سماوى» وههدا احمتياري للعباد. وهو كفر الكافر؛ وظلم 
الظالم. (ب) 

ظ و قولة إذا اشعد الخوف إلخ اشتداده ليس بشرط عند عامة علماءناء فإنه جعل فى التيحفة ”: ا 
و شومر المحيط وا ا ا ا أ 


معام نه 





المجلد الأول “جز كاي لل عو 1 باب صلاة الختوف 





العدو. وطائفة خللفه ؛ فيصلى ببذه الطائفة''' ركعة و, سحلا فإذا ره 
ا السجدة الثانية مضت هذه الطائفة”' إلى وجه العدو» وجاءت 
سحيب يي هت يتم بيب ب بي يي تبت 7 ا 2 2 يري تي 









| بهم ال مام ركعة وسجدتين» وتشهد وسلم» 
اوا أ سماو وثفيوا الى وجه العدوء وجاءت الطائفة الأوليء قصلو > فصلوا 
ظ جلت وحدانًا بغير قراءة؛ لأنبم لاحقون” e‏ 
SG ASS A‏ 
ركعة وسجدتين بقراءة؛ لأنهم مسبوقون” "عو تيكو وسلمرا: 

والأصل فيه رواية ابن مسعود'"' أن النبى عليه السلام صلى صلاة 
الو عار ل التى قلنا*» وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتها فى 
زماننا'ة ٠‏ فهو محجوج عليه بما روينا”". 

فإن كان الإسام مقيم'”'' صلى بالطائفة الأولى ركعتين» وبالطائفة 





)١١(‏ يجوز النصب والرفع. (ب) 

)١(‏ هم الذين خلفه. (اب) 

(؟) مشاة فإن ركبوا فسدت (ف) 

(©) الذين كانوا واقفإن تجاه العدو. (ب) 


)٤(‏ من الرباعية إن كان ماقرا أو كاتك النتعن والجمعة والعيدين. وق 

(0) واللاحقون ليس أعليمم قراءة. (ب) 

ر”) والمسبوق عليه القراءة. (ب) 

(۷) رواه أبو داود. (لب) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص۳٤‏ ۲» والدراية ج۱ رقم الحدیٹث‌۲۹۹» ص777. (نعيم) 

(۸) قوله: وان انکر شرعيتما إلخ كان يقول أولا مثل ما قالاء ثم رجع» فقال: كانت فى حياة 
النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم خاصة» ولم تى مشروعيته. (ك) 

(۹) أى رواية ابن مسبعود. | 

)٠١(‏ قوله: ”فإن أكان الإمام مقيمًا“ إا احتص الإمام؛ لأنه لو كان مقيمًا تصير صلاة من اقتدى به 

أربعا. (ب) : 





اللجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة -1١55-‏ باب صلاة الخوف 


اه الماروى" أنه بك 4 صلى الظهر بالطائفتين ركمعتين 
ركعتين *. ويصلى بالطائفة الأولى م وا ارک ا ا 





او أ أن تنصيف الركعة الواحدذة غير كن › فجعلها فى الا ول / 
أأولى بحكم السبق. ولا o‏ فإن فعلوا بطلت|| 


ا 


ا لأ اة" شغل عن مات 
الأداء مع القتال لما تركها“» فإن PTE‏ ف صلوا رکباتا فرادی ".| 
| يومثون بالركوع والسجود""" إلى آى جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه || 
إلى القبلة؛ لقوله تعالى: #فإن خفتم فرجالا”'' أو ركبانًا». وسقطأ|أ 
|التوجه رور وعن محمد أنهم يصلون بجماعة "''» وليس| 


)١(‏ رواه أبو داود. (ف) 
“* أخرجه مسبلم من حديث جابرء راجع نصب الر اية ج۲ ص ٥‏ 4 ۲» والدراية ج ١‏ رقم الجديث1517) ص78 ". (نعيم) | 
(5) قوله: ” وبالثانية ركعة واحدة” وهو قول عامة أهل العلم» وقال الثورى: يصلى بالأولى ركعة: بالثانية 
ركعتين» وهو أحد قولى الشافعى» أصحهما الأول. (ب) 
(١‏ أى فى الطائفة الأولى. (ب) 
(5) وبه قال ابن أبى ليلى. (ب) 
(5) وقال الشافعى: يقاتلون» وعليهم الإعادة» وقال ابن شريح: لا إعادة. 
)١(‏ وقال مالك: لا تبطل. (ك) 
(1) أخرجه الترمذى وغيره. 
أ (۸) قوله: "عن أربع" قلت : تقدم فى قضاءً الفوائت» المصنف استدل به على أنه لا يجوز القتال فى حالة 
ْ الصلاة» وفيه نظر؛ لأن صلاة الخوف | إنما شرعت بعد يوم الأحزاب» صرج به القرطبى فى ” شرح صبحيح 
| مسلم » وقال التووى فى . أشرحه : قيل: إنهما شرعت فى ذات الرقاع» وقيل: شرعت فى غزوة بنى النضير» . 
أ وروى النسائى بأن صلاة الأحزاب كانت قبل نزول صلاة الخوف. (ت) 
]| ()قوله: ”ما تركها“ فإن قيل: إغا أخبرها؛ لأن صلاة الحوف لم تكن نزلت» قلنا: إنها ترلت بذات | 
[ الرقاع» وهى قبل الخندق. ( كفاية) ۰ 
| (١٠)قوله:‏ ”فرادی“ ولا يجوز فى جماعة عند أبى حنيفة وأبى يوسفء وبه قال ابن أبى ليلى. (ب) 
)١1١(‏ ويجعلون السجود أخفض. (ب) 
(۱۲) جمع راجل» وهو الماشی. (ب) 
 ) (۰‏ يعنى يجوز عبده.الصلاة» وبه قال الشافعى. (ب) . 


























|] الجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة 


بصحيح ؟ لانعدام الاتحاد فی لک 
) ظ باب اجنائز 0 


| 
إذا احتضر اللرجل "و جه إلى القبلة على شقه الأيعن ؛ اعتبا )00 
بحال الوضع فى القبر؛ لآنه أضرف عليه" 3 '. والمختار فى بلادنا | 
الاستلقا اله أيسر روج الروح» وااول اة ولقن 
ا + لقوله ل م عرناك ی 
)١(‏ أى مكان الصلاة.|(ب) 


(۲) قوله: باب الجنائر (الجنازة بالفتح: المیت» وبالكسر: السرير. ك] لا كان الموت آأخر العوارض» ذكر 
صلاة الجنازّة احبر الأبواب» إلا أن هذا يقتضى أن يذ كر الصلاة بالكعبة قبلهاء لكن أخرها ليكون ختم كتاب 
]|[ الصلاة بما يتبرك بها حا E‏ (ع) 








(۳) قوله: 'إذا احتضر الرجل' يعنى قرب من الموت وصف به لحدضور موته» أو ملائكة الموت؛ وعلامات | 
الاحتضار أن تسترخى قدمام فلا ينتصبان» ويتعو ج أنفه» وتمتد جلد خحصيته؛ لانتشار الخصیتين. (ف) 


)٤(‏ وعليه الشافعى» وله قال مالك. (ب) 

0 "اعمتبارا بعال الرضع فى القبر يعنى يعتبر نوجيه من أشرف على الموت إلى القبلة على شنقه 
الأيمن) اعتبارا بحال وضع الميت فى قبره؛ فإنه يوجه إلى القبلة على شقه الأيمن. (ب) 
| (8) الإشراف على الشىء: الدنو منه. (ب) 

(۷) یعنی عند مشايخنا. (ك) 

)8١‏ على القفاء. (ب) 


0 قوله: ال | السنة” أما توجيهه فلن 0 عليه 0 وسلم لما قدم المدينة‎ )٩( 


الفطرة. 
وأما أن السنة كونه ع ل شقه الأمنء فقيل بمكن الاستدلال عليه بحديث النوم فى " الصحيحين ٠‏ ا 
ابن عازب قال: إذا أتيتَ ك؛ فتوضاً وضوءك للضلاة؛ واضطجع على شقنك الأيمن؛ وقل: واللهم إنى ظ 


المت نفسى إلياك» إلى 5 : «فإن مت مث على الفطرة)» وليس فيه ذ كر القبلة. (ف) 
* راجع نصب الراية جإ ص۹٩ ٤‏ ۲ واندرایة ج ۱ء ص۲۲۸ . (نعیم) 
(5 ٠)قوله:‏ ولقن الشهادتين تلقيبها أن يقال عنده وهو يسمعء ولا يقال له قل؛ لأن الحال أصعب عليه 
فربا متنع عن ذلك والعياذ بالله () 1 
)1١( )‏ رواه الجماعة إلا| البخارى. 200 


“ير 





المجلد الأول - - جزء! كتاب الصلاة | - TA‏ - باب الحنائز 


ورا الذى قرب من الوت" » فا مات شد کیاد ٠"‏ وغمض عينا". 


بذلك جری التوارث» ثم فيه تحسينه'” فجن 

_ فصل فى الغسل 
١‏ نإذا أرادوا غسله وضعوه على مسرير” '؛ لينصب الماء عنه 
وجعلوا غلى عورته خرقة” "؛ إقامة لواجب السترء ويكتغى بستر العورة 
الغليظة ف 1 E‏ ونزعوا ثيابه ؛ ليمكنهم 


(۱۳( 


التنظيف”'', ووضوءه من غير مضمضة واستنشاقف ؛ لأن الوضوء سنة 


“**” رواه بو سعيد الخدرى » راجع نصب الراية ج۲ ص ۳٣٥۲ء‏ والدرایة ج۱ رقم الحدیث۲۹۸› ص۹ ۲۲. (تعیم) | 
)١(‏ قوله: ' والمراد الذى قرب من الموت” دفع توهم من يتوهم أن المراد به قراءة التلقين على القبرء كما 
ذهب إليه بعض. (غ) 
(۲) بفتح اللام تثنية لحىء وهو الحنك. (ب) 
(1) يعنى أطبق. 
(4) قوله: “ثم فيه تحسينه " لأنه إذا تركه مفتوح العين يصير كريه المنظرء ويقبح صورته. (ع) 
ا (ه) قوله: ”وضء ٠‏ على سرير“ قيل: طولا إلى القبلة» وقيل: عرضاء قال السرحسى: الأصح كيف | 
أ ما تيسر. (ف) 
(5) أى لينزل الماء إلى أسفل. (ب) 
)¥( لذن الآدمى محترم حیا ومیتا. (ب) 
(8) وهو القبل والدبر. (ب) 
(9) وبه قال مالك. (ب) 
)٠١(‏ قوله: “هو الصحيح وفى النوادر ‏ قال: يوضع على عورته حرقة من السرة إلى الركبة. (ع) 
)١١1(‏ قوله: ”تيسيرا” لأنه ربما يشق عليهم غسل ما تحت الإزار. (ع) 
ظ (؟١)‏ قوله: ليمكنهم [وعند الشافنعى السنة لا. ف] التنظيف “ لآن القصود من الغسل؛ هو التطهيرء. 
ل لأن الوب متى تنجس بالغسالة» تنجس به يدنه ثانيا بنجاسة القوب» 
فيجب التجريد. ( ع) 
)١۳( |‏ قوله: من غير مضمضة واستنشاق " وعند الشافعى يعضمض ويستنشق اعتبارا بالغسل حالة الحياة» 
ومن العلماء من قال: يجعل الغاسل على إصبعه خرقة رقيقة» ويدخل الإصبع فى فمه؛ وبمسع بها أسنانه وشفتيه» 
| أويدخل فى منخريه أيضاء قال شمس الأئمة الحلوانى: وعليه عمل الناس اليوم. (ك) 































المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة - ۳۹ - باب الجنائز 


0 
7 ف eta‏ ) ,0( و اه 5 
اا اد م الماء منه ' متعذر فيت ركان . 


م يفيضون الماء عليه ؛ اعتبار بحال الحياة: ويجمر سريره”' وترا؛ 
| أ 
ااه م ُ8 الميت» وإغايوتر؛ لقوله يلك" : «إن الله وتر يحب 


اوقا ويغلى” الماء ازوك ريف الاسر ار ارقي © اة ار 
فإن ۾ فألماء | اح نان ل فالا ا المقصود و واا 
نالع يكن خا ميلع صل ا 


|أبالماء والسدر: ال 0 ثم 
يضح على شقه الأيمن فيغسل ». مع يرق a‏ 
التخت أنه ؛ لأن السسنة ٠‏ هو النذاية لا 

(1) أ الفم والأنف. (ب) 


(؟) قاوله: "ويجمر سربره [أى يتبخر. ب]" هو أن يدور من بيده المجمرة حول سريره ثلاثاء أو أ 

فا أو 8 . (ف) | 
| 

(۳) و[ كرامه بالرائحة الطية. (ب) 
5 


)٤(‏ رواه البزار فى مستده . (ب) 
ع 





َف ْ عليه من حديثا أبى هريرة» راجع نصب الراية ج ۲ ص ٠١١‏ ؟) والدرايةج ۱ رقم الحدیٹ ۰۲۹۹ ص9 ؟. (نعيم) ئ 
)٥(‏ هو لا من الغليان والعلى فإنه لازم» بل هو من الإغلاء. (ع) 
)1١‏ باضم الاء المهملة وسكون الراء بعد الضاد الفجمة: هو الا شان (ب) 
ْ (/1) قؤله: 'فإن لم يكي فالاء القراح [بفتح القاف: الخالص. بع ” هذا الترتيب يوافق رواية ”الميسوط” 
للسر؛ E‏ "مبسوطاشيخ الإسلام” و ۱ المحيط' : يغسل أولا بالماء القراح؛ ثم بالماء المغلى بالسدرء وهو 
ورق التبق ألذى يقال له: : كنار وذى الثالثة يجمل الكافور فى الماء ويفسل رك( 
(8) وإهو التنظيف. 5 


(5) قوله: " بالخطمى “ لأنه مثل الصابون فى التنظيف؛ وللشافعى فى ال اسر ر ای ت غد 

1 

لحيته ورأسله وجهان. (ب) ٠‏ 
9١١٠غ)‏ وهو الجانب الا ف 2 


)١١١‏ فيه -حديث عائشية رواه الجماعة. (ب) 


** إاجع نصب الراية ج۲ صلاه ”2 والدراية ج ۱ .ص ۰ ۲۲. (نعيم) 


ار كتاب الصلاة هغ١1-‏ باب الحنائز 
نم يجلسه بطنه مسحا رفيقا'''؟ تحرزا عن تلويث 
الكفن» فإن خرج منه شىء غسله» ولا يعيد غسله'''» ولا وضوءه؛ لأن 
الغسل عرفناه بالنص *» وقد حصل مرة» ثم ينشفه بثوب '" ؛ كيلا تبتل| 
أكفانه» ويجعله أى الميت فى أكفانه . 
[ ويجعل الحنوط””'' على رأسه ولحيته» والكافور على مساجده"“ 
لأن التطيب سنة**» والمساجد أولى بزيادة:الكرامة» ولا يسرح” 
أشعر الميت ولا لخيته» ولا يقص ظفره ولا شعره؛ لقول عائشة***: 
"علاء تنصون ميتكه”"”» ولأن هذه الأشياء للزينة» وقد استغنى الميت'*ا 
عنہاء» وفى اجى" كان تنظيفا لاجتماع الوسخ تحته» وصار كالختان ٠‏ 


ویسنده إليه» و٤‏ 





5 ا غر ع ك 
* إشارة إلى حديث ابن عباس متفق عليه؛ راجع نصب الراية ج؟ ص ه 5 7» والدرایة ج ۱» ص۲۲۹ . (نعيم) 
(۳) أي يأخذ ماءه حتى يجفء من نشف الماء أخذه بخرقة. (ك) 
)٤(‏ قوله: ”الحنوط “ هو عطر م ركب من الأشياء الطيبة. (ف) 
65 قولهة " على مساجدةه " المزاة نبا الجبية والأنقت» واليدات»:والركبتان::والقدمان. ونب 
** راجع نصب الراية ج۲ ص5 275 والدراية ج »١‏ ص١737.‏ (نعيم) 
(1) التسريح حل بعض الشعر عن البعض. 
*** راجع نصب الراية ج۲ ص۰٠‏ ۲» والدراية ج ۱» ص٠77.‏ (نعيم) 
ش (0) قوز 0 اتو و و e‏ من نصوت الرجل إذا مددت 
٤‏ ل E‏ غاا تة 
| میتکم . (ف) 
| ()لانه قارقها وفارق أهلها. 

(9) قوله: وفى الحى إلخ قال فى الد راية" هذا جواب عن قول الشافغى: إنه يتنظف بها كالحىء وقال 
السغناقى :جواب إشكال أى لايشكل علينا المى حيث يسرح شعره؛ويقص ظفره؛لأنه يخرج إلى المدينة» فيجتمع 
١‏ الوس اقلت الى كره ا 





الجلد الأول) - جزء ١‏ كتاب الصلاة 0 


فصل فى التكفين'"' 
نة أن يكف الرجل”" فى ثلاثة أثواب7" إزار وقميص و ر 

او أنه 2 ”)كفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية e‏ 
| كرما لسن عاد و صاتة :353 يود عاتةه دان النصيروا على نوين جتان | 
والشوبان إزار ولفافةء وهذا كشن الكفاية “+ لقول أبى بكر" ٠‏ ”اغسلوا 
وبی ۵ ا '**. ولأنه أدنى لباس الأحياء''''» والإزار 


(۱۰) احیثٹ یفرق بین ای والیت فيه. (ع) 
(۱) قول : ”فصل فى الأكفين [تكفين اميت لفه فى الكفن [E‏ رتب هذه القصول على حسب ما فيا 


من الأفعال. (ع) 


5:07 : “السنة أن يكفن الرجل لخ ا 
يكون الشىء فى أصله فرضا أو واجباء وله سنن فى هيكاته وكيفيات كما فى سنية تثليث الوضوء وغيره» 
|| والمسائل تد 5 واجب اكتقديمه على الدين والوصية والإرث. (ك) 
|1 ©)قواله: فى e‏ أن يكون فى حالة الضرورة أو لاء فإن كان الأول كفن بما أ 
ا وجد؛ لا رو أن i a‏ بن عمير استشهد يوم أحد» وترك نمرة؛ وهى كساء فيه خطوط بيض وسود؛ فأخبر 
رسول الله طلى الله عليه وعلئ آله وسلم بذلك» فأمر أن يكفن فيها. 

وإن الى نر جل ومين سنة» وهو فى حق الرجل ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة؛ لما ذكر فى 

الكتاب» وفيٍ حق المرأة حمسة أثواب: : درع وإزار ولفافةء وخمار وخرقة تربط با ثدياها. | 

وكفن كفاية: وهى 4 حق الرجل ثويان: إزار ولفافة» وفى -مق المرأة ثلاثة أثواب: قميص وإزار 
.ولفافة. (ع) 


)٤(‏ رواه ابن عدی فی اکر عن جابر بن سمرة.(ب) 
(5)ر اه الستة فى کتبہا من حديث قات (ف) 
















* راجام نصب الراية ج؟ إص570» والدرايةج١رقم‏ الحديث 7٠٠١‏ ص١‏ 77. (نعيم) 
(7) العثليث. (ف) [ 

)لا ن الأكفان ثلانة: أكفن السنة. وكفن الكفاية و كفن الضرورة. (ب) 
(5) رياه أحمد فى "كتابل الزهد. 
** راجع نصب الراية ج|١‏ ص57 5؟؛ والدراية ج١2‏ صن١1؟.‏ (نعيم) 


| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة -1١847-‏ باب الجنائز 


من القرن''' إلى القدمء واللفافة كذلك”'''. والقميص من أصل 
|العنق. وإذا أرادوا لف الكفن ابتدأوا“ بجانبه الأيسر»ء فلفوه عليهء | 
ثم بالأيمن» كمافى حال الجياة. وبسطه أن تبسط اللفافة أولاء ثم يبسط | 


! عليهاالإزار. ثم يقمص الميت». ويوضع على الوزار. ثم يعطف الوزار 


أ من قبل اليسارء ثم من قبل اليمين» ثم اللفافة كذلك» وإن خافوا أن ينتشر 
الكفن عنه عقدوه بخرقة ؛ صيانة عن الكشف” . ظ 


ؤ وتكفن المرأة فى خمسة أثواب: درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط 
فوق ثدييها؛ لحديث أم عطية''' أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أعطى 
]| اللواتى غسان ابتنه”"' خحمسة أثواب*» ولأنها تخرح فيا حالة الحياة» 


| فكذا بعد الممات› تم هذا بيان كفن السنة . 
وإن ات هرواغر 09 ا ات ضا اروق ران وهار وهر 


|كفن الكفاية .ويكره أقل من ذلك» وفى الرجل يكره الاقتصار على ثوب || 


. (١)أراد‏ منه الرأس» يقال لأول ما تطلع من الشمس: قرن الشمس. (ب) 
() قوله: “واللقافة كذلك” لا إشكال فيه وأما كون الإزار كذلك. ففى بعض نسخ ”الختار” وشرحه: 
يقمص أولاء وهو من المنكب إلى القدم» ويوضع على الإزار» وهو من القرن إلى القدم إلخ. ) 
1 وفى بعضه: يقمص ويوضع على الإزار» وهو من المنكب إلى القدم إلخ» وأنا لا أعلم وجه مخالفة إزار 
الميت لإزار الحجى» ومعلوم أن إزاره من العنق. (ف) ۱ 
(۳) بلا جیب» ودخحریص» و کمین. (ف) 
(5) ليقع الأمن فوقه. (ف) 
(©) لا سيما فى المرأة. (ب). 
)١( ٠‏ قوله: " لحديث أم عطية [رواه الجماعة. ب]” قيل: الصواب ليلى بنت قانف» قالت: كبت فيمن 
'أإغسل أم كلفوم بنت رسول الله مء فكان أول ما أعطانا الخف» ثم الدرع» ثم الخمارء ثم الملحفةء ثم درجت 
| فى إلشوب الآخر: رواه أبو داود. (ف) 
(1) الصحيح أنها زيدب (ب) 
* راجع نصب الراية ج٠١‏ ص7517» والدرايةج ارقم الحديث١701؛‏ ص1 737. (نعيم) 
(ه) اإزار واللفافة, صرح ب فى ”یتایج“ رب) 


| المجلد الأزل - جزء؟ كتاب| الصلاة = باب الجنائز 


E‏ إلافى خالة الضرورة؛ لأن مصعب بن عمير"' حين استشهد. 
كفن فى ثوب واحل*» وهذا كفن الضرورة. 

لہس المرأة الدرع أولاء ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها 
قوق الدوعة شم ا مار فرق ذللك» تع الإزار ت اللقافة , قال وهر 
الأكفان قبل أن يلارج فيها الميت وترا؛ لأنه يِِ أمر بإجمار أكفان”'' ابنته 
|أوترا*7» والإجمبار هو التطييب» فإذا فرغوا منه صلوا عليه؛ لأنبا 


(ol. 


ا 
ok‏ 


0 فصل فى الصلاةعلىاليت - 
رأولى الناس بالصلاة" على الميت السلطان" إن حضر ؛ لأن فى 
التقده فة ادرا ا فإن لم يحسضر فالقاضى ؛ لأنه صاحب ولاية | 
فإن لم يحضر» فيستحب تقديم إمام الى" ؛ لأنه رضيه فى حال حياته. 


)0( لأنه لا يسمتره. ما يتبغى. (ب) 
(9) أخرجه الجماعة إلا ابن مانجة. (ف) 
* إشارة إلى حديث خباب بن الأرت» راجع نصب الراية ج۲ ص٠٤٠۲‏ والدرايةج ١‏ رقم الحديتث۲ |۳١‏ 
ص .717١‏ (نعيم) 
(۳)قوله: وتلبس 1 إلخ" لم يذكر موضع الخرقة» وفى ”شرح الكنر” فوق الأكفان؛ فلا يتشر أ 
وعرضها ها بين ثدى المرأة إلى السرةء وقيل: ما بين القديين إلى ال ركبة. (ف) 
)٤(‏ غریب. (ف) 
** |رأجع نصب الراية ج۴ ص٤ ۲١‏ والدراية ج ٠۱‏ صض۲۳۲. (نعيم) 
)٥(‏ آى فرض كفاية. (ك) 
ظ 20 له: وأولى النلاس بالصلاة إلخ" روى الحسسن بن زياد عن أبى حنيفة* أن الإمام الأعظم -وهو] 
|الخليفة- أولى إن حضرء فإن لم يحضر فإمام المصرء فإن لم يحضر فالقاضى, فإن لم يحضر فصاحب الشرطة؛, 
فإن لم يحضر فإمام الحى, فإن لم يحضر فالأقرب من ذوى قرابته» وببذه الرواية أخذ كثير من مشايخنا. (ك) 
(1) قوله: ” السلطان " إيجوز أن يراد بالإمام الأعظم إن حضرء وإفام المصر. (ع) 
(8)أأى استخفاف بهم والواجب تعظيمه. (ب) 


(9) أى الميت رضيه إماما في الحياة» فكذا بعد الممات. (ب) 














|| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة = باب الجنائز | 





| ل الولى» 000 فى النکاح' ۰ 

فإن EE‏ أو السلطان”" أعاد الولى » يعنى إن شاء؛ لم کر 

||أن الحق للأولياء» وإن صلى الى "لل بجر هنر ET‏ 

| لأن الفرض یتأدی بالأول والنفل بہا" ررر ولهذا رأينا 

| الناس تركوا عن آخرهم”' الصلاة على قبر النبى كد وهو اليوم”''' كما 

|أوضع . وإن دفن الميت ولم يصل عليه» صلى على قبره؛ لأن النبى بلا 
اا ای کا اف ای ت 
القرابة) يا ول( e‏ 


(۲) قوله: فى التكاج . يستثنى منه الأب مع الا بنء فإنه لو اجتمع للميت أبوه وابنه فالأب أولى بالاتفاق 
على الأصح. وقيل: تقديم الأب قول محمدء وعندهما يقذم الابن كالاختلاف فى النكاح. (ف) 




























() قيذ به؛ لأنه لووصلى السلطان لا إعادة. (ب) 
EE‏ (ب) 
(ه) قوله: وإن صلى الولى إلخ [وبه قال الثورى ومالك والنخعى. ف] تخصيص الولى ليس بمفيد؛ ل 
ْ أنه صلى السلطان أو غيره من هو أولى من الولى» ی ا ا ا ی ر و 
والتجنيس. (ع) 
ْ (5) قال الشافعى: يصلى عليه» وعند أحمد إلى شهر. (ب) 

(0) لأنها فرض كفاية (ب) 

(8) أى بالصلاة على الميت. (ب). ْ 
أ[ ()قوله: "عن آخرهم' وإنما صلى عليه أولا فوجا فوجا؛ لأن الحق كان له قال الل تعالى: «إالنبى أولى 

بالمؤمنين من أنفسهم 6 وليس لغيره ولاية الإسققاط؛ وهكذا تأويل فعل الصحابةء فإن أبا بكر رضى الله عنه كان 

مشغولا بتسوية الأمور» وتسكين الفتنةء فكانوا يصلون عليه قبل حضوره» و كان الحق له؛ لأنه هو الخليفةء فلما 
١‏ فرع صلى-عليه؛ ثم لم يصل أحد بعده, (€) 
)٠١( )‏ لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. (ب) : 
)١١١ Î‏ قوله: "لى على بتر امراة من الانصار روى أبن بان وصحخه + والمناكم وسكت جنة عن 
ش خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال: خزجنا مع رسول الله صلی الله عایه وعلی آله وسلم» فلنا 
وردنا البقيع إذا هو بقبرء فسأل عنهء فقمالوا: فلانة فعرفهاء فقال: : آلا آذنتمونی» قالوا: كنت قائلا صائماء قال: 
ولا تفعلوا لا.أعرفن :.' مات منكم ميت ما كنت بين أظه ركم إلا أذنتمونى بهء فإن صلاتى عليه رحمة: ثم أتى 













ا ا e‏ کک ا عع و 3 
الاسم جک ا ل یاک ا خب .3 6١‏ ا و کے وک ا و 


الجلد الأول - ا كاب الصلاة ) TT‏ باب جاتر 


ف معرنة ذلك " أكير الر رأئ هو الصحيح” ؛ الاختلاف ار 


O OOTY :‏ اريك ويه سا 
جو نر و فیا لن ١‏ 4 واللمي ٠‏ ر | 5 ) 
tt‏ ۵ لأنه 6 س 8 فی آخسر ص | ۰ 
هاء .ول كير الإمام دي لع يتابعه وی خلاقا ٣‏ 

















اش و وي a‏ آف) ْ 3 5 E a‏ 
عنصب الراية ع1 ص٩1[‏ والدرايةج ارقم الحديث 7 )ص۲۳۴ (نعیم) , 
فى كونه قبل التفسلخ. (ب) 


فلل ال اغععراز عن ها روى فى 'الأمال ' انار ا : 
لاثة أيام. (ك) 


له: ” لاختلاف لال" أى لأجل اختلاف حال الميت بالسمن والهزال» فإذة كان سمنيئا يتفسخ عن 
کان مهزولا. 75 ؤ 


“> 





¿ الصلابة والرخاوة. (ك) 





له * "يحمد الله عقيسما" قال بعضهم: 5 يحمد الله كما فى ظاهر الرواية؛ ‏ وقال , / 
أنه مختار المصنف حيث قال: والبداية بالشاء إلخ. هي : 





الا وا وارى 
؟ (۷) كما فى التشهد. رك) 
ل بمينه ويساره. (ب) 








0 كي جسم حر N orp n ONE I,‏ وق ا EOE Trae ORS‏ وميد “عبراو لحو “ال ل كل عام بحاي سوق ومن مان حر e‏ خا ليد وح يام او ا برد شه 
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الصتلاة م الاأنهةاسنة الدعاء”* بولا يستخفة لصبو ل ولكن يقول : || 
الیل 1 لنافرطًا 2 و|- 1 نه لنا أجرا وذخراء واجعله لنا شافعًا ا 
Dig‏ 











ولوكبر الإمام: كبيرة أو تكبيزتين لا يكب الآنى .حتى يكبر أ أخرى بعد ٤‏ 
حضوره عند أبى :حنيفة ومحمد. وقال أب و يوسقي: . يكبر حين يخضر ؛ لأن ّْ 
| الأولى للافتتاج» :والمسبوق يأت .به > ؟. ولهما أن .كل تكبيرة قائمة مقام ْ 
أأركغة”2ي والمببوق لاايبتدئ ا فاته؛ إذ هو منسوخ” الا ولو کان ٤‏ 
مايرا . فلم يكبر .مع الإمام لا ينتظر الثانية بالاتضاق؛ لأنه يمر ل : 
المدرك”* +١‏ و ای تمل عل الرجل وار أ بحذاء الصدر؛ a+‏ 
موضع القلب› وفيه نوو الويمان . فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة : 
لاان . وعن أبى حنيفة"' أنه يقوم من الرجل بحذاء راب ومن | 


= جم‎ RE 





5 05 ٠, - ٍِ 9 





( (1) يقيد أن ركه قر فيك 5 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲۷۰ والدرايةج 1 ص4 717 . (نعيم) 
(۲) لأن الصبى مرفوع القلم. (ب) 
() الفرط المتقدم فى أمر الآخرة. (ب) 
(4) أى مقبول الشفاغة.. (ب) 
(0) أى بتكبير الافتتاح بلا انتظار: (ب)' 


+ (1)قوله: ”مقام ركعة [فلا يجوز للمسبوق أن يقضى ما فات قبل أن يشرع. ب]' ““ولذلك نر ترف تكيرة ]أ : 
e‏ (ف) 1 


(۷). کان فی ابتداء الإأسلام. (ب) 


نچ م PF. hr SSG PF ° gaa,‏ 
ا ا ق ك ت ا ا ا 












** راجغ-نصب الرَايْة ج؟ عن 57/5 والدراية ج۱ » ص٤‏ ۲۳. (نعيم) 
(۸) لتلك التكبير. (ب) 
(5) يعنى إشارة إلى أنه يشغم لإيهانه. (ب) 
40 وب قل ان أى الى ولخي وب) 


i iie ihi اكت تت ا اا ا ا ا‎ e i 








3 (1) قواله: ل دا ا “رو من نافع أتى الت قال : كتت فى سكة المربذء فمرت جنازة معها ]أ 
ناس کلپ الوا: جنازة عبد الله.ين عمير؛ فتبعبدها فإذا أنا برجل عليه كساء رقبيق» وعلى رأسه خرقة تقيه من | 
الشمس» فقلل ا و ا ١‏ 


ااا ETE‏ ر اش ا م ےا مل علبها ر ا رچ ا 
غقال العلاء إن زياد: يا أبا زة» هكذا كان رسول الله مو یصلی على الجنازة كصلاتك یکبر علیسہا أربعاء | 
يقوم عند رام الرجل و يلزة المرأة؟ قال: نعمء إلى أن قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس فى قيامه على 
ظ المرأة ميد ع يزتسهاء فحدثونى أنه ما كان؛ لأنه لم تكن التعوش» نكان يقوم حيال عجيزتها يسترها عن القوم؛ 
امختصر من لفة أبى داؤد.(فا) ! 







1 7 راج . € 
| 


أبفل: رن ل ناتم تی PANNE EE‏ | 
:للدي ر اله ره جدائرهن منعوشات. (ب) ۱ 








(4) أى ا بين المرأة التى . 1 اا (ب) 
(ه) وبه قال بعض المالكيةا (ب) | 
5 قرلة:” لأنبا ا ِ ميقت ولهذأ لم يكن لها قراءة» ولا ركوع وسجود» فيسقط القيام كسائر | 


: (۷) قوله: هة من و جه * حيث يشترط لها ما سوى الوقت من شرائط الصلاة» فكما أن ترك 
التكبيربوالام] قبال يمبع كذلك أ ك القيام احتياطاء اللهم إلا أن يتغذر لطين أو مطز. رف) 
(۸) قوله: e AL‏ إذن الولئ.الناس فى الرجو ع إلى منازلهم. ك] إلخ” أى لا بأس |1 
بإذن الولى غيره بالإمامة؛ إذا لجسن فا . 


ae‏ يبيب ليع تسا 














الْجلد الأول ٠‏ - جزء؟ كتاب الصلاة EA‏ - 


sa‏ اصع :لاا بالأذان أى الإعسلاء ٌ تعلم|] 
بعضهم بعنضا؛ ؛ ليقضواحقه» :ولا يصلى” ' على مسيت a‏ 
a O) E‏ ای :خیب با ۰ 
جنازة فى امسج دفلا أجر و له "× ولأنه بنى لأداء المكتويات» ولأنه أ 
:يحتمل تلويثف الىز , وفيها إذا كان الميت جار - المسجد. اختلف ۰ 
ا . ومن استهلن”' بعد الولادة.سمى وغسل وصلى عليه ؛ لقولة|] 
: «إذا استبل المولود صلى عليه وإن لم يستهل لم يصل عبليه'”'')** ْ 
ل فتحانق فى حقه سنة الموتي» ومن لم يستبل ْ 
ان در ا ا ولم يصل عليه ؛ اد EEF‏ ۰ 


ی تسخ الت ار . (ب) ظ 
: (۲) قوله: “أئ الإعلام“ وقد امتح شض لمتأخرين النداء فى الأسواق للجنازة الى برغب الناس فى | | 
الصلاة عليها. 0 1 
7 (©) وبه قال مالكء وقال الشافعى وأحمد: لا بأس به إذا لم يخف تلويثه. (ب) 
۰ (5) قوله: في مسجد جماعة [احترز به عن المسجد الذى بنى لذلك .ف إذا كانت الجنازة فى ٠‏ 
المسجدء فالصلاة عليها مكروهة باتفاق أصحابناء وإن "كانت الجسازة والإماع ونم القوم خارع المستعده والباقى 
فيه لم تکره باتفاق أصحابناء وإن كانت الجنازة وجدها خارج المسجدء ففيه ففيه اختلاف المشايخ. ضع 











(0) رواه أو 0 ف 
(7) قوله: فلاا قال ابن.عبد الير: زرا افا ابر وا تا الم فلا شىء له. م | 
* راجع نصب الراية ج۲ ص٥‏ ۲۷» والدرایه ج رقم الحدیث ۰ ۳۰» ص٤‏ ۲۳. (نعيم) 

(۷) وقد أمرنا بتنظيفه. (ب) ) 
: . (8)قوله:. اختلف المشايخ" بعضهم قالوا: يكره ومنهم السيد أبو الشجاع؛ لما أن المسجد بنى لأداء 
لكورات وقال بعضهم لا يكره؛ لأن المعنى الموجب للكراهة -وهو احتمال تلويث المسجد- مفقود. (بغ) |[ 
(ة) على البناءِ للفاعل, (ب) استبلال الصبى: رفع صوته عند البكاء. (ك) 
)٠١(‏ تمام معباه رواه النسائى. عن جابر. (ف) 


اق 
عه 
ا 


EF‏ راجع نصب الراية. ج۲ ص۲۷۷» والدر اية ج ارقم الحدیث٦‏ ۰ ص۹٣۲۳‏ .,(نعیم) 


5 . 5 5 5 . ل 5 الضف 


۰ الجد الأول - جزء ١‏ كتار لسك ا 00 1 باب الجنائر 





الطاهر من ألرواية' + نهن ” رجه وهو المختار . 
امى مين ا ا علية ؛.لأنه 2 







060 ا تي اناس سين لاقل ایکون مع اذوب أل فيد كان 


يه] لأنه كافر تبعا للوالدين إلا أن يقر السلا وهو يقل صَثْفة الإسلام الم كؤرة فى 
يل: أن يو من بال ع ل ا ا ا ب 


0 ا وبة قال بعض أصحاب الشافعى: خنتى لوا مات فى.دار-الحرب بعد ما وقع 
لم؛ يصلى علیه»|وقال پمضهم: هو على .جكم الكفرء وهو ظاهر مذهب الشافعى» به و 
0 يكون تبعًا لدا . Cy‏ 


19 5 0 3 0 ¢ 0 
rh‏ حلم عوك كي ا ام 


قصل :فى حمل الجازة_ - 


٠‏ هلوا الميت على سریر آلو يقبو ات الأربع » بذلك وردت 

1 0 وفيه تكثير الجتماعة”".. وزيادة الإكرام.و اا ل 

]| الشافعى. السنة أن يحملها رجلان يضجها السابق على أصل عنقه: | 
أأوالثانى على,صدره؛ لآن جنازة سعد ابن معاذ” هكذا!” بحملت**. | 
| قلنا :كان ذلك" لاز دحام الملائكة". ,وعشون شه سير عن وول اليب 
انه ين مت[ عنه ”ا قال:. ما دون الخبب ا ا 


ا وإذا بلغوا إلى قبزه يكره ه أن نجاس قبل أن برضي اسان ظ 
0 الرجال؛ لأنه قد .تفع الحاجة إلى التعاون» والقيام مک منه» وكيمية الحمل 
ٍ أن تضع مققدم الجنازة'''' على مل بر جرجاعى ياك نحلم 


أ 5 )قوله: " بذلك وردت السنة" وهى ما رواه أبو داود الطيالسى وابن ماجة.والبيبقى من روايئة أبى عبيدة | 
ظ ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع الجنازة» فليحمل بجوانب السرير كلهاء فإنها:من السئة. (ب) ظ 
: * راجع نصب الراية ج۲ ص78 والدرايةج اء ص77 (نعيم) 

(؟) حقى لو لم يتبعه أخد كان هؤلاء جماعة. (غ) 

(؟) عن السقوط, (ب) 

(4) رواه:ابن سعد فی ”الطبقات" بسند ضعيف. (ف)... 

) یعنی بين العمودين.‎ )٥( 

** راجع.نصب الراية ج؟ ض٦‏ ۲۸» والدراية ج ۱؛ ص۲۳۷. (نعيم) 

| :روی ابن سعد عن النبئ صتلى الله كن اله وستلم :9 لقند شنهده یعنی سعدا سبعون الف ملك‎ (CY f 
f لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك». (ف)‎ 3 
اا 7 حتى كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشى على رؤوس أصابعه وصدور قدميه. (ب)..‎ 

(8) أخرجه الترملرى. (فٍ) 

)٩(‏ بقتح الخاءٍ المعجمة والباء الموجدة؛ .هو ضرب من العدو.. 

216 ا 

















.رواه ابن مسعود, راجع نصب الراية ج؟ ص84 ؟» والدرايةج ١رقم‏ الحديث/ "١‏ صن/7137. (نعيم) 
:]]. (١٠)قوله:‏ أن يجلسوا قبل أن ا إل“ هذا فى حق القائم الماشى منغهاء وَأما القاعد على الطريق» إذا أ 
الأمرت به. فلا يقوم لهاء وقيل: يقوم. (ف) : 
:]|[ (١0)قوله:‏ ”أن تضم مقدم [حكاية خطاب أبى حنيفة لأنى يوسفرح. فب] إلخ" إما بدأ بالمقدم لأن المقدم ]| 





ج ص ست سے ا اومن ا الت لى وو ا - 8 5 0 اسع 





بھی 0 کے ١‏ 0 85 س 
Deine‏ اا ا ت aa TEE CTL I_1. ma n‏ ل 
. 3 


|| للجلد ول - جزء 7 كتادا الصلاة_ 00 -2101 0 اا ظ باب الجنائر 


ام سارف شمانمنوخنرها غلى يسارك ؛ حار ل ل جاه ا 
1 1 
|العناوس ظ 


0 افصل فى الدفن‎ a 
| 





پد مهدا ؛ لقنوله ك4“ «اللخد لنا و الشق 
ويدخل میټ ما يلى القبلة» خلاقا" للشافعی» فإن 
: أولى بالا راا يامن؛ لأن الله تعالى يحب التيامن؛ وفى " القتاوى الصغرى ": ويد باميامن» وامراد 
اين المت لا يمين الجنازة؛ ألآن يمين الميت على يسار الجنازة؛ ويساره على يمينها. (ب). f‏ 
أ (1)يعنى إذا تناوب ااملون. .7ب( 
3 
أ 3 اللحد أن يحفر في جانب القبلة حشيرة» فيوظع فيتاء وصفة الشق أن:يخفر أخفيرة فى وسط القيرء 
يوضع ف با اميت وك | 
۰ (۳) رواه التزمذی. 2 
3 فإنه فعل اليجود. (ك) 
أو * راجع نصب الراية ع ص٦‏ ۰۲۹ والذرايةج ١رقم:الحديث ١4‏ 97 ص 7178 (نعيم). ) 
(ه))قوله: " ويدخل اليت ما يلى القبلة" کو ار ا ا ت 6 | 
فيوضع ف ا ا بن أبى طانلب ومبحمد ابن الحنفية وإسحاق بن راسويه وإبراهيم | 
التيمى. ( 
۹ أقرلة 'خلافاة أقول: الفا فبيئه على ثلاثة مذاهب: الأوّل: مذهب الحنفية» وإليه فب خن | 
راهوايد» و 0 اكب ريني e‏ 2 


















وهو الشخيير rr‏ ل ل ئ 
احسس] سر ا؛ لأ الأبمار اقولية والفلية فى هذا لباب متعارضة وكذا الأخبار الواردة فى 
| اإدخال رط إل الله عبلى ما ذكزهاء فلما تعارضتت الأخيازء صرنا إلى الترجيح: فوجدنا أن مذهبنا هو المرجح؟ 
ما ذكرنا لمن أن جأنب القبلة معظم» وما ذكره:الشافعية من أن السل أسهل؛ فنجوابه أن اعتبار الأمر الشرعى أرلى 
ش :من اعتبا | السهمولة» وما ذطب إليه مالك من التخبير فإن أراد به إباحة. كلا الأمرين فخارج عن محل النزاع؛ لأن 0 
ES‏ ولا لاف لخد فى ؤاز كلا الأمرين» وإن أراد به التخيير في الاستجباب». 
| مقيوال؟ لما ذ.كرنا هذا أما حضر عندى في ترجيح مذهب الحنفية من المذاهب الثلاثة, وقال العينى فى " شرح[ 
٠‏ الي :]| أحاديث السل غ و صحيحة: ولتن سلمناء. فاجواب من وجوه إلخ. | 
3 - الجن تة ان نع: جلالة قدره؛ واستدكافه.عن تبعية شراح ' الهداية” الذين مضوا قبله قد تبعهم فى 
لذا امقام رول ای E a ie‏ | 


تاد ا ی ایر بم زول ہی سے کے 


د هد 0 0 ت بر . 
8 ت ا ا mi‏ مدن له ع الال 
e E e OT |‏ 
o.‏ "° عنس . RY a. ee ۰. u‏ . 


سس 






اس ا ا وی س س اس سے ی مسو م کی م مک مھ ق س کے سا ا م س .س س سک 








١‏ المنجلد الأول. جزم كتاس. الصلاة ا - ١07‏ 0 0 55007 : باب اجتائق 





عند س۲ ¢ U‏ دوع ]| EIT‏ القصسلة 
معظم» فيستخب الإدخال”' منهء واضط ربك" الرواياف“ 8 
۰ إدخال النبى بد فإذا وضع فى جد يل واضعه : يم الله وعلى ملة 
|أزسول الله» الله کنذا قال رسول الله حین وض ''“** أيا: دجاتة "قن القبر؛ 


ظ وأما الوجنه الأول: فاشبترت الشل عن رستول الله لى الل عليه وعلى آله نوسلم.في.رواية أبن ماجةء وأمًا 

الثانى : فلآن باب الاحشمالٍ وسيع يجب سدهء فان 1 يقول: السل وهو السنةخ والأخخذ من جانب القبلة إنما 
| كان فيما كان للضرورة» وأماً الثالث فلآن زسول الله ل لم يتوف ملصقا مع الجدارء بل مستندا إلى عائشة/ 
على ما دلت عليه أخبار الصحيحين» زهو يقتضى كونه متباعدا عن أصل الجدار» ومن ن المعلوم أن قبره كان لدا 
فغاية الأمر أن يكون موضع اللحد ملصقا إلى أصل الجدارء ومنزل القبر قله“ ؤليس الإدخال من جانب القبلة إلا 
١‏ يوضع الجنازرة على. سقف -اللجد» فالقول بعدم إمكان.ذلك ليس كما يتبغى, كما لإ يخفى. (ملخصا ,مق رسالة 

رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيبه إلى القبلة فى القبر للمولوى محمد عبد الحى. نوره.الله.مزقده) 4 


0 8 0 ميت يازا سوج 
١‏ عذافى ابرط ع للدم ؛ وفتاوى قاضى خان» والخلاصةء وقال الحلوائى: صورة السل أن يوضع الجازة 
: ف سدم القبر» حتى يكو رجل الميت بإزاء برع أرأسة من القبر. (ك) 0 
1 (۲) رواه الشاقعی بسنده» وأنه سل من قبل رأشه, (بت) 3 
8 راجع نصب الرایة ج۲ ص۹۸ ۲ء والدراية ج رقم الحدیث ۰ ۳۱» صض‌۲۳۹. (نعيم) 
:| )قول لالإفخال. . من المخطأ الفاجش ما صدز عن العينى فى. مدحة السلولك شبرح تحفية إلملوك عند 
2 قول الاتن:: ويدخل مر :جاتب القبيلة: أنه عليه السلا والسلاء E SS E‏ 
أبا دجانة قتل فى زمن أبى بكر الصديق/*؛ والصنحيح ذو:البجادين: (رفع السعن) .. 5-5 
قول ' واضطربّت الرؤاياك” “جه الاضظراب ما رو أنه سل سلاء وما روئ أنه أدجل هن جباني 
القبلة» ولما تعارضت الرواياث لآ يكون | تمل احجة'للخصم على أنا نقول: : أحاذيك؛ السا غير أضتضيحةء ولق 
ْ لاء فا انيه عه تحن وجؤه: الأول: ما روا الصتم إما مل الضحابة أؤ قوق انا زؤيا قعل السو ضلى اله 
|| عليه وعلي آله وسلم. 00 00 
والفانى: .أنه يحتمل أن ما رواه فعل؛ خخوفا من إقامتها لرخحاؤة الأرضء :الفالك: أنه لم يكن من جهة القبلة با 
8 يسع فيه وضع الجنازّة لقرب الحائط. :(ب) ْ 
|1 (ه6قوله: 'الروايات' : أخبرج ابن مايخ عين أبى سيعيد المندرى أن رسول الله أخسد من قبل القبلة؛ واستيقبل 
ٍ استقبالإء وأخرج ابن عدى والعقيلى عن عيلقمة عن اين.بريدة عن أبيه أن رسول الله أخبذ من قبل القبلة ولخد أ 
َ وأخمرج الشافعى فى ' له عن ابن عباس أنه قال: سل رسول الله سلاء وكذلك عمر وأبو بكر. ت 
المت 


101 م تيه .أنه SR‏ البجاد ين ابر اسفة ا د الله. 7 ا n‏ ّ 7 3 


E عن م 1 و جه موحد نس عن تيال مد للف لم يح محص رو سياد صن ب‎ “Hy 
سيان د‎ a N a : ا و ا کے‎ 


ص : 

















en) |‏ ول جزء! کناب السلا اكمس 0 باب الحنائر 


a 2-2 

ْ 5 7 لوقوع الأمن من الانتشار. 
|۰ ویسوی لان على اللحد؛ لأنه ة جعل على قسبره ال۴۴ 
ْ : (3) ا ANODE‏ پا 
3 ا اا ER‏ لانم ما البناء وار وع 
لن ثم بالآجر" اثر آنارء يكره تفا ل ولابأس بالقصب. 7 

















کا رام تم لر م ص۳۰۰ والدرليةج١ء.‏ ص١‏ 4 1. (نعيم) 
7 غلطء فإن أبا دجأنة توفى بعده فى واقعة اليامة. (ف) 
(۱) لم يثبت الأمر. (ب) 
(١)قوله:‏ "أمر رسول الله عقر ليع سان سيت ا اوور تسا لوطه ار 
رسول ا ٤‏ صلی الله عليه وعلی آله وسلم عن الکبائی فقال: حي ا و واستحلال البيت 
ارام قب ۾ أحياء وأمواتا (ف) ٠.‏ 
7 امع نصب ار ج +" ص۲ ۰ والدرايةج١,»‏ ص١1‏ 7. إنعيم) 
(0) يعنتى عقدة الكفن. (ع) 
)٤(‏ قوله: ‏ جعل على قبره اللين" هذا الحديث رواه ابن حبان فى ” أصجيحه عن جابر كان قير 
ظ 7 لله عليه وعلى أنه وسل الخد ونصبنا عليه اللبن نصبّاء ورف قبزه من الأرض شبرا. (ب) | 
| ** راجع نصب الراية ج؟. طم ۰ وألدزاية ج ارقم الحديث 2371١‏ ص 141/. ٠‏ (نعيتم) 
)٥(‏ التسجية التغطية. رك .| 
(1) وبه قال مالك وأأحمد والمشهور من الشافعى يسجى. (ب) ۴ 
۷(7 ضم الجيم وتشاهيد الراء المهملة. (ب) 
(۸) من بلي الى اشوب پپلي. 
() قوله: "ثم بالآجر إلخ " إشارة إلى أنه فرق بعضهم فى الاجر والخنشب فى التغليل؛ e‏ 
الخشب.|(بم د ٠_٠٠٠‏ 
)1٠١(‏ قوله: وار لفاؤلا” "قال الخ رجاني : lT E‏ 
1 به أثر ال ار ا ْ 


ی ب HRs‏ 


سان عت اده کے - ."ي ر 2 ا © ai hha i o a DS ® dee o Co‏ ا اد ا ف 


en dS‏ تت ا ا ا امه اا ل ال الاسم 


المجلذ الأول . - جزء 7 كتاب الصلاة 0 ol‏ 01 باب الشهيد ) 


وفی الامج لير“ مسد وباي لأنه صلى الله 

عليه وعلی آله و قبر | 

م يهال" التراب ويسنم القبر e‏ ی 7 5 لانه يل نبى | | 
عن تربيع القبور” **. ومن شاهد قبره”'' أخبر أنه مسنة***. 

|| باب الشهید“ ظ 

من قتله" الشركون ٠‏ أو وجد فى العركة وبه افر أو 

نظلا + ولم يجب i‏ ۰ رشتله د" ٠‏ فيكن ويضال 2 


)١( |‏ قولهة" "وفى 'الجامع الصغير اس رر رع لقالاع اسل ع يار 
لا غيرء ورواية ' الجامع الصغي تدل على الاستحباب. @ 














(۲) رواه ابن أبى شيبة. (ف) 

(1) بالضم هو.الحزمة من القعسب.(ب) 
o‏ الراية ج۲ ص" ١‏ لا والدرايةج١رقم‏ الحديث517؛ ص1 74. (تعيم): 
)٤(‏ ای یصب. (ب) 

)٥(‏ رواه أبو حنيفة. (ف) 

| ** راجع نصب.الراية ج۲ ص٤ ۳١‏ والدراية ج ١‏ رقم الحدیٹ۳۱۳› ص٠۲٤‏ ۲. (نعيم) 

٠‏ (5) عن إبراهيم قال: أحبرنى من رآه أنه متم روه أبو حنيفة. (ف) 

أ *** رابيع نسب الرلية ج ص٤‏ ۳۰ والدزايةج1ة ص1:47 (نعيم) أ 
أ (۷) قوله: " باب الشهيد" إنما أفرد هذا الباب عنما قبله».وإن كان الكل فى حكم الموتى؛ لأن حكم الشل 
| يخال عما قبله فو خق التكفين والغسل. (ب) 
|« بأيةآلة كانت. (ع) 
| (9) وقى حكنهم.قطاع الطريق» وأهل البغى.: (ع) 
09 أى جراحة. (ع) 

ag 
"رلم يجب بقتله دية “ لا برد عليه إذا قبل الأب ابنه عمدا بآلة جارحة؛ لأنه لم يجب بفا القتل‎ 0 

|| الدية» بل يعجب القصاص لكن سقط بحرمة الأبوة, ووجبت الدية فيكون شهيدا. (ك) 

1 (1) احتزز به عن شبه العمد والخطأً. (ټ) 





| الجلدا اول جز كنالب الصلاة - 166 ظ اباب الشهيدا 





ْ ولا 01111 وقال 6ق" فييم زقلوهم ٠‏ 
N CH |‏ ۳ 
| والراد بالا ر الجراحة لادلا لقتل ركذا روچ الم من مرضع 
| اشاق ا ويقول: لفت ستوب 
: فا عن | فساعبة” قول لل لإظهار ]| 
أكرانت*. وا یدای یا رار موا “ لا یستغنی عِن|] 


)١ )‏ عندنا خلانا أشافعى. (ع) 

2 أ) غريب (ف).رواه النسائى وأحمد فى مسنده . (ب) 

(]) أى لفوهم فيما إقال: تزمل بغوبه إذا التف فيه. 

*|راجع نصب الراية ج۲ ص۰۷ »٠‏ والدرايةج ارقم الحديث1 27١‏ ص47 7. (نعيم) 
e e 2‏ حنيفة © 2 ) 
١‏ الطريق د ٣ e‏ 
0 و ل : أن يكون لاهراء فلا يكون جنبًا وحائضاء والرابع أن يكون بالثء فلا يكون صبياء وفى هذين || 
حلاف أبى حنيفة وصاحريه» والخامس: ا لابجب بقتله عوط مالي (ب) 1 





) 6) قوله: کالم وا شرج من ده أو أنقه أوذكر لامكرن ع پیت لان الم شرج من مت 

E: CC الموام أ من غير ضرنب 3 العادة.‎ ٤ 

ق نأض را و سه السو اناري O‏ 
نيل عن الشفناعة وا اسلاة لأجلها. (ب). 

١‏ (1) قوله: لإظهار | كر امته “ لأ يخفى علييك أن الصلاة على اميت القصرد الأصلى من نفسها الانشخفا 

اك وال فباعة والتكريم تلبعنان فإرادته فن إيجاب. ذلك على الناس» فنقول: إذا أوجب الصلاة على الميت على 

ونا تككربما له. فلآن .جببا عليبم على الشهيد الأولى. (ف). ) 


| ْ (1) جواب عن قياس الشافعى. (ب). 











|| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الصلاة -1١65‏ 


|| الدعاء كالنبى:والض 2 , 
| ومن قتلهأهل الحرب» أو هل البغى» أو فظاع الطريق» فبأى شىء || 
٠‏ قتلوه قعاوء لنم يغبسل؛ لأ شهداء ال ن کان ا 5 
والنلاح» .وإذا استشهد الحتبغسل" عند أبن حنيفة. 
وقالا: لايغسل"؛ لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموبت”*. .والغانى 
لم يجت للشهادة» ولأبى حنيفة أن الشهادة عرفت ما ا ا 
فلاتر فع الجنابة» و قل صت أن حنظلة لما اس تشهد جتباغسلتهة 
x E‏ > وعلى هذا الخلا ف الحائض والنفساء إذا طهرتاء وكذا قبل 


(1) قوله: کا ا لو اقتصر على النبى كان أولى؛ لأن لن ت الف ا (ف) 

(۲) خلافا للشافعى ومالك وأحمد فى غير أهل الحرب. (ب) 

(۳) قوله: 4 لأن شهداء أحد إلخ“ لا حاجة إليه فى ثبوت ذلك الحكم؛ إذ يكفى فيه ثبوت بذل نفسيه» ]أ 
ابتغاء مرضات اللّه؛ هو المناط.. (وف) 

() والله أعلم بذلك. (فب) 
. () كان فيهم من دمغ رأسه بالحجرء ومن قعل بالعصا. (كفاية) 

(3) وبه قال أحمد. (ب) 

(۷) وبه قال الشافعى. (ب) 

(8) قوله: " سقط بالموت ا الأنه حرج عن كونه مكلفا بالفسل عن'الجنابة. 4 

(9) عن وجوب غسل الميت. (ب) 

(١٠)قوله:‏ “غير رافعة ' ألا يرى أنه لو كان فى ثوب الشهيد نحاسة يغسبل تلاك النجإسة) ل يخسل لدم 
عنه. (ك) 


| (١١)قوله:‏ "وقد صح إلخ' ' الحق أن الدفع ليس إلا بالنص» وهو حديث حنظلة فإن لهم أن يرفعوا ذلك | 
بأن الوجوب قبل الموت كان متعلقا به» وبعده بغیره» فما هو له لا ينتقل بغيره إلا بدليل» فیرجع فی یجابہم ذلك 
إلى حديث» فإن قالوا: إنما هو يفيد ا ا ا ا و ظ 
الأن الو جوب عليہم. 
TM.‏ “قلا كات ذلك أول تعليم للرجوبءنفجبا أن يسقط نفع غي راقم فلك للصنول:القنودء بخلا فما 

بعد الأول كغسل الملائكة [ ادم عليه السلام. (ف) 


أ[ 0ج قرله: "غسلته الملائكة” رواه ابن حبان والحاكم عبن عبد الله بن الزيير قال: سمتعت رسول || 
















بملدالا. ل = جزء۲ 0 انصلاة - -١ o۷‏ ات ب اللي ظ 


الاقم ع.فى الصاميح مر من الرواية' انان هذا التلاف الصي .لا 
انالا .حى به ww‏ أن أ السيف كفى عن الغسل فى حق ' 





ET EES 7 /‏ دمه.». .ول يتزع : اه شاه sk‏ وينرع ]| 
عنه الل ترو واش و والسلاح والخف ؛ لوس مان انيه ْ 
NT‏ ای ی ن ارتث" غل وهو : 
27 ا فی خکم .الشهادة» لنيل مرافق الحياة؛. لآن ذلك اا ش 
الله صلی 0 . إن صباحبكم حنظلة تغسله ْ 
الملائكة» إفسلوا صاحيته: فقالت: خرج وهو جنب إذا سمع الهائعة» فقال رسول الله: لذلك غسله الملائكة". ا 

وقا |الحاكم: صحيح علو شر طا سناچ اين غند اناكم : فسلوا ضاحبتةء يعد“ زؤاجته, وهى. جهيلة ش 

بغت أبى | : مسلول؛ كان قبد بنى ببها تلك الليلة» فرأت فى منامها كان بابا من السماء فتح وأغلق دونه» فعرفت |]. 
أنه مقعولا من الخد فلما أصبحت دعت بأربعة من قومهاء واستشهدهم أنه دخل بہا؛ خشية أن يقع فى ذلك 1 
E‏ كره الواقدى رف | 





* رأجع نصب الراية ج۲ ص١‏ ۲۱ والدرايةج ۱» ص٤ .۲٤‏ . (نعيم) 

0 رواية عن أبى حنيفة: لا يغسلان؛ لأن الاغتسال ما كان واجبًا عليہما قبل الانقطاع. (ع) 

)و كذلك امجنون. ((ب) 

(1) أى بسقوط الغسل. (ع) 
(4)أقوله: ”لما روينا [وهو قوله عليه الصلاة والسلام؛ «زملوهم» إلخ. ك]“ هذا يدل غلى عدم الغسل» || 
ولکن لا دل عل ى عدم نزخ الثياب, وإننا الدليل عليه ما.روى عن إين غباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه 5 
لی آله وسلم يقعلى أ أن يتزع عنهم الحديد والجلود» ويدفنوا قن دمآءهم وثيابهم, أخرجه ابن ماجة 
وا ۔ (ب) | 

,5 خلافًا للشافعى. (ب) 

1 رادي اتويب اشر بالقطن» وهو بحسب اصطلاخ الناس. (ب) 

(۷) لدا كان ناقصا عن العدد المسنون . (ب) 
5 (8)فوله: ومن ارهّٹِ بصيغة امجهولء بالباء المثناة. من قوق, والثاء المثلنة» وهو من قبولهم: : ثوب رٹ 7 
oa‏ ا 
)٩(‏ بفتح اللام. (ب) 


aE . 5‏ د 2 : مت و يصو ع 


9: 
١ 





| الجلد الأول 00 كتاب الصلاة - 10۸ - باب الشهيد | 


آ لم كن فى معقى هنا اچد ر رف تان او 09 ئ 
ارف O!‏ أو يداؤىء أو ينقل من المعركة ؛ لأنه نال بعض_مزافق ؤ 
ا e‏ ا عطاش* ا ان مسرت | 





ا 


الیو ول۵ ا ا ارا حاير زلو أو 3 طا ۱ أو خيمة» 
كان رتنا ؛ للا بينا. آ1 


ولق ا و ا و 0 ER‏ لگنا 
تلك الصلاة ضارت دينا فى ذمته ».وهو من أحكام الأحياء I‏ وهذا 





ener O 
ظ مروی‌عن آی وسف» ولو أوصی بشیء من آمور ۳ کان! رتغاثاأا‎ 


الاموات. . 


)٠١(‏ النيل. (ب) 

(۱)او ابتاع» أو تكلم بكلام طويل؛ أو صلى. (ب) - 

* راجغ نصبت الر ةج ا ۳١‏ والدر اية ج ١‏ ص4 7:4. (نعيم) 

(؟) هو كل إناء فيه شراب. (مغرب) 

(۳) ولم یشربوا. (ب) ئ 
>7 3غ قوله: “إلا إذا'حمل من مصرعنة إلخ" قال الإنزارى:.وفيه نظر؛ لأن الحمل من المضترع ليل البرأحة» ‏ : 

|أإقلت: فى نظره نظرء لأن ا حمل من المصر ع إنما يكون لنيل رالخة إذا كان لصرم القتال. (ب) : 

[ : (©0)بالمد أى ضمه. (ب) 

(7) هو الخيمة الكبيرة. (ب) 

(7) احترز به إذا بقى مغمى عليه. (ب). 

(۸) ى المصنف.. (ب) | 

(9)قوله: ” من.أمورٌ الأحرة” اختلف-.فيه المتأخرون» فقیل: الاختلاف قى ما:إذا أوضى بشىء من أمورأا 


أأالآعرة. قأما إذا أوصى بأمور الدنيا يغسل بالاتفاق» وقيل: إذا أوصى بأمور الآخرة لا يغسل اتفاقاء وإثما الخلافة 5 
أأفى ما اذا أوصى بأمور الدني. كك( ا 























أ الجلد الأول < جزم كتاب الصلاة 





ومن اوجد فيلا فى اميد خ 1 60 لأن الواجب فيه القسامة ) 
إفخف أثر الظلمء إلا إذا علم”' أنه قتل بحديدة ظلما ENE‏ فيه | 
|القصاص وهو عقوبة. والقاتل لا يتخلص عنما ظاهرا» إمافى الدتياء ”| 

||وإماقى العقبى . وغند أبى و سقو محمد مالا لبت كالنيف»ويعر فا 
|أفئ الجحنايات إن شاء الله تعالی.. ومن قتل .فی حند» أو قصاص غسل وصلى. 
| علب لأنه باذل نفشنه لإيناء حق مستجق غليه» :وشهذاء أحد يننا ا 
||أنفتهم لابتغاء نرضات الله تعالئ» فلا يلحت بہم» ومن قتل قن البغاة" | 
|أد قطاع الطريق لم يضل عليه؛ لأن علا" لميصل على الغاد*. ٠‏ 


7 > 











() قوله: من جد فيإ" فی "شرح الوق اقل هذه الزواية مخنالفة ما ذكر فى" "الذخيرة“ | 
|الأن رواية " الههداية” فيما إذالم یعلم قاتله؛ الأنه علل بوجوب القتسامةع ولأقسامة إلا إذا لم يعلم القاتل» فقى 
]ضورة عدم علم القعل إذا علم أن القعل بالحديدة» فة ففى رواية الهداية الايغسل؛ لأن نفس هذا القعل أوجب ١‏ 
أ القصاصء أما وجوب الدية والقسامة فلعارض العجز عن | إقامته» فلا بخرج هذا المارض عن أن يكون ا . 
وأما على رواية الذخيرة » فيغسلء» أنتهى. 1 
1 أقول - وبالله التوفيق-: إن محشى هذا الكتاب قد قيدوا قوله: إلا إذا علم أنه قعل بحديدة ظلمبا بقولهم: ]| 
أزيعلم قاتله عيناء ؤقد صرح فى العناية TS‏ 
والقسيامةء ولفظ الكشاب يشير إلى ذلك بحيث قال: بوجوب بالقصاص؛ ولا قصاص إل على القاتل اللوم فما : 
ال جارعم الوقاية' : لايسمعء الله أعلم, . (منولوى محمد عبد الحى نور الله مرقدة) 

(؟) أى ويعلم قاتله عينا. (ف) 

(۳) ای وجد. (ب) If.‏ 
| (4)قوله: ”مالا يلبت كالسيف ' يعنى لا يشترط فى قديل وجد فى المصر أن يقتل بالحديد عبدهماء بل إإإ 
1 المثقل من الجر والخشب مشل السيف عندهما فى وجوب. القصاصء حتى لا يغسل القتيل ظلما فى المصر إذا]] . 
]عرف قاتلهء وعلم أنه قله بلقل لوجوب القصاص عندهماء وغند أبى حينقة لا يجب القتصاض فى المشقل» || 
أ يعرف فى الجايات. (ع) | 
أذ 2م قرله:.” غسل وصلى عليه “.هذا بالإجسساع إلا أن مالكا يقول: لا يضلى الإمام على المرجوم؛ والمقنتول || 
أقصاصا؛ لأن البى صاى الله عليه وعسلى:آلمته وسلم_ لم يضل علتى غناضء وصلى عليه غيره» وقال السزهري:. أ 
|أألا يصبلى على المرجوم أصلا. (ب) 
|| ر( بضم الباء الموحدة جمع باغ هو الذى خرج عن طاعة الإمام. (ب) 

1 (7) غريب.( ف) ذكر ابن سعد فى " الطبقات” قصة أهل الصفين: وليس فيه-ذكز الصلاة. (ب) 


ا الجلد الأول جزم كاب الملاة ٠‏ كل 02030202020 باب الصلاةفي الكعية || 


باب " الصثلاة في الكمية" . ظ 

الصلاة فى الكعبة جائزة فرضها ونفلها a‏ الشاقى قبا ۰ 

او مالك فى الفرض ؛ ؛ لأنه َو صلى .فى جوف الكعبة يوه م الفتح ٠٠‏ * 
ولأنها صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة؛ لأن استيعابها ا 


ليس يشرط ؛ فإن صلى الإمام يجماعة فيه فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر || 
لامع جا و اتات توما بخلاف 

























کیان من لاسام جازت ملت إذا م يكن فى 3 3 0 لان 





ae 1‏ ص 54 52 
: (1) قدمناه أول باب الجنائر ز وجه تأخيره. ع( 

(۲) منمى البيت به لتربعه من قولهم: برد مكعب أى مريع. (ب) ١‏ 
Ê‏ (5) قسوله: “حلاف للش افع "لج نبورة أحد من علبماءنا هذا الحسلاف فى مسا عندى من الكتب 
۰ 2 ا و " الأسراء * و “الإيضاح" و"المحيطة ' وشووح الجامع الضغيور : (تباية) ١‏ 
(4) قوله: " خلافا للشافعى كان هذا وقع سهوا من الكاتب. .فإنه يرى جنواز الضلاة-فئ الكعبة فرضها : 
إونفلها كذا أورده أصحاب الشافعى فى كتبهم. (نباية) ا 
١‏ (٥)رواه‏ البخازی. (ب) 

# زواة این مر راجح نب ألراية ج ص۳۱۹ E E‏ م 

(1) ليس بممكن. (ب) ) 1 
٠‏ (۷) قولبه: " بخلاف مسألة.البحرى“ يعنى إذا صلوا بجماعة فى ليلة مظلمة بالتحرى» فجعل بعضهم ٤‏ 
هره إلى ظهر الإمام» وقد علم جال إمامه لا يجوز صلاته؛ لأنه اعتقد إمامه على المنطأً. (بناية) 
0 )0( قید به؛ لأنه إذا جعل وجهه إلى وجهه جازت. 

(9) جزاء إذا صلى. (غ) 1 

E ae 2‏ (ب) 


r Gs ar r a "U 


م 


| انمد الاول - 00 2 اا 2 كتاب الزكوة ْ 





EE EP o‏ 00 '“*. خلاقًا للشافعى؛ 






لأن الكعنبة هن العرضة”' والهواء إلى عنان”" السنماء دون البناء؛ | 
لأنه يتقل: الااترى أنه لو صلى نعلئ جبل أبى ف از e‏ | 
ین يديه إلا أنه یکره ؛ لمأ فيه من ترك التعظيم» وقد ورد النبى عنه”” 'عن|| 
: | اكتاب الركاة”” 0 1 
الزكاة راع فلل اله العاقل“ البالغ GT‏ إذا ملك تصابا ۰ 
آملکا تام وحال عليه حول a‏ وآتوا 1 





۰ ارا TT‏ 
| * راجع نصب الراية ج۲ ص۳۲۳ والدرايةج1ء ص54 (نعيم) 

(۲) بسکون الراء (ب) 

(۳) بفتح العين. (ب) 


)٤(‏ وكذا لو صلى على غيره من المؤاضع الغالية. رب 
|| (5) قوله: “وقد ورد النهى عله أحرجة التزمذى وابن ماجة عن نافع عمن ابن عمر: «أن:رسول 5 
امل لل عل وم له روسل ل نايل فل سبعة مواضغ: المزبلة والجمزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفئ : 
الحمام ومعاطن الإبل وفوق طهر بيت الله. ايم 1 


1 (5) قوله: " كتاب الزكاة” قزنها بالصلاة؛ اقتداء بمارذكر الله تعالى فى القرآن: #وأفيموا الصلاة وآتواأ]. 
ال ركاة» وكذلك فى-السنة: «#بنى .الإسلام على جمس 5بهادة أن لا اله إللا الله وأن محجمدا رسول .الله وإقيام 
ل وإيعاء الزكاة»» وأما تقدم الصلاة عليماء فلأنها حسن فى نفسه» لكنن بالواسطةءفكانت هى أحط رتبة 
0 من الصلاة, (عیڼې) ! 
قوله: ”الزكاة” يقال: زكا الزرع إذاتماء وإنما سميت بببها؛ لأنها مسبب تماء المال بالخلف فى الدنياء والشواب ||. 
فى العقبى .:(كفاية) 0 
.() أزاد يه الواجب القطعى هو الفرض..(ك) 

(۸ )غلا یجب على العبد واججنون.(ب) 
: (9) فلا تجب على الصبى والكافر. ب) | 
)٠١( 1‏ قوله: "ملكا تاما [احتراز عن صدائق المرأة الغير المقفبوضة. كع” الجتراز عن مال المكاتبء فإنه ملك إل 


الخد الأول - جزء” 21 - 1“ كتاب الز كوة أا 
الزكاة © ولقوله عَلنِ : أمُوا زكاة أموالكم»' وعلية احا م ظ 
:والمراد بالواجب الفرض؛ لأنه لا شبهة فيه»:واشتراط الحزية؛ لأن 
كمال الملك بباء والعقل والبلوغ”'' لما نذكيره”*'» والإسلام؛ لآن الزكاة 
اعبادة» واس ور ولا بد من ملك مقدار النصاب ؛ 
لأنه يله در الستبب به" ** ولا بدن اسول" ؛ لأله لا بد من مدة 
حت فين الاه وقدرها الشرع بالحول؛ لقوله كل" : «لا زكاة فى مال 
حتى يحول عليه الحول)***» ولأنه'”“ الممكه''' به من الااستئماء؛ 


ال و ا ت و عل ن ن ا ر ا ا رق ا 
ناقصا. (عناية) 

)١(‏ قوله: " جزء من حديث أخرجه الترمذى فى آخر أبواب الصلاة. (ب) 

* رواه أبو أمامة» راجع نصب الراية ج۲ ص۳۲۷٠‏ والدراية ج۱ رقم الحدیٹ ۳۱۰۹ ص۸٤۲‏ . (نعيم) 

(۲) حتی كفرواجاحدها وفسقوا تاركها.(ب) 

(؟) أى اشتراط العقل.والبلوغ؛ لما نذكره عن قريب. (عينى) 

)٤(‏ وهو قوله: وليس على الصبى وامجنون زكاة. (ب) 

)٥(‏ لان الأمر بالعبادة لينال به المؤدى الثواب والكافر ليس بأهله. (ب) 

(5) قوله: ”قدر السبب به" له شواهد كثيرة: منبا حديث الخدرى قال: قال النبى صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم: : اليس فى ما دون حمس أواق صدقة وليس فى ما دون حمس ذود من الإبل صدقة وليس فى ما دون 
e‏ (ف) 

* راجع نصب الراية ج۲ وا ترا و . (نعيم) 
: (۷) قوله: ولا بد من الحول [قال الجوهرى: يعتى لا فرار منه. اب ٠‏ قال شهاب الدين: القول فى تسسمية ] 
الحول حولا؛ لأن الأحوال تحول فيه» كما تسمى السئة سنة؛ لسنة الأشياء فيہاء والسنة التغير» وتسمى عاما؛ الان 
اللي عامت فقطعت جملة الفلك. (بناية) 

(۸) قوله: القوله [رواه ابن ماجة عن عائشة. ب] قال العينى: ل يقال: إنه إضمار قبل الذ كر؛ لان 
القرائن تدل عليه انتہی . 
أقول: لا حاجة إلى دلالة القرائن؛ بل المرجع مذكور فى ضمن القول المقدم على الضميرء فإن القول لا بد | 
له من قائل» فإن الشتقفات كما تدل على المصادرء كما فى قوله تعالى: #اعدلوا هو أقرب للتقوى». كذلك | 

المصادر أيضا تدل على المشتقات. (مولوى محمد عبد الحى) 


*** راجع نصب الراية ج۲ ص578, والدرايةج١؛‏ ص46 7. (نعيم) 


3 (4) بيان لحكمة اشتراط الحول شرعًا. (ف) 


i e‏ ا مو a.‏ کاب 
|الأتعباليطل التسول الكتلفة "© والقالت قفارت الأسعار اء قاي 


الحكم عليه . 

a . : 1 , "7 1‏ 
ثم قيل : هى واجبة على الفور؛ لآنه مقتضى مطلق 

ا 5 ني وق : على التراخى . يرسي 

وليس على الصبى والمجنون سو" حلاف EE‏ فإنه | 

يقول " :. هى غرامة مالية" ' فتعتبر بسائر المؤن”"'' كنفقة الزوجات. 


)٠١(‏ من الشمكين اسم فاعل. (ب) 

(۱) قوله: لاشتماله على الفصول الختلفة [هى الربيع والصصيف والخريف والشتاء ا فإن التجارات 

| رجا هيأ لها الاسترباح فى الصيف دون الشتاءء وقد يكون على العكسء وكذلك فى الربيع والخريف. (ب) 

(۲) قوله: "فأدير الخكم عليه يعض يكون الاعتبار به دون حقيقة الاستنماءء حتى إذا ظهر النماء 

أأو لم يظهرء يجب الزكاة بحولان الحول. (عناية) 

)٣(‏ هو قول الکرخی. (ف) 

)٤(‏ قوله: "لأنه مقتضى مطلق الأمر' ' الدليل غير مقبول؛ لأن الختار فى الأصول أن مطلق الأمر 

إلا يقتضى الفور ولا التراخى» بل مجرد المأمور 3 فيجوز للمكلف التراخى والفور فى الامتثال؛ لأنه 

ال لل ريسم إلى الفقير مع قرينة الفورء وهى دفع 
() القائل: ا (ف) 

(5)قوله: ألا يضمن إلخ” وقال مالك والشافعى وأحمد: يضمن كما فى الاستبلاك؛ لأنه صار دينا فى 

ذمته» قلنا: الواجب جزء من النصاب» فلا يتصور بقاء الجزء بعد الهلاك بخلاف ما إذا استبلكه؛ لأنه دخل فى 

|| ضمانه» فبقى دينا عليه. (ب) 

| 7)أى التقصير بعدم الأداء فى وقت التمكن. زب) 

(۸) حكى أنه إجماع الصحابة. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص۰ ۳۳ والدراية ج١2‏ ص۸٤‏ ۲. (نعیم) 

(۹) وهو قول ابن عمر وعائشة. (ع) 

)٠١(‏ وبه قال مالك وأحمد. (ب) 

1 (١١)قوله:‏ هى غرامة مالية“ والغرامة أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه» كذا فى. ا لفرت وأراد بها ههنا أ 

|]المؤنة أى مؤنة مالية يؤدى بالمال» وملكه فى المال كاملء فيعتبر بالنفقة. (ك) 

)0١5( |‏ جمع موله. 





الجلة الازل- جزه؟.. : - 4 0 ) ** كتاب الزكوع ]أ 
وطكاز كنالئ روا فز انر" ولناأتها عبادةة “قفا تكأد ل تالاخ 
نرو لخر لا و نبا ذةاغ قلا تتادن 


تحقيقا لعنى الابلا»؛ و ولا اختيار لهما س 
| عايض کو 3 لاله مؤنة الأرض 

















عتا 7 مستعنى ! تت 
ا فهو بمنزلة إفاقته فى ؛ شض ال 


عي ل 
ْ وعن أب باؤشفا , ورا 
QD 3: ١‏ 595 

و 





)0( يۇخذان من مال الصبى. (ب) 
0 0 هر قول غلی واین ا ٠‏ 
0 (6) قوله: "لعدم العقل. أولا اعتبار لاختار الصبى العاقل ولا ل أدى السب بد 'بنفسه وهو عاقل ش 
لا يصح ند النصنم» فعلم أت الحتيارة غير صتحخيخ. لقم ' ا 
(4) جواب عن قياس الشافعى. (ب) [ 

. (5) قوله:.” لأنه مبؤنة الأرض“” المؤنة عيارة علما هو سيب قا الشىء كالنفقة : EE‏ سببان | 
لب فقا اراش فی دى امالك ف" أن تصرف العشر'الفقرا ومضزف الازاج القاتلة ا کر 'تاضدى | 
هَل الإملام» والفقر اءأيذعونا لصرة أفل الإتلام علي الكفار. زك" | 
[ (1) ولذا لا يشترط الحول. رت لاد ۰ 
ET.‏ معنى المؤنة اا ورس ھی الدج فس از عو i ١‏ 
0 هو اعبار 0 00 
1 (۹) یعنی الجنون. (ع) Hi.‏ 
)٠١( 0‏ قوله: 'بمنزلة إفاقته فى بعض الشهر” يعنى إذا كان مفييبقا فى جزء ٠‏ من :إلسبنة أولها .أو آخر إلأد]| 
ا ال ll‏ لشهر أ 
e‏ محمد» ورواية عن أبى يوسف لا أن السنة للزكاة بمنزلة الشهر للصَوم. (عناية) ” 0 
(١١)رواههشام.إ(ف)‏ 

(؟1) لأن الأكثر فى حكم الكل. (ب) 

)١(‏ يعنى إذا أفاق. فى بعض السنة يجب الزكاة لما ذكرنا. (ع) 
(14ع ؤهو أن.يدرك. متنا O‏ 
(160)وهو أن يدرك مفيقاء ثم بخن( : [ 
[....(07تركه:...وعن أبى حنفة” هذا يرهم أنه رراية عن أبي حنيفة, وليس كذلك» بل هو ذهبه:(ب) ...... 











002 اليم عار‎ mes الل‎ ° EA NT Ea EY] 


الحول ل من وقت الإفاقة تزا ل الصبو إذابلغ 
Ey‏ على المكاتب E‏ 4 لآنه ! سس ,مالك من کل وجه 3 5 
انافى. وهو الرق» ولهذالم يكن ت اهل 0 
دين يحيط اله ء.فلاءزكاة عليه أ ال انی ؛ يجب حفن 
اة اوهو املك تصاة نام ولنا أنه مشغو خول ا بجاجته الأصليةء فا 


00 5 De, 


ئ إن كاد 3 أكترهن ويتفة رز ET‏ إذا ال ا لفراغه عن 
0 الخاجق نو لر او .به دين له مطالب من جهة العبادء حتى لا ينع دين النذرأً 
فار ٩9‏ 2% ودين الركاة مانغ جال بقباء النصاب” ا نة : به 








مە 











: - 




















2 ١).قوله؛‏ :“بمنزلة ا فانبل“ لأ التكليف لم يسبق هذه الجالة: اك الإفاقة كيلو 2 لين )6ن 
:م لأنه مالك يدا لا ازقبة-لأن ارقبته للنولق. (ب) ا 
|| 7 قوله: 'ومن كان عليه دين" المراد به ذيْن له مطالتب' من جهة العباذ كالقرض» ومن البيع» وضتنان | 
۰ لمتلف» وأرشن الجراجة؛ ومهر المزأة؛ كان الدين. من النقود» أو من: :لمكيل والموزون» أو-القيات» أو: الحيزان: وجب' ا 
الأبتكاح؛ أو صلح, أو خبلع؛ أو ذم عمد وهر بحال» أو مؤجل. [ ۰ 
ٍْ وذكر الإمام البزدوي فى جامعه" عن البعض: دين المهر لا بمنع إذا لم يكن الزوج:على عزم الأداء ب لان ظ 
ألا يعده ديناء وفي طريقة الشهيد: الموجل هل بمنع؟ لا رواية فيه؛ إن قلنا: ل فله وجه. وإن قلنا: نعم فله وج | 
|] كذ ذكر الإمام التمرتاشى, (ك) ا 
أ (4) وهر قول عتمان وابن عمر وأحمد. (ب) 
(0)أى معد لدفع الهلاك حقيقة: أ ر 22 [ 
4 حتی يجوز التيمم معه. (ب) 1 
1 و e ed‏ ب ' أى كياب البذلة بكسر الباء الرحدة قال الجوهرى: 
)۸( من ولف و : ومن: :کان الأغليه كيو 
ْ (5) قوله: ٠:‏ جتن لا املع دين النذر :والكففارة - لأنه لا طالب له من جهة العبنادء وكذلك صدقة اف 1 
| ووجوب احج .وهدى"المتعة. والأضنجية, . (بباية)”” 1 
1 2 قؤلهر “تال نقاء النصتاب* 3 العا حال SD‏ زکه یی سردا 
لان كيا مولت كن على ول الأول نت ماي رامول اا أرع شيا ( رف 





المجلد الأول - جزء” ) ج ظ ) ا NS‏ 
الضابة الب خلاقًا لزفر فيهماء ولأبى يوسف فى 
الثانى" على ما روئ-عنه""؛ لأنه له مطالباء وهو الإمام فى السوائم. 
أ ونائبه فى أموال التجارةء فإن اللاك نر به“ . 

وليس فى دور السكنى» وثياب البدن» وأثاث ” المنازل» ودواب 
الركوس» وعبيه الخدمة»»وميلاح الاستعيال كاد لابا مرل الاج 
الأصلية"''» وليست بنامية أيضًا"'. وعلى هذا كتب العلم لأهلها”" 


وآلات المحترفين” ؛ ا قلنا. 
ومن له على آخر دين؛ فجحذه سنين 0 ها "الي لدت 
متي معناء' لاس سود يدياه e‏ وهى مسألة المال 


eT‏ ل ل ل 


وجوب زكاة النصاب الأول دين فى ذمته» فمنع وجوب الزكاة. (ع) 
(۲) قوله: "ولأبى يوسف فى الثاني [أى المال المستهلك . ب]” والفرق له بين دين الزكاة حالة بقاءا 
|[ النصاب» ودين الز كاة بعد الاستبلاك أن الاول مطالب فى الجملة» ولا كذلك الثانى. (ك) ظ 
(5) لما لم يكن ظاهر الرواية» قال: على ما روى عنه. (ب) 
)٤(‏ جمع نأائب. 
E E)‏ 
(5) الحاجة ما يدفع الهلاك عن نفسه تحقيقاء أو تقديرا. (ب) 
(۷)قوله: ”وليست بنامية أيضا“ لأن النماء إما خلقى كالذهب والفضة: أو بالإعداد للتجارة» وليسا] 
|| بموجودين. (ع) | 
(8)قوله: "لأملها' الا يفيد قيد الأهل ههنا؛ لما أنه لو لم يكن من أهلهاء وليست هى للتجارة» | 
|| لا تحب فيا الز كاة أيضاء وإن كثرت لعدم النماءء وإنما يفيد ذكر الأهل فى المصرفء فإنه إذا كانت له كتب أأ 
تساوی مائتی درهم» وهو محتاج إليها فى التدريس والتدرس يجوز صرف الز كاة إليهء وإلا فلا. (ك) ْ 
(9) قوله: "وآلات المحترفين” هذا فى آلات التى ينتفع بعينهاء ولا يبقى أثرها فى المعمول؛ وأما إذا كان| 
ييقى أثرها فى المعمولء كما لو. اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا؛ ليصبغ ثياب الناس بأجر» وحال عليما الحول» 
کان عليه الزكاة إذا بلغ نضابا؛ لأن ما أخذ من الأجر مقابل بالعينء كذا م في فتاوى قاضى خان" . (كفاية) 
ظ )٠٠١١‏ أى ما كانت له بيئة أولا ثم صارت. (ب) 
)١١(‏ احتراز عما لو كانت له بينة». فيجب الزكاة كما سيذ كره. (ف) 





الجلد الأول - جزء؟ WV‏ ا 
|| الضمار"» وفينه حلاف زفر والشافعى .و Ey‏ المفقود”" 
ل والمغضوب إذا 7 يكن عليه بينةء والمال الساقط" 
فى البحرء والمدفون فى المازة" إذا نسى مكانه» والذى أخذه السلطان 
افع ادرة "باوجو سصلاقة الفط ر تي الكت زوالفيال "' والخضوت 
| على هذا ا لحلاف" . ولهما أن السبب" ٠‏ قد تحقق» وفوات اليد غير مخل 
||بالؤجوب كمال" ابن السبيل”"' 
ا اونا فول غ42 لا ركاة مال العسهار "67 والآن الس هد 





(١1)المديوك.‏ (ب) 
)١١( |‏ قوله: 'المال الضمار [بالكسر (م) على وزن فعال بمعنى فاعل. ب]" هو مال غائب لا يرجى» فإذا 
.أ زجى فليس بضمار. (بنابة) 
(۲) فى الجديد» وأحمذ فى رواية. (ب) 
(۳) لأنه كالهالك. (ب) 
)٤(‏ ولهذا لا تحب صدقة الفطر عنه. (ب) 
)٥(‏ فان کانت بجب. (ب) 
(1) لأنه كالعدم. (ب) 
(1) قوله: ' فى المفازة' احتراز عن المدفون فى مكان أو كرم» على ما سيجىء. (عناية) 
(۸) فی ”دیوان الدب : صادره على ماله أى فارقه. (ب) ) 
)٩(‏ يشمل الحيوان والعبد, (ب) 
)٠١(‏ يعنى لا يجب عندناء خلافا لزفر والشافعى. (ب) 
(11١)أى‏ سبب وجوب الزكاة هو النصاب النامى..(ب) 
)١5(‏ لفؤات يده وقيام ملكه لا يخرجه عن ملكه. (ب) 
)١79‏ أى المسافر. 
أ )١١(‏ قوله: ”قول على إلخ “ غريب» وروى أبو عبيدة فى ” كتاب الأموال“ عن الحسن البصرى يإسناد 
||قال: إذا حضر الوقت الذی یؤدی الرجل فيه زكاته؛ أدى عن كل مال» وعن کل دين إلا ما كان منه ضمار 
ل ر ھک 


e a 1‏ ص٤‏ ۳۳ والدراية ج ۱» ص۹ .۲٤‏ (نعيم) 


| أ الجلد الأول - جزء۲ ا ظ كناب الزكوة 


ا الما النامى » ولاغاء” "إلا دغ ف ورا ناغف 
SE TE ES‏ نصاب ؛ لتيس الوضول 
٠‏ إل .فى المدفون فى الأرض ا المشايخ 9 

|| ولو کبان ال ن على مقر ا أومعسر تجب الزكاة؛ لإمكان 
|| الوضول إليه ابشداء » أؤبواسطة التحصيل“ وكذا لو كان على جاجد 
| عله ا N e‏ 


۰ A0 7. | 
ن‎ O EE oT ان‎ ۰ 






















































e‏ "ولائماء إلا بالقدرة عليه إلخ' ولك ا ا را ر ا 
١‏ كما فى عروض التجارة» أو تقديرا كما فى النقدين» وال کدی ری ر ل ر ل اسا 


0 فيه. (ب) 


(؟) جواب عن قياس زفر والشافعى. (ب) 
(۳) بدلیل تمکنه من بیعه. (ب) ) 
)٤(‏ قوله: "لتيسير الوصول إليه " لكون البيت بيده بجميع أجزاءه» فيصل إليه بحفره. (غناية) 

)0١‏ أ راد به المملوكة. (ب) 
1 (7) قوله: "اختلاف المشار بخ“ قیل: 5 الأركاة؛ أن حفر جميع الأرض مکن؛ فلم يتعذر الرصول إلبه» 
| فصارت كالدار» قيل: لا تجب؛ ن حفر جميعة تخازج؛ والحرج مدفوع. (ل4)* 

| (۷) أى غنى مقتدر. (مغرب) 

(۸) أى فى الملىء. (ع) 

(9) أى فى المفلس. (ع) ٤‏ 
|1 (١٠)قوله:‏ "وعليه بينة "وف ماإذا كانت له بی عالت زلم مها حتی مضت سرن لايكون نصانً؛ 
١‏ وأكثر المشايخ على خلاقه. (فتح القدير) 0 
أ[ )١١(.‏ وهؤ إمكان الوصول.. 

(17)بالتشديدء ویدل عليه تغليلة:'(ك) 

(YT)‏ بالنداء بإفلاسه. )ع( 

: .. قوله: "لا يصح عنده لأن الال غاد ورائح فذمته بعد التفليس صحيحة» كما هى قبله. (بناية)‎ )۱ ٤( 
(E) ولا کت ا ی ی و و موا‎ )١5( 


ا ا ر ا ر ورا ی ی ی اا 
و ر ا و ووو کی کو ی ا ی ای او ق 





|| الجلد الأول - جزء؟ - لهاك 0 كتبالزكوة 
ْ بلدا ديد که ومع أيى حنيفة فى حكم 
| الزكاة؛ رعاية انب الفقراء". ا 
1 ومن اشترى جارية للتجارة» ونواها الخدمة بطلت:عنها الزكاة؛: 
الات لاتصال النبة بالعمل وهو ترك لعجازة؛ وإن إن نر اها ذل 
1 بالسمل؛ ‏ ؟ إذ هؤ لم يتجر فلم تہ تعتبر» ولهذا يصب ی ر 
. لقيم مسافرا بالنية» إلا بالسفر. 

[ إن 0 شَيمًا"” » ونواه للتجازة كان اللتجار ة؛ لاتصال التبة 
ْ بالعمد” .بخلاف ما إذا ورث ٠‏ ونوي للتجارة؛ لأنه لالت 




















أ 


١‏ ملكه بالھبة" ا صية'”" ‏ أو التكاح ۳ أو الخلع'''» أو 


)١(‏ حتى تسقط المطالبة إلى وقت اليسار. (ع) 








(۲) يعنى يجب الزكاة لما مضى. ْ 
أ ") قوله: "رعاية لجانب الفقراء” هذا من القضاء المسلمة السكوت مع أنبنا لا يضانخ ؤجها له ف 
]| القدير) 
| (4) قوله: “لاتصال النية بالعمل" لأن العمل إن كان من الجوارح؛ فلا يتبجقق بمجبرد النية» وما كان من 
| الترك كفى فيه محنرذ النية؛ فالتتجارة من الأول» فلا يكفى مجرد النية) وتركها من الثانى. (فتح القدير) 

۰ (5)أى بعد أن نواها للخدمة. (ب) 

(7) لأن التجارة تصرفء فلا يحصل إلا بالفعل. (ب) 

27 لان الإقامة ترك السفر. (ب) 

: (6)قوله: "وإن اششرى شيا إل" هذا أى الشىء الذى يصخ للتجارة اى 
1 لم تصح فيه نية العجارة لا يصير للتجارة» بان اشترى أرضا خراجية أو غشرية بنيّة التجارة؛ لأنه لا نيصح فيه نية 
:|| التجارة؛ لانها لو صحت يازم فيبا اجتماع حقين بسبب واحد» وهو الأرض» فهذا لأ يجوز (كفاية) 

| (5) وهو الاشتراء للتجارة. (ب) 

)٠١(‏ لأن الميراث يدخل فى ملكه بلا عمله. رب) 





)١١(‏ بأن وهبه له شخص. 
(۱۲) بان أوصى به له شخص. (ب) 
79١)المراد‏ به المهر. 





!ا المجلد الأول - جزء۲ - 1¥ ) 00 کات 
Çالقود»‏ ونواه للتجارة» كان للتتجارة عند أبى يوسف؛ لاقجرانبا 
الح وعند محمد للايصير للتجارة؛ لأنبا ا عما 
|| التجارة؛ وقيل: الاختلاف على عكسه. 
1 ولاءيجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة””'' للأداء» أو مقارنة لعزل مقدار 
|الواجب ؛. لأن الزكاة عبادة””'» فكان من شرطها النية» والأصل فيها 
الاقتران إلا أن الدفع يتفرق » فاكتفى بوجودها حالة العزل؛ جيرا 
كتقدي النية فى الصوم ٠‏ ومن تصدق بجميع ماله لا ينوى الزكاة سقط 
أفرضهاعنه”” استخساتا“ ؛ لأن الوا اجب جزء منه””''» فكان متعيئًا فيف 
Sm‏ لادی بغض النصاب سقظ زكاة المؤدى عند 
NL‏ 








)۱٤(‏ بان خالع امرأته على شىء. (ب) 

)١(‏ أى القصاص.. (ب) 

(۲) وهو القبول منه. (ع). 

)"( لأن هذه العقود ليست بتجارة. )€( 

(4) لأن اشتراط النية مع تفريق الدفع فى كل مرة فيه حر ج» وذلك مدفوع شرعا. (ب) 

(5) أى مستقلة. (ب) 

(5) لأنه ربما لا يؤديها دفعة. (ب) 

- (۷) قوله: كتقديم النية فى الصو لصوم فإنه يجوز للعجز عن اهد ان النية بأو . الصبح. (ب) 

(8) قوله: سقط فرصا عنه* فإن قيل: اقشران نية الزكاة شر ط ط رلم توجد قلنا: الواجب نية أصل العبادة 
لعمتاز عن العادة وقد وجدت؛ إذ الكلام فى التصذق على اله لفقيرء والصدقة ما يراد بها إلا رضى الله ونية. 
الفرض إنما تشترط ليحصل التعيين» زا عوج ال وار ا لضفن قزر هذا اهناب تا ع ى 
|| التعيين» وصار كما إذا نوى مطلق الصوم فى رمضان. (ك) ١‏ 
)٩( ۰‏ قوله: ا ' والقياس أن لا يسقطء قيل: وهؤ قول زفر؛ ا 
|[ فلا بد من التعيين» كما فى الصلاة. @ 
)٠١(‏ وهو ربع العشر. (ع) 
)١١(‏ فلو تصدق بالجميع سقط الجميع» فكذا البعض. (ع) 


1 الجن انار - جزء 7 - ۷1 - باب صدقة السوائم | 


|| للو اج" E ee‏ ' ول أملم mm‏ 
باب صدقة السوائم”" 


فصل فى الإبل [ 
قال: ليس" فى أقل من خمس ذودا” صدقة» فإذا بلغت خمسا 
د اه و وان ليها 2 ل ا E‏ الى ت تبره ناذا - ا 1 
أتسع عشرة» فإذا كانت عشرین EF‏ بيع ش شياه إلى 9 وعشرين» فإذا 


ke 2 


ر : م 2 5 ٠‏ آه )¥( ت ٠ MN,‏ 
)١١ )‏ قوله: " لكون الباقى ا بيان هذا أن لا تسقط زكاة المؤدى» كما لا تسقط زكاة الباقى؛ 
لوجود المزاحمة؛ لذن المؤدى محل الواجب» وكذا الباقى» ثم إنه كما يحتاج .إلى إسقاط الواجب عن المؤدى 
إيحتاج إلى إسقاطه عن الباقى؛ فمقدار الواجب فى المؤؤدى جاز أن يقع عن المؤدى, وجاز أن يقع عن الباقى» 
ل (ك) 
| (۳) قوله: باب دسدقة [أر اد الزكاة] ا ا الزكاة بالسوائم 1 اقتداء يكتب 
رسول الله صلی اك. عليه وعلى اله وسلمء وإنما كان فى RE E‏ 
| الإبل. (ف) _ 1 ظ 
وله: السوائم فى التحفة : السائمة هى التى : ¡ سام فى البرارى لقصد الدر والنسل» 
| لا لقصد الحمل والركوب والبيع» وفى التى تسام لقصد البيع زكاة تجارة, : ثم الشرط أن تسام فى .غالب السنة» 
1 لا فى جميع السنة. (بناية) 
(4)اعلم أن تقدير النصاب والواجب أمر توقيفى. (ف) 
| (©) قوله: “من خمس ذوو” وإضافة الخمس إلى الذود من قبيل إضافة العدد إلى مييزء كمافئ 
۰ قوله تعالى: «وتسعة رهط#. وهو بفتح الدال المعجمة وسكون الواوء من الإبل من الثلاث إلى العشرة» وقيل: 
من أثنين إلى التسنعة» وهى مؤنثة لا واحد لها من لفظها. (بناية) 
(1) بالنص على خلاف القياس. (ع) 
(0) قوله:.” بنت مخاض [سميت به لمعنى فى أمها؛ لأن أمها صارت مخاضا بأخرى أى حاملا. ك]“ بهذا 
اتفقت الاثار» وأجمع العلماء إلا ما روى عن على رضى الله عنه شاذا أنه قا' فى تعمس عكري فون جياه 


: وفى ست وعشرين بنت مخاضء قال سفيان الثر ركاء هذا غلط وقع من رجال على» وهو أفقه من أن يقول 
|| هكذا. 6 


۰ || الجلد الأول. -.جزء ” ظ 2 ss‏ ال الام 




















(8)أى n‏ الثانية. رپ : 
.. (() سميت به معني في أمها؛ لأنها ليون بأخرى. (ك) ۱ 
(1) وهو بالكسر ادر منختار)» سميت به لمعنئ فيهاء وهو أن حق .لها أن تركب وتحمل عليها. (ك) 
(۳) قوله: ‏ جذعة بفتح الذال المعجمة سميت به) لأنها تجذع أى تقلع أسنان اللبن. (در مختاز) : 
آل e‏ حقتان إل اي 
7 راجب الات الد کور حت ل محرز ع کر لا مایا لأن الأنثة ت تعد فضلا. 00 ١‏ 
0 عل أن بكر الصديق كب لهل الكناب» وجي ای ريي سوال لوحتم : الج له فريشا 
* راجع نصب ارال ج .١ o OL‏ (نعيم) 9 

)١(‏ قوله: " تستأنف الفريضة “ كيفية الاسبتناف أن لا يجب على مأ زاد على مال وعنشرين حت تبلغ 
الّيادة خنصسا. (عينى) أ 
(۷) فلإ تجب على الصبى والكافر. (ب) 
(A)‏ أئ بغد المائة ة والخمسين. (ب) 


la O O N O LED r a LD a 
E ا ا ر ل وا اوش و کے وو ای‎ ٠3 


تنو" عشزة ةثلاث شيا وفی : 





(TT). . 





».وھا عندنا. 





وقان ٠ TS‏ إدا رادت على مائة وعيش 
ثلاث" نات و نة فإدا و شائة اوثلاثين» فم 7 


دار 6 , 






بر عن غير شرظ تود ما دوتها 4 





0 (1) أىامع ثلاث حقاق. ف 
(۲) قنوله: ”مائتين" إن شاء أدى أربع حقاق فى كل خمسين حقة» وإن شاء أذى تمن :بنات لبون فى || 
كل أربعين. (ك) ) 
۰ (۳) قوله: " كما تستأنف فى الخمسين التى بعد الائة والمخمسين. قيد بذلك؛ لأن هذا احتراز عن 
الاستكناف الذى بعد المائة والعشرين» فإنه ليس فيه إيجاب بنت لبون» ولا | إيجاب أربع حقاق؛ لعدم نصابهما؛ | 
إلأنه لماازاقا حمسن وغشرون على الماثة والعتشرين ضار "كل النصاب مائة وخنمسة وأربعين» فهو نصاب بنت || 
ی ي ؛ فلما زاد عليه خمس» وصارت فائة وخمسين ؤجبت ثلاث حقأق. (غناية) ؛: 
(4) وهوقول ابن مسعود. (بم 7 | 
(0) قوله: “فضينبا ثلاث. بنات, لبون [لأنها ثلاث أربعينات. بب] :إلخ“ فالشافعي.يوافقنا إلى مائة وعشرين» | 
لذا زاد عليه يدور الحكم غنده على الأربعينات والخمشينات. (نناية) 
ا (1) لأنها أربعينان وخمسون. (ب) 
7 قوله: ”ثم يدار” وبه قال الثورى والأوزاعى وأحمد فى رواية. (بناية) 
1 1 فى الرواية السابقة رواه البخارى» كما يعلم من فتح القدير 

* راجع نصب الراية ج۲ ص٣٤۳‏ والدراية ج ۱» ص١ .٠٠١‏ (نعيم) | 
)٩(‏ قوله: "من غیر شرط غود ما دونها [أى بنت إبوث. ك]” د نی آرجب ابی مھ فی آرت || 


یرن ري کل خمسي حقة. 1 غير أن پو جب ف الخمسر شاق أن فى أخمش وعشرين. بنت ٠متخاض.‏ (كفاية) | 





| ئ باب صدقة السوائم‎ - 11/5 aR Al 


ولنا أنه عليه السلام كتب”" فى آخر ذلك فى كتاب عمرو بن حزم: 
«فما كان أقل من ذلك ففى ك[, خمس ذود شاة»*» فتعمل”' بالزيادة» أ 
EF‏ والعراب سواء" فى وجوب الزكاة ؛ لأن مطلق الاسم يتناولهماء | 
والله أعلم بالصواب . 
ظ فصل فى البقر" _ 
٠‏ ليسا فى أقل من ثلاثين من البقر السائمة صدقة» فإذا كانت ثلائين| 
|سائمة» وحال عليہا الحول» ففيہا تبيع أو تبيعة» وهی التى طعنت فى 
الثانية. وفى أربعين مسن أو مسنة» وهى التى طعنت فى الثالثة» بهذا أمر 
أأرسول الله يك '' معاذا رضى الله عنه”"“**. فإذا زادت على أربعين| 
وح الرياذة بقدر ذلك إلى ستين عند أبى حنيفة» ففى الواحدة 
الزائدة ربع عشر مسنة» وفى الاثنين نصف عشر مسنة» وفى الثلاثة ثلاثة 
أرباع عشر مسنة» وهذا رواية ”الأصل"؛ لأن العفو" ثبت نصا|| 


)١(‏ رواه النسائی. (ف) 

7 راجع نصب الراية ج۲ ص”17 27 والدراية ج١2‏ الحديث ۰ ص۱٣١‏ ۲. (نعیم) 

(؟)إذ ليس فى حديثهم من ينفى ذلك. (ع) 
٠‏ (۳) قوله: ' والبخت والعراب سواء البخت جمع بختى» وهو المتولد بين العربى والعجمى» منسوب إلى 
:بخت نصر؛ لأنه كان فعل ذلكء».والعراب جمع عربى. (عناية) 
٠‏ (4) قوله: ".فصل فى البقر [من بقر إذا شق» سمى به؛ لأنه يشق الأرض. ك]* قدمها على الغنم؛ لقرببا 
إإلى الإبل في الضخامة. (ف) ظ 
ْ (6 قول أو عة سمت به لادبا تبع للأم. ع" خيربين الذ كر والأنثى؛ لأن الأنوثة فى البقر اأ 
لا تعد فضلا. (عناية) 

(7) رواه الترمذى. (ب) 

(۷) حين وجهه إلى اليمن. (ب) 


2% 2f 





راجع نصب الراية ج۲ ص٦ ٤‏ ۳ والدراية ج ۱ الحدیث ۳۲۱ ص 751. (نعيم) 
(۸) وبه قال إبراهیم ومکحول وحماد. (ب) 
: (9)أى البسوطء زواه أبو يوسف عنه. (ب) 0 





المجلد الأول - جزء 7 ع باب صدقة السوائم 
بخلاف القاس" ¢ ye‏ كد 

“ وروى الحسن عنه أنه لا يجب فى الزيادة شىء حتى تبلغ خمس ° 
نم فيما مسنة وربع مه أو ثلث" تبيع ؛ لأن مبنى هذا النصاب”*' على أ 
ET 2‏ (00 .ت 030 ١‏ ت 

أن يكون بين كل عمدين وفص .> وفى كل عقد واجب . 
رواية”'' عن أبى حنيفة ؛ لقوله عليه السلام لمعاذ": «لا تأخذ من أوقاص 

البقر شيئًا»*» وفسروه” بما بين أربعين إلى ستين» قلنا: قد قيل: إن 
المراد منها ههنا الصغار ١‏ 00 فى الستين تبيعان أو تبيعتان. وفى سبعين 1 
إمسنه وتب > وفى ثمانين مستتان» وفى تسعين ثلاثة أتبعة تبعة”'''» وفى المائة 
ETE 1‏ 

Î‏ بتغير القرض فى كل عشرة ة من تسيع إلى 

۳ 

أمسنة» ومن مسنة إلى تبيع ؛ لقوله عليه السلام 5 : «فى كل ثلاثين من | 
| (١٠)أى‏ عدم الوجوب. (ب) 

)١(‏ لما فيه من إخلاء امال عن الواجب. (ب) 

(1) فلا يثبت بالرأى. (ب) 

(6) قوله: ”أو ثلث“ لأن الزيادة على الأربعين عشرة» وهو ثلث ثلاثين» وربع أربغين. (بناية) 

)٤(‏ أى نصاب البقر. (عناية) 

(5) قوله: ' بين كل“ كما قبل الأربعين وبعد الستين؛ فيكون ما بين الأربعين والستين كذلك. (عنأية) 
(1) قوله: 'وقص" بفتح الواو وسكون القاف والصاد المهملة: ما بين الفريضتين من السائمة. (بناية) 
(1) وبه قال مالك والشافعى وأحمد. (ب) 

(8) رواه الطبرانى فى ' معجمه الكبير . (ت) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص58 27 والدراية ج١2‏ الحدیث ۳۲۲ ص 567. (نعيم) 

(8) أى أهل اللغة. (ب) 

)٠١(‏ وهى العجاجيل» وبه نقول أن لا زكاة فيها. 

)١١(‏ هو جمع بيع. (ب) 

)١7(‏ ففى مائة وعشرة تبيع ومسنتان (ب) 

لضت وار ران 













الجلد الأول - جزء! ۷1“ باب صدقة السوائم ) 


ؤ البق بع أو تيعة وفى كل أبعين مسن أو مسنةا* 1 
ا 1 5 والبقنر شنو اء 1 3 لأن اسم ابقر يتناولهما؛ إذهو ْ 
ظ انواوامنة إلا أن امام الشاسن لابق إلینه فی دار نا9 لقلته» فلذلك [ 


اليف ی ان ر 


(2 في الغ‎ 0 a 


ادو قإداکانت اف 

رخال عليه الجول: ففيها شاة إلى مائة ؤعشرين : فإذا زاات م 

إواخدة» قفي اشاتان أن إلى مائنين تبن فإذا زادت واحدةء ففيّها ثلاث شنياة»“فإذا ]أ 

[بلغت ا افق“ فقيبا أربع شياه» ثم فى كل مائة غناة» هكذا وذ البيان فى || 
أ 5 ب * رل ا 9" **؛وفق كتاب بی بک ۆعلبە انق 


* جع صب الراية ج۲ ET TE‏ . نسم( 


f‏ قوله: e‏ جمع جاموس -وهو معرب گوميس- وهو نوع .من أنواع:البقرء :واسم البقر ||؛ 
a [‏ د لما (ب) 

: , هی إقلیم مرغیناب. (ب)‎ )٤( 
(ه) قوله: لا يحنث ا لعدم العرف. حتى لو كثر فى موضع بحنث» كذافى "ميسرط فخرلا‎ 1 
[الإسلام . (ك)‎ 
أىبأ أكل لحم الجاموس. (ب)‎ )5( 


| (۷) قوله: ”فصل“ قدم فصل زكاة الغنم على الحيلإما لكون الحاجة إلى بيانه أمس لكثبرته, 86 
أ 'متفقا عليه. © أ 





























3 


4 فى الغدم” سميت به؛ لأنه ليس له آلة» فصارت غذيمة لكل طالب. (ف) 
فى الغنم “ هو اسم جتس: يطلق على المذكر والمونث. (ع)- 

8 الشاة شام؛ لأنه تصغيره شُويه. (ب) 

)٠١(‏ تقدم فى صدقة الإبل. (ف) 


| رواه الترمذى. (ب)‎ )١١( 
(نغيم)‎ .١ والدراية ج ۱» ص57‎ ۴١ ٤ص راجع نصب الراية ج۲‎ ** 
رواه البخارى. (ب)‎ )١؟(‎ 








| باب عدالة ا‎ WW ) الجلد الأول - جز‎ ٠ 


||[ الإأجماع. وااو ا اك 9 لفظة الخدم شاملة للكل »أا 
| ْ نه ورد 8 ¢ ويو جل الى فى زكاتباء ولا يۇ خد الدع" " من 3 

الضان إلافى روايةالحسن عن أبى حنيفة» ای امات لات : 
|أوالجذع ما أتى عليه أكثرها”". وعن أبى حنيفة وهو قولهما: إنه يؤخذ|| 
٠‏ يتأدى به الأضحية» فكذا الزكاة" . وجه الظاهر حديث على ا موقو ا 
ومرفوعا: «لا يؤخذ فى الزكاة إلا الثنى فصاعدا»***. ولآن الواجب ]أ 
|أهو الوسط. وهذا ‏ من الصغارء ا '" لا يجوز فيبا الجذع من المعزء | 











7 (1) أى فى تكميل النصاب» لا فى ا وسيأتى. (ف) 

* راجغ نصب الراية ج7١‏ ص٤٠٠‏ والدرايةج۱» ص۳٠۲‏ (نعيم) 

(۲) ی بلقظ الخنم. .(ب).. 

(۳).بفتحترن والذال المعجمة. (ب) | 
(4)قوله: ”ما أتى عليه أكثرها" وفى ”البدائع" و ”الإسبيجابى" و " جوامع الفسقه": أن الجذع ما أتى عليه |]. 

تة أشهرء وفى بعض كتب الفقه أكثر السنة مثل ما ذكر ههنا. (بناية) ا 

(2) الدليل يقعضئ ترجيح هذه الرواية. (ف) 

)٩(‏ غریب بلفظه (ف)» لا يعلم من رواه (ب) 
00 قوله: "إنما خقنا الجذع والثنى ومعناه أخترج أبر داود وابن ماجة فى الضحايا عن عاصم بن كليب عنٍ 
أبيه قال: : كنا مع رجل :من أصحاب رسول اله می يقال له: مجاشع من بنى سليم؛ فمرت الغنم فأمر مناديا | 
|أينادى :أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وإ الجذدع يولى ما يولى منه الثنى». (بناية) ظ 


: *” راجع:نصب الراية ع .ص 5:1 7 والدرايةج١ء‏ الحديث 0 ض 8ه ” . (نعيم) 










١‏ (۸)قوله:. فکذا الزكاة” يعنى أن باب الأضحية أضيق؛ ألا یری أن التبيع فى الأضحية لا يجبوز› ويجوز ا 
0 فى 0 فاإذا كان مدخلا فى الأضحية ف م أولى. (عناية) 1 
: لامر مرفوعا ولا مو (ب) أ 
*** راجع صب الراية ج۲ ص٠٠٠‏ والدراية ج ۱» ص٤ .٠١‏ (نعيم) 
(١٠)أىالجذع.‏ (ب) 

ا ١(‏ )اى لأجل كونه من الصنغار. (بن) 


0000 0 2-2 
E E 8 SEB 7 . 








ظ الجلد الأول - جز" ا VA- EE‏ ا ياب صدقة السوائم | 


وجواز” المضحية به عرف نصّا*: والمراد” لم 


|الإبل. وای رالا اکر ولوا لأن اسم الشاة ينتظمهماء 
وقد قال عليه السلام”"" : فى أربعين شاة شاة)** والله أعلم . | 


.0002 فصل فى الخيل 


إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإنانّاء فصاحبها بالخيار» إن شاء أعطى ]أ 


ed r a sas ge a San e ER 
ا من كل فرس ديناراء وإن شاء قومها وأعطى .عن كل مائتين ين خمسة دراهمء‎ 
وهو قول زفر.‎ ٤ وهذا””' عند أبى حنيفة'‎ 


ظ وقالا"!: لا لآ زكاة فى الخيل ؛ لقوله عليه السلا م :.اليسعلى [ 
ا المسلم فى عبذه ولا فى فرسه صدقة (a5‏ *** وله قوله عليه السلا 


| فی كن فرس سائمة دينار أو عشرة دراه.)****, وتأويل ما رويأه فرس 
|| الغازى» وهو المنقول””'' عن زيد بن ثابت؛ والتخيير بين الدينار والتقويم 


)۱( چات عند قوله:. تتأدى به الأضحية. (ب) 

* راجع نصب الراية ج ۲. ص٥ ٠١‏ والدراية ج ۱» ص6 78. (نعيم) 
(5) جواب عما روى «إنما حقنا» إلخ. 

(*) رواه أبو داود والترمذى. (ب) 

** راجع نصب الراية ج۲ ص هه" والدراية ج١2‏ صن4 19. (نعيم). 

)٤(‏ وبه قال حماد بن سليمان اسمه سليم أستاذ اہی حنيفة. (ب) 

(ه) رجحه شمس الأئمة وصاحب "التحفة". (ف) 

(7) وبقولهما قال الشافعى ومالك وأحمد (ب). فى ”فتاوى قاضى خمان”: قالوا: الفعوى على | 
ل (ك) 

رواه الستة. (ف) 

**متفق عليه من حديث أبي هريرة راجع نصب الراية ج۲ ص٠٠٠‏ والدرايةج 1 الحديث4 01ص 4 © .(نعيم) 

(۸) رواه الدارقطنی. (ب) 

FREE‏ رواه جابر» راجع نصب الرایة ج۲ ص۷٥۳‏ والدراية ج ۱ء الحديث 778ص ه 8 ؟. (نعيم) 
)٩(‏ قوله: "فرس الغازى“ لأنه لا قرن الفرس بالعبد كان ذلك قرينة على أن المراد عبد الخدمة» وفرسن 
أ| ال ركوب فإنهما إذا كبا للتجارة تجب فيبهمًا الزكاة بالإجماع. (عينى) 


۰ المجلد الأول - جزء؟ كن | بات سعلاقة السوائم 


آ مأثور عن عم *”' 3 a Fd‏ لاا لا ناسل 
|أوكذ”” فى الإناث المنفردات فى رواية» وعنه الوجوب فيبا؛ لأنها تتناسل 
|| بالفحل المسنتعارء بخلافةالذكورء وعنه أنبا تجهب فى الذكور المنفردة“ 
|| أيضًا: ولا شىء فى البخال والحمير؛ لفوله عليه السلام: «لم ينزل على 
|| فيہما شىء)**» والمقادير تثبت سماعا إلا أن يكون للتجارة ؛ لأن الزكاة 
| حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة» والله أعلم . 


(¥) 1 5 
e ll ) (4). . )8( 


ا i HE CS‏ ا 
فرسه صدقة»» فقَال مروان لزيد بن ثابت: "ما تقول: يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة: عجبا من مروان أحدثه بحديث 


رتسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» وهو يقول: ما تقول فقال زيد: ققد صدق رسول الله وإنما أراد 
فرس الغازى. (ك) 

*راجع ليسي الراية a‏ ص۸٥۳‏ والدراية ج١‏ ¢ صضصه هو ؟. . (نعیم) 
| (۲) قوله: "مأثور عن عمر [غريب. انب ] 'ؤهو أنه كتب إلى أبى ععبيدة فى:صدقة الخيل: خير أربابها أن 
٠‏ دوا من کل فرس ديناراء وإلا فقومهاء وخذ من كل مائتى درهم خمسة دراهم. ك2 

(9) لعدم النماء بالتولد. (ك) 

)٤(‏ والراجح فى الذ كور عدم الوجوب وفى الإناث الوجوب. (ف) 

(5) فى ”الإيضاح ': باعتبار أنہا سائمة. (ب) 

(1) رواه البخارى فى خديث طويلء لكن ليس فيه ذكر البغال. (ب) 

58 راجع نصب الراية ج؟ صية ۳٥‏ والدرایة ج ۱ الحدیٹ ۳۲۰۹ ص 50؟. (نعيم) 

(۷) وجدته مكتوبا فى هذا الموضع بخط شيخى. (ن) 

)۸( قوله: ”ولیس إلخ قيل: صورته: رجل اشترى جمسة وعشرين من الفصلانء أو ثلاثين من ) 
العجاجيل» أو أربعين من الحملان» أو وهب له ذلك» هل ينءند عليه الحول أم ل؟ 

وقيل: صورتها إذا كان له نتصاب سائمة فحمضى عليبا ستة أشهر:: فتوالدت مثل عددها وماتت. وبقيتَ 
الأرلادء هل يبقى حول الأصول) ام لام 22 
) (4) بضم الفاء جمع فصيل ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض. 

aa وو‎ e 





| جلد آلارل جزء؟ 0 ا ظ باب صدقة السوائم ۰ 


ظ أب حنيفة إلا أن يكون متها كبار: وهذا آخر أقواله” وهو قول" 9 


أأمحمد»ء وكان يقول أولاً : يجب فيها ما يجب فى المسان”", » وهو قول درا 
| ومالك ثم رجع وقال”': فيها واحد منهاء وهو” قول أبى يوسف ]أ 


E‏ ا 


والشافعى» وجه قوله الأول : أن الاسم امذكور" فى الخطاب ينتظم ْ 
الصغار والكبار. ووجه الثانى : تحقيق النظر من الجانبين”” » كما" يجب|| 
فى المهازيل"'' واحد تپا ذ : ااي أن المقادير لا يدخلها القياس. ]| 
ادا امع | إيجاب ما رده الشرع ام متنع أصلاء وإذاكان فيبا واحدة من | 
| المسان» جعل الكل تبعا له فی انعقا د نصاباء دون تأدية الزكاة | 


ن حع تمل وله اغا 0 
(١)قوله:‏ " وهذا آخمر أقواله ' ذكر الطحاوى فى اخمتلاف العلماغ عن أبى يوسف قال: دخلت على [] 


أبى حديفة» فقلت: ما تقول فى من ملك أربعين حملاء فقال: فيا شاة مسنة» فقلت: ربما يأتى قيمة الشاة ْ 
|أأكثرهاء أو جميعهاء فتأمل ساعة, ثم قال: الاء ولكن يؤخذ-واحدة منباء فقلت: أيؤغيذ الحقل فى الزكاة؟ فتأمل ||| 
ساعة» فقال: لاء إذا لا يجب فيها شىء, فأحذ بقوله الأول زفرء وبالثانى أبو يوسضء وبالثالث محمد وعد هذا ١‏ 


من مناقبه حيث تكلم فى مجلس بثلاثة أقاويل» إفلم يضع شىء منها كذا فى "الميسوط . | 
وقال محمد بن شجاع: لو قال قولا رابعا لأخذت به» ومن المشايخ من رد هذاء وقال: مثل هذا من الصبيان ْ 


١‏ محال؛ فما ظنك بأبى سحتيقية فيقال: إنه امتحن أي يوسفي» هل يمبتدى إلى ا و 
قال قر e o‏ 'الفوائد الظهيرية » والله أعلم. (ك) 


(۲) وبه قال الثوری إوالشعبى. (ب) 

(۳) جمع مسنة؛ وهى ذات السن من الجذع والثنى. (ب) 

)٤(‏ هذا قوله التالث. (ب) 

)٥(‏ وبه قال الأوزاعي. (ب) 

)٦(‏ یعنی اسم الشاة. (ف) 

(۷) جانب صاحب الال بعدم المسنة» وجانب الفقراء.بعدم عدم الإخجراج. (ف) 
(۸) إلحاق لنقصان السن بنقصان الوصف. (ف) 

)٩(‏ جمع مهزول من الهزالء وهو حلاف.السمن. (ب) 

)٠١(‏ وهى الفنى من الغنم. (ب) 

)١1(‏ يعنى ينعقد النصاب بالصغار, (ب) 

(؟١)‏ قوله: “دون تأدية از كاة [حتى لو دفع منما لا تؤدى؛ .بل يجب ما ورد به الشرع. ب هنذا إذا کان. . 


NS ۰‏ من الكبار موجوذا فيا أما إذا لم يكن فلا بيانه لو كانت له:مسنتان ومائة .وتسعة عشر حملا 
٠‏ يجب فيها مستتان» ولو كانت له مسنة واحدة ومائة:وعشرون حملا عند الطرقين تحب مسنة واحدة ١‏ 


.|| وعد أبى يوسف مسنة وحمل. (ف) 











١‏ الجلد الازل - جز 0 N‏ سم 





ثم عند أى يوسف ل يجب فى مادو الأرعين من الحملا. وفيماأأ 


: دون الك انين من العجا جيل )© ويجسب 9 فى خمس وعشرين من الفصلان ئ 





١‏ اننم نم لا يجب شیء ختی تبلغ مبلغا "لو لو انت a PO‏ ولا 
20 





|| يجب فيسسا دون خمس وعشرين فى رواية ' و نه يجب فى 


الخمس حمس" فصیل» وفى العشر يا فصيل على هذا اللاعتبار» 
۰ وت أنه ينظر إلى قيّمة مس قنصيل فى اللمس ؛ وإلى قيسمة شاة وسط› 
| عى 






|| فيجب أقلهماء وفئ العشر إلى قيمة شاتإن» وإلى قيمة خمسي ف 
أهذا الاعستبار“. قال: ومن وجب ون وجب عليه مسن فا 
| المصكق وق" أعلى منبا ورد الف 6 ارا زا وهذا| 
أييتتى على أن أخذ القيمة فى باب الزكاة جائ" عندنا على ما تذكره ذال 
ئ شاء الله تعالی» es‏ ویطالبه"" بعین 








(1)خو رواية بشر بن إسستاعيل. إب) 

(۲) وڌلك بأن تبلغ ستة وسبغين. (ع) 

(۳) وهو مائة وحمسة وأربعون.. 

)٤(‏ رواه خسن ین مالك. (ب) 

(5) روأه ابن شجاع عنه. (ب) 

(5) بفتيح اللخاء... (بْ) 

(۷):بعضم الخاء: (ب) ظ 
(8)فينظر فى حمسة.عشر إلى اقيمة ثلاث شنياه؛ وقيمة ثلث أخحماس فصيل. (عينى)' 
1 (5)قوله: ومن وجب عليه" صورته: رجل وجب عليه بنت لبون ولم توجدء يأججمذ عوض بنت لبون 
1 لفقة) ويرد الفضلء أو وجب عليه الحقة ولم توجد» يأحذ ببت اللبون».ويأخذ الفضل. (عناية). 

(١٠)قوله:‏ ”أذ المصدق إلخ " ظاعر الكتاب يدل على أن الخيارالمصدقء ولكن الصواب أن الخيار لمن 

ظ عليه؛ لأن الخيار شر:ع رفقا بمن عليه الواجب. (ن) 
آم .قوله: "أخذ المصدق" بكسر الدال» وهو عامل الصدقة الذى يستوفيها: من أربابها. (ب). 

| 01 خلافا للشافعی. )3 
أ 3) صاحنت:الال..(ب) 2 


+ الا س ا nava‏ 0 


ظ : ْ 
٤‏ نه لا يتب" شىء حتى تبلغ مَل لو كانت مسان يثنى الواجب» ‏ 





المجلد الأول - جزء ” - - ۸1 ۰ ) باب صدقة السوائم 


| الواجب» أو بقيمته؛ لأنه شراء"' » وفى الوجه الثائى ب ' ؛ لأنه لا بيع 
فيه » بل هو إعطاء بالقيمة . 0 ]| 
| ويجوز" دفع القيم فى الزكاة عندناء وكذافى الكفارات”*. ]أ 
وصدقة الفطر والعشر والنذرء وقال الشافعى : لا يجوز اتباعا | 
للمنصوص» كما فى الهدايا والضحايا" ١:ولنا.أن‏ الأمر بالأداء ‏ إلىإأ 
ار إيصال للرزق”" الموعود إليه" فيكون إبطالا لقيد الشاة “ا 
ظ ا اف الهدايا”" ؛.لأن القربة فيا إزاقة الدم" وهو لا 


ظ يعقلء ووجه القربة فى المتنار 3 فيه E‏ الحتاج "© وهو 
(4 ولا إجبارذ فى الشراء. (ب) 1 
(؟) أن المصدق. (ب): 

(۳) وهو قول عمر وعباس. (ب) 

)٤(‏ أراد الكفارة المالية. (ب) 

(2) قوله: وقال الشافعى وبه قال داود وأحمد ومالك إلا أنه"ّقال: يجوز دفع الذهب من الفضة› 
|| وبالعكس. (عينى) 

(7) أى كما يقع المنصوص في الهدايا والضحايا. (عينى) 

(۷) أى أداء الشاة وغيرها. (ف) 

(8) قبوله: ' للرزق الموعود إليه لأن الله تعالى وعد إرزاق الكل؛ فمديم من سيب لله سببا كالقجارة 
وغيرهاء ومنهم من قطعه .عن الأسباب ليعطى الأغنياء؛ فعرف قطعا أن ذلك إيصال للرزق إلموعود لهم وابتلاء 
للمكلف به بالامتثال ليظهر من عمله. (ف) 

)٩(‏ لقوله تعالى: ما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها). (ب) 

)٠١(‏ المنصوض. 

)١11(‏ قوله: فصار كالجزية أى صار:الحكم فى ما ذكرنا كأداء القيمة فى الجزية: فإنه يجوز بالاتفاق؛ 
|| لأنه أدى مالا متقوما عن الواجب. (بناية) ظ 
)۲( جواب عن قياس الشافعى: (ب) 
(۱۳) وهی لا تقوم با یقوم مقامه. (ب) 
)١٤(‏ وهو أخذ القيمة فى ال زكاة. 
)۱٥(‏ ای سد احتياج الحتاج. (ب) 
(15) وهى مع کٹرتہا لا تندفع بعين الشاة. (ب) 


ا تت شتت ا 


وليس فى العوامل”!' واالحوامل والعلوفة عدفة ورعنل 6 نالك له 
|أظؤاهر النصوص””"» ولنا قوله عليه الشلام": «ليس فى الحوامل | 
والعوامل ولافى البق اة" صدقة* ولان ال" مر لدا 
النامى» ودليله الإسا ا ست ا وا د ا 
العلوفة" تتراكم المؤنة "ا فينعدم النماء معنى» ثم السائمة هى التى || 
تكتفى بالرعى فى أ كثر. الول » .حتى .لو أعلفها نصف الحول أو أكثر. كانت| 


علوفة ؛ لأن ة؛ لآن القليل تابع الكش . 
ئ TT‏ ا 5 ل ظ 
ولاأناخد المصندف: حبار المال ولا رذالنه”'› ويأخذ الوسط ؛ لقوله عليه 
HH‏ (۱) , ا ل ۴ م : - )1۲( ِ ين و : 3 
السنلام : «لا تأحذو امن حزرات أموال الناس "٠‏ -اى كرائمها- وخذوا|| 

| ۰ ) ) -جمع عاملة التى أعدت لعمل. (ب)‎ )١( 

(۲) قوله: "ظواهر النصوص" لأن ظاهر قوله تعالى: إخذ من أموالهم صدقبة#؛ والأحاديث يقعضى |] 
وجؤب الزكاة. (بناية) ٠‏ 

(7) :نريب بهذا اللفظء ووردت فمة خاد 

..(4) -جمع حاملة هى التئ أعدت للأثقال. (ب) 

(5) فوله: ” البقرة المثيرة " هى التيل تفار بها الأرض أى تحرث. (ب) 

* را-جع نصب الراية ‏ ج ص ۳1٠٠‏ والدراية ج ۱ء الخدیث ۳۲۷ ص٦ .٠٠‏ (نعيم) 

(D:.‏ اف ست ورب الزكاة. (بل) 

(۷) :الکسر. (ب) ) 
(N‏ أنوله: "ولان فى العلوفئة”" 1 بالفتح ما يعلفون .من الغنم وغيرة؛ الواحد والجمع سواء من علف 
| الدابة أطى ها العلف» أئ ولأن ١‏ هو الال النامى» ولا نماء فى هذه الأموال؛ لان المؤنة تتراكم فيهاء. فينعدم 
| النماء معنى.. (عناية) 
| :<ة)أى المشقّة, (ب) 

(١٠).بضم‏ الراء المهملة اسم جملع أرذل؛ وهو الدون من كل شىء. (ب) 
(۱۱) غریب بہذا اللفظ» وروی معناه. ْ 
)١ 51‏ قوله: "من حززات أموال التاس " بالحاء اويل والفتحات و بالتحريك» وهو خیار. الال 
دك ا نيا رذكرنى المغريب” انحوی نالیم أ من عرضها بعتي من جانت || 


|من حواش شي أمواله ا أوساطها-؛*: أن رامن اي 7 
أ قال": ومن كان له نصاب» فاستفاد فى أثنا لحولا م سيدا 

ەة ل وزکاه به . وقال الشافعي ° ': لايضم؛ لأنه أصل فى حق ]أ 
|| الملك 200 فکذافی وظیضته بخلاف الأولاد والأرباح" “+ لأنهاتابعة فى 
| الملك حتى م لک لك الأصل . ولنا N E‏ 


کے ا 


ظ أوالأرباح ؛ ؛ لأن عندها يتحسر التميزء فينعسر فيعسر اعتبا رالحول”" لكل مستفاد. 
أومااشرط الحول إلا للتيسير. | 
شال ع | 


| الواجب عند أي جزيقة وأبى يوسف» وخند محمد وزفر بق بقدره. 
أ| الجوانب من:غير: اختيارء وتفسير المصدف بالأوسط غير ذلك» وهو الحق. (عناية) 
* راجع نصب الراية ج؟ غ71 والدرايةج ۱ء الحديث :ص65 7. (نعيم) 

(۲) آی القدوری. (عینی) 
٠ 3|‏ (۳)قوله: "غاستفناد إلخ“ المستفاد على نوعين: الأول: أن یکو من نجدسبهه "كما إذا کبانت له إيل؛ فاستغاد || 
| |الإيل فى أثناء ا حول» يضم المستفاد إلى الذى عنده» فیز کی ا 
١‏ .. والثانى: أن وان صن غير جنسه»ء كما إذا كان له إبل» ا بقرا أو غنما فى أثناء الحول, : لا يضم إلى 
| الذي ده بالاتفاق . 
1 :والنوع الأول على نبوعين أيضًا: : أحدهما: أن يكون للستفاد من الأصل كالأولاد والأرباي» چ 
ْ [بالإجماع» والناني: أن يكون مستفادا بسبب مقصود كالشراء» فإنه يضم عندنا. (عينى) 
| (4) هه .قال أحيل. (ب) 

(ه) أنه ملكة بغير اليب الذى. ملك به النصاب. (ب) 


أ 

i‏ (5) جميع ريح. 

1 (۷) یعنی فى لشب بالإجماع. (ب) 
| 

1 

ا 

1 

ا 











: (8) قوله: "فيعسر إلخ" لأن المستفاد هما يكثر وجوده؛ ولييكن مراعاة الجول. عند كل مستفاد إلا بعد 
خبط أحرال ذلك من الكمية.والكيفية والزمان» وفى ضيبط هذه الجملة عند الكشرة حرج؛ حصرصا إذا كان 
| [اليضياب:دراهم؛ وهو صاحب غلة يستفيد كل يوم درهماء أو درهمين» كذا فى "مبسوط شيخ الإسلام . (ب) ٠‏ 

(٩)وبه‏ قال مالك وأحمد والشافعى فى الجديد..(ب) ا( 


الأ لاط طح و واه لاسا سا لا وحال عليها ال حول نهلك نيا أ: | 
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لحمد وزغر أن الزكاة وجيت شرا لنعمنة الالء والكل:”' نعمقف: 
وله ماقوله عليه السلام : فى حمس من الإبل السائمة شاة* ظ 
6م 
|أوؤليس فق الزيادة.:شىء حت تبلغ ا و هكذا قال ”” فى كل 
نصا ب** نفنى الوجوت عن العفو. ولأن العفو تبع للنصاب. فيصرف 
| الهلاك أولا إلى التبع كالربح فى مال المضارية' ““» ولهذا قال أبو حنيفة:. 
Oa‏ ساس نم إلى الذى يليه إلى انا 
ينتهى ؛ لأن الأصل . هوالنصاب الآول» ومازاد عليه تابع. وعند أبى | 
أأيوسف يصرف إلى العفو أولاء ثم إلنى النصاب شاعا ا 
وإذا أخذ الخوارح' '' الخراج» وصدقة السوائ 3 م 
[الإمام نم يحمهم: والحباية" بالحمايةء وأفتوا ‏ بأن يعيدوها"'' دون 
۰ فعندهما يجب شاة» وعند محمد وزفر: عليه خمس أتساع الشاة» كما بينه المصنف بالدليل. (عناية): 
أ (١)فيتعلق‏ الوجوب بالكل. (ب). 
(؟) أخبرجه ابو داوة. والترمذي» وقد تقدم. “(ب). 
0 اج نصب الراية ج؟:ص57") والدر ايج 1؛ الحديث 79 7اصن1:55: (نعيم) 
3 م رشبت .هذا من احديث المذ كور ولا من غيرة» وإنماذكره عمال الدين فى تخريجه . (ب) 
* * رامع نصب الراية ج ج٣‏ ص 1537 والدرايةج١»‏ ص" ه 7. (نعيم) 0 ١‏ 
)٤( 1‏ قوله: كالربح فى مال المضاربة مال الضارة إن كان في ريع نهلك مه تيء مرف اهلا ْ 
إلى الربح» وهذا :بالاتفاق. رع 
1 (ه) قوله: "ثم إلى النصاب شاعا“ بينانه أن.من له حمسة وثلاثين من الإبلء» وحال.الحول عليسهاء نيلك 
المت خمسة عشرء فعند أبى حنيفة فى الباقى أربع شيا وا ا کک ا و 
| الباقى أربعة حماس ابنة مبخاض» وعند محمد فى الباقى أربعة أسباع:ابنة مخاض. (عيتى) 
(1) قوله: "وإذا أذ بلفوارج” هم قوم خرجموا من طاعة الإمام العدل بحيث. يستحلون قتل العادل» فإذا 
أأظهر هؤلاء على بلدة فينها أهل العدلء فأحذوا الخراج» وصدقة السوائم» ثم ظهر الإمام عليهم لا يتى عليهم أى 
لا يۇخحذ مسهلم ثانيا. .)€( ا 


(0) قوله: " والجباية [بكاسر أول. م]' بالسعاية أى جباية السعاة بسبب حمايتهم أى حفظههم» والجباية من. 
جبى المال أى جمعةه) ومنه سميت جباية الأوقاف» فهذا الذى ذكره فى :حق أصحاب المنوائم» وأما الم 


| بعاشر من أعل البغىء خنشره: ثم مر على عاشر من أهل العدل يعشرء ثانيا. (ب) 
A‏ سكس 11 8 


1 
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الخراج فيما بيتهم وبين الله تعنالى؛ لأنبه”" مصارف الخراج؛ لكونهم| 
مقاتلة: والزكاة مصرفها”" الفقراء» وهم لا يصرفونها إليهم. وقيل”” :]| 
إذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقط عنهء وكذاما دفع إلى كل جائر ٠‏ 
لأنبم بما عليهم من التبعات”' فقراء"' والأول'"' أخوط . وليس على أأ 
ا ر نی تغلب”'' فى سائمته شىء» وعلى المرأة منهم ما على || 
الرجل؛ لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمين*» 
ويؤجذ من نساء المسلمين دون صبيانهم» وإن هلك المال بعد.وجوب 
الزكا ٠‏ ' سقطت الزكاة”'" 





٠‏ () أ الصدقة: ع 

)١(‏ أى المخوارج. (ب) 

(1) ولا يصرفونبا إليهم. (ع) 

(3) قائله. الفقيه أنو جعفر. (ب) 

(4) قوله: ” وكذا ما دفع إلخ“ قال فى ”الجامع الصغير“ لقاضى خان: وكذلك السلطان إذا صادر 
رجاو راغا به اسر ل نوی اب آل رک ازن تن ار ما علوي دس اتات 
فقراء» فإنسهم إذا ردوا أموالهم إلى من أخمذوا منهم م يبق شىء منه عندهم» والتبعات الحقوق التى عليمم 
كالديون والغصوب». والتبعة. ما تبع به. . (عناية) 

)٥(‏ قوله: من التبعات " أى المظالم والحمقوق التى عليہم كالديون والغصب ونحوهاء وهو جمع تبعة 

بفتح التاء و كسبر الباء (ب) : 
ظ (1) قوله: "فقرء حتى قال محمد بن سلمة: يجوز أخذ الزكاة لعلى بن عيسى بن يؤسف بن هامان» 
وكان أمير بلخ وجبت عليه كفارة يمين» فسأل الفقهاء عما يكفر به» فأفتوا له بالصيام. (بناية) ْ 
(۷) يعنى إعادة الصدقة دون الخراج. (ب) 

(۸) لأن الصبيان من المسلمِين لا تؤخذ منهم زكاة» فكذا لا تؤخذ من صبيانهم. (ب) 
| )قول .من بنى تغلب" هم نصارى تغلب بقرب الرومءقوم من العربٌ» لما أراذ بعمر أن يوظف عليهم 
| |الجزية أبواء وقالوا: نحن من العرب نأنف من أداء الجزية» فإن وظفت علينا الجزية» لحقنا بأعداءك من الروم» وإن. 
رأيت أن تأخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض» فضعفه علينا فعلنا ذلك فشاور الصحابة» قصالحهم عمر على ]| 
١‏ ذلك؛ وقال: هذه جزية سموها ما شئتمء فوقع الصلح على أن يأخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين: )ع( 
* راجع نصب الراية ج۲ ص۲٦۳‏ والدراية ج١2‏ ص 6 ؟ . (نعيم) ١‏ 
)٠١(‏ قوله: ”بعد وجوب الزكاة" يعنى حال عليها الحول» وفرط فى أداء الزكاة» حتى هلك من غير 
|| اسصبلاك منه. (قتح القددير) .... ْ 





۱ الجلد الارل “جز _ -- ا اد 


وقال الشافعى" : يضمن إذاهلك بعد دامن من ع الأداء؛ لأن 
الواجب.فى الذمة». فصا زر كصدقة الفطرء.ولأنه متغه بعد الطا لطلبت””. قصار. 


|| كالاستہلاك“ ولنا أن الواجب”' جزء من النصاب تحقيقا للتيسير"'»: 
فيسقط ببلاك محله» کدفع العبد الجانى e‏ 
) اسمس سات م تى منه الطلب» سكب 


الاستبلاك7 0 وحد التعدي 17 » وفى هلاك لي م 
اعتبارا له بالكل. وإن قدم الزكاة على الحول -وهؤ مالك للنصاب- جاز؟ 
الأنه أدى بعد سبب الوجوب”"'» فيّجوز كماإذا كقر بعدالجرح» 


(۱۱) وبه قال اثورى وأحمد. (ب) 
)١(‏ قوله: وقال الشافعى “ هذا بناء على أن الزكاة تجب عنده فى الذمة» وعندنا فى العين. (عناية) 
(؟) بأن طلب النستحق» أو وجد بغير طلبه. (ت) 
(۳) قوله: ” بعد الطلب “ أى طلب الفقيرء أو لأنه جعل الشرع مطالبا بنفسه نيابة عنه. (فٍ) 
)٤(‏ فإنه إذا استملك الال لا يسقط عنه الزكاة. 
)٠(‏ قبوله: "أن الؤاجب.[وليس الواجب فى الذمة. م] جزء من النصاب ٠“‏ إذا ظهر هذا سقط الاستدلال 
بصذقة الفطر؛ لأنبا ت بالذمة. (ع) 
(5) إذ الإنسان إنما يخاطب بما قدر عليه. 
(۷) قوله:." كدفع العبد ال جانى “ يعنى إذا جنى العببد جناية يدفعه مولاه, فإذا هلك قبل الدفع يسقط حق 
ام ولى.الجباية بموت العبد. (ب) 
(8) جواب عن قوله: ولأنه منعه إلخ. (ب) 
(9) يعنى ليس المستحق كل فقيرء وإنما هو بتعيين المالك. 
)٠١١(‏ القائل: هو أبو الحسن الكرخى. (ب) 
)١١(‏ هو الأصح» وهو قول مشايخ ما وراء الدبر. (ب) 
)1۲( جواب عن اتن الشافعى. 
(۱۳) فجعل الیل قائما؛ زجرا له. (ع) 
)١4(‏ أى بقدر ما هملك. 
)١15(‏ وهو النصاب. 








| الجلد الأول - جزء؟ . -148 - .باب زكاة الال | 


1 وفيه'" خلاف مالك» ويجوز التعجيل لأكثر من سنة؟ لوجود المنبب: 5 
واا '" إذا کان فی ملکه تصاب واحد» خلاقًا لزفر»؛ لان 

النصاب الأول هو الأصل”" فى السببية». والزائد عليه تابع لهء والله أعلم . 

: 

1 

1 

| 

ظ 

| 


ياب زكاة الال“ 


فصل فى الفضة“ ا 

ظ لي فيعا دون مات درهم صدقة ؛ و «ليس| 
أأفيما دون خمس أواق صدقة»*: والأوقية" أربعون درهماء فإذا كانت| 
ا ت ع مس سه 
أأمائتين» حال عليها الحول. ففيبا خمسة دراهم؛ ؛ لأنه عنليه السلاء”*' كتب نہ 


ئ ا : "أن خذ من كل ماثتى وس 


قال ETFÎ‏ فى فى الزيادة حتى تبلغ أربعين درهيا. تيكود تيبأ 


(۱) ن عند لا جوز رب قال ربيعة (ب) 
Oa (۳‏ ع 
(٤)قوله:‏ "باب زكاة المال .لما قدم ذكر زكاة السوائم الماقلناء أعقبه بذكر غي رها من الأمزال» قال ]| 
: محمد: المال كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير» أو الٹياب» وغير ذلك» وأراد بالمال مال العجارة کانقدین | 
۰ غير استوائم على خللاف عرف أهل البادية» فإن اسم المال يقع عندهم على النعم أيضا. (عناية) ١‏ 
1 )2 قدمه لكثرته تداولا. (١‏ 
60 رواه البخارى. (ب) 
کر ص٣٣۳‏ والدراية م21 الحديث ۰ ص7 7. ان : 
ق (۷) قوله: "والأوقية [بالتشديد فعولة .من الوقاية؛ لأنما ققى صاحبما. ع]" قال جمال الدين الخرج: :ذا 
#الشول يحتمل أن يكون من تمام الحدريث» ويحتمل أن يكون من كلام الصنف» فإن كات من تام الحديث | 
فشاهدهنما أخرجه الدارقطنى مرفوعا: :«لا زككاة فى شئء من الفضة حتى تبلغ تعمس أواق .والأؤقية أ اربعون | 
1 ذزهماة. (ب) HE‏ 


(۸) رواه الدارقظنی. (عينى) 
kk‏ [ ...++ راج نسب الرلياج؟ ص 514 والدر اا اليديث 1ص۷ ا( 











اللجلد الأول < جزء۲ ) لقم 1 باب زكاة الال || 


e 


9 ف 0-0 وهذا عند أبى. 
|| وقالا: ما زاد على الماثتين ان فزكاه بحسايا؛ وهو قول الشافعى؛ لقوبه 
ا عليه السلام-فى حديث على" J:‏ وما زادعلى المائتين ل فيحسايه) 7 

9 لأنالزكاة وجبت شك“ 2 المال» واشتراط ااا فى الايتداء ©) ئ 


أف فيق الغناء. سس فى السوائم رز عن سو 


ا ر ؛ وقوله فى حديث عبمرو نح «وليس فيماأ 
أأدون الأربعين صدقة»***, ولأن الخسرج مدفوع” » وفى إيجبابأ]أ 
|[الكسور ذلك لتعذر الوقوف" أ 
۰ والمعتبو "فی الدراهم وزن سبعة* E‏ 


(!) وبه قال الحسن البصترى 57 وغيرهما, (ب) 
)١(‏ رواه أبو داود. (عينى) 
* زاجع نصب الراية ج۲ ص٥٦۳‏ والدرايةج١)‏ الحديث ۲۳۲ صض۷١۲:‏ (نعيم) 
(5) والكل نعمة» فتجب فيه الزكاة. (ب). ) 

ْ 6 قوله: واشتراط النصاب فى الابتداء إلخ جوا ب شن قال؛ النصاب يشترط فى الابتداء ۱ 

فل :يشت راط فان :المال كله لغ فأجاب ليتحقق الغناء. (ب) 
۰ 1 (2) قوله: "لوبعد النصاب. الخ إن قيل: لو كان اشتراطه اللغناء لم شسرط فى الشوائم فى الانتعباء» فأجاب ٤‏ 
]| بقوله: تحرزا عن التشقيصء وهو غير موجود فى محل النزاع. (ع) 1 
1 )مر الذى زواه الدارقطنى. (ب) 

** راجع نصب الراية جخ7 ص777؛ والدرايةج١»‏ ض81 ؟. (نعيم) 

(۷) قد مر فى الباب السابق. (ب) ظ 
2k‏ 





را ي الراية a‏ ص/7”"1: والدرايةج ١‏ الحديث ۲ض . . (نعيم). 
(8):شرغاء فلا یجب في ما زاد على المائتين إلى الأربعين. 
| (4):قوله: التعذر الوقوف ألا ترى أنه لو كان له مأك درهم يجب عليه فى السئة الأولى سبعة دراه | 
وسبعة أجزاء من أربعين جزء على قولهماء وفى السنة الثنية تيجب .مجمسة دراهم؛ وجزء واحد من أربعين جزء من ْ 
١‏ درهم صححيح» وجزء جزء من أربعين جزء. من ثلاثة وثلاثين جزغ من أربعين جزء من درهمء وهذا لا يفهمه كثير: 

1 من الفقهاء» فكيف بالعامى الذى لا خبرة له أصلا. (ب) | 


AR _ |‏ اشير فى الدرامم وزن سبعة إلخ [هذا الك مادا والمهر» وصدقة الفطر. فم" 





|| الجلدالأول- چر۴ مولس 2۳2۳e‏ بابزكةلللأ 
|| وزن سبعة مثاقيل» بذلك جرى التقدير فى ديوان عمر» واستقر الأمر 
عليه. وإذا كان الغالب على الورق"" الفضةء فهو فى خكم الفضة» وإذا 
كان الغالب عليما الغش» فهو فى حكم العروض ”" يعتبر أن تبلغ قيمته| 
اأنصايا؛ لأن الدراهم لا تخلو عن قلي غش *“؛ لأنبا لا تنطبع إلا به 
| وتخلو عن الكثيئرء فجعلنا الغلبة فاصلة» وهو أن يزيد على النصف اعتبارا 
للجقيقة”2» وسنذكر فى الصرف إن شاء الله تعالى . ظ 
الاق غاب ا لاد م الا اقسات 
| العروض إلا إذا كان تخلص منہا فضة تبلغ نصابا؛ لأنه لا يعتبر فى عيين | 
الفضة القيمةء ولا نية التجارة. والله أعلم . 


) فصل فى الذهب”" 5 
ليس فيما دون عشرين مشقالامن ذهب صدقة› فإذا كانت عشرين 








أعلم أن الدراهم كانت مسخطفة فى زمن عمر بن الخطاب» وكانت على ثلاثة أصناف على ما ذكر فى 
" الفتاوى الصغرى “» صنف منها كل عشرة دراهم عشرة مشاقیل کل درهم عشرون قيراطاء وصنف منها كل 
عشرة ستة مثاقيل: كل درهم اثنا عشر قيراطاء وهو ثلث أخخماس المثقال» وصنفت منها كل عشرة نخمسة مثاقيل 
| كل درهم نصف.متقال» وهو عشر قراريط» وكان المثقال نوعا واحداء وهو عشرون قيراطا. ' 
وكان عمر يطالب الناس فى امستيفاء الخخرا ج بأكبر الدراهم» فشق ذلك عليهم» فالتمسوا منه التخفيف» 
کار رر ا ابر و ی ر فو د ی ا 
کل نوع ثلائة» فأخحذ فصارت الدرهم بوزن أربعة عشر قيراطاء فاستقر الأمر عليه فى ديوان عمر» وتعلق 
الأحكام به كالزركاة, والخراج» ونصاب السرقة. والديات. (عينى) 
Ce‏ ص1" والدراية ج١»‏ ص۸٣۲‏ . (نعیم) 
)١(‏ قوله: ” سبعة مثاقيل" الظاهر أن الثقال اسم للمقدار المقدر والدينار اسم للمقدر به بقيد الذهبية. 
(۲) بفتح الواو كسر الراء هو المضروب من الفضة. 
(؟) جمع عرض؛ وهو ما ليس بنقد من عروض المتاع. 
)٤(‏ قوله: ‏ غض بکسر غین وتشدید شین معجمة کدورت» وبالفتح بمعنی ظاهر كردن .خلاف أنجه ذر 
دل باشد؛ وبمعنى أميزش كردن جيزى كم يبا در نقره. (غياث اللغات) 
) .)°( لاتا لا يتتحققان إلا بالزيادة على النصفء وقلته عنه. (ب) 
(5) أى فى وجوب الزكاة. 
(۷) قد مر وجه تأخخيره. (ع) 























٠ المجلد الأؤل جز 1941- باب زكاة امال‎ ١ 


أأمثقالاًء نيبا تصف متقال؛ ؛ مارويا(٥‏ * والنقال مایکون كل سبعة 
منها وزن عشرة دراهم» وهو المعروف, ثم فى كل أربغة مثاقيل قيراطان؛ 
|| لأن الواجب ربع العشر”''؛ وذلك فيما قلنا؛ إذكل مثقال عشرون قيراطاء | 
١‏ وليس يما دون أربعة مثافيّل صدقة الى سن Ee‏ 
|| ببحساب ذلك› وهي مسألة الكسور" وکل دینار عشرة دراهم فی 
| الشرع ٠‏ فبكون أربعة مثاقيل فى هذا كأربعين درهها . 0 
ظ نان وف N‏ ليها وأ اهنا ال قاة 6 وقان 
الشافعى”: لا تجب فى حلى النسا**» وخاتم الفضة للرجال؛ لأنه 
|| منتذل فى مباح » فشابه ثياب البذلة" . | 
) ولنا أن السبب مال نامء ودليل النماء موجودء وهو اللااأعذاد للتجارة إا 
|| خلقة والدليل هو المعثبر» بخلاف الثياب”" . 


فصل فى العروض“ 


الزكاة واجبة فى عروض التجارة كائنة' اللو إذا بلغت قيمتها 





() إشارة إلى قوله فى أ 0 فصل الفضة: كتب إلى معاذ إلخ. 09 
* راجع نصب الراية ج۲ ص۳1۹٠‏ والدراية ج ۱» ص08 5. (نعيم) 

(۲) والقيراطان من أزبع ربع عشر. (ب) 

©( قوله: ٠‏ ؤهى مسألة الكسوز يعنى أن الكسور تب فيما الزكاة بجساب ذلك عندهماء: ولا تجب 
عدي جنيفة. (عينى) 

(4) :بكسر التاء المثناة وسكون الباء الموحدةء اسم لما كان غير منصرف من الفضة. (عناية) 

(ف) وبه قال أجمد ومالك. (عينى) 

** راجع نصب الراية ج؟:ص559» والدرايةج١»‏ ص58 ؟. (نعيم) 

(7) وهى ثياب المهنة. (ب) 

(۷) فلا تبطل هذا الوصف بإبطاله. (ب) 

(8) لأنه لا إعداد. فيہاء لا من العبدء ولا من الشرع. (ب) 

(۹) أخر ¢ لأن حكمها بناء على النقدين. (ع) 
(١)أى‏ من أى جنس کانت. © ۰ 


الجلد الأول جنك ا اوا باسٍزكةالال]) 
صاب من الورق: أوالذهب؛ لقوله عليه السلام”" فيها: ايقرّمها فيو 

من كل مائتى درهم خجمسة ة دراهم»*» UN,‏ يل" للاستنماء 
بإعداد الخيدة فأشبه المعل””' بإعداد الشر 
|| ليغبت الإعدادء ثم قال" : يقومها با هو أنفع للمساكين"؛ احتياطً"إ| 
الحق الفقراء. قال" : وهذارواية عن آبى حنيفة» وفى "الأصل ”| 


يرط فة الجارة ¢ 





خيره ۽ أن الشمنين فى تقدير قيم الأشياء بہما سواء» وتفسير الأنفع أن 
! (۱)قنوله: ا E a‏ الياب أحاديت مزفوعة | 
ظ وموقوفة. (عینئ)» 
۰ ر * راجع نضسب الراية ج۲ ص٥‏ ۳۷ والدراية ج١»‏ الحديث ٣۳۳ ٤‏ ص .۲١‏ (نعيم) 
)( أى العروض. رب 
(۳) ای مهیاة. (ب) 


)٤(‏ وهو الذهب والفضة. (ب) 
(ه)قوله: "ويشترط نية التجارة “ أى حالة الشراءأما إذا كانت النية بد الملك» فلا بد من اقتران عمل 
العجارة بنية؛ لأن مجرد النية لا يعمل إلا عند الكراببسى من أصحاب الشافعى رخمه الله؛ فإنه يصير للتجارة 
.| عنده بمجرد النية. (ب) 
/ (5) أى القدورى. أو محمد. (ب) ظ 
7)قوله: "يقومها إلخ: " أى:يقوم. الغروض التى للتجارة بما هو أنفع للشقراء؛ وعو ن يقومها بأنفع النقدين || 
عند العقوم» ولا بد أن يقوم بما يبلغ نصاباء حتى إذا قومت بالدراهم تبلغ نصاباء وإذا قومت بالذهب لا تبلغ || 
|اأتصاباء يقوم بالدرآهم» وبالعكس كذلك. | 
٠‏ قان قلت: EET‏ يي 0 
ْ فى عن أخذ كرام الأمال فى الركا» واشرط الحول فيا.._. | 
e 1‏ أربعة أقوال. 
)٩(‏ ای لاصنف. 

٠ 2‏ ى ”المبسوط . (ب) 
)١١١( 3‏ قوله: " خيره [أى أبو حنيفة خير المألك ذ فى التقوم ب] ٠‏ وجهه أن التقويم لمعرفة مقدار المالية, : 
:والشمنان فى ذلك سواء. (ع) ' 





المجَلد” لالاز ل جزء ١‏ ب 19- باب زكاة المال 


وعن أبى يوسف"" أنه يقومها با ا؛ شترى إن كان الشمن من التقود؛ لأنه أأ 
ا ا شتراها بغير النقود قومها بالنقد الغالب”". 
وعن محمد أنه يقومها بالنقد الغالب“ على كل حال ET‏ 
| والمستہلك“. 
واذا کان التصاب کاملا فی طرفی الحو E‏ 
|| لا سقط الزكاة" ؛ لأنه يشق اعتبار الكمال فى أثناءه"» أما لا بد منه 
|فى.ابتداءه للانعقاد“ وتحقق الغناءء وفى انتباءه للوجوبء ولا كذلك || 
أأفيما بين ذلك ؛ لأنه حالة البقاء» بخلاف مالو هلك الكل حيث يبطل حكم 
|| الحول» ولا تجب الزكاة؛ لانعدام النصاب فى الجملة» ولا كذلك فى 
|| المسألة الأولى”''؛ لأن بعض النصاب باق» فبقى الانعقاد'”'" . 








(۱) وبه قال الشافعی. (ب) 
)۲( لأنه ظهر فيمته مرة بهذا النقد. (رع). 
(۳) وإن کان مسافرا يقومها فى البلد الذى يصيردإليه. (ب) 
وجرا ی رت 
أ[ () قوله: " كما فى المفصوب والمستملك" لأن التقوبم فى حق الله تعالى يعتبر بتقويم حق العبادء ومتي 
وقعت ال لحاجة إلى تقوم المخضوب والمستملك» تقوم بالنقد الغالب فى البلادء فكذا هذا. (ك) | 
)١( :‏ قوله: "لا يسقط الزكاة” حتى لو بقى درهم» أو فلس منه» ثم استفاد قبل فراغ الحول» حتى تم 
| نصاب الزكاة لا يسقط. وشرط زفر كمال الحول من أوله إلى أخره؛ وبه قال الشافعى فى السوائم والنقدين» 
وفى غيرهما اعتبر الأخر. (ف) 
(۷) قوله:."لأنه [لأنه قد يزيد وقد ينقص. ب] يشق [فيه إشارة إلى جواب زفر. ع] إلخ“ المراد من 
النقصان فی المسألة نقصان الذات» فإن النقصان فى الوصف بجعل السائمة علوؤفة يسقطها بالاتفاق؛ لأن فوات 
١‏ الوصف وارد على كل النصاب. (عناية) ۰ 
(۹) قوله: ”ولا كذلك فى المسألة الأولى “ من فروعها ما إذا كان له غنم للتجارة تساوي نصاباء فماتت 
قبل الحولء فسلخها ودبغ جلدهاء فتم الحول كان عليه فيبا الزكاة. (ف) 
)٠١(‏ قوله: "فبقى الانعقاد” لأن الشىء إذا انعقد على الشىء يبقى على البعض؛ كما إذا هلك مال 
المضار بة بعضه»ء يبقى العقد فى الباقى. (ك) 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الزكوة ٠‏ - 1۹ - باب زكاة المال 


قال: وتضم”" قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب ؟أ 
لأن الوجوب فى الكل”'' باعتبار التجارة» وإن افترقت جهة الإعداد . 
| ويضم الذهب إلى الفضة*؛ ا الثمنية» ومن هذا ]أ 
||الوجه صاراسبباء ثم يضم بالقيمة عند أبى حنيفة ‏ وعندهما" بالأجزاءء 
وهو رواية.عنږ E‏ وخمسة مثاقيل ذهب» 
اوتبلغ قيمتها مائة درهم» فعليه الزكاة عنده" خلاقًا لهما. 
هما يقولان: المعتبر فيبماالقدر دو القيمة. حتى لا نجب 
|]|الزكاة"' فى مصوغ”'' وزنه أقل من مائتين» وقيمته فوقهاء هويقول: | 
6 ا ان ا زالقيمة"'''دون مويه 


)١(‏ هذا بالإجماع. (ب) 
(۲) ی ار والذهب والفضة. (ب) 
| (۳)قوله: وإ [وصلية] افترقت جهة الإعداد بأن الإعداد فى العروض من جهة العباد» وفى النقدين 
من بجهة الله تعالى. رك) 
|| (4) قوله: ” ويضِم الذهب إلى الفضة [عندناء خلافا للشافعى؛ وبه قال أحمد فى رواية. ب]“ الحاصل أن 
| عروض التجارة. يضم بعضها إلى بعص بالقيمة. وإن اخحتلفت أجناسهاء وكذا يعمسم إلى النقدين بالإجماع» 
والسوائم الختلفة الجنس لا تمم بالإجماع, كالوبل والغنم» واالنقدان يضم أنحدهما آل الآخر. (ف) 
(0) وبه قال أحمد فى رواية والثورى. (ب) : 
|1[ (53)قوله: " وعندهما بالأجزاء [وبه قال مالك وأحمد فى رواية] ' بأن يعغتبر تكميل الأجزاء من النصاب»' 
[[ فإذا كان من النصاب عشرة مثاقيل» يعتبر معه نصف نصاب الفضة» وهو مائة درهم. (ف) 
ا المفيد " e‏ رب 
7 (9) بالاتفاق. (ب) 
)١١(‏ نحو إبريق أو كأس. (ب) 
)١١1(‏ ومسألة المصنوع ليست مما تحن فيه؛ لأنه ليس فيه ضم شىء. (عينى) ,.. 








المجلد الأول اه الا كتاب الزكوة 2 باب فيمن يمر على العاشر 


باب فى من يمر علي العاشر ( 

00 إذا E‏ العاش © عال") ا أو على 
دين» وحلف صدّق » والعناشر من نصبه الإمام على الطريق؛ ليأخذ 
|| الصدقات من التجار» فو اکر 2 ا اا ن ا 
منكرا للونخوب, والقول قول المتكر مغ اليمين 

وكذا" إذا قال : أديتبا إلى عاشر 7 ؛ ومراده”” إذا كان فى تلك 
| السنة عاشر آخر؛ لأنه ادعى وضع الأمانة موضعهاء بخلاف ما إذا 
[لم يكن" عاشر آخر فى تلك السنة ؛ لأنه ظهر كذبه " بيقين. 
| وكذا' إذا قال: أديتہا أنا يعنى إلى الفقراء فى المصر”"' ؛ لأن الأداء 


ظ رول باب فى من يمر على العاشر ' ألحق هذا الباب بكتاب الزكاة اتباعا للمبسوط؛ وشروح الجامم | 
| الصغير لمناسيةء وهى أن العشر المأخوذ من المسلم المار على العاشر هو الزكاة إلا أن العاشر كما يأخذ من المسلم 
يأحذ م ادي والمستأمن» وليس المأخوذ منهما زكاة. (عناية) 
(۲) قوله: إذا مر [التاجر] على العاشر إلخ " تسمية العاشر الذى بأخذ العشر | إنما يستقيم على أخحذه من 
ا لحربى» لا من المسلم والذمى؛ لأنه يأخذ.من المسلم ربع العشرء ومن الذمى نصف العشر. (ب) ظ 
| (") أى فال الزكاة, أراد به الأموال الباطنة؛ لأن ثبوت ولاية الأحذ فى الأمو ال الظاهرة -وهى السوائم- أ 
لا يختص بالمرور. (ك) 
(٤)قوله:‏ منذأشهر رأيت بخط الانزارى: منذ شهرء وفى النسخ كلها كان منل أشهرء والشراح 
ا عل( 
أ (ه) قولة: معاليمين" العبادات وإن كان يصدق فيا بلا تحليف لكن تعن به ههنا حق العبد» وهو 
العاشر E‏ (ف) 
)ای يصدق مع اليمين. 
(1) أى مراد الماتن من قوله: كذا إذا قال إلخ. 
(8) فإنه لا يصدق. (ب) 
(9) فى قوله: أديتمها إلى عاشر آخر. 
)٠١(‏ أى يصدق مع اليمين. 
|| _(0 ل قوله: “فى المصر" قيد بالمصر؛ لأنه إن أدى إلى الفقراء بعد خروجه إلى السفر لم يسقط حق الآخحذ 





| الملجلد الأول - جزء۲ كتاب الزكوة - ۱۹1 - ع ا 
أكان مفوضا إليهفيه. وولاية الأخحذبالمرورلدخوله" تحت الحماية 
وكذلك الجواب” "فى صدقة السوائم فى ثلاثة فصول ۳ > وفى الفصل 
ظ (O)‏ 
الرابع » وهو ماإذا قال أديت بنفسى إلى الفقراء ذ فى المصر. لا يصدق 

ون" حل :وقال الناقسى « يضيق؛ لأ رصن "" ىق إلى الى 
ولنا أن حق الأخحذ" للسلطانء فلا يلك إبطالهء بخلاف الأموال 
الباطنة» ثم قيل" : الزكاة هو الأول والثانى" سياسة» وقيل: هو 
الثانى والأول ينقلب نفلا وهو الصحيح . 

ثم فيما يصدق"''' فى السوائم م وأموال التجارة لم د يشترط”''' إخرا 

العاشر؛ لأن ولاية الأداء بنفسه إنما كان فى الأموال الباطنة حال.كونه فى المصره وبمجرد خروجه مسافرا انقليت 
الولاية إلى الإمام. (ف) 

)١(‏ بالمرور عليه. (ب) 

(1) أى الحكم. 


(؟) قوله: "فى ثلاثة فصول أولها: إذا قال: أصبت منذ أشهرء والشانى: قوله: ف ١‏ 
|| قوله: أديت إلى عاشر آخرء وفى تلك السنة عاشر آحر. (عناية) ْ 
(4) وبه قال الشافعى فى القديم» وأحمد ومالك. (ب) 
(ة) الؤاو وصلية. 
(1) فصار كالمشترى من الو كيل إذا دفع الثمن إلى الموكل. (ف) 
(۷) أى أخحذ صدقة السوائم. 
(8) لأنها مفوضة إليه. (ب) 
(9) قوله: ”ثم قيل إلخ“ هو بناء على أن لأصحابنا طريقين فى هذة المسألة: أحدهما: إذا كان صادقا فيما 
| قال يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى. 
وثانيسما: لا يبرأء فمن اختار الأولء قال: الزكاة هو الأولء كما لو خفى على الساعى مكان ماله؛ فأدى 
صاحب امال الزكاة وقع زكاته. 
والثانى سياسة زجرا لغيره عن الإقدام عما ليس عليه ومن اختار الثانى قال: الزكاة هو الثانىء والأول 
ينقلب نفلا» فصار كمن إذا صلى الظهر فى منزله يوم الجمعة؛ ثم سعى إليبا فأداها. (ع) ٌْ 
)٠ 3‏ يعنى أخذ الساعى ثانيا. (ب) 
(۱۱) قوله: "ثم فيما يصدق إلخ [ذكر العام وأراد الخاص» وهو الصورة الأخيرة. ع]“ أطلق ومقتضاه أنه 
ا شرط فى الأضل إغسراجها فى قوله: أديت إلى الفقراءء وليس كذلك؛ إذ لا يأخذ من الفصراء براءة؛ ولا من 


المجلد الأول -اجزء۲ كتاب الزكوة NS‏ باب فيمن يمر على العاشر 


| البراءة فى "الجامع الصغير"» وشرطه فى ”الأصل ”''» وهو رواية الحسن 
عن أبى حنيفة؛ لأنه.ادعى ولصدق دعواه علامة”"'» فيجب إبرازها 


وجه" الأول أن الخط”'' يشبه الخطء فلا يعتبر:علامة. 





قال : وما صدق فيه المسلم. صدق فيه الذمى ؛ لآن ما يؤخذ منه 
أضعف ما.يؤخذ من ام » فتراعى تلك الشرائط”"' تحقيقًا للتضعيف” . | 
ولا يصدق الحربى” إلافى الجوارى يقول: هبن أمهات أولادى», 
أو غلمان معة يقول : هم أولادى ؛ لأن الأخذ منه بطريق الحماية» وما فى 





ش يده من المال يحتاج إلى الحماية. غير أن إقراره بنسب من فى يله منه 
صحيح”* '» فكذا بأمو مية الولد؛ لأنہا تبتنى عليه فانعدمت صفة المالية 


الدائن» ولا يمكن فى قوله: أصبت منذ أشهر. (ت) 
)١١(‏ أى:محمد. 
)١(‏ أى "المبسوط . 
(؟) وهى البراءة. 
("1) تأخيره يفيد ترجيحه عنده. ف) 
(1) فلا يعلم أن البراءة مكتوبة بيد العاشرء أو غيره. 
(0) أى منحمد"2. (ب) 
(1) أى من الحول والنصاب والفراغ من الدين» ونية التجارة. (ك) 
ظ (۷) قوله: ”تحقيقا للقضعيیف“ لان ت تضعيف الشىء إنما يكون إذا كان المضعف على أوصاف المضعف 
عليه» وإلا يلزم أن يكون تبديلا. (ب) 
)^( قوله: "ولا يصدق الحربى الذى دحل دارا يمان ومر على العاشر. ب] الخ لعدم الفائدة فى 
تصديفه؛ لأنه لو قال: لم يتم الحول على مالى؛ ففى الأخحذ مه لا يعتبر الحول؛ لأن اعتبار الحول لتمام الحماية ٠‏ 
9 ليحصل, النماع, ويتم الحماية. 
ش والحماية للحربى تحصل بنفس الآمان. ولو قال: على دين» فالدين الذى وجب عليه فى دار الحرب» 
لا يطالب به فى :دارناء وإن قال: المال بضاعة» فلا حرمة لصاحيباء وإن قال: أديتها إلى عاشر آخرء لم يلتمت 
| ولو قال: أديته أنا كذبه اعتقاده. (عناية) ۰ 


1 (9) لأن كبونه حربيا لا ينافى الاستيلاء والنسب. مع 


| اللجلد الأول عب كان ال رو 0 -15- 0 0 بات رع ا ا 
ف والأخذ لا يجب إلا من الال. 
: قال قال: ويؤخذ من المسلم ربع العشرء ومن الذمى نصف العشر؛ ومن 
الحربى العشرء هكذاأمرعمر* سعاته"» وإن مر حربى بخمسين|| 
درهما لم يؤخذ منه شىءء إلا أن يكونوا بأخحذون منا من مثلها""؛ لأن 
الأخذ منهم بطريق المجازاة. بخلاف المسلم والذمى ؛ لأن المأخوذ”'' زكاق || 
أو ضعفهاء فلا بد من النصاب» وهذا فى الجامع الصغير » وفى كتاب | 
الركاة : لا نأخذ من القليل» وإن" كانوا يأخذون منا منه؛ لأن القليل| 
) "ولاه يسناج الى الهاي ظ 
قال : قال : وإن مر حربى ممائتى درهمء ولا يعلم كم يأخصذون” مناء 
ادو اسم ضير كُم فالعشرء وإن 









ROD‏ : فإن أعيا" 
أنبم يأخذون منا ربع عشرء أو نصف عشير ناخد قدره وان کانوااً 

)١(‏ رواه عبد الرزاق. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص۳۷۹ والدرايةج١)ص١75.‏ (نعيم) 

(۲) حمع ساع بضم السين. (ب) 

(۳) ی من مغل خمسین. (ب) 

(5) فى المسلم. 

(5) من" المبسوط المحمدات. (ب) 

(1) ١و‏ وصلية. 

(۷) فالأخذ ظلم. (ب) 

(0) أى محمد. (ب) 

092 أى أهل الحرب. (ب) 

)٠١(‏ لان العشر متيقن. 

ٍ قوله: 'لقول ععمر إلخ قول عمر غريب لم يدرك ومعناه فإن عجزتم عن معرفة ما يأخجذون مبكم:‎ )١١( 
فالعشر. (عينى رحمة الله تعالى)‎ 

* راجع نصب الراية ج۲ ص۳۷۹٠‏ والدراية ج۱ »ص ۲۹۱. (نعيم) 

(۱۲) شرط. 





اينمز كباركية -164- 0 يبقيعرعرصترا 
اعدو ا ؛ لأنه غدر”"'» وإن كانوا لا يأخذون 
أصلا لا تأحل”” االبعكيا لاسلس ارا 
الأخلاق.قال: وإن مر الجربى على عاشرفعشره» ثم مر" مرة 
أآخرى لم يعشره» حت يحو ل عليه الول لآن الأخذ فى كل مرة 
|أاستتصال الال" » وحق الأحذ لحفظهء ولأن حكم الأمان الأول ياق |٠‏ 
وبعد الخول يتجدد الأمان؛ لأنه لا يكن من المقام إلا" حر له( والأخذ | 


بعده لا يستأصل المال . وإن عشره فرجع إلى دار الحبرب . ثم خرج من يومه 
وو المي ا E‏ ظ 








(1) جزاء. 

(؟)أى أخذ الكل غدر لا يليق بشأننا. 

(”) أى العاشر منا 

0 بفتح الميم.‎ )٤( 

(5) قوله: ”ثم مر مرة أخرى المراد قيل الرجوع إلى دار الحرب» فإن دخل دار الحرب» ثم جاء فى دارناء 
ومر على عاشر فى تلك السنة» يعشره ثانيا؛ لما سيأتى» كذا فى "فتح القدير“ وغيره. 


قلت: فما قال العلامة.العينى: أى بعد دخوله دار الحرب قبل حولان الحول» لعله سهو من قلم ]أ 
الكاتب. (مولوى عبد الحى نور الله مرقده) 


(7) قوله: ' حتى يحول عليه ا 38 فإن قيل: كلام المصنف متناقض؛ لأنه قال: حتى يحول ال حول» 
ثم قال: لا يمكن من المقام إلا حولاء فِيِجَِتٌ بأن المراد إلا قريبا من الحول؛ لأنه لا يمكن من الإقامة حولا كاملا. 


وأجيب بأن مراده بقوله: حتى يحول الحول» إذا لم يعم الإمام حاله» فتم عليه الحول» فمر على العاشرء 
بعشره انبا 7( 1 
a‏ (ب) 


(9) قوله: إلا [الصواب.مافى , بعض النسخ من حذف إلا . ف] حرلا" رایت فی بعض النسخ كلمة 
إلا مكشوطة: فكأنهم كشطوهاء حتى لا يرد على المصنف شىء» وليس بصحيح. (عينى) 


)٠١(‏ قوله: ” حولا" أى قريبا من الحول. (ك) 
)١١(‏ لقرب الدارين» كما فى جزيرة الأندلس. (ف) 
)١١(‏ أى بعد الرجوع إلى دار الحرب. 












المجلد الأول - جزء ” كتاب الزكوة - 0 باب فيمن ير على العاشر 


| إلى الاستئصال . وإن مر ذمى , 0 
وقوله : عشر الخمر أى من قيمتها" 6“ » وقال.الشافعى : لا يعشرهما؛ لأنه لا 
قيمة لهما"» وقال زفر : يعشرهما؛ لاستواءهما فى المالية عندهه”" ) 
وقال أبو يوسف: يعشرهماإذا مر بہما جملة» كآنه جعل الخنزير“ 
تبعا للخمر» فإن مر بكل واحد على الانفراد» عشر الخمر دون الخنزير. 
ووجه الغرق”' على الظاهر و القيمة" فى ذوات القيم لها | 
حكم العين» والخنزير منہا"“ »۰ وفی ذوات الأمثال ليس لها" .هذا الحكمء 
والخمر منباء ولأن حق الأخذ للحماية» والمسلم يَحمى خمر نفسه"" 
|اللتخليل» فكذا يحميها على غيره» ولا يجمى'''' خنزير نفسه» بل يجب| 


)١(‏ قوله: "أى من قيمتها” فسر به كيلا يذهب الوهم إلى مذهب مسروقء فإنه يأخذ من عينہا. (ف) 
(1) حتى لو أتلف المسلم خمره أو خنزیره» لا يضمن غنده. 

(؟) أى عند الكفارء وإن لم يكن مالا عندنا. ظ! 
(6) قوله: " جعل الخنزير تبعًا للخمر” لأن مالية الخمر أظهر بدليل أن المسلم يرث الحمرء ولو أخرجت من 
دار الحرب» يدخل فى الغنيمة ويملكه المسلم» حتى لو تخلله المسلم يدخخل فى ملكه, والمكاتب إذا عجزء وله 
حمر يملكه المولى: فجعل الخنزير تبعا للخمر أولى. (ب) 1 
0 (5) بين الخمر حيث يعشره؛ وبين الخنزير حيث لا يعشره. 
(7) أى ظاهر:الرواية. (ب) | 
| (۷) قوله: "أن القيمة فى ذوات القيم“ فإن قلت: الذمى لو باع داره من ذمى بالخنزير» وشفيعها عسلم 
إيأحذها بقيمة الخنزير» وهذا يدل على أن أخذ قيمته ليس كأخذه. 
قلت: الجواز فى باب الشفعة لضرورة حق العبد؛ لاحتياجه؛ ولا ضرورة فى حق الشرع؛ لاستغناءهء: كذا 
| فى ”الكافى“. (مولوى محمد عبد الحى نور الله مرقده) 

(8) فأخجذ قيمته كأخذه بعينه» فلا يجوز. 

(9) قوله: ”ليس لها هذا الحكم [فأخذ قيمة النمر ليس كأحذه بعينه]” لأنه يجب أن يكون بدله مثلا له؛ 
1 اعتبارا ما يضمنه الغاصبء وإن لم يكن مثلا لهاء لا يكون أخذه كأخذها. (ب) 

)٠ )‏ فإنه لو غصب من مسلم جمراء له أن يخاصمه. (ك) 


!ِ قوله: "ولا يحمى خنزير نفسه إلخ " أورد عليه مسلم غصب خنزير ذمى» فترّفعه إلى القاضى يأمره‎ )١1١١ 
أ[ بره عليه» وذلك: حماية على الغير» أجيب بتخصيص الإطلاق أى لا.يحميه على غيره لغزض يستوفيه» فخرج‎ 






























المجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة اا ا ال - ۲۰ باب فيمن يمر على العاشر. 





|| تسييبه بالإسلام ٠‏ فكذا لا يحميه على غر .0 
واوصر صين | ابر امن ری کاب وال یں ما ای کا 
وعلى المرأة ما على الرجل؛ لما ذكرنا فى السوائم '. 

ومن مر على عاشر بائة درهم وأخبره أن له فى منزله مائة آخرى | 
قد حال عليبا الحول» لم يزك التى مر بها ؛ لقلته» ومافى بيته لم يدخل 
| تحت حمايتنه» فلو مر بمائنى درهم بضاعة"" لم يعشرها؛ لأنه 
| غير مأذون”' بأداء زكاته . قال: وكذا المضاربة””*' يعنى إذا مر المضارب به 
على العاشرء وكان أبو حنيفة يقول أولا: يعشرها لقوة حق المضارب”. 
حت لا كيرت المالاقبية كن العم لاقي بعتاها عدار روس 
فنزل منزلة الملك. ثم رجع إلى ما ذكرنا في الكتاب» وهو قولهما؛ 

أنه" ن الك ولا زاف عة ف أداءالتكساةه إلا أن ركو فى 
لمال ربح يبلغ نصيبه نصاناء فيو خل منه ؟ لأنه" مالك له. 








ش تفار القاضى. (ف) 

(١).لأن‏ مال التاجر إذا مر على عاشر بمنزلة السوائم؛ لحاجته إلى الحماية. (ك) ظ 
أ (۲) قوله: " بضاعة“ هى لغة: القطعة من المال» واصطلاحا: ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه ويتجر؛ ليكون 
|| الربح كله امالك ولا شىء منه للعاملء كذا فى "المغرب ". (بحر الرائق) 

(59) وإثما هو مأذو ن بالتجار (ع) 

(4) قوله: المضاربة” هى فى اللغة: مصدر ضارب فلان لفلان فى ماله أى اتجر لى وفى الشريعة: عمد 


ْ شركة فى الربح بمال من رجل» وعمل من آخخرء بأن يقول رب المال: دفعته إليك «-ضاربة أو معاملة» على 
أن يكون لك من الربح جزء معين» كالثلث والنصف» ويقول المضارب: قيلت. (جامع الرموز) 


)٥(‏ لأنه شريك فى الربح» ولا كذلك صاحب البضاعة. 
(1) أى متاعا والشراء. (ب) 

(0) أى المضارب. (ب) 

(۸) إذ هو نائب فى التجارة فقط. (ب) 

(9) أب المضارب ملك الريح. (ب) 









|| الجلد الأول - جزء٠‏ كتاب الزكوة - 1 باب فيمن ير على العاشر أ 





أبو يوسف”) : لا أدرى أن أباحنيفة رجع عن هذا أم لاء وقياس قول | 
[الثانى فى المضاربة -وهو قولهما- أنه لا يعشره؛ لأن الملك فيما فى يده 
للمولى» وله التصرف» فصار كالمضارب" 
وقيل فى الفنرق بينهما”": إن العبد يتصرف لنفسه. حتى لا يرجع 
]| بالعهدة”*' على المولى» فكان هو المحتاج إلى الحماية» والمضارب 
يتصرف بحكم النيابة”'» حتى يرجع بالعهدة على رب المال» فكان رب 
المال هو المحتاج» فلا يكون الرجوع فى المضارب رجوعا منه فى العبدء | 
وإن كان مولاه”'' معه يؤخذ منه؛ لأن الملك له إلا إذا كان على العبد دين 
يحيط تماله'" ؛ لانعدام الملك”" أو للشغر “^ 

قال : ومن مر على عاشر الخوارج فى أرضي قد غلبوا عليباء فعشره 
|أيننى عليه الصدقة» معناه إذا مر على عاشر أهل العدل؛ لأن التقصير” "| 





















ش )١(‏ قال الكاكى: المحيح أن رجوعه فى المضارب رجوع فى العبد المأذون» وكذا ذكر فى 
المفيد“ (ب) 

(؟) فى أنه ليس بمالك» ولا نائب. (ب) 

(۳) أى بين فصل المضاربء وبين فصل المأذون له. 

)٤(‏ عند ظهور المستحق» بل يباع فيهاء وما زاد فيطالب به بعد العتق. (ب) 

(5) أى عن رب المال. 

(5) أي العبد المأذون. (ب) 

(۷) فلا يۇخذ منه سواء كان المولى معه أو لم يكن. (عناية) 

(8) عند أبى حنيفة/. (عناية) 

(9) عندهماء فإن الشغل بالدين مانع. ( ع) 

م أى ميحمك. 


)1١( |‏ قوله: a‏ ل لتر سر 











|] الجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة ا 03 باب في المعادن والركاز | 








و ار عنعن" 
باب فى المعادن والركاز“ 
ee ANG T TEE ll EF E‏ 
ار صر وجدا" فى أرض خراج أو عشر» قفيه الخمس عندنا. 
وقال القتافي. 37 : لاشىء عليه فيه؟ لأنه مباح ب ل 
كالصيد''''» إلا إذا كان دوه ذهباء أو فضة» فيجب فيه الزكاة"» 


سوسم 











)١(‏ أى التاجر. 

(5) أت على الباغى. 
(”) قوله: ' باب فى المعادن [أصل المعدن المكان بشرط الاسعقر ار فيه؛ ثم اشتهر فى نفس الأجزاء || 
المستقرة. ف] والركاز [أخره عن العاشر؛ لأن العشر أكثر وجودا. ع]” المال المستخرج من الأرض ثلاثة: الكنزء || 


والمعدن, واا لركاز. 
فالكبر: اسم لما دفنه بنو آدم» والمعدن: اسم لما حلق الله تعالى فى الأرض يوم خلقت الأرضء والركاز: اسم أ 


کاس كنز المال أجمعهء والمعدن من عدن بالمكان إذا أقام به, والركاز من ركز الرمح أى غرزه؛ 
وعلي هذا جاء إطلاقه علیہ ما جمیعا؛ لأن كل واحد مهما مركوز فى الأرض» أى تبعت وإن اختلف الراكزء 
|| وعلى كل راحد منهما بالاتقراد؛ والمراد من الباب الكنر لذكر المعدن. (عناية) ) 
فوله: ‏ ركاز” كججبال مالبكه حق تعالى در کانہا بيدا ساخته؛ ومال ينبان کرده اهل جاهلیت در زمين؛ || 
ركزة بالكسر واحد است وركائز بالفتح جمع. (منتبى الأرب) 
1 (4)أى محمد قي "الجامع الصغِيرٍ". (ب) 
() قر .له: معدن ذهب إلخ اعلم أن المستخرج من ٠‏ المعادن ثلائة أنوا ع: جامد ينطبع كالذهب». والفضة) | 
والحديد» وما ذكره اللصدف» وجامد لا ينطبع كالجص» والنورة» والكحل» وسائر الاحجار: كالياقرت» || 
والرمرد؛ والملح, لالح حا ا والقير» والنفط: ولا يجب الخمس إلا فى النوع الأول عندنا. (فف) 
|| (6)قول: رصاص" بفتح أول يعني رائے مهمله وبصادین مهملتین بمعنی ارزیز يعنى قلعى كه بہندی 
رانك كوييد. (غث) 
(۷) بضم الصاد انهملة هو الذى يعمل به الأوانى. (ب) 
(۸) قوله: ” وجد" سواء کان الراجد مسلماء أو دمياء أو كتابياء أو صبياء أو امرأة؛ أو عبدا مكاتبا. وب) 
(9) به قال مالك. (ب) 
)٠١(‏ أى الواجد. 
(۱۱) فانه لن وجده. 
)١۲( -‏ قوله: "فيجب فيه ال زكاة “ وفى الواجب ثلاثة أقوال: أصحها: أن الواجب. ربع العشرء وبه قال مالك 


المنجلد الأول - جزء ؟ كتاب الزكوة - f‏ باب في المعادن والركاز 
١ 5‏ . ."< 2000 ا (Di,‏ ل *" 
لا ينترط الحول فى قول + لاله ناء كله والحو للتنمية ٠‏ ) 
500 . 
ولناقوله عليه السلام": «ؤفى الركاز الخمس»)*: ؤهو من 
الركة فأطلق على المعدن. ولأنها”؟ كانت.فى أيدى الكفرة. وحوتها 7 
أيدينا غلبة» فكانت غنيمة» وفى الغنائم الخمس . بخلاف الصيد”": لأنه 
لم يكن فى يد أحدء إلا أن للغائمين '' يدا حكمية؛ لشبوتبا على 
(A) 1.‏ اا ا د 7 2 20007 (4) 
الظاهر””*» وأما الحقيقية فللواجد» فاعتبرنا الحكمية فى حق الخمس" » 
والحقيقية فى حق الأربعة الأخماس» حتى كانت للواجد. 
تق رزاية واحييد ) 
الثانى: أن.الواجب فيهما الخمس مثل قولناء وهو قول المزىء والثالث: أن ما ناله بلا تعب وموّنة» ففيه 
a‏ (ب) 
ولا د ET E i‏ 
الدليل» ونحن نقول بالنمسء والحول لا يشترط له. (عناية) 
(؟) يعنى عين النماء. (ب) 
(۳) قوله: "ولنا قوله عليه السلام“ هو قوله: «العجماء جبار والبعر جبار والمعدن جبار وفى الركاز 
اللنمس»» أخرجه الستة» والركاز يعسها: فكان إيجابا فى المعدن والكنز» ولا يعوهم عدم إرادة المعدن بسبب 
عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار أى هدر لا شىء فيه؛إذ المراد أن الإهلاك أو الهلاك به للأجير الحافر له 
غير مضمون. لا أنه لا شىء فى نفسه؛ لأنه خلاف المتفق عليه إذ الخلاف إنما هو فى كميته لا فى أصله؛ كما أن 
هذا هو المراد من العجماء والبئر. (ف) | 
*متفق عليه من حديث أبي هريرةراجع نضب الراية ج۲ ص 7/8٠١‏ والدرايةج١)‏ الحديث ٥‏ صا ۲٣‏ . (نعیم) ۰ 


س“ 


(4)أى أراضئ المعدن, (ب) 

(5) أى جمعتبا. (ب) 

(7) جواب عن قياس الشافعى. (ع) 

(10) قوله: "إلا أن للغائمين إلخ” جواب عن سؤال مقدرء تقريره أن يقال: لو كانت غنيمة حتى 
]يجب فيها الخمس كانت أربعة أخماس للغامين؛ لأن الحكم فى الغنيمة هكذاء فأجاب عنه. (ب) 

| (4)قوله: ” لفبوتها على الظاهر" تحقيقه أن الغافين إنما يستحقون أربعة أخماسء إذا حوت أيديهم حقيقة 
١‏ |أوحكماء وههنا أيديهم حكمية؛ لأنه لما ثبتت أيديهم على ظاهر الأرض حقيقة: ثبت على باطنها حكماء 
|| وأما الحقيقة فللواجد. (عناية) 


(9)إنمالم يعكس؛ لأن الحقيقة أقوى. (بب) ‏ - 


ما ' ظ 


| اللجلد الأول - جزء٠‏ كتاب الزكوة - 0~ باب في المعادن وال 


ولو وجد فی داره معدتًاء فليس فيه شىء" عند أبى جتيفة› 
وقالا: فيه الخحمس؛ لإطلاق" ما رويناء وله أنه من أجزاء الأرض ”4 
مركب فيهاء ولا مؤنة فى سائر الأجزاء» فكذا فى هذا الجزء؛ لأن الجزء 
ألا يخالف الحملة» بخلاف الكد: ؛ لأنه”" غير مركت فيبا . 
فال وإن وجدفى أرضعة» فعن أى حنيفة© فيه رواعان "1 
| ووجه القرق على إحداهماء وهو رواية ”الجامع الصغير“: أن الدار ملكت 
| خحالية عن المؤن" دون الأرضء» ولهذا"' وجب العشر والخراج فى 
ظ الأرض» د دون الدار» فكذا هذه المؤنة» وإن وجد ركازراء أى كنز”'' وجب 


فب الخمس عندعم. E‏ 
۱ سم الركاز يطلق على الكنز لمعنى الركزء وهو الإثبات» إن كان 


27 الواجد سلما أو ذميا. (ب) 

(۲) وڼه قال أحمد“. (ب) 

(۳) فلم يفصل بين الدار والأرض. (ب) 

(4) قوله: " وله أنه من أجزاء الأرض إلخ“ فإن قيل: لو كان من أجزاء الأرض» لجاز التيمم به» كسائر | 
الأضء قلنا: إنه من أجزاء الأرض من حيث إنه يدخل فى بيعهاء بخلاف الكنز. (كفاية) 

)٥(‏ لأن اتصالها اتصال مجاورة. (ب) 

(1) أى محمد فى الجامم الصغير ". (ب) 

(۷) رواية الأصل لا تجب كما فى الدار. (ف) 

(0) أى المشقة. 

(۹) ای لکن الدار خالية عن المشقة. 

(١٠).إنما‏ فسر بهذا لأن الركاز مشترك. (ب) ) 

(١١)قوله:‏ لما رويناء فإن قيل: فى هذا اهسك يلرم عسوم المشعرك؛ ولا عموم؛ لأنه استدلال بېذا 
||| الحديث على وجوب الخمس فى المعدن. واستدل به أيضا على وجوب الخمس فى الكنزء .ولفظ الكنر مشترك 

بين المعدن والكنز. 

1 والجواب عنه أن هذا مشترك معنوى» فإن الركز لغة الإثبات والركاز التشبت» فيعاول المعدن والكتز بالمعنتى 
أل العام. (ب) 





* راجبع نصب الراية 8 ص۰۳۸۱ a‏ ی( 


| المجلد الأول - جنزء7: كتاب الزكوة E‏ بات فى المعادق والركاز 


ْ على ضرت أهل الإسلام. :کالمکتوت' عليه كلمة الشهادة. فهو بمنزلة 
اللقطة”''» وقدد.عرف حكمها فى موضعهاء وإن كان على ضرب أهل 
الجاهلية» كالمنقو ش عليه الصنم» لاسر على كل حال” "لما بينا . 


ثم إن وجده“ فى أرض .مباحة لي برا ا لأأنه تم 


| الإحراز منه» إذ لا علم به للغانغمين, فيختص" O‏ راوج ل 


| أرض نملوكة. فكذا الیک ”ا عند أبى یو سف ؛ لأنالاستحقاق بتمام 

| لماز 57 لا 

وعند أبى حنيفة ومحمد هو للمختط له» وهو الذى ملكه الإمام هذه | 

' البقعة أول الفتح ؛ لأنه a‏ يده إليه» وهی يد الخصرص › فيملك به 
ما فى الباطن» وإن كانت" على الظاهر» كمن اصطاد سمكة فى بطنها 

)١1( |‏ ذكره بكاف التشبيه لعدم الحصر. (ف) 

۰ (۲) قوله: فهر بمنزلة اللقطة " لأنه إذا كان فيه شى ءامن علامات الإسلام كان من وضع المسلمين» ومال 

| المسلم لا يغنم» وحكم اللقطة يعرفها حيث وجدها مدة يتوهم أن صاحبها ااا ج ا 
وكثرته. (ك) ) 

| (۳) سواء کان فی أرضه» أو فئ أرض غيره. 

)٤(‏ أى الكنز الجاهلى. (ف) 

e‏ والمفاوز. (ب) 

(7) قوله: فيختص هو به " إشارة إلى ما ذكر من أن للغامين يدا حكماء وللواجد يدا حنقيقة؛ فيكون فيه 

أ الحنس» والباقى للواجد. ( ع) | 

(۷) سواء کان مالکا للأرض اولا۔ (ت) 

(۸) أى الخمس للفقراء والباقى للواجد. (ف) 

(9) من حاز يحوزء إذا قبضه وملكه. 

)٠١(‏ أى الحيازةمن الواجد. ظ 

|[ (١1)قوله:”‏ لأنه سبقت يدهإليه” فإن:قيل: يد المختط له وإِنَ كانت سابقة لكنها يد حكمية6: 

أجاب بقوله: ويد الخصوص إلخ يعنى أن اليد الحكمية إنما لا ينبت بها الملك إذا كانت يد عموم؛ كما فى 

||[الغافين» وأما إذا كانت يد خصوصء فيملك يها ما فى الباطن. (غ) 

7ل أعيده. زب . 


) الجلد الأول - جزء” كتاب الزكوة O‏ باب في المعادن والركاز | 


درة" ثم بالبيع لم تخرج عن ملكه"؛ لأنه مودع فيا يعدت 
[المعدن؛ لأنه من أجزاءها””» فينتقل إلى المشترى» وإنلم يعرف“ 
المختط'لهء يصرف "إلى أقصى مالك يعرف فى الإسلام على ما 
قالوا" ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليًا فى ظاهر المذهب؛ لأنه 
الأصل* وقيل : .يجعل إسلاميا فى زماننا.؛ لتقادم العهد” ظ 
يده ؛ تحرزا عن الغدر؛ لأن ما فى الدار فى يد صاحبها خصوصا . 

وإن وجده فى الصحراء 3 ا ليس فى يد أحد 
على الخصوص» فلاعد غدرا» ولاشى» في ''' ؛ لأنه بمنزلة المتلصص 59 


(1) فإنه يملكها. رك 
| (۲) قولىه: "ثم بالبيع إلخ ' أى بينيع السمكة لم يخرج الدرة عن ملكه؛ لأنه مودع فيما أى فى السمكة 
هكذا فسره الإتزارى هذا الموضع. وقال السغناقى: ثم بالبيع أى بيع الختط له الأرض التى تححما كنز لم يخرج 
بلفظ التذكيرء أى الكنر عن ملكه بدلالة قوله: ”لأ“ بالتذكير ولم يقل: لأنها ترجع إلى الدرة؛ لأنه أى الكثر 
بود انان N‏ الصواب. (ب). 

(5) أى ولا ورثته. (ك) 

(5) ذكزه الس رحسى» وذكر ابو اليسير أنه يوضع فى بيت المال. (ك) 

(5) يفيد الخلاف على عادته. (ف) 

(1) أى عهد الإسلام» فالظاهر أنه ليس بمدفون الكفار. (ب) 

)^( سواء كان ف أو کنرا: (ف)- 

(۹) أى أرض لا مالك لهاء كذا فسره فى ”الحيط “» وتعليل الكتاب يفيده. (ف) 

)٠ :١‏ أى للواجد. 
(١١)قوله:‏ "لأنه ليس فى يد أحد إلخ“ فإن قيل: يدهم على ما وجدوه فى الصحراء ثابعة؛ لأن 
المستأمن فى ديارنا لو وجد شيئا من ذلك فى الصحراء لا حق له فيه» ويؤخذٍ منه ذلك.لقبوت يد المسلمين | 
عليه فيجب أن يكون كذلك ما وجده المستأمن فى ديارهم. قلنا: اليد على الصحراء إما يغبت حكماء ودار أ 

الإسلام دار a‏ 0 فيباء فأما 6 e‏ 5 
وهو ا كان فى ا ای ا ا ور یرن 
دار الحرب إذا أخذ شيعا من أموالهم» وأحرزه بدار الام (عناية) 





| الجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة ۸ باب في المعادن والركاز 


أإعير مجاهر. 

رللس ف الرر ع ال دق ا خمس ؛ لقوله عليه 

|[السلام: «لاخمس فى المحجر"“* وفى الزيبق الخمس فى 
| قول أبى حنيفة آخرا”“» وهو قول محمد» خلاقًا لأبى يوسف”"". ظ 

ولااخمس فى اللؤلؤ والعنبر"' عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: فيهماء وفى كل حلية''' تخرج من البحر خمس؛ لأن عمر أخذ 

|| الخمس من العنبر “**. ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر:؛ فلا 


i E‏ والمروى عن عمر فيما 


)١11(‏ دزد. 
)١(‏ مغرب فيزوزهء وكذلك الكحل والياقرت وغيره: (ع) ش 
(7) قوله: “ الذى يوجد فى الجبال” احترز به عما يوجد منه ومن ما ذكره بعده من الزيبق» واللؤلق 
والعنبر فى خزائن الكفارء فأصيب قهراء فإنه يخمس بالاتفاق. (ك) 
(۳) غریب بہذا اللفظء وأخر ج ابن عدى معاه. (ف) | 
* راجع نصب الراية ج۲ ص۳۸۲ والدراية ج ٤١‏ الحدیث ۲۳۹ ص۲۹۲. (نعيم) 
(5) وكان يقول أولا: لا شىء فيه. (ب) 
(# )قود حلافا لی یوسف“ حکی عنه أنه قال: كان أبو حنيغة يقول أولا: لا شىء فيهء. وكنت أقول: 
ا حمس » فلم زل أناظره» وأقول: إنه كالرصاص», حتى قال: فيه الخمسء ثم رأيت أن لا شیء فیه. (عینی رحمه 
1 الله تعالى) 
)١(‏ قوله: ولا حمس فى اللؤلؤ والعنبر وهذا لأن العير حشيش؛ واللؤلؤ ماء مطر الربيع يقح 2 
٠‏ فى الصدف» فيصير لؤلؤاء والصدف حيوان يخلق فيه اللؤلق ولا شىء فی الماي 0 من 
الحيوان. (ف) 
|[ (۷) هو بالكسر على وزن فعلة. (ب) 
(۸) قوله: "لأن عمر أخذ الخمس من العنبر " هذا لم يعرف .من عمر رضى الله عنه بطريق مصحيح» » وإنما 
TT‏ ”الأموال ونما القابت من عمر بن عبد العزيز“: (ف) 
** راجع نصب الراية ج۲ ص87 والدراية ج١2‏ ص١5"7؟.‏ (نعيم) 
(9) أى دفعه ورماه إلى البر. (ب) 





المجلد الأول - نجزاء 7 كناب الزكوة = باب زكاة الزروع والثمار 
ل لللللللللللللل ل ل لله 





لأرض لا مالك" لي لاطي pA‏ 
0-0-٠.‏ باب زكاة الزروع والتمار" ٠‏ 

قال أبو حنيفةت : فى قليل ما أخحرجته الأرض وكثيره الارن سواء 
ده أو سسقبتهالسماءء إلا” القصب"" والحطب | 
|أوالحشيش". وقالا اا ا ا 
یښ ریق والوسق"' ستون صاعا”''' بصاع النبى عليه السلام» وليس' 
أ فی لد سوا ٿث عاف اغ فالخلاف” موضعين: فى اشتر اط 
|| النصاب» وفى اشتراط البقاء. 
اناف لزل قر مل النسلام : اليس فهما دون بجسمسة أوسق 


[إشسده )010( 
3 متاع 2111111111110 معناه وجد فى || 
10 














0 ا بوجوب الخمس فى الذى دسره‎ ٠) 

)١(‏ المراد منه غير الذهب والفضة من السلاح وأثاث المنرل. (ف) 

(؟) لأنه إذا كان لها مالك, فالحكم فيه كما ذكر فى الذهب. (ب) 

(”7) قوله: "باب زكاة الزروع والشمار” سمى العشر زكاةء كنما سمى المصدق فى ما تقدم عاشرا مجازاء 
|| وتأخير العشر عن الزكاة؛ لأنها عبادة محضنة؛ والعشر مؤنة فيسها معنى العبادة» والعبادات الخالصة تتقدم على 
|غيرها (ع) 
|[ «4)أي ان 6 

(0) وكذلك يسخنى التبن والسعف. (ب) 

(3) قوله: "القصب “ قصب محركة كلك ونم وهر بجيزى كه مانند و باشد. (منتبى الأرب) 

0 كاء. 

(۸) قوله: " فى ما له ثمرة باقية “ وحسد البقاء أن يبقى سنة فى الغالب من غير معالجة كثيرة» كالحنطة 
أوالشير» دون الفاح والسغرجل ونحوهما. (عناي 

(9) به بفح الواو. (ب) ْ 

0٠١١‏ أقوله: "سعون صاعا بصاع النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم" فخمسة أوسق ألف وماثتا من؛ لأنه 
.| كل صاع أربعة من» وقال السرحسى: هذا قول أهل الكوفةء وقال أهل البصرة: الوشق ثلاث مائة من. (بناية) 
)1( بفتح الخاء لا غير كالفواكه والبقول. (ف) 

1 عق بين أ حنيفة وصاحبيه. 


ا ل ا ااا ل ال ا ال لال ا ا م م ا ا ا يي 








. المجلد الأول. سد a‏ ه١5‏ باب زكاة الزروع والثمار 


ا ا yy‏ لتحقتق الخناء . 

ولأبى حنيفة قوله عليه السلام : «ماأخرجتةالأرض ففيه 
| العشر»**”" من غير فصل" وتأويل” ما روياه زكاة التجارة؛ لأنبم || 

كانوا يتبايعون بالأوساق» وقيمة الوسق أربعون درهما””'» ولا معتبر 

|| با مالك فيه" فكيف بصفتهء وهو الغناء ؤلهذا لا.يشترط الحتول؛ لأنه 
للاستتماء وهو تكله قاء: 

1 ولهمافى الثانى قولةغليه السلام: اليس فى الخضروات | 

|[صدقة»"**. والزكاة غير منفية ٠“‏ فتغين العنشر» وله ماارويا“) 

ومرويهما محمول على صدقة يأخذها' ' العاشر» وبه'"'' يأخذ أبو حنيفة 

|[آفیه "ولان الأرض قد تستنمی با لا يبقى» والسبب هى الأرض 


(۱) رواه البخاری ومسلم. (ب) 
* راجع نضب الراية ج۲ ص٤ ٠۳۸‏ والدراية ج۰۱ الحدیث ۳۳۷ صض۲٠۲.‏ (نعيم) 
(؟) كالزكأة. 
** راجع نصب الرلية.ج؟ ص٤‏ ۳۸ والدراية ج ۱» الحدیٹ ۳۳۸ صض۲۹۳. (نعيم). 
(5) هذا الحديث غريب يبذا اللفظ وروى البخارى معتاه. 
)٤(‏ جواب عن حديثهما. (ب) 
(©) فيكون قيمته خمسة أوسق.مائتا دراهم» وهو نصاب ال كاة. (#8). 
(1) قوله: ولا معتبر با الك إلخ جواب عن قولهماء لك صدقة أى لا اعتبار للمالك فنى العشرء ولهذا 
يجب العشر فى الأراط ضى الموقوفة وأرض المكاتبء قلما لم يعد بعتبر امالك كيف يعتبر صفته» وهو الغنى اللياصل 
اتات (بناية) 
رواه الترمذی. (ب) 
راجع نصب الراية ج۲ ص٦۳۸‏ والدراية ج۱ الحدیٹ ۲۴۹ص .۲٠۳‏ (نعيم) 
(۸) بالاتفاق. (ع) 
)٩(‏ يعنى ما أحرجت الأزض ففيه العشر. (ع) ‏ . 
)٠١(‏ يعنى إذا مر على العاشر بالخضرواتء فيأحذ العشر.عند إباء المالك. 
)١١(‏ أى بهذا المروى..(ع) 
ا(٠‏ أى فى المحمل اللذى جمله عليه ...._. 


الغجلد الأول جز کباب الزکوة ) 0 E‏ .بات ز كاة الزروع والثمار 
النامية» ولهذا يجب فيها الخراج . 
أما الحطب والقصب والحشيش لا تستنبت فى الجنان"' 'عادةء بل 
a‏ تھی عنہاء حتى لو اتخذها مة مقا ار ووا ل 
بج انيبن العيشيرء) والمراد E‏ الفتضيب الفناومت :> أما فصب 
| | السكر”" أ وقصب الدووة "3 ففيبما العشر؛ لأنه يقصد ببما استغلال 
الأرض»› بخلاف ال الف ون 0ا ف دالت واا ير 
||دونہما. قال: EET E RT RT TT TTT‏ 
على القولين ؛ لأن المؤنة""" تكثر فيه» وتقل فيما يسقى بالسماء أو سحا 
أوإن منقى سيحا وبدالية» فالمعتبر و کا شو ق السات 





5١1)قؤله:‏ "ولأن الأرض إل" eT‏ مدعا 0 السبب هر الأرض النامية, ش 
وقد تسجنمى بما لا يبقى؛ فلو لم يجب العشر فيهاء لكان يبقى السبب بلا جكم» وذلك إخلاء السيب عن | 
الحكمء:وذا لا يجوز فى موضع يحتاط فى إثيات ذلك الحكمء ولهذا يجب فيه أى فى ما لا يبقى من الخارج 
أ کالخضروات» أو فى الأرض النامية بالخاز ج الذى: لا يبقى على تأويل المكان الخراج. (عناية) 

)01 أى البساتين. 

(؟) مجهول من التنقية. (ب) 

(1) أى موضع القصب. (ب) 

)٤(‏ فى أول الباب. (ب) 

)٥(‏ هو الذى يتخذ منه الأقلا ويدخل فى البباء. (ب) 

(1) بض بضم أول 'وتشديد كاف معرب شكر (من)» بہندی گنا: 
(۷)قوله: وقصب الذريرة نوع من القصب فى مسحوقة عطرء يؤتى به من الهند» إنما تسمى بها؛ لأنها | 
نجعل ذرة ذرةء فتجعل فى الدواء. (ك) 

(8) بفتحتين: هو غصون النخل. (ب) 

(9) قوله: ” والتبن” بكسر أول وسكون ثانى: كاه خشك. (غث) 

5 0 قوله: ' بغرب” بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالباء الملوحدة: هو الدلو :.العظيمة: أو دالية: هى 
الدلو يديزها البقرة» أو سانية: هى الناقة التى بسقى عليماء والجمع السوانى. (ب) 

)۱ )أى الكلفة. (ب) 

(؟1) أى المعتبر فيها أكثر السنة. (ب) 


: المجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة ظ مشلا - باب زكاة الزروع والثمار. 


وقال أبو يوسف"'': فيما لا يوسق كالزعفران”'' والقطن"''' يجب فيه 
العشر إذا بلغت فيمته خمسة أوسق من أدنى ما يوسق كالذرة””*" فى زماننا؟ 
لأنه لا يمكن التقدير الشرعى فيه» فاعتبرت قيمته» كما" فى عروض 
التجارة. ؤقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أعداد من أعلى 


ما يقدر به نوعهء فاعتبر فى الط .° ال کل ما ”ا ثلاث 
مائة من» وفى الزعفران خمسة أمناء ؛ لأن التقدير بالوسق كان لاعتبار أنه 


||أعلى ما يقدر به نوعه. 
وفى اسل" العشر إذا أخ من أرض العمشرء وقال الشافعى”" ؤ 
لا یجب ؛ ا فأشيه”' الإبر ر ولناقوله عليه 


السلام''" : فى العسل العشرة* ولان النحل يتناول من الأنوار“ 


[ لاله لا برد الإشکال على قول أبى حنيفة)» فإنه يقول:‎ ET "وقبال او‎ 5 ١ 
بالعشنر فى القليل والكثيرء. وهما أثبتا الحكم بالمنصوص عليه. وهو الوسقء فيجتاج :إلى بان مالا يدخمل تحت‎ 

'الوسق. (عناية) i‏ 
(۲) فإنه بالامناء. 
(۳) فإنه بالأحمال. (ب) 
)٤(‏ بضم الذال المعجمة وفتح الراء: بهندى جوار. (غث) 
(5) أى كما مر ذلك فى نصاب عروض التجارة. (ب) 
(٦)قوله:‏ "فاعتبر فى القطن إلخ لأن أقصى ما يقدر به فى القطن الحمل؛ لأنه يدر أولا السنجاب» 
) م بالأساتيرء ثم بالحملء فكان الحمل أولى» وفي الزعفران المن؛ لأنه يقدر أولا بالسنجاب» ثم E‏ 
الثم بالمن. (عناية) 

(۷) بکسر الحاء. (رب) 

(۸) بقتحتین بمعنی شہد. (غث) 

)٩(‏ وهو قول مالك. (ب) 

)١ :(‏ الذى يكون من دود القز. (ب) 

)١1١1(‏ بكسر الألف وسكون الباء الموحدة وكسر الراء وفتح السين..(ب) 

(۲ ١).هذا‏ الحديث بهذا اللفظ رواية العقيلى فى ” كتاب الضعفاء . ومعناه روى البيبقى. (عينى) 

ا ا ص۰ ۰۳۹ فاع كه الحديث. ۰ ص14!. عم 


E e‏ سس سس وي سي يوي 











جلد لار س اكوم عن ابا ES‏ بات د داق الررقع والحفار 


والشمار» ريا ل e‏ 
الأنه يتناول الأوراق» ولا عشر فيهاء ثم عند أبى حنيفة يجب فيه العنشر قل 
]أ و لانيو اشاب ظ 


CO 5 


00 *" أنهم ككانوا يؤدون إلى رسول ال كلك ا 
)04 


الو و و 


أأأمناء عن محمد 0 ۽ كل فرق ستة وثلاثون رطلا؛ لأنه] 
| أقصى ما يقدر به و1" فى تعيب السك ومايوجد فى الجبال من أ 





)۱١(‏ جمح نور بفغح النون: وهو الزهر. (ب). 

)١(‏ ای ما یتو لد هن. الازهار والثسار. (ب). 

(؟) أى الذى يتولد منه الإبريسم: (ب) 

(*) لإطلاق الحديث المذكور. (ب) 

(؟) وإهذا ظاهر الرواية عنه. (ب) 

(5) فى اعتباز خمسة وسق فى مأ بوسق. (ب) 
1 (1) قهوله: الحديث:بنى شبابة” وقع فى بعض النسخ بنى سيارة بفتح السين المهملة وتشذيذ الياء وبعد || 
الألف راء اتضصحيف› وکنا وقع سياب بالسين المهملة وبالباء الموحدة بعد الألن» وهو هو أيضا غلط)› والصحيح أ 

فى شيابة بفتح الشين .المعجمة و تخفين. الباء الموحدةء يقال: بنو شبابة قوم بالطائف» كان يتخذون النحل» حتی | 

| نسب إليه العسل» فيقال: عسل شبابى. (بناية) 

(۷) زواه الطبرانی فى معجمه الكبير . (ب) 

(8) هلى روانة ' الأمالى ". (ب) 
' (9) قوله: أوعن محمد“ إلخ إنما قال: عن “ لييشير إلى أن محمد أيضا أقوالاء فذكر عنه قولا واحداء أ 
اؤلم يلقزم كر الجميع» ھی أ غاية السروجى ٤‏ وعن سحمد ثلاث روايات: أحدها: خمس قرب» والقربة 0 
“خحمسون مناء ذكره فى " الينأبيع " »فی المغنى " : القربة مائة رطل» والثانية: حمسة أمناء» والثالفة: خمسة 
أفراق. (بناية) 

)٠١(‏ قال الزهرى: والحدثون علبى السكون» وكلام الفقهاء على تحريك الزاء. (ع) 

)۱١(‏ قوله: ”وکذا فى قصب السكر [قلت: عطفه على الأقربء هو الأصلء والمعنى وكذا أقصى ما يقدر 
به فى قصب السكر مستة وثلاثون رطلا . اب ] أى الخلاف بين أبى يوسف ومحنمد”© فى قصب السكرء 

ف وسق القن والزعقرانء فيتبر عدد أ بوسف قيمة خمسة أوسق؛ وعد محمداع خدمسة أنا. (علية 





أ الجلد الأول - جزء؟ كناب لزكرة E‏ - باب زكاة الزروع والثمار 
العسل والثمار > فشيه العشر. وعن أبى يوسف أنه لا يجب لانعدام السبب» | 
وهى الأرض النامية"» وجه الظاهر أن المقصود”'' حاصل» وهو الخار- 

قال 0 : وكل شىء أخرجته:الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه” | 
أجر العمال ونفقه البقر؛ لأن النبى عليه السلام حك" بتفاوت الواجب | 


لتفاوت المؤنة' *» فلا معنى لرفعها”"" . قال: تغل ' اي ْ 
فعليه العشر”" مضاعفاء عرف ذلك بإجماع”" الصحابة رذ .وان الله|] 


عليهم . وعن محمد أن فيما اشتراه التغلبى من | 
ظ الوظيفة '' عنده لا تتغير بتغير المالك. فإن اشتراها” ' منه ذمى » فهى على || 

(١)الأولى‏ أن يقال: ا ملك الأرض. (ب) 

(1) وإن لم يكن الأرض مملوكة: فإن المستعير إذا زرع يجب العشر. (عناية) 

(*) أى محمد فى" الجامع“. (ب) 

) قوله: "لا يحتسب إلخ يعنى لا يقال: بعدم وجوب العشر فى قدرالخاأرج الذى بمقابلة المؤنةه‎ )٤( 
بل يجب العشر فى الكل» ومن الناس من قال: يجب النظر إلى قدر قيمة المؤنة» فيسلم لها بلا عشر» ويعشر اأ‎ 
:| الباقى. (ف)‎ 
3 قوله: حكم إلخ ' يعنى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة‎ )٥( ۰ 
| فی قوله: «ما.سقته السماء ففيه العشر» الحديث» فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحداء وهو ر العشر دائما فى‎ 
الباقى؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة؛ والفرض أن الباقى بعد رفع قدر المؤنة» لاأ مؤنة فيه» فكان الواجب‎ 
| دائما العشرء لكن الواجب قد تفاوت شرعا العشر مرة» ونصفه مرة بسبب المؤنة» فعلم أنه لم يعتبر شرعا عدم‎ 
عشر بعض الخار ج» وهو القدر المساوى للمؤنة. (ف) آ‎ 








شرا واحداء لأن 





* راجع نصب الراية ج۲ ص۳۹۳ والدراية ج ١ء‏ ص٤٠۲‏ . (نعيم) 

)٦(‏ قوله: فلا معنى لرفعها. الأن رفعها يستلزم عدم تفاوت المنصوص عليه؛ وهو باطل لل» وبیانه: : أن 
الخارج في ما سقته السماء إذا كان عشرين قفيزاء و ففيه العشر قفيزان» وإذا كان الخارج فى ما سقى بغرب أربعين 
قفيزاء والمؤنة تساوى عشرين قفيزاء:فإذا رفعت كان الواجب قفيزين» فلم يكن تفاوت بين ما سقته السماء» وبين | 
فا سقى بغرب» والمنصوص خلافه» فين ١31‏ اعبار البو ا و ش 
|| الشر ح. ( ع) 

(۷) سواء کان الأرض ملكا له» أو اشتراها من مسلم. (ع) 

(۸) وقد مز. ( ع) 

(9) كاللخراج فى الأرض اللخراجية» إذا اشتراها منه. (ب) 
ا 





الجلد الأول +جزء؟ كناب الزكوة _ 1 00٠ E‏ باب زكاة الزروع والثمار 





ظ خالا عندھ ET‏ التضيعيف عل فى الجملة: كما إذا مر" على 
العاشر. وكذا إذا اشتراها منه"'" مسلمء أو أسلم التخلبى عند أبى حنيفة» 
سسواء كان التضعيف أصليًا”؟' أو جادثًا”*؛ لأ التضعيف صار وظيفة لهاء 
فتنتقل إلى المسلم.بما قيها كا لخراج . ا 
وقال أبو يوسف مسد را لزؤال الداعى”"' إلى 
التضعيف» »قال فى "الكتاب 7" 0 ': وهو قول محمد فيما صح عنه . 

قال”": اجتلفت النسخ فى:بيان قوله”. والأصح أنه مع أبى|| 
خنيفة فى بقاء اتتضعيف » إلا أن قوله لايتأتى إلافى:الأصلى؛ لآن| 
التضعيف الحادث لا مسد لعد. 5 نيار ظيفة. 















خم لے ET‏ ا و اھ ب لان 0 
(۱) ى الذمى. 
(۲) فوله: کہا إذا مر على العاشر يعنى أنه قد يضاعف على الذمى فى بعض الأوقات» كما إذا مر على |]: 
داقر لزنه يو عدا به حدما بر حدر المسبلم. (بناية) ٤‏ 
(۳) ای من الذمى. 
(4) بأن أورثها التغلبى عن أباءه. (ب) 
)٥(‏ بأن اشتراه من مسلم. (ب) 
(5) وهو الكفر. 
(0) ى المبسوط. (ك) 
(8) أى المصنف. (ب) 


رويب س 


(۹) ففى " مبسوظ السرخسى ٠‏ ذكر قوله مع أبى حنيفة©. (ب) 
)٠١(‏ على ما مر فى مسألة شراء التغلبى من المسلم. 

)١١(‏ العشرية:.(ب) 

)١۲(‏ لأن حكم التغلبى قد مر. 

ظ )١1(‏ فبطل العشر. (ب) 

|1 (4١)لأن‏ الكفر ينافى أداء العبادة» بخلاف الخراج. (ب) 
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الكافر . وعند أبى يوسف عليه لبا تاي ل 
الخراج ؛ اعتبارا بالتغلبى» وهذا"'' أهون” '" من التبديل . 
ای ی ا ؛ لأنه صارمؤنة' لھا 
تتبدل كالخراج ٠”‏ ثم فى رواية"“ يصرف" مصارف الصدقات» وفى | 
دوا صرف مهارف اا م فإن أخذه] "مف فسا بال أو 
ردت على البائء'' لفشاد البيع . فهى غشرية كما كانت أما الأول" || 
فلتحول الصفقة إلى الشفيع» كأنه اشتراها من المسلم”""' . وأما الثانى : 
فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع کان لم یکن »› ولأن حی 
المسلم لم ينقطع بہذاالشراء؛ لكونه ٠‏ مستحق الرد. از 
قال : وإذا كانت لسلم دار خطة"' . خفلا ستاثاء فعليه 


(1)قو ل ا ف" أى إلى أرزاق المقاتلة» ورصد الطريق ونحوة على ما يأتى. (ب) 
2( أى التضعيف. (ب) 

(۳) لأنه فی الوصف والخراج شىء آخر. (ب) 

)٤(‏ وفيا معنى العبادةء فلا يجب على الكافر ابتداء» ولا تبطل بقاء. (ب) 

(ه) على المسلم ١‏ 0 

() وهى رواية ”السير الكبير . (ب) 

(۷) لتعلق حق الفقراء. (ب) 

(8) قوله: وفى رواية مصارف الخراج [هى رواية ابن سماعة عنه] " لأنه إنما يصرف إلى الفقراء ما كان | 
| الله له تعالى بطريق العبادة» ومال الكافر لا يصلح لذلك» فيوضع موضع الخراج» كمال أخذه العاشر من أهل الذمة» || 
أ كذافى الإيضاح . (ب) 

:(9) أى الأرض التى باعها المشلم من التصرانى. ( ع) 

)٠١(‏ إذا باع التصرانى ذلك الأرض. (ب) 

)١١(‏ وهو المسلم. 

(؟١)أى‏ فى أخذ المسلم شفعة. 

(11) وإذاشترى المسلم من المسلم أرضا عشرية؛ ي يجب العشر فكذا هذا. 
)١-4(‏ لوقوعه فاسداء فلا حراج» ولا تضعيف إذا رد. 






'(16١)أى‏ مجمد. (ب) 
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العم "7" معا ذا شقا عا ء العش وأما إذا كانت تسقى بماء الخراجء || 
ففيها"" الخراج؛ لأن المؤنة فى مثل هذا تدور مع الماء. 
اليسعفي الجوسي في دار ٹیہ لان مر جل اس نا 
أعفوا“*٠‏ وإن جعلها بستانّاء فعليه الخراج وإن””* سقاها بماء س 
لتعذر إيجاب العشرء ل فتعين الخراج» وهو عقوية”"" 
تليق بحاله» .وعغلى قياس قولهما يجب العشز فى الماء العشزنى» إلا أن عند || 


[ ران وقد مز الوجه» ا‎ a 





و 2 [بالكسر E‏ اعا تن كم دار ار بشع ' يإضافة الدار إلى الخطة 
للبيئان» كما فى خاتم فضة» كذا بخط شيخى '“ ويجوز نصب خطة بالتمييز عن اسم تام بالتنوين» كما فى 
عندى راقود خلا. (ن) ٤‏ 
)١( 1‏ قوله: ' فعليه العشر " هذه المسألة لبيان أن الحكم الأصلى للشىء يتغير» فإنها لو بقيت دارا لم يكن 

فیا شيء. (عناية) 
(۲) لأن وظيفة الأراضى. باعتبار الأثر زال» وهو بالماء. (عناية) 
(۳) قوله: وليس على المجوسى إلخ" إنما نحص المجوسى بالذكرء وإن كان الحكم فى النضرائى واليبودى || 
' كذلكء لا أن امجوسى أبعد من الإسلام بسبب. حرمة نساءهم وذبائحهم. (ب). 
٠‏ (4) قوله: "لأن عمر:” جعل المساكن عقوا “ هذا غريب» لكن ذكر أبو عبيد فى " كتاب الأموال" أن | 
ظ مر جعل الخراج على الأرضين» التتى تعمل من ذوات الحب والنبمار التى تصلح للغلة؛ وعطل من ذلك [ 

المسا کنء والدور التی ھی منازلهم» ولم يجعل فيما شيعا؛ ذكره بغير سند. (ب) ْ 
ب * راجع نصب الراية ج۴ ص4 278 والدراية ج ۱» ص 58 ؟. (نعيم) 

(5) الواو وصلية. 

(7) وهو ليس من أهل القربة. 

(۷) قوله: "وهو عقوبة تليق بحاله ' لقائل: أن يقول: إما أن يكون الاعتبار للماء» أو -لحال من توضع عليه؛ 
:فإن كان الأول وجب عليه العشرء إن سقاها بماء العشرء وإن كان الثانى نقض هذا قوله السابق؛ لأن الوظيغة فى 
:مثل هنا تدوز مع الماء. 

والجواب أن الاعتبار للماء» ولكن قبول امحل شرط وجوب الحكمء والكافر ليس بمحل لإيجاب العشر عليه؛ || 
لكونه عبادة» فإن قيل: كيف كان المسلم محلا لإيجاب الخراج؛ وفيه الصغارء والمسلم ليس بمجل له. 
0 فالجواب أنه لا صغار فى خمراج الأراضىء إنما الصغار فى خرأج الجماجم» كذا ذكره شمس الأئمة ۰ 
االسرخضى» سلمناه ولكنه ليس بمحل له مطلقاء بل إذا لم يظهر منه صنع يقعضيه؛ وقد ظهر منه السقى بماء ْ 

االخراج. (ع) ۱ 









| المنجلة الأول - جزء؟ -كتاب الزكوة -1518- باب زكاة الزروع والثمار 


العشرى” ماء السماءء والآبار» والعيون» والبحار التى لا تدخل تحت 
ولاية أحد”" » والماء ا الأنہار" التى شقها“ الأعاجم"» وماء 
رة" a‏ 5 ودجلة”* 9 والفرات ٠‏ عجري د دي لأنه 
القناط ° وهنا ا 
EEE TE TOE ETT‏ 
ئ المع الم a‏ شرج لواح ف اخراجية؟ 1 8 
ثم على ص آ م و العشرء ذا ات ظ 
) (1) فى ما إذا اشترى الذمى أرضا عشرية لمسلم. 

(؟)أى أحد من السلاطين والعباد. (ب) 

(5) لأشبا خفرت يمال الخراج. (غ) 

(( كنده اند, 

E RE 
|| ويمضى حتى ينصب فی بحر‎ E وتبعه 55 قلت: منبعه بالعيون يبلاد لس‎ 
جرجان. (ب)‎ 

(۷) قوله: ٠‏ وسيحون قال الإنزارى: هو نهر الترك» وقال السغناقى: هو.نبر خجند. (ب) 

(5) نمبر مشهور يخرج من جبل ببلاد الروم. (ب) 

3 1)أى لا يحفظها. 

)١١(‏ قوله: قاط اجيع قطرة كاعري بل بر كد (من) 

(۱۲) قوله: "وهذا يد عليبا" والخلاف مبنى على أنه هل يقع اليد عليباء وهل.تدخحل ولاية أحد فييهاء فغند 
یی یوسف نعم» وعند محمد لا. (عينى) 

(1) أي على تضعيف ما يجب على المسلمين. (ع) 
(5١)أى‏ على الخالية عن معنى .العبادة كالمخراج. ( ع) 
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قال ولیس فی عین القی ر و العشر شىء ؛ لأنه لآنه 
أئيس من آنزال الأرض Ù‏ ¢ وا مغن فو رة کغن الا عل ا 
٤ e‏ '» وهذاإذا كان حرييهما" صالًا للزراعة ؛ لأن الخراج 
١‏ ب الع اتقات إا رم ااب | 
قالش : الأصل فيه قوله تعالى : #إغا الصدقات للفقراء ...€| 
الآية» فهز.!ا ثمانية أضتا ت وقد TE‏ منبا المؤلفة قلوبہم ؟ لآن الله ا 
تعالى تعالى أعز الإسلام وأغنى عنم" 0 وعلى ذلك انعقد الإجماء 07> 
) زم كسس اقات ر يقال له: الا ا (عناية) 
(۲) بفتح النون وکسرهاء وهو الأصح, دهن يكون على وجه الماء من العين. (ع) 
(۳) قوله: "من أنزال الأرض“ جمع نزل بضم النون وسكون زاء المعجمة؛ هو ما يحصل من الأزض أ 
كالحنطة ونحوهاء والنفط عين تفور كعين الماء» ولا عشر فى الماء» فكذا فى القير والنفط» وهو معنى قوله: ونما 
هو.عين فوارة كعين الماء. (عينى) | 
(4)قوله: " وعليه إلخ" يجوز أن يكون معناه على عين القير والنفط خراج» بأن بسح مواضع القير إذا 


ل ل | 
بعض المشايخ. 
1 ويحوز زَ أن يكون معناه على الرجل فى أرض الخراج؛ أى فى حرهاء إذا كان صَالخًا للزراعة حراج 
إؤلا يمسح موضعهما؛ لأنه لا يصلح للزراعة» وهو رواية ابن سماعة عن محمد. (عناية) 
() أى.حريم عين النفط والقير. (ب) 
)١(‏ لما ذكر الز كاة وما يلحقهاء احتاج إلى بيان المصزف. ( ع) 
(۷) أى المصنف. 
(8) قوله: "للفقراء” تمام الاية: فؤوالمساكين والعاملين عليسها والمؤلفة قلوبهم.وفى الرقاب والغارمين 
وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم».. ظ 
(9) أى اللاكوروه في الاي (ع) ش 
ع )٠١(‏ قوله: وقد سقط" إخختلفوا فى وجه سقوطه بعد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ثبوته | 
| بالكتاب..فمنهم من ارتكب جواز نسخ الكتاب» بناء على أن الإجماع حنجة قطعية» وليس بصبحيح؛ ومنهم من ا 
قال: هو من قبيل انتنهاء الحكم بانتهاء الغلة.. (ب) ۱ 
)۱١( |‏ قوله: وأغني عدهم راكاد رطق ر ا ا 
"شرح الطحاوى' امد د سا للقي على الإسلا فلم فيض رسول انه 8 جاير ل || 


- د والسكين: ملم لاشو له‎ ETE Fl 
أأمروى غن أبى حنيفة ا وقد قيل”' على العكس” 0 ولكل و‎ 
. ثم هما صنفان» أو صنف واحد؟ سنذكره'”' فى كتاب الوصايا إن شاء الله‎ 
والعامل '' يدة الإمام إليه إن عمل بقدر عمله» فيعطيه ما يسعه'"‎ | 
| وأعوانه غير مقدر الهو “خلاقًا للشافعى ؛ لأن استخقاقه بطریق‎ 
| الفاق لها يأخذ وإن کان غنيّاء إلا أن فيه" شببة الصدقةء‎ 


آی بک فاس تاوا عط قبدل لهم الفظء :قم جادرا إل عر ر ارهن ذلك ناخد ت من ابي :اا 
ومزقه» وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام, فأما اليوم ققد 
|أأعز الله الإسلام» فليس بينا وبينكم إلا السيفء أو الإسلام فانصرفوا إلى أبى بكر فقالوا: أنت الخليفة» أم عمرء |أ 
إقال: هو إن شاء اللهء ولم يدكر عليه» فبطل حقهم من ذلك اليوم» وبقى سبعة. (بناية) 1 
(؟١)قوله:‏ 'انعقد الإجماع أى السكوتى حتى لا يرد عليه قول الحسن البصرى والزهرى ومحمد أ 
ظ ابن على وأبى عبيدة وأحمد والشافعى فى.قول: إن سهم المؤلفة لم يسقطء وبه قالت الظاهرية. (بناية) 
* راجع نصب الراية ج۲ ص٤‏ ۳۹ والدراية ج١2‏ ص55؟. (نعيم) 1 
(١)وبه‏ قال مالك وأبو إسحاق المروزى من أصحاب الشافعى؛ وبه قال من أصحاب اللغة الأخفش |]. 
إوالفراء والثعلب. (ب) ظ 
(؟) والأول أصح. (ك) 
(؟) وبه قال الشافعى والطحاوى والأصمعى من أهل اللغة. (ب) ئ 
٠‏ (4) قوله: "ولكل وجه [وفائدة الخلاق لا تظهر فى الزكاةء بل فى الوصايا والنذور والأوقاف. بع“ ااا 
جه الأول: وهو أن المسكين أسوأ حنال من الفقير» فقوله تعالى: «إأو مسكينا ذا متربة» أى لاصقا بالدراب أ 
ْ من اجو ع وغيره». وأما وجه الثانى: فقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين# الآية. (عداية) ا 
(ه)قوله: ”سنذكره فى كتاب الوصايا” روى عن أبى يوسف أنه قال: هما صنف واحدء حتى قال: فى || 
عن أوضى بثلث ماله لفلان» وللفقراء والمساكين: إن لفلان نصف الثلثء وللفريقين نصفه الباقى. 1 
وقال أبو حنيفة: لفلآن ثلث الثلث» فجعلها صنفين» وهو الصحيح؛ كذا ذكره فخر الإسلام.. (عناية) 
(59) هو الذى يبعثه الإمام لأحذ الصدقات» ويسمى بالساعى. (ب). 
(7) أى ما يكفى له ولأعوانه. | 
(8) قوله: "غير مقدر بالشمن [أى جال كون ما يسعه غير مقدر. ب] " قال تاج الشريعة: إنما قال: بالتمن || 
أنظرا إلى الأصناف. الشمانية؛ والمراد السبع لسقوط المؤلفة قلوبهم؛ وقال الكاكى : : فإن قيل: كيف an‏ 
غير مقدر بالئمن» لاق للشافعى» فإن المؤلفة. سقطت بالإجما ع» فينبغى .أن يقول: غير مقدر بالسبع» قلت 
المؤلفة قسمان: كفاز»ومسلمون» وعنده الساقط سهم الكفار فقط فینبغی مقداره بالشمن. (ب) 
(4)قوله: "بطريق الكفاية' لأنه يستحقه لمملهء ألا ترى أن صاحب الال لو حمل الزكاة إلى امائ || 








الجلد الأول - جزء؟ كتابٍ الزكوة. _ ظ E,‏ باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز 


فد يأخذها العامل الهاشمى”''' تنزيها لقرابة الرسول عليه السلام عن شبهة 
||الوسخ» والغنى"" لا يوازيه فى استحقاق الكرامة» فلم تعتبر الشببة 
فى خقه. قال وفى الرقاب”"أذيساذ الكاتون منيا” في فك 
ْ رقاب EES‏ وهوالمنقول” ل" والغارم' : من لزمه دين »› ولايملك. 
نصابا فاضلا عن دینه . 

ار دمن تسيل يايلا “فى إصلاح ذات البين» دا | 


ay‏ : 5 كان كذلك» لجاز أخحذه لو كان هاشمياء فأجاب بقوله: إلا أن فيه إلخ. 
Ns‏ 
ظ ا 0 r‏ مسو مياه عسوم 
فأجاب بقوله: الغنى إلخ. (ب) | 
(۳) هو الرابع من المصارف. 
(4) أى الزكاة. 
)٥(‏ أى فى إداء:بدل الكتابة. (ب) 
ظ (1) قوله: "هو المنقول قال الإنزارى : أى عون المكاتبين ٠‏ من الزكاة هو المنقول» وقال السغناقى: هو 
المنقول عن رسول الله سف وكنذا قال الأكمل: وهو ما رواه ابن حبان والحاکم عن البراء بن عازب» قال: جاع 
٠‏ رجل إلى رسول الله مرك ؛ فقال: يا رسول الله! دلنى على عمل يقربنى من الجنة» قال: وأعتق النسمة وفك 
الرقبة4» قال::أو ليسا واحدا؟ قال: ولا غتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين فى ثمنجا». 
وقال العلامة العسينى: إن الصواب مع الإنزارى: فإن الحديث لبس فيه المقصود؛ لأن مراد المصنف تفسير | 
الآية» لا تفسير الفك. ١‏ 
أقول: تفسير الكاكى حسن» وهو مقتضى هذا القول من المصنف» فإن المصنف إذا تلفظ: بأنه هو المنقول | 
بريد أنه منقول عن رسول الله أو الصحابةء كما فى قوله: وهو المأثور, والحدث مثبت للمراد؛ لأن قوله: :هو 
المنتقول دليل على أن معنى فك الرقاب عون المكاتبين» كما فى الحديث» فيؤ جذ ذلك المعنى فى الآية: وليس 
ا المراد أن هذا التفسير منقؤل» حتى يرد عليه أنه لا يفيد المقصود. 
]1 وأما تفسير الإنزارى: افيخالفه سرق الكلام» ومخالفة عاذات المصنف» ا ا فن غا ن پا کو رد 
١‏ العبادة فى الصحابة والعابعين, والله أعليى هذاماظهر ظهر بالنظر الجلى نيع الذنب الخفى والجلى. 0ن 
| : * راجع نصب الراية ج7٠‏ ص٥‏ ۳۹ء والدرايةج١»›‏ ص۹٣۱‏ ۲. (نعیم) 
(7) من الغرم بمعنى الخسران» هو الخامس من المصارف. 
أل( أصل الغرامة اللروم بالإحسان والإنفاق. (ب)_____ 

















]| الجلد الأول - 0 كتاب الزكوة الا يأب من يجوز دع الصدقات الي ومن اجوز 
) النائزة'', أبن القبياسين: Ns‏ الا ب ل 
| أبى يوسن ؛ لأنه ا e‏ 0 لا 
يحمل عليه الاج * .ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة علدنا" ؛ ؛ لان 
الضرف هو الفقراء . وابن السبيل : من كان له مال فى وطنه» وهو فى 
مكان آخر لا شىء .له فيه N‏ : فهذه جهات الزكاة. فلمالك أن يدفع 
| إلى كل واحد منہمء وله أن يقتصر على صنف واحد . 

وقال الشافي: لا يجوز إلا أن صرف إلى اة من كل صف 





)١(‏ العداوة. (ب). 

(۲) هو السادس. 

(۳) قوله: "منقطع الغزاة عند أبى يوسف وعند محمد منقطع الحاج" قال السروجئ بعد أن عد جملة من 
كتب أصحابنا: لم يذكر قول أبى حنيفة أحد منهم» ثم قال: فكشفت من نحو ثلاثين مصنفاء و کیت 
لا يتكلم الإمام فى سبيل الله مع وقوع الحاجة إليه؟ وفى الوبرى: هم الحاج والغزاة المنقطعون عن أموالهي وفى. 
الإسبيجابى: أراد به أهل الجهاد ولم يحكيا خلافاء فيجوز أن يكون ذلك قوله. 

وقال الكاكى: منقطع الغزاة وهو المراد من قوله: وفى :سبيل الل عند أبى حنيفة وأبى يوسف والشافعى 
ومالكء وعندٍ أجمد ومجمد منقطع الجاج. 
) قلت: لم يبين فى أى كعاب رأى أن أبا حنييفة مع أبى يوسفء وقال ابن المذر: قول أبى حنيفية© 

وأبى يوسف ومحمد فى سبيل الله هوّ الغازى غير الغنى. 
: وجكى أبو ثنور عن أبى حنيفة أنه الغازى دون الحاج» قال السروجى: فهؤلاء نقلوا عن أنى حنيفة, 
: ثم وجدت فى "خزانة الأكمل ' ٠‏ مايوافق نقل هؤلاء الجماعة» فقال: فى سبيل الله فقراء الغزاة عندناء وعند 
|| محمد منقطع:الخاج. (عينى)» 
02 أى إطللاق سبيل الله 

(5) له أصل فى سنن أبى داود والنسائى والحاكم والطبرانى والبزار» وليس بيذه العبارة. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص٩۳۹‏ والدراية جا الحدیث 41ص 576. (لغيم) 

)١(‏ أشار إلى حلاف الشافعى. (ب) 

(۷) ای مصارف مستحقيها عند (ع) 
11 (4) فيكون واحدا وعشرين نفسا. 0 


:المجلد الأول - جزء۲ كتاب الزكوة ٠‏ - 557 - باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز 


| لأن الإضافة بحرف اللاه”" للاستحقاق . 
ولنا أن الإضافة”'' لبيان أنبم مصارف» لا لإثبات الاستحقاق» وهذا 
إلما عرف أن الزكاة جق الله تعالى » وبعلة الفقر صاروا مصازف» فلا يبالى 
باختلاف جهاته» والذى ذهبنا إليه مروى” '' عن عمر وابن عباس . * 
“ولا يجوز أن يدفع”'' الزكاة إلى ذمى؛ لقوله. عليه السلام لمعاذ”” : 
اتحذها من أغتياءهم وردها فى فقراءهم)**7. ويدفع إليه ماسوئ 
ذل" من الصدقة. 
ؤقال الشافعى : لا يدفع. وهو رواية عن أبى يوسف اعتبارا بالزكاةء 
|إحديث فعا لقلنا: بالجواز”” فى الزكاةء ولا یبنی ہہا“ مسجد" ولا 
کن بہا ميت لانعدام التمليك.وهو الركن . 
ولا يقضى بها دين ميت ؛ لأن قضاء دين الغير لا يقتضى'''' التمليك 
(1) فى قوله تعالى: فا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليما» (اآي6 00000000 
)١(‏ واللام للاختصاص كان المراد اختصاصهم بالصرف. (ب) 
(۳) أخحرجه الطبرانى. (ب) 
* راجع نضب الراية ج7 ص۳۹۷ والدرايةج١»‏ ص755. (نعيم) 


(4) خلافا لزفر/. (ب) 
)٥(‏ أخر جه الأئمة الستة. (ب) 











+ راجع نصب الراية ج۲ ص۳۹۸٠‏ والدراية ج ١‏ الحديث ٣ ٤۲‏ ص٦٠۲.‏ (نعيم) 
(1) اراد به صدقة الفطرء والنذر» والكفارات. (ب) 

(۷) مرسل رواه ابن ابی شیبة فی ”مصنفه“. (ب) 

* *راجع نصب الراية ج۲ ص ۳۹۸ والدراية خ١‏ الحدیث ۳٤۳‏ ص٣٠۲.‏ (نعيم" 
(8) لإطلاق الآية. (ب) 

(ه) أى بالزكاق ` 

)٠6١(‏ هكذاالسفن والسقايات. (ب). 

|| <ام بديل أن الدائن والمديون إذا تصادقا أن لا دين بينيماء فللمؤدي أن يسعترد من_القايض || 






























١ ع ا بجر دن الصدقات إليه ومن لايجوز‎ ۲٤ 8 كناب الزكوة‎ E 
° له 1و فى اميت" ولا تششرى بها رقبة تعتق خلا الى‎ 5 
ولنا 8 الإعتاق إسقاط الملك» وليس بتمليك*“» ولا تدفع إلى‎ . 
*؛ لقوله عليه السّلام”: «لاتحل الصدقة لغنى»*: وهو بإطلاقه‎ 


5 ا الشافعى فى عنى الغزاةء وكذاحديث معاذعلى مارويناه. ظ 

) فال“ ولا.يدفع المزكنى زكاة ماله إلى أبيه وجده" وإن علاء 
0 اوبات الأملاك بينبم متصلة. 

أأفلا يتحقق التمليك على الكمالء» ولا إلى امرأته للاشتراك”"'' ة فى المنافع 

عادة» ل تدفع المرأة'''' إلى زوجها عند أبى حنيفة ؛ لماذكرنا. | 

وقالا""'': تدفع إليه؛ لقوله عليه السلام"" : «لك أجران أجر الصدقة 

ْ وأجر الصلة»** قاله لامرأة ابن سست وو : وقد سألته عن التصدق 

)١(‏ وقع فى نسخة الإنزارى سيما بلالاء فاعترض أنه خلاف استعمال العرب. (ب) 

(؟) وفى بعض النسخ: من الميت. 

(1) وبه.قال ابو إسحاق وأبو ثور. (ب) 

)٤(‏ والتمليك ر کن. 

(0) أى الذى علك النصاب. (ب) 

(1) أخخرجه أبو داود والنسائى. (ب) 

* راجع نصب الراية: ج۲ ص۳۹۹٠‏ والدراية ج ۱ الحديث 45 اص557. (نعيم) 

(1) فإنه يجوز أل الغبى غازيا. (ب) 

(8) أى القدورى. (ب) 

(4) يعنى إلى من به قرابة الولادة. (عباية) 

)٠١(‏ لقوله تعالى: ووجدك عاثلا فأغنى #. قيل: يعنى بمال حديجة””. (ع) 

(۱۱) وبه قال مالك وأحمد. (ب) 

)1١(‏ وبه قال الشافعى. (ب) 

(۱۳) رواه مسلم وغيره. (ب) 

E |‏ راجع نضب الراية جا ص١ »2٠١‏ والدرايةج ١‏ الحديث :148 ص28 7. (نعيم) 





|| المجلد الأرل - جزء؟ كتاب الزكوة - ۲۲۵ - باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز 


|| عليه قلنا : هو محمول .على النافلة"'' . 
| قال: ولايدفع إلى مددورو روم كانه وأم ولده؛ لفقدان 
التمليك' "؛ إذ كسب المملوك لسيده» وله حق فى كسب مكاتبه» فلم يتم 
[التملىك: ولا إلى عبد“ قد قدأعتق بعضه» عند أبى حنيفة ؛ لآنه بمنزلة 
|| المكاتب عنده» وقالا: يدفع إليه؛ أنه رونيو د عنادهها. 

ولا يدفع إلى ملوك غنى ٠“‏ لأن املك واقع لمولاه» ولا إلى ولد غنى 
إذا كان دير 6 لأله تعد اا ا 
|الآنه لا يغد غا بسار اسه وإن كانت فف ةغل وتلاف اما 


| الغنى؛ لأنها وإن كانت فقيرة لا تعد غنية بيسار زوجهاء وبقدر النفقة لا 
انصير وس 

٤(‏ ۱) اسمها زینب. (ب) 

)١(‏ أى صدقة التطوع. (ب) 
(9)قوله: "إلى مدبره" سواء كان مقيدا أو مطلقا؛ لقيام الملك فيهء ولهذ يجوز عتقه» ومكاتبه؛ لأن 
أكسب المكاتب موقوف على سيدهء فلم يوجد الاخراج الصحيحء وإذا دفع إلى »كاتب غيره يجوزء ءإن كان 
مولاه غبياء وأم ولده؛:لقيام الملك فيهاء ولذا يحل رطكها. (بناية) 

(6) دليل للكل. (ب) 

)٤(‏ غوله: "ولا إلى عبد قد أعثق ية بدسيغة البناء للمفعول» وصورته: عبد بين اثنين» أعتق أحدهما 
نصيبه» وهو معسرء فلو دفع الشريك الثانى الزكا: إليه لا يجوز عنده؛ لأنه بمنزلة المكاتب» وعندهما جر لاه 
خر دیون 

ولو كانت الرواية على البناء للف 'عل» فصورت»ء: عبد لرجل قد أعتق بعضه» وو جب عليه السعاية فى البعض 
الذى لم يعتق عندهء فلا يجوز للمعتق أن يدقع زكاته إليه؛ لأنه مكاتبه لكن قوله: فى تعليل فى قولهما: بألغاسكز 
أمديون؛ لا يوافق هذه الصورة: اللهم إلا أن يقال: المراد منه أنه أعتق بعض نصيده» وهو معسرء وإنما يوافقها 
| ما ذكره فخر الإسلام فى ” شرح الجاسم الصغير": لأنه حر كله؛ بغير ذكر للمديون. (ك) 

(5) بالإضافة» لا بد من قيد غير مكاتيه. 


ل تب اا ا ا اس ا ا م057 








(5) لأنه يجب ولإية الأب عليه (ب) 

() يأن كان زمنا أو أعمى. (ب) 

() وروى أصحاب ”الأمالى " عن أبى يوسي أنه لا يجوز. (ك) 
| ()فإن مقدار النفقة لا يغنيبها. (ب) 











المجلد الأول - جزء۲ كتاب الزكوة = ا ودن اا قات إل رين ا ور ) 


ولا تدفع إلی بنی هاش ؛ لقوله عليسه السّلام”" :هيا بنى هاشم إن| 
الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منبا بخمس: 
الخمس»* بخلاف التطوع”"؛ لأن المال ههنا كالماء يتدنس بإسقاط 
الفرض » أما التطوع بمنزلة التبرد بالماء . 
| قال: رهم آل على وآل عباس ول جعتير وال عقيل وآل ال حارت 
ابن عبد المطلب ومواليهم. أما هؤلاء فلأنهم ينسبون إلى هاشم بن عبد 
مناف» ونسبة القبيلة”'إليه. وأمامواليهم: ولمااديم ثم أن مولى | 
الرسول الله كلد سأله أتحل لى الصدقة؟ فقال: (لاأنت مولانا»**. 
بخلاف”"' ما إذا أعتق القريشى عبدًا نصرانيًا حيث تؤخذ منه الجزية» ويعتبر 
أحال المعتق”” ؛ لأنه القياس» والإلجاق بالمولى بالنص» وقد خص 
e‏ 


)١(‏ قوله: ‏ ولا تدفع إلى بنى هاشم" ارط ا ميو الا روبد لخر 
|| وهو حمس الخمسء فلما سقط ذلك حلت لهم الصدقة» قال الطحاوى: وبالجواز نأخذ. (كفاية) 
(۲) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب» وروى معناه الطبرانى فى ' معجمه الكبير . (ب) 
ف راجع نصب الراية ج۲ ص۳ ٠٤٠١‏ والدراية ج01 النديث 45 ص78 5. (نغيم) 
(5) أى يجوز صرف التطوع إلى بنى هاشم. (ب) 
(5) أى قبيلة بنى هاشم. (ب) 
(5) رواه أبوداود. (ب) 
(1) هو أبو رافع. (ت) 
** راجع نصب الراية ج۲ ص٤ ٠٤١‏ والدراية ج ۱ء الحدیث ٤۷‏ ۲ص۲۹۸٠‏ (نعيم) 1 
(۷) قوله: ” بخلاف" جواب عن سؤال مقدرء تقريره: كيف ألحق الموالى ببنى هاشم فى حرمة الصدقة» 
ولم يلحق مولى القرشى به فى منع أخخذ الجزية» فإنه لا يجوز وضع الجزية على القرشى. (ب) 
(۸) بالفتح. (ب) 
(4) فاقتضر على مورده؛ لكونه حلاف القاس (ب) _ 


| الجلد الارل - - جزء۲ كتاب الزكوة _ ا - ۷V‏ ادن سكو ادقع الت ا وو ا 
أنه غنى» أوهاشمى» أوكافر» ا فى ظلمة» فبان أنه أبوه أو ابنهء |أ 
أأفلا إعادة عليه وقال انوريوسف : هلية ]الا عاوة "+ الطهوى خطاء مقين | 
أأوإمكان الؤقوف على هذه الأشياء» وصار كالأوانى والثياب” . 
ولهما ديت معن بو يزيد" فإنه عليه السّلام قال فيه : «يا يزيد لك ]أ 
ظ ما نويت ويا معن لك ما أخجذت»*. وقد دفع إليه) وكيل أبيه صدقته || 


ولأن الوقوف” '' على هذه الأشباء بالاجتہاد دون القطع" 9 اسان الأمر ظ 
| فيها على ما يقع عنده» كما إذا اشتبہت "عليه القبلة . 


وفك أى ةق رال ” 0 لايجزئه. والظاهر هو الأول› | 
هذا" إذاتحرى ودفع» وفى أكبر رأية أنه مصرف» أما إذا شك" 


(١)ولكن‏ لا يسترد ما أداه وهل يطليب للقابض إذا ظهر الحال» لا رواية فيه واحتلف فيه. (ف) 

| (۲) قوله: ”وصار كالأوانى ,الشياب"' إذا اختلطت الأوانى الطاهرة بالنجسة؛ إن كانت الغلبة للطاهرة 
فيتحرى» ولا يجوز أن يترك التحرى» أما إذا .كانت الغلبة للنجسةء أو كانا سواى فإنه لا يتحرى بل يتيمم» 
ثم فى ما جاز التحرى فتحرى فتوضأء ثم تبين أنه نجس يعيد الوضوء. 
١ SS‏ 
Mm 7‏ ر أحديث معن بن يزيد وا ا ی ا با يعت رسو || 
الله صلی الله عليه وعلى آلمه وسلم أنا وأبى وجدى وخطب على فأتكحنى وخخاصمت إليه ء وكان أبى يزيد 
قد أخصرج دنائير يتصدق OS GG EEE‏ فأخذنبا فأتيسه بباء فقال: والله ما إياك أردت» 
فخاصمته إلى رسول الله عر طث فنقال: ذلك ما نويت يا يزيد ولك ما أحڌت يا معن)» انتہى. 1 


ْ وهو وإن كان واقعة يجوز فیرا كون الصدقة نفلا؛ لکن عموم لفظ ما فى قول انبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: وما نويت» يفيد المطلوب. (ف) 











* راجع نصب الراية ج۲ ص٥ »٤ ١‏ والدراية ج۱ الحدیث ۲۹۸ ص۲۱۸. (نعيم) 
)٤(‏ ليس فى الحديث هذاء وما فيه هو الذى أخذه. (ب) 

() جواب عن قول أبي يوسا» وإمكان الوقوفا. (ب) 

(1) لأن الغلم بحقيقة الفقر والغْنى غير مكن. (ب) 

(۷) فإنه یتحری ويكون ما يقم عنده. (ب) 

(32)أى فى ما إذا بان أنه هاشمى» أو كافر »أو أبوه, أو ابنه. (ع) 

(9) يعنى الأجزاء فى الكل. (ع) 


انجلد الأول - جزء۲ كتاب الزكوة .<< -1718- باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لايجوز 


ولم يتحرء آوتحری فدفع ونی آکیراراپه آنه لیس صرف لا پجزته» إلا إذ | 





ولو دفع إلى شخص» es,‏ لا یجزئه؛ || 
الانعد التمليك لغدم:أهلية الملك» وهو الركن ' على ما مر [ 
"ولا يجوز ذفع الزكاة إلى من يملك نصابًا من أىْ مال كان"'”"؛ لأن || 
الغنى الشرعى مقدز به» والشرط “أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية» آأ 
وإغا التماء شط الوجوب ٠‏ ظ 
ويجدوز دفنعها إلى من يملك أقل من ذلك» وإن كان صح | 


0 ) اأقرلك "أمالإذا شلك إلخ”* 'المسألة على أزبعة أوجه: إما أن يدف الزكاة إلى رجل بلا شك وتخرئ» :0 
أو شك فى أمرهء فالأول يجرئه ما لم يتين أنه غنى. 
ظ والثانى: إما أن:يفحرى:أولاء فإن لم يشحر لم يجزئه حتى يعلم أنه فقير؛ لأنه لما شك وجب عليه التحرى» : 
كما إذا اشتببت عليه القبلة» فإذا ترك بعد ما لزمه لم يقع:المؤدئ موقعه إلا إذا ظهر أنه فقير؛ لأن الفقير هو ١‏ 
المقمصود» وقد جصبل كالسعى إلى الجمعبة» وإن تحرى ودفعء فإن كان فى أكبر رأيه أنه مصرف» أو الس ش 
تمصرفء فإن كان الثانى لم يجزه إلا إذا ظهر أنه فقيرء فإذا ظهر صحء هو الصحيح. 
وزعم بعض مشايخنا أن عند أبى حتيفة ومحمد لا يجوز كما لو اشتببت عليه القبلة» فتبحرى إلى جهة» : 
ثم أعرض عن الجهة الأولى التى أدى إليها اجتبهاده وصلى إلى جهة أخرىء ثم تبين أنه أصابء لزمه إعادة ْ 
الصلاة عند أبى حنيفة ومحمد8» والأصح هو الأول. ْ 
وجه الفرق أن الصلاة لغير القبلة مع العلم لا تكون طاعة؛ فإذا كان عنده أن فعله معصية لا يمكن إسقاط 1 
إلواجب عنه به» وأما التصدق على الغنى فصحيح فى الجملة؛ وليس فيه معنى المعصية» » فيمكن إسقاط الواجب ١‏ 
يه عند إضابة محله. وإِن كان الأول جاز بالاتفاق» ظهر أنه فقير أو لم يظهر. (عناية) 
٠‏ (١)بوكذاإذاظهر‏ أنه مدبره؛ أو أم ولده. (ب) 

(١)أى‏ والحال أن التمليك ركن. 

(۳) سواء كان من النقدين» أو العروض, أو السوائم. (ب) ) 
(*) قوله: 'والشرط” إلخ لأنه إذا كان غير فاضل يجوز الدفع إليه» والحاجة الأصلية فى الدراهم أن 
تكون مشغولة بالدين» وفى غيرها احتياجه إليه فى الاستعمال» وأحوال المعاش. ئ 

وعن هذا ذكر فى المبسوط * لو كان له ألف درهمء وله دار وخادم لغير التجارة قيمته عشرة آلاف درهم» 

لا زكاة عليه 
وذكر المرغينانى من کان عنده كتب فقه أو حديث يحتاج إلى ذراسئبا يجوز ذفع الزكاة إليه. (ب) 
(5) قوله: "'وإنما النماء شرط الوجوب يعنى الشرط فى عدم جواز دفع الزكاة إليه النضناب الفاضل عن 
الحاجة الأصليت ناميا کان ذاو غر اې والنماء شرط وجوب الزكاة. (عيني)_ 




























المجلد الأول - جزء7 كتاب الزكوة 00 0 - ۳4 > باب من يجوز دفع الضدقات إليه ومن لايجوز 
مكتسبا”''؛ لأنه فقيرء والفقراء هم المصارفء. ولأن حقيقة المحاجة. 
ويكره”" أن يدفع إلى واحدامائتى درهم : فضاعدا 3 وإن دفع جان : 
وقال زفر: لا .يجوز ؛-لأن.الغناء قارن الأداء'*'» فحصل الأداء إلى الغنى . 
ولنا أن الغناء a‏ فیتعقه» لکنه یکره القرب الغنى منه » : 

ظ ا 1 5 7 ااال مااع عا ال : 

.لأن الاغناء” “ولق مكروه. | ْ 

| قال : ويكره تقل الزكاة من بلد إلى بلد» وإغا تفرق صدقة كل فريق 
فیہم ؟ لما روينا من حديث معاد" أ وفيه رعاية حق الحوار» إلا أن ينقلها 

]| الإنسان إلى قرابتهء أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده؛ ؛ لمافيه من الصلة» 
أو زيادة دفع الحاجة . ش 

ولو نقل إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروها؛ لأن الملصرف مطلق 

الفقراء بالنص” ٠‏ والله أعلم . | 

)١(‏ احترز به عن قول الشافعى؛ فعنده لا يجوز إلى من كان صحييحا قادرا على الكسب. (ب) 

(؟) وهو دليل ظاهرء فيقام مقامه. (ب) 

(۳) فى المبسوط : الكراهة فيما إذا لم يكن عليه دين» ولم يكن صاحب عيال. (ب) 

(4) لأنه كما أدى حصل الغناء؛. لأن المعلول يققارن العلة. (ب) 

(5) فلا يكون الغنى اللاحق مانعا. (ب) 

(1) أى محمد©. (ب) 

(0) فى يومه ذلك. (ب) 

(۸) بأن يجعله غنيا مالك النصاب. (ب) 

(9) أى «تؤخط من أغنياءهم وترد إلى فقراءهم». (ب) 

)٠١(‏ فى قوله تعالى: «إإنما الصدقات# (ك) 





المجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة. E‏ باب صدقة الفطر 


باب“ صدقة الفط“ 
| _قال: صدقة الفطر واجبة" على الحر المسلم إذااكان مالكا“ لمقدارًل 
ظ النصاب فاضلا عن مسكنه. وثيانه » وآناثه. وفرسة» ا ج وعبيدة . 
أما وجوبها: فلقوله عليه السلام””' فى خطبته : "أدواعن كل حرأ 
|أوعبد صغير أو كبير نصف صاع من اك برك" أو صاعا من شعير» *رواه" ١‏ 
|أتعلبة ابن صعير العدوى”“» IO‏ لعدم القطع» وشرط 
الحرية لتحقق التمليك”''' والإسلام ليقع قربة ٠"‏ واليسار؛ لقوله عليه 
السلام"" : «لا صدقة إلا عن ظهر غنى) **, وهو حجة على الشافعى 


(1) قوله: ' باب" أورذه فى ا بعد الصوح بالنظر إلى الغرتيب EY‏ . قوله: "باب مناسبته 
بالزكاة ظاهرة؛ لأن .كلا منهما من الوظائف الالية. (ب) 

(1) كأنبها من الفطرة بمعنى الخلقة. (ب) 

(1) الوجوب بالمعنى الاصطلاحى (ع)» وعند الشافعى ومالك وأحمد فزض. (ب) 

(4) من أى مال كان. (ب) 

)٥(‏ رواه أبو داود"©. (ب) 

(1) يضم الباء كندم. 





* راجع نصب الراية ج۲ ص" ٠‏ 6» والدرايةج١ء‏ الحديث 44 اص 3؟. (نعيم) 

(۷) قوله: ” رواه ثعلبة “ بالثاء املشة ابن صعير بضم الصاد وفتح العين المهملتين وسكون الياء التحتانية آخر 

|[ الحروف راءء والمذكور فى سند أبى داود ثعلبة بن أبى صعير بالكنية» وذكروا فى كتب الفقه بلا كنية. 

وقال ابن معين: تعلبة ابن عبد الله أبن أبى صعيرء وفى "الكمال' ذكره فى ترجمة أبيه عبد اللهء ققال: 
عبد الله بن ثعلبة بن صعير. (عينى) 1 

ا (8) قوله: 'العندوى [الصحيح الذال المعجمة نسبنة إلى يتى عذرة. 0 © هو العدوى أو العذرىء فقيل: 

العدوى نسبة إلى جده عدى» وقيل: العذرى» وهو الصحيح» كحافى , مغرب وغيره. (ف): ٠‏ 

| قوله: "وعثله * أى وبمثل هذا الحديث الذى هو خبر الواحد ثبت الوجنوب لا الفرض؛ لانه لیس بدلیل‎ )٩( 

.| قطعى. (ب) 

ْ ١١٠)إذ‏ لا يتحقق إلا بالملك» ولا ملك للعبد. 

)١١(‏ قإن الصدقة قربة. 

(۱۲) رواه أحمد. (ب) 

ا »*» mS‏ ا و . (نعیم) 


| المجلد الاول ا كتاب الزكوة وم باب صدقة الفطر أ 


ای ا نوقلق 0د رهوا 
ا ی ي 
|الافي91 أنه e AE N OE O‏ 
|كالمعدوم, ولا ا فيهالنمو". ويتعلق بهذا النصاب*' حرمان 
الصدقة» ووجوب.الأضحية والفطر. 

أ قال“ : يخرج ذلك عن نفسه؛ لحديث ابن عمر" قال: «فرض 
| رسول الله يك زكاة الفطر على الذكر والأنثى»* الحديث'” . 

ويخرج عن أولاده الصغار؛ الآن السبيد راس ونه ويلن عليه 
ا تضاف إليهء يقال: زكاة الرأس» وهى”' أمارة السببية» 





)١(‏ من المسبكن والملبس والاستعمال. 
(1) كالماء الذى أعد للشرب حيث جعل معدوما فى حو المتيمم. (ب) ْ 
| )قرله: ”ولا يشترط فيه النمو“ لأنہا تجب بالقدرة الممكنة لاالمسوة: الأترى أبها جب عل سن ملك 
| نصابا من ثياب البذلة ما يساوى مائتى درهم فضلا عن الحاجة الأصلية» ولذا لا يسقط الفطرة إذا هلك المال بعد || 
|| الوجوب؛ بخلاف الزكاة» فإن وجوبها بالقدرة الميسرة» فيشترط فى النصاب النماء؛ لتحقق اليسرء ولذا إذا 
هلك المال بعد الوجوب سقطت. (عينى) ْ 
(4) قوله: " ويتعلق ببذا النصاب” يشير إلى النصاب بغير نماء» والنصب ثلاثة: نصاب يشترط فيه النماى | 
Î‏ فيتعلق:به الزكاة وغيرهاء وقد تقدم بيانه. 
ظ ونصاب يتعلق به أجكام أربعة: وجوب الأضحية» وحرمة الصدقة» وصدقة الفطرء ونفقة الأقارب» 
| لا يشترط فيه النماءء لا بالحولء ولا بالتجارة. 
ْ [ و نصاب. يثبت .به خرمة السؤال»: ؤهو ما:إذا كان عنده من قوت يوم عند البعمض» وقال بعضهم: خمسون] 
| درهما. (عناية) 
|| () ای القدوری. (ب) 
(1) هو فى الصحيحين. (ف) 
* ر نصب الراية ج” صن7١2)14‏ والدراية ج ا الحديث ص5 ؟. (نعيم) ْ 
(۷) قوله: ”الحديث“ تمامه: وإلحر والمملوك صاعا من تمرء أو صاعا من شعير» فعدل الناس به نصف صاع || 
أ من بر. (عناية) 
)^( أى صدقة الفطر. ! 
(9) قوله: “وهى [أى الإضافة إلى الشىع] أمارة السببية* وذلك لأن الإضافة للاختصاصء وأقوى وجوة]] 








المجلد الأول - نجزء” كتاب الزكوة - TY‏ باب صدقة الفطر. 


والإضافة"''' إلى الفطر باعتبار أنه وقتها'''» ولهذا ' تتعدد بتعدد الرأس 
مع اتحاد اليوم» والأصل فى الوجوب رأسه» وهو يمؤنه ويلى عليه» فيلحق 
به" ما هو فى معناه كأولاده الصغار؛ لأنه يمؤنهم . ويلى عليهم . أ 

EE القيام المؤنة والولايةء وهذا‎ RT 
ولا مال للصغار» فإن كان لهم مال يؤدى من مالهم“ عند‎ 
أبى حنيفة وأبى يوسف» خلاقًا محمد“ ؛ لأن الشرع أجراه مجرى|‎ 
. ' المؤنة» فأشبه النفقة"‎ 

ولا يؤدى غن زوجته' 0 ؛ لقصور الولاية والموّنة فإنه لا يليها فى غير 
|حقوق النكاح. ولا يمؤنبا فى غير الرواتب"'''' كالمداواة ل ولاعن أولاده 























الاحتصاص إضافة المسبب إلى سببه. (ب) 
أ (١)قوله:‏ ”والإضافة إلى الفطر إلخ" جواب عن سؤال مقدرء تقريره: أنه لو كانت الإضافة أمارة السببية» أ 
]لكان الفطر سببًا لإضافتها إليه» يقال: صدقة الفطر. | 
فأجاب بقوله: والإضافة أى إضافة الصدقة إلى الفطر باعتبار أنه وقته أى وقت آلو جوب» فكانت إضافة 
|| مجازية. (نباية) ) 
)١( [|‏ أى وقت صدقة الفطر. 
(؟) أى لكون السبب هو الرأس. 
)٤(‏ هذا بيان حكمه المنصوص. (ف) 
(5) بالجر عطف على نفسه. 
(7) أى الوجوب. 
(۷) لأنهم !د. كانوا للتجارة يجب الزكاة. 
(8) هو استحسات. (ع) 
(9) قوله: " خلافا محمد" وهو قول زفرء وهو القياس» فلو أدى من ماله ضمن. (ع) 
)٠١(‏ ونفقة الصغير فى ماله إن كان له. (ع) 
)١1(‏ خلافا لمالك والشافعى وأحمد. (ب) 
(؟١)‏ جمع راتبة أى ثابتة» من النفقة والكسوة والسكنى. (ب) 
(17) إذا مرضت فإنما لا تلزمه. (ب) 








ا المجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة 52000 ) باب صدقة الفطر 
کار اا ا 5 انعدام الولاية؛ ولو أدى عتهم أو عن 


| زوجته بغير أمرهم أجزأهم اتسا" لثبوت الإذن" غا 

ولا يخرج عن مكاتبه ؛ لعدم الولابة“ ولا المكاتب عن نفسه؛ لفقره» 
وفى المدبر وأم الولد ولاية المولى ‏ ثابتة» فيخرج عنهما. 

ولا يخرج عن مماليكه للتجارة خلاقًا للشافعى» فإن عنده وجوبها على 
| العبد» ووجوب الزكاة على المولى» فلا تنافيه''» وعندنا وجوبها على 
||المولى بسببه كالزكاة» فيؤدى إلى الثْنى”" . 
١‏ الد ب ف لافطرة على واحد منهما لقصور الولاية. || 
الو ف کا واد ھاو ا الد ناین عدا ف 
Nika la E ES‏ ا 


)١(‏ بأن كانوا فقراء أو زمنا. (ب) 

(؟)قوله: "استحسانا” والقياس أن لا يجزئ كما إذا أدى الزكاة بغير إذنما. (بناية) 

(5) قوله: ' لغوت الإذن عادة” والفابت عادة كالئابن بالنص فى ما فيه معنى المؤنة» بخلاف ما هو عبادة 
| | محضة كالركاة. (ف) 





(4) لأن المكاتب حر يدا. 
(0) لأنها لا تنعدم بالتدبير الاستيلاد. 

(5) فيجب الفطرة فى وقتباء والزكاة عند تمام الحول ولا يتداخلان. (ب) | 
ظ (۷) قوله: "فيؤدى إلى الثنى [بكسر القاء المخافة وقصر النون. ب] يعنى يؤدى إلى التثنية» وهو 
لايجوزء لإطلاق قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا نى فى الصدقة» أى لا يؤخذ فى السنة مرتين. 

قان قلى: سبب الز كاة فيسرسم المالية, و سيبا الصدقة يه ومحل الزكاة بعص النتصاب» ومحل 
الصدقة الذمة؛ فإذا هما حقان مختلفان سببا ومحلا فلا ثنى فيه. 

قلت: مبنى الصدقة للمؤنة» والعبد ههنا معد للتجارة ا للمونة» فح لا تحب الصدقة لزوال سبب الوجوب» : 
|| وهو المونة, فاقهم. (ب) 

(۸) أى للخدمة؛ لا للتجارة صزح به فى ” المبسوط”. (ب) 

(8) كما لا فطرة على العبد الواحد باتفاقهم. 

۰ قوله: "دون الأشقاص [جمع شقص بالكسر] حتى لو كان بينهما حمسة أعبد» تحب على كل‎ ٠١١ 
ْ واحد عن عبدين صدقة الفطر, ولا تجهب على الخامس.‎ 
وقد مر أبو حنيفة على أصلهء فإنه لا يرى قسمة الرقيق» ومحمد© كذلكء فإنه يرى قسمة الرقيق» فباعتبار‎ 





المجلد الأول:- جزء۲ كتاب الزكوة TE‏ باب صدقة الفطر 


على أنه لا يرئ قسمة الرقيق”'' وهما يريانهباء وقيل: هو بالإجماع؛ لأنه 
مع النصيب قبل القسمة» فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما. | 
ظ ويؤدى المسلم الفطرة عن عبده الكافر ؛ لاطلاق ما رویناه” | 
ولقوله عليه السلام فى حديث ابن عباس" ": «أدوا عن كل حر وعبد 
ودی آر ترات أو مجوي اديت ولان الس قد محفق: 
والمولى من هله" وفيه خلاف الشافعى"'؛ لأن الوجوب عنده على| 
العبد وهو ليس من أهله» ولو كان على العكس» فلا وجوب 
| بالاتفاق"” 3 
٠‏ قال“ : ومن باع عبد وأحدهما بالخيار» ففطرته على من يصبير 
أله" معناه”''' أثه إذا مر يوم الفطر والخيان باق . 








| القسمة ملك كل واحد منهما فى البعض متكامل. 
ْ وإلحاق أبى يوسف ههنا مع محمد مخالف لا ذكر فى ”المبسوط ‏ حيت قال: فإن كان بيدهما مماليك 
اللخدمة» فعلى قول أبى حنيفة”© لا يجب على واحد منهما صدقة الفطرء وغن محمد يجب على كل واحد 
|أمنبما الصدقة فى حصته إذا كانت كاملة فى نفسهاء ومذهب أبى يوسف © مضطرتٍ. 

والأصح أن قوله كقول أبى حنيفة © وعذره أن القسمة تبتنى على الملك» فأما وجوب الصدقة, فيبتنى على 
|[ الرلايةء لا الملك: ختى يجب الصدقة فى ما لا ملك له فيه كالولد الصغير. (ع) ظ 

(1) فلا يملك كل واحد منهما عبدا.'(ع) 

(؟) أراد حديث ثعلبة.. (ب) 

* راجع نصب الراية ج؟ ض۲١ »٤‏ والدراية ج۱ الحديث 707 ص79 7. (نعيم) 

)٤(‏ وهو الرأس الذى يلى عليه. 

(5) وإن لم يكن العبد أهلا. 

(7) وبقوله قال مالك وأحمد. (ب) ؤ 

(۷) قوله: ”فلا وجوب بالاتفاق' أما عندنا فلأن الصدقة عبادة» والكافر ليس من أهلهاء فلا تجب عليه 
| وأما عنده فلأن الخاطب هو المولى» وإن كان الوجوب على العبد» والكافر ليس مخاطبا بأداء العبادة. (ب) 

(۸) أى محمد فى ”الجامع الصغير . (ب) 
(4)قوله: “من يصير له" يعنى :إذا تم البيع فعلى المشترى» وإن انتقض فعلى البائع. (ب) 





) امجلد الأول جز كاب الزكوة - 0 -- باب صلقة الفطر 


وقال زفر: على من له الخيار ؛ لأن الولاية له وقال الشافعى : : على 
أأمن له الملك”"؛ لأنه من وظائفه كالنفقة”) 


| ولا“ أن الملك موقوف ؛ لأنه لو رد يعود إلى ملك البائع. ولو أجنيق 
ْ ينبت الملك للمشترى من وقت العقد» فينوقف ما يبتنى عليه بخلاف 
ْ النفقة؛ لأنبا للحاجة الناجزة” ''» فلا تقبل التوقف». وزكاة التجارة على 
|| هذا الخاد“ 

ظ فصل فى مقدار الراجب ووقته 


ئ 20 OD ‘HN;‏ س۱( أ 
أأمن تمراو شعير .وقالا: الزبيب بمنزاة الشعير» وهورواية عن ابى 
حنيفة » والأول رواية الجامع الصغير 

١ هذا تفسير شيخ الإسلام فى ' شرح الجامع الصغير". (ب)‎ )٠١( 
فإنه إن أجاز تم» وإن لم يجز انفسخ. (ع)‎ )1( 

أ (07)قوله: "على من له الملك” وهو المشترى» فإن مذهبه أن خيار الشرط لا يمنع ثبوت الملك للمشترئ 
أ كخيار العيب. (ن) 

أ (۴) وهى فى مدة الخيار على من له الملك. (ب) 

)٤(‏ قوله: "ولنا أن الملك موقوف إلخ” هذا الجواب <للى التنزل» فإنه لو كان وظائف الملك لما ٠‏ جب عن 
|| نفسه» وأولاده الصغار. (عناية) | 
(ه) فإن التردد فى الأصل يوجب التردد فى الفر ع. 

(1) أئ الواقعة فى الحال.. (ع) 
e e 0‏ :عبد أرجل لجا فبا رط ياه قم اطول رکا 
(8)أى TT‏ وأما yT‏ ا (ف) 

(۹) یعنی يخر ج منه صا ع. 

)٠١(‏ رواها أسد بن عمرو. (ب) 
)١١( ٠‏ قوله: الحديث أبى سعيد الخدرى“ رواه الستة تبش و و أنه قال: ”کنا نخر ج إذ کان 
ازول انه على اف و م لل 


| للجلد الأول -جزء؟ كتاب الزكوة آ۳٣ ٠‏ 0 باب صدقة الفطر 


| قال : او 
| اروت ''» وهو مذهب جماعة من الصحابة” نا 


| الراشدون رضنوان الله عليهم ج:وما رواه محمول' على لزيا ة تطوعا . 
ولهما فى الزبيب أنه والتنمر يتقاربان فى المقصود” وله اا 
|أيتقاربان فى المعنى ؛ لأنه يؤكل كل واحد منهما بجميع أجزاءه» ويلقى من 
التمر النواة'"'» ومن الشعير" النخالة» وببذا” ظهر التفاوت بين البر 


ضاعا من أقطه أو صاهًا من شعيرء أو صِاهًا من تر أو ضاعا من زبيب؛ قلم نزل نخرج حتى قدم معاوية:” 
اجا أو معتتمراء فكان مما كلم الناس به على المنبرء قال: [قى أرى أن عندين من قر الشام تعدل ضاعًا م قن 
[إفأحذ الناس بذلك» قال أبو سعيد: فأما أنا قلا أزال أحرجه كما كنت أخحرجه .وجه الاستدلال لفظ الطعام» 
فإنها عند الإطلاق تتتاول البر. (ف) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص7١‏ 4» والدزايةج١»‏ الحديث 17هاص١7".‏ (نعيم) 

(۲) اراد به حديث ثعلية. (ب) 
(۳) قوله: “جماعة من الصحابة ‏ مننهم عبد الله بن مسعود» وجابر بن عبد اللهه وأبو هريرة» وعبد الله 
ابن الزبيز» وعبد الله بن عباس» ومعاوية» وأسماء بنث أبى بكر الصديق رضى الله عنم أجمعين. 

وهو مذهب جماعة من التابعين وهم سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبى رباح» ومجاهد» وسعيدٍ 
ابن جبير» وعمر بن عبد العزيز؛ وطاوسء وإبراهيم النخعى» وعامر الشعبى» وعلقمة» والأسودء وعروة» 
ْ ا ا ل ل لل 
الفورى؛ وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن شيبان» ومصعب بن سعد رحمهم الله تعالى. 

قال الطحاوى: وهو قول القاسم» وسالم» وعبد الرحمن بن القاسمء والحكم» والحمادى وهو مروى عن 
مالك ذ كره فى " الذخيرة” . (عينى) 

)٤(‏ بدلیل أنه قال: ”کنا » ولم يقل: أمر النبى صلى الله عليه وعلى أله وسلم. (ب) 

(5) وهو التفكه. (ب) 

(1) بالفتح تخم خخرما. (غث) 
١‏ (۷) قوله: "ومن الشعير النخلة الضم سبوس يعنى آنجه كه بعد بيخقن آرود در غربال وغيره بقى مائد 
1 ازعبراح. غث] هذا جواب عن قولهما: إن الزبيب بمنزلة الشعير وأن الزبيب والتمر يتقاربان. 
ْ فأجاب بأن الزبيب ب ليس متقارب من التمر؛ لأن التمر يلقى منه النواة».ولإ هو بمنزلة الشعيرء فإنه يلقى منه 
.| النخالة. (عينى) 
أ[ (ه) أى كون البر مأكول الكل؛ والتمر يلقى منه النواة. (ب) 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الزكوة 2 02 باب صدقة الفطر ١|‏ 
والتمر» ومزاده”' من الدقيق والسويق ما تخد من البر. 
أما دقيق الشعير كالشعير» والأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة ا 
ايل وإن”" نص على الدقيق فو عض الا خا ولم یون ذلك أ 
فى الكتاب”* ؛ اعتبار للغالب» والخبز تعتبر فيه القيمة هو الصحيح"“ | 
|1 : ا (W2.‏ . (00)_ ع | 
م يعتبر نصف صاع من بر وزنًا"' فيما يروى”” عن أبى حنيفة» وعن| 
محمد" أنه يعتبر كيلا”” ''» والدقيق أولى”'''' من البرء والدراهم أولى من | 








(۱) أی محمد وقال الكاكى: أى أبو الحسن القدورى. (ب) 

(۲) قوله: ”احتياطا حتى إذا كان منصوصا عليه يتأدى باعتبار القدرء وإن لم يكن فباعتبار القيمة؛ 
وتفسيره أن يؤدى نصف صاع من دقيق البر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر» فإن أدى نصف صاع من دقيق 
البر» ولا تبلغ .قيمته إلى قيمة نصف صاع من برء لا يكون عاما بالاحتياط. 

وفى "جامع البرهانى ": قال بعض م.شايخنا: يجوز باعتبا. العين؛ لأنه منصوص عليه وقال بعضهم: يجوز 
باعتبار القيمة. (ب) 

() الؤاو وصلية. 

(8) قوله: فى , بعض الأحى | * هو ما روى الدارقطنى عن زيد بن ثابست» قال: خطينا رسول الله موك 
فقال: «من کان عنده شىء فليتصدق بنصف صاع من بر أو عساع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق 
أو صاع من زبيب أو صاع من سلت»؛ والمراد دقيق الشعير. 

قال الد'رقطنى: لم يروه بهذا الأسنياء غير سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديث» فوجب الاجتياط: (ف) 

(5) أر'د اكاب الجامع الصغير. (ب) 

)١(‏ قوله: ” هو الصحيح [لأنه لم يرد النص فى الخبز» فصار كالذرة °[ “ حلافًا لبعض المتأحرين حيث 
قالوا: يجوز باعتبار العين» فإنه إذا أدى دين من خبز الحنطة جاز؛ لأنه لما جاز الدقيق والسويق باعتبار العين› 
فالخبز أولى؛ لأنه أنفع. ع ظ 
(/)قوله: "وزئا” وجهه أن العلماء لما اختلفوا فى أن الماع خممسة أرطال وثلثء أو ثمانية أرظال كان 
إجماعا منم أنه يعتبر بالوزن؛ إذ.لا معنى لاختلافهم فيه إلا إذا اعتبر به. (ف) 

(8) رواه أبو يوسف. (ع) 

(5) رواه ابن رستم. (ع) 

٠١١‏ لأن الآثار جاءت به. (ع) 

(11) لأنه أعجل بالنفقة. (ب) 


| الجلد الأول - جز كتاب الزكوة _ رم باب صدقة الفط | 


|ألأنه أدفع للحاجة وأعجل به: وعن أبى بكر الأعمش تفضيل الحنطة ؛ ؛ لأنه 
أبعل من الخلاف؛ إذ فى الدقيق والقيمة خلاف الشافعى . 

وقال أبو يوسف ©" : خمسة أرظال وثلث رطل» وهو قول الشافعى ؛ 
لقوله عليه السلام : «صاعنا أضغر الصيغان”*')* 
ولناماروى” «آنه عليه السلام كان يتوضا بالمد رطلين ويغسل|| 
بالضاع ثمانية أرطال»**. وهكذا كان صاع عمرء وهو أصغر" 
|[الهاشمى”". وكانوا يستعملون الهاشمى 

قال””: وجوب الفطرة يتعلق”'' بطلوع الفجر من يوم الفطرء وقال 


)١(‏ وهو قول جماعة:من العراق. (ب) 
(1)قوله: بالعراقى أى بالرطل العراقى؛ وهو عشرون إستارًاء والإستار: ستة دراهم وداتقان» أو أريعة | 
مشاقيل» والصاع العراقى أربعة مداد كذا ذ كره فخر الإسلام. أ 
وقيل: ثمانية أرطال بالبغدادى» ورطل البغدادى مائة وثمانية وعشرون رفا وأربعة أسباع درهمء وقيل: || 
مائة وثلاثون درهماء قال التووى: والأول أصح. (ب) 
E MSE‏ 
أ ()قوله: صاعنا أصغر الصيعان [بالكسر جمع صاع من] “ صحة الحديث؛ والله أعلم به» غير أن ابن 
حبان روى بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له: يا رسول الله!.إن صاعنا | 
أصغر الصيعان؛ ومدنا أكبر الأمدادء فقال: «اللهم بارك لنا فى صاعنا وبارك لنا فى قليلنا و كثيرنا واجعل لنا مع 
البركة بركتين»؛ انتهى. (ف) 

ْ * راجع نصب الراية جا ص21:58 والدراية ج1١‏ الحدیث ٣۰١‏ ض۲۷۳. (نعیم) 

)°( رواه البيبقى. (ب) 

** راجع نصب الراية ج۲ ص ٠‏ 47» والدرايةج٠١»‏ الحديث 167ص 7177. (نعيم) 

(7) جواب عن قول أبى يوسف يعنى إن صح ما رويتم» فهو ليس بحجة. (ع) 

)۷( لأن الصاع الهاشمى اثنان وثلاثون رطلا. (ب) 

(۸) ای القدوری. (ب) 

(9) وبه قال الشافعى فی القديم. (ب) 
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|| الجلد الأول - جزء؟ كتاب الزكوة 0 - ۳ ۰ ۰ باب صدقة الفطر أ 
||الشافعى: بغروب الشمس فى اليؤم الأخير هن رمضانء حتى إن من أسلم || 
أأأو ولد ليلة الفطر تجب فطرته عندناء» وعنده لا تجب» وعلى عكسه''' من | 
|أمات فيبا.من تماليكه» أو وولده. له أنه يختص بالفطرء وهذا وقته”"'» ولنا ]أ 
أن الإضافة للاختصاصء واختصاص الفطر”" باليوم دون الليل. | 
| والمست حب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى )أ 

المصلى؛ لأنه عليه السلام”*' كان يخرج قبل أن يخرج" للمصلى ٠*‏ ]أ 
أولأن الأمر بالإغناء* كى لا يتشاغل المقير بالمسألة عن الصلاة» وذلك] 
| افا حإن قدمرها على يوم الفظر جار +الأنه أذى يعن تقترن السيية || 
| فأشيه التعجيل فى الزكاةء ولا تفصيل بين مدة ومدة» هو الصح © 
۱ وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقظطء وكان عليبم إخراجها؛ ان 
| وجه القربة فيا معقول» فلا يتقدر وقت الأداء فيباء بخلاف الأضحية”"". || 
أوالله م 





0( 7 بعد غروب الشمس من اليوم الأخير من رمضان. 
(۳) إذ المراد بالفطر ما يضاد الصوم. (غ) 
)٤(‏ قوله: ”لأنه عليه السلام“ هذا مذ كور فى الذى رراه الحاكم أبو عبيد النيسبابورئ فى كتابه ”علو م اا 
اديت .و . 
رب 
(5)أى كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصاى. 
* راجع نصب الراية ج۲ ص »47١‏ والدزايةج1؛ الحديث 7 هلاص774. (نعيم) 
5 0 الراية ج ص "217 والد راية ج١2‏ الحديث ۸ ص٤۲۷‏ . 0 
(5) قوله: “هو الصحيخ” احمشراز عن قلول الحسن بن زياد ونوح ابن أبنى مريم وخلف بن أيوبء فإن | 
| اسن ق قال: لا يجوز تعجيلها أصلا كالأضحية» وخلف بن أبوب قال: يجوز تعجيلها بعد دخول شهر رمضان || 
لا قبله» وقال نوح: يجوز تعجيلها فى النصف الأخير من شهر رمضان. )€( 
(۷) قوله: " بخلاف اللأضحية" فإنها تسقط بمضى أيام النحر؛ لأن القربة فيا إراقة الدم» وهى أ 
لم تعقل قربة» فيقتصر على مورد النص. (عينى) 


المجلد الأول -جرء؟ 0 - ¥ كتاب الصوم 


| كتاب الصّوم"' 0 ظ 
: 0( 
قال: الصو . 







ضربان:.ؤاجب» ونفلء والواجب”" .ضربان: منه 
أمايتعلق بزمان بعينه كصو رمضانء والنذز المعين» فيجوز صومه بنية من 
اللبل وان Ag‏ بابياد رين الريال» وال 
|الشافغى : لا يجز 5 | 
| على أن سرم ر فان نة انر ای ی دک ا 
اوی و ی ولهذا يك > ا والمنذور واجب؛ 
لقولة تعالى”" : #وليوفوا نذورهم) و نسیب الأول“ الشهر» ولهذا 
يضاف إلیه» ويتكرر بتكرره» وكل يوم "' سبب لوجوب صومه» وسبب| 
E |‏ | 
e ۰‏ “ فى الخلافية قوله"" عليه السلام: «لااصيا م لمن 





||] قوله: " كتاب الصوم ذكر محمد فى "الجامع الصغير” كتاب الصوم عقيب كتاب الصلاة؛ لكون‎ )١( 
أكل واحد منبما عبادة بدنية» ولكن الزكاة ذكرت مقرونة بالصلاة فى الكتاب والسنة» فلذلك ذكرت ههنا‎ 
عقيب الصلاة. (عينى)‎ 

(؟) قوله: * الصوم” ذكر التقسيم قبل التعريف؛ ليسهل أمر التعريف. (نہاية) 

(5) اختار هذا اللفظ ليشتمل إيجاب الله تعالى» وإيجاب العبد. (ب) 

)٤(‏ وقال مالك: لا يجوز الفرض والنفل إلا بنية الليل. (ب) 

(5) وبه قال أحمد. (ب) 

(5) أى يحكم بكفره. (ع) 

(1) قوله:لقوله تعالى :«ووليوفؤا نذورهم»كان الواجب أن يكون فرضا لثبوته بالكتاب كصيام شهررمضان. 

وأجيب آنه حص من الآية بالاتفاق المنذور الذى ليس من جنسه واجب شرعا كعيادة المريض» أو ما ليس أ 
بمقصود فى العبادة كالنذر بالوضوء لكل صلاق فلما حصت هذهالمواضع بقى الدليل ظنياء فثبت الوجوب. (عناية) ا 

(8) أى صوم رمضان. 
۰ (۹) قوله: وکل یوم مبب وجوب صومه. [لأن صيام رمضان عبادات متفرقة. ع] وهو اخحتيار صاحب | 
٠‏ 1 الاشرار“ وفخر الإسلام» وقال السبر خسى : الأيام والليالى فى السببية سواء» وقد عرف فى الأصول. (عناية) 
- (١٠)أى‏ فى مسألة المتن التى خمالفنا فيبها. 

)1١1(‏ معناه.رواه أصحاب السنن الأربع.:(ف) 
أ ١1١١‏ بهذا اللفظ وقع فى رواية ابن أبى حاتم. (ب) 


EE ١‏ - جزء” ) ) - E‏ ۰ 0 كات لصوم 
| لم ينو الصيام من الليل»*» ولأنه لما فسد الجزء الأول TT‏ فسد 

أ الثانى ضرورة أنه لا يتجزرى. بخلاف النفل”'" ؛ لأنه متجر عنده . 
ولنا قوله بل بعد" ما شهذ الأعرابى برؤية الهلال: «ألا من أكل 
أأفلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم)** > وما رواه" محمول على 
نفى الفضيلة اكل أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل› ولأنه يوم 
أصام'"'' فيتوقف الإمساك فى أوله على a‏ المقترنة بأكثره 
|إكالنفل› وهذا لأن الصوم ركن واحد متد ٠‏ » والنية لتعيينه لله تعالى: ظ 
| فتترجح بالكثرة جنب ة الوجود . بخلاف الضادة“ واج 
اللا اس اسار ا يتوقف على| 
| وهر الفل؛ ویشلاف مامد ازول لائ لم بوج 
ش ١‏ ثم قال فى ا س الزوال» وفى الجامع 


2% رواه ابن عمر عن حفصة راجع نصب.الراية fa‏ ص ۰٤۳۲‏ والدرايةج١؛‏ الحديث 9 ه "ص75 7. (نعيم) 

(۲) فیجوز فيه أن لآ ینوی من الليل, 

(۳) قوأه: بغند ما شهد الأعرابى إلخ حديث غریب» ذکره ابن ا جوزی فى التحقيق وقال: 

]ألا يعرفء وإنما المعروف أنه شهد عنده رؤية الهلالء فأمر بلالا أن ينادى بالناس أن يصوموا غدا. (ب) 

|[ ** راجع نصب الراية ج؟ ص +٠١‏ والدراية ج۱ الحديث ٠75ص‏ 778 (نعيم) 

(4) يعنى ولا صيام لمن ينو بالليل». 

(ه) كما فى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا ضلاة لجار المسجد إلا فى المسجد». (ب) 

(1) لان الصوم فيه فرض. (ع) 

(۷) يحايمل عادة وعبادة. (غ) 

(۸) فيحتاج إل ما يعينه للعبادة. 

(9) حيث يشترط فيهما اقتران النية عند الشرو ع» ولا يقوم و ل (ب) 

1[ (١٠)قوله:‏ بخلاف القضاء إلخ” جواب عن ما يقال: لو كان الصوم ركنا نا واحننا معدا يكفى فيه النية 
|| المتأحرة کذلاٹ لم يكن فی القضاء اشتراط النية من .الليل. 

)١1١(‏ فلا يمكن جعله من القضاء إلا قبل أن يقع فيهء وذلك بنية من الليل. 
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الصغير : قبل نصف النهار "'' وهو الأصح ؛ من رو ا 
أكثر النبار»ء ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت:الضحوة”'" الكبرى. 
لا إلى وقت الزوال» RS‏ 00 ولافرق”" 
بين المسافر والمقيم عندنا خلافًا لزفر”*'؛ لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من|أ 
الدليل: ) 

وهذا الضرب من الصوم”*' يتأدى بمطلق النية» وبنية النفل» وبنية 
واجب آخر » ؤقال الشافعى : فى نية النفل " عابث» وفى مطلقهاله 
e‏ لأنه بنية النفل معرضصر”* عن الفرض» فلا يكون له الفرض. 













5 ETT شرح وقاية]‎ ETT قوله: "قبل نصف النهار‎ )١( 
الفجر إلى الضحوة الكبرى» فيشترط النية قبلها. (عينى)‎ 

(1) قوله: " الضحوة [بالفتح نيم جاشت. عن]” اعلم أن النها الشرعى من الصبح إلى المغرب» فاشضحوة 
|الكبرى منتصفه. ثم لا بد أن يكون النية موجودة فى أكثر النبار» فينبغى أن تكون النية موجودة قبل الضحوة: 
الكبرى. (شرح وقاية) 

(1) يعنى فى جواز نية النهار. (ب) 

(5) قوله: "خخلافا لزفر“ فإنه يقول: إمساك المسافر فى أول النجار لم يكن مستحقا للصوم القرض» | 
فلا يتوقف على وجود النية» بخلاف إمساك المقيم. (عناية) 
ظ (5) قوله: وهذا الضرب [أى ما يتعلق برمان معين. اب] إلخ" قيل: هذا فى صوم رمضان صحيح؛ فأما 

فى النذر المعين فلا؛ لأنه يقع عسما نوى من الواجب إذا كانت النية من الليل» ذكره فى أمسول شمس الأئمة 
السرخسىء فحيتئذ قول المصنف: * وهذا الضرب” لا يبقى على إطلاقه. 

وأجاب عنه شيخ شيخى العلامة عبد العزيزرح» بأنه يمكن أن يقال: موجب كلام الصنف أن يتأدى امجموع 
بالمجموع؛ لا أن كل فرد يتأدى بالمجموع؛ فيظهر له صحة. (ع) 

(7) من العبث أى لا يكون صائما لا فرضا ولا نفلا. (عينى) 

(۷) فى قول يقم عن الفرض» وفى قول لا يقع» وهو الأصح» وبه قال مالك وأحمد. (ب) 

(8) قوله: " معرض [ا بينبما من المغايرة. ب]' ومن هذا يظهر وجه أحد قوليه فى مطلق النية؛ لأنه 
لم يصر معرضا ببذه النية» فيجوزء ووجه قوله الآخمر: إن صفة الفرضية قربة كأصل الصوم فكما لا يتأدى 
الصوم إلا بنية الصوم» كذلك لا يتأدى الفرض إلا بنية الصوم. 

ولنا أن الصوم متعين؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان»» 
وکل ما هو متعين فى مكان يصاب بأصل النية كالمتوحد فى الدار يصاب باسم جنسه؛ بأن يقال: يا حيوان! كما 
|أيصاب باسم نوعه. بأن يقال: يا إنسان! واسم علمه بأن يقال: يا زيد! فإن قيل: ما ذكرتم يقتضى الأداء بئية المطلق 
دون نية النفل وواجب أخخر؛ ا قوفي اا اال اع سي لاا ق ا ي 




















اقب يسا وإذا نوى الل . ا فقدنوى أصل 
أ[ الصوم + وزيادة جهة" > وقد لغت الحهة فبقى الأصل» وهو كاف. 


0 
1 ولافرق بين المسافر والمقيم» والصحيح والسقيم عند أبى يوسف 
ظ a E‏ لإا تحسلها التجق بغر 
( . ْ » مه | 3 .ا اه * ٠‏ 
عنه 3 6 لأنه شغل الوقت بالأهم''؛ اليه و الال وبحيره فى 
صوم رمضان إلى إدراك العدةء ونی نة الان راان ٠‏ 
والفرق" على إحداهما أنه ما صرف الوقت ٠‏ '' إلى الأهم 
|أعمرء وأجاب عنه بقوله: فإذا نوى التفل أو واجبًا آخر إلخ. (ع) ظ 
(١)قوله:‏ "أن الفرض ' يعنى أن الإطلاق فى المتعين تعيين؛ فلما لم يشر ع فى.الوقت إلا الصوم الفرض» 
ونوئمطلق الصوم يتعين الفرضء: فحصل التعيين بمطلق النية» ونظيره ما إذا كان فى الدار وحده. وقلت: 
يا إنسان! تعين هو للنداء»وطلب الإقبال»فكذا ههنا.(قمرالأقمارلنورالأنوارلولانا محمدعبد الحليم نورالله مرقده) 
(۲) وهو جنس النية. (ب) 
-(5؟) وهى جهة النافلة» أو الوجوب. 
(4) يعتى فى "أن الصوم ‏ يتأدى عدبم بمطلق النية» وبنية النفل أو واجب آخخر. (ف) 
رر إذا صام المريض والمسافر [جمع بين المريض والمسافر» وهو رواية عنه. ف] بئية واجب أخرغ 
يقع عنه هلا الذى اختاره المصنف مخالف لا ذكره فخر الإسلام وشمس الأئمة» فإنهما قالا: إذا نوى المريض 
واجبا آخر يصح أنه یقع صومه عن رمضان؛ لأن إباحة الفطر له للعجز عن الصوم» فأما عند القدرة» فهو 
ٍ والصحيح سواء بخلاف المسافرء فإن الرخصة-فى حقه تتعلق لعجز مقدر قام السفر مَقامه» وهو موجود. 
1 وقال صاحب "الإيضاح": وكان بعض أصحابنا يفرق بين المريض والمسافر» وليس بصحيح» رالصحيح 
|| التسوية» وهو قول الكرخىء واختاره المصنف. (عناية) 
أ )١(‏ وهر سقوط الفرض عنه. (ب) 
(۷) لأن القضاء لازم فى الحال. (ب) 
(۸) فى رواية ابن سماعة يقع لا ذ كر. (عناية) 
ْ (9) قوله: والفرق ‏ فإنقلت: النفل وإن كان ليس من فرض الوقت» لكنة أهم من النطر»ء ولا ثبت 
١‏ الترخص للمسافرء فلن يثبت لما هو أهم من الفطر -وهو النفل- أولى. 
| قلت: ! إنا ثبت الترخص لأجل نفع لا يحصل بالعزعة, وإلا فلا فائدة فيه» فلو صام نفلا يحصل له ثواب 
ْ الآحرة» وفرض الوقت أكثر منه ثواباء فلا يثبت له الترخص. (قمر الأقمار) 
)٠0(‏ وإما قصد تحصيل الثواب. 








المجلد الأول e‏ كتاب الصوم 
| قال: والضرب الثانى مال نتفي الذمةكقضاء رمضا؛ والثر 
المطلقء وصوم الكفارة''' فلا يجوز"'' إلا بنية من الليل؛ لأنه غير متعين› 
فلا بد من التعيين من الابتداءء والقل كله يجوز بنية قبل الزوال خلاقا 
الك ات سك اهارو" 

ولنا قوله ية بعد ما كان يصبح غير صائم : «إنى إذا لصائم»**» 
| ولآن المشروء الع ريعان هو الفل . ؛ فيتوقف الإمساك فى أول اليو 
على صيروزته صوما بالنية على ما ذ ذكرنا”” . ظ 

ولو نوى بعد الزوال لا يجوزء وقال الشافعى: يجوز" » ويصير 
صائما من حين نوى» إذ هو متتجز عنده؛ لكونه مينيا على النشاظ”"', 
ولعله ينشط بعد الزوالء إلا .أن من شرطه الإمسآك فى أول النبارء وعتدنا 
اأيصير صائما من أول النبار؛ و 
بإمسأك مقدر. فيعتبر قران النية بأكثره . 

فصل فى رؤية الهلال 
قال: وينبغى” للناس أذ سوا" اله لال فى ايوم اتناس 


0 النذر المطلق. 6 
اقتران الصوم انيت لا تقديمهاء ا 0 قاضى خحان " فخ 

(۳) وهو قول عليه الصلاة والسلام: «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل؛. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص٠4۳‏ والدراية ج الحديث 771ص 776. (نعيم) 

(4) قوله: ا RE ey‏ 
فقال اواد ا صائما فأكل»» انتبى. (عينى) 

(5) إشارة إلى قوله: ولأنه يوم صومء فيتوقف الإمساك فى أوله إلخ. (ع) 

(5) هذا أصح عنده. (ب) 

(/) بالفعح شاد ماتى كردن (عن): 

(0) أى يجب وهو واجب على الكفاية. (ف) : 

(8) قوله: ' يلتمسوا قال الشيخ الحدادى فى ا ا : وكذا ين ين أن امسو هلال 
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والعشرين من شعبان» فإن رأوه صامواء وان غم علیمم آکملوا عد 
شغبان ثلاثين يوماء ثم صاموا؛ لقوله يك : «صوموا لرؤیته" وأفطروا 
| لرۆيتە› فإن غم عليكم الهلال فأكملواعدة شعبان ثلاثين يوما»*» ولان 
الأصل بقاء الشهرء فلا ينقل عنه إلا بدليل ولم يوجد. 


ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعا”” ؛ لقوله ب" : «لا يصام اليو 


الذى يشك فيه أنه من رمضان إلاتطوعًاء** .وهذه المسألة على وجوه : 
أحدها: أن ینوی صوم رمضان» ووو لا رويناء ولا 
بأهل الكتاب؛ لأنهم زادوا فى مدة صومهة" 3 ثم إن ظهر أن اليوم من 


||أشعيان لرمضان, قلت: فيه حديت رواه أبو داود عن عائشة قال: قال رسول الله مركّهِ: ويتحفظ من شعبان ما 
لايتجفظ من غيره ثم يصؤم لرؤيةرمضان فإن غم عليه غد ثلاثين يوما ثم صام» وروی الترمذى عن أبى هريرة 
'قال: قال رسول الله: «احصوا هلال شعبان لرمضان».: القول المنثور فى هلال خير الشهور. (عبد) 

)١(‏ بضم.الغين المعجمة وتشديد الميم أى ستر وغطى عليهم الهلال. (ب) 

(۲) ولا يعتبر قول المنجمين بالاتفاق» ومن رجع إلى قولهم: فقد خالف الشرع. (ب) 

(۳) رواه ابو داود والترمذی. (ب) 

)٤(‏ قوله: الرؤيته لاعبرة لقول من قال: أخبرنى رسول الله صلى الله عليه آله وسلم ف الام بأ اليلة 
أول رمضان» إنما الاعتبار للرؤية؛ لان لنبى صلى الله عليه وآله وسلم علق الصوم بالرؤية» والأحكام لا تنبت 
بالمنام» ولا عيرة للمجربات فى هذا الباب شاه ع ا ا ا اا رک اا ظ 
وصغره» والكل مستفاد من هذا الحديث. (من قول المنثور فى هلال خير الشهور) 

* أخرجه الشيخان عن أبي هريرة راجع نصب الراية ج۲ ص۳۷٤‏ والدراية ج ۱» الحدیث ۲٦۳ص .۲۷٠‏ (نعيم) 

(5) قوله: ولا يضومرن يوم الشك إلا تطوعىا“ فی الممسواط : إمايقع الشك من جهتين: إما بأن غم 1 
هلال شعبان» فوقع الشك أنه اليوم الشلاثون أو الحادى والثلاثون» أو غم هلال رمضانء فوقع الشك فى أنه يوم 
الغلاثين من شعبان» أم يوم رمضان. وفى ”فوائد الظهيرية ": يوم الشك هو اليوم الذى يتم به الثلاثون» ولم يمل | 
الهلال ليلة لاستعار السماء بالغمام. وفى "المجتبى" : إذا لم ير علامة ليلة الثلاثين» والسماء متغيمة يقع الشك. 
أما لواكانت السماء مصحية, فلم ير الهلال» فليس يوم الشك. (عينى) 

0 غريب جذا. (ب) 

5 راجع نصب الراية ج ۲ ص »٤ ٤١‏ والدراية ج ١‏ الحديث ۲۳ ض۱ ۲۷. (تعيم) 

(۷) قوله: "وهو مكروه "ونما كرهه النبى عي لئلايظن أنه زيادة على صوم رمضان إذااعتادو اذلك. (ف) 
(8) يعنى فيما فيه بد» وذلك يوجب الكراهة. (ع) 

(9) وذلك لاجل مجىء صومهم فى أيام الحرء فأخروه وزادوا فيه. (ب) 





المجلد الأول - جزء ” 


را ب ") لأنه شهد الشهر وصتامه؛ وإن ھر امن شعبان كان 
تطوعاء وإن أفطر لم يقضه ؛ لأنه فى معتى المظنون". | 

والثانى أن يتوق عن واچ او "نوهو سكروه أنه “لما رويئا إلاأأ 
أن هذا دون الأول ذ فى الكراهة » ثم إن ظهر أنه من رمضان يجرثه؛ || 
لوجود أصل النية» وإن ظهر أنه من.شعبان» فقد قيل : يكون تطوعا؛ لأنه 
مقي غتة قلا ادق يه الواحب "0 وقي : يجزئه عن الذى نواه» وهو 
الأصح؛ لأن ابي حل ومر اتن ای ران بصوم رمضان- | 
لايقوم بكل صوم"' > يخاا يوم اليد" لأن المنبى عنه -وهو ترك] 
الإجابة- - يلازم كل صوم ا ا 0 ئ 

والثالث : أى ينوى التعلوع» وهو غير مكروه . “؛ لاروينا" ٠“‏ وهوأ) 


)١(‏ وبه قال النووى والأوزاعى. (ب) ظ 
(۲) قوله: " لأنه فى معنى المظنون " لم يقل: إنه مظنون حقيقة؛ لأن حقيقة حقيقة المظنون أن يشبت وجوبه بيقين» | 
والحال أنه قد أداه» فشر ع فيه على ظن أنه لم يؤده» ثم علم أنه اداه» وما ههنا فلم يثبت وجوبه بیقین» فلم يكن 
مظنونا. (بناية) 0 
(#) غير رفضان. 
(٤(‏ لأن الأول يستلزم التشبه دونه. (ب) 
() أى الذى وجب كاملا فلا يتأدى بالناقص. (ب). 
(7) اسم أن. ! 
(1) قوله: “لا يسوم بكل صوم [خبر أن]” تقريره.ما ذكرنا فى ” الجامع البرهانى” غير الصوم ليس بمدبى || 
عنه أى غير صوم رمضان؛ لأن الوقت وقت الصوم» والإنسان لا ينبى عن الصوم فى وقته فالنبى أحد الشيئين» 
إما إذا صام رمضان» أو الزيادة على ما شرع» وهذا لا يوجد فى كل صوم, وإما يوجد بصوم رفضان. 
وكان ينبغى أن لا يكره واجب آخخر إلا أنا أثبتنا نوع الكراهية؛ لأنه مغل رمضان فى الفرضيةء أو لعموم 
قول النبى مرك : «لا يصام» الحديث» فلا يؤثر فى نفس الصوم بالنقصان» فيصلح لإسقاط ما وجب عليه 
كالصلاة فى الأرض المغصوبة. (ب) | 
(3) فإن الصوم فيه مكروه أى صوم كان. (ب) 
(9) من صوم القضاء والكفارة والنفل. (ب) 
2 ) قوله: والكراهة هنا بصورة النهى 'أى النبى المحمول على رمضان. فإنه وإن حمل عليه فصورته 
اللفظية قائمة به» وهذا يفيد أنها كراهة تنزيه. (فتح القدير) 
(1.1) وبه قال مالك..(ب) _ 





الجلد الأول ا EV‏ ا ظ 


|| حجة على الشاضعى فى قوله ا على سبيل الابشداء" والمراد"“ 
ظ بقوله َكل : : «لاتتقدموارمضان و ولا ر و 
الحديث» نهى التقدم بصوم رمضان؛ لأنه يؤديه قبل أوانه. ظ 

أ ثم إن وافق ع کان يصومه ٤٠‏ ف ا E‏ إذا 

ظ عام نلانة ايام من آخر الخهر فصاعدا» 0000 : الفطر 

وعائشة**"» فإنہما كانا موي" “.والمختار أن ا المفتى 
بنفسه”"'' أخذا بالاحتياط » ويفتى العامة الَو ا وقت الزوال» ثم : 


55 من خرله علب ر فإلا تطوعا». 22 

)١(‏ قوله: “على سبيل الابتداء هو أن لا يكون له اعتيادصوم الخميس مثلاء فاتفق يوم الشك ذلك اليوم 
فصامه. (ك) 
(۲) جواب ما استدل به الشافعی. (ع) 

* أخرجه الشيخان عن أبي هريرة راجع نصب الراية ج۲ ص +٤٤١‏ والدراية ج ۱ء الحدیث ٤٠۳٣ص .۲۷٠‏ (نعيم) 

() تمامه: «إلا أن يكون صوم يوم رجل فليصم ذلك اليوم». (ب) 

(5) أى يعتاد صومه. 

(5) أى شهر شعبان أو كل شهر. 

(5) وهو قول محمد بن سلمة. (ب) 

** راجع نصب الراية ج۲ ص١٤٤‏ والدراية ج »١‏ الحديث ١٠٣ص‏ ۲۷۷. (نعيم) 

(۷) قوله: ٠‏ اقتداء بعلى وعائشة ٠‏ قال فى "شرح الكثر : لا دلالة فيه؛ انها كاتا إو اة رة 
رمضان. قال فى ”الغاية“ ردا على صاحب ”الهداية“ : إن مذهب على“ خلاف ذلك. (فتح القدير) 

(۸)قوله: " کانا يصومانه" قال تاج الشريعة: كانا يصومان يوم الشك» ويقولان: لأن نصوم من شعبان 
الي اسار حك اج ل و E‏ #داغريب» يعتين 
لم يثبت على هذا الوجه. وفى التحقيق ' لابن الجوزى: مذهب على وعائشة ضى الله عنهما أنه يجب صوم 
الثلائين من شعبان إذا حال غيم ونحوه» قال: م e‏ (ب) 

(9) أى ناويا للتطوع. (ك) 

(١٠)قوله:‏ "أن يصوم المفتى بنفسه [دون أن يأمر غيره. ب]” وفى "جامع الكردرى” : المختار أن يصوم 
ا لخواص دون العوام» والفرق بين الخاصة والعامة أن كل من يعلم نية يوم الشك؛: فهو من الدواصء وإلا فهو 
من العوام. (بناية) 

)1١(‏ أى الانتظار. (ب) 





والرابع : أن يضجع”'' فى أصل النية» بأن ينوى أن يصوم غدا إن كان|أ 
الأنه لم يقطع''' عزيمته» فصار كما إذا نوى أنه" إن وجد غدا غذاء يفطرء أأ 
وان لم يجد يصوم . 
أ والخامس: أن يضجع فى وصف النيةء بأن ينوى إن كان غدا من أ 
رمضان يصوم عنه. وإن كان من شعبان فعن واجب:آخر» وهذا مكروه؛ | 
التردده بين أمرين مكروهين”''. ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه؛ لعدم 
التردد فى أصل النية » وإن ظهر آنه من شعبان لا يجزئه عن واجب الآخر ؛ | 
لأن الجهة لم تنبت للتردد فيہاء وأصل النية لا يكفيه› لكنه يكون تطوعا 1 
غير مضمون"'' بالقضاء لشروعه فيه مسقطًا . 
ظ وإن نوى عن رمضان إن كان غدا منه. وعن التطوع إن كان غدا من ظ 
شعبان يكره؛ لأنه ناو للفرض من وجهء ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه ٠‏ 
أعنه ؛ لما مر”"'» وإن ظهر أنه من شعبان جاز عن نفله ؛ لأنه يتأدى بأصل ]| 
النية» ولو أفسده بجت ان لا يقضيه لد: ل الإسقاط في عرز يته مر ا 
ەوال ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام 
| شهادته؛ لقوله كككِّ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»"'» وقد رأى ظاهراء | 
1 (1) أى يردد من التضجيع. (ب) ) 
(؟) أى لم يجزم بنية الصوم. ) 
(") قوله: "أنه" وكذا إذا قال: إن وجدت سحورا صمتء وإلا لاء فإنه'لا يكون ناويا. (بنابة) 
)٤(‏ وهما صوم رمضان وصوم واجب آخر. (ب) 
(6) لعدم التعيين ولا بد منه فيه. (ب) 
(1) يعنى إذا أفسده لا يجب القضاء. 
(Vv)‏ أى عدم التردد فى أصل النية. 


(8) فإن القضاء إنما يجب إذا جزم به» وههنا لم يجزم به. 
(9) هذا قطعة من حديث البخارى الذى مر. (ب) 
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وإن أقطر فعليه القضا دون الكفارة. ظ 
أ وقال الشافعى' : عليه الكفارة إن أفطر بالوقاع”"؛ لأنه أفطر فى 
رمضان حقيقة لتيقنه به" » وحكمًا لوجوب الصوم عليه”. ظ 
. ولنا أن القاضى رد شهادته بدليل شرعى» وهو تهمة الغلطء فأورث 

El‏ ا رئ بالشببات . ولو أفطر قبل أن يرد الإمام 
شهادته» اختلف المشايخ “فيه» ولو أكمل هذا الرجل”'' ثلاثين يوما لم | 
ا لآن الوجوب" عليه للاحتياط» والاحتياط بعد ذلك إا 
تارا ولو أفطر لا كفارة عليه اعتبارا للحقيقة"'' التى || 
. قال : وإذا كان بالسماء علة قا .الاما AINE.‏ 
الهال» رجلا کان او ارڈ حرا کان آو عدا لان أمر فآشبه 


)١(‏ سواء كان إفطار بالأكل» أو الشرب» أو الجماع. (ب) 
(۲) وبه قال أحمد ومالك. (ب) 











(۳) جما ع. 
(1) لأن الرؤية أقوى مراتب اليقين» ولا عبرة لشك غيره: 
(6) برؤية الهلال. بالنص. 


(5) قوله: وهذه الكفارة" أ ا اط عة هدر ابات و ال بعل الور ٤‏ 
و الخطع» بخلاف سائر الكفارات» فإنها تجب على المعذور والمخطئئ. (كفاية) ْ 
(7) قسوله: " احتلف المشايخ [رالصحيح أن لا يجب الكفارة. ك]“ فمن نظر إلى أن المورث للشبمة || 
المذكورة:فى الكتاب -وهو رد القاضى شهادته- ليس ههناء قال بوجوب الكفارة قبل الرد لانتفاء ما يورثباء || 
ومن نظر إلى أن يوم الصوم يوم يصوم الناس فيه؛ لقول النبى مَك : «صومكم يوم تصومون» الحديث. ۱ 
1 وليس ما نحن فيه يوم الصوم يسصوء:الناس فيه؛ لأنه لا يلزمهم صوم اليوم السذكورء لا أداء ولا قضاء» 
| أوهذ! يقتضى أن لا يجب عليه الصوم, لكن لما لم يكن يوم الفطر فى حقه حقيقة» وعارضه نص آخرء وهو قول ) 
| الى سل : «صوموا لرؤيته؛ أورث شببة الإباحة فى ما يندرئ بالشسبات» قال بعدم وجوبها. (عناية) 
(8) أى الذى رد شهادته. 
(8) مع رد الإمام شهادته. 
)٠١(‏ فلعل الغلط وقم له. (ب) 
)١١(‏ وهى صوم ثلالين يوما. 
! (7١)قوله:‏ " لأنه أمر دينى' يعنى إذا أخبر عن أمر دينى» وهو وجوب الصوم على الناسن» فيقبل خبره» إذا 
لم يكذبهالظاعره لأه رعا سبق اغيم من موضع القمرء فاتقفت له رؤيت. ال ظ 
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رواية الأخبار 3 ولهذا ل يختص لفقل ل الشهادة” وتشترط العدالة؛ أا 
| وتأويل قول اسا : “عدلا كان أو غير عدل أن يكون” ]أ 


err ' |‏ ر“ والعلة عيم أو غبار أو حوه» وفى إطلاق ۷ جواب 
| الكتان”" يدخل اللحدود فى القذف بعدما تاب» وهو ظاهر الروار 2 


]| لأنه خبر دينى . وعن أبى حنيفة : أنبا لا تقبل ؛ لان ها ' من وجه» 
وَكان الشافعى فى أحد قوليه يشترط المثنى» والحجة عليه ما ذكرنا”''' ».وقد 
صح أن النبى 4ي" قبل شهادة الواحد "فى رؤية هلال رمضان*› 
إذا دال الإا شهادة الواحد. وصاموا ثلاثين يوما لايفطرون”*") ¥ 
(١)أى‏ الأحاديث. ف 
(1) لأنها ملزمة لغيره. (ب) 
(') قوله: "غير مقبول" إنما لم يقل: مردود؛ لأن خبر الفاسق موقوف لقوله تعالى: لإإذا جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا). (عناية) 
(٤)قوله:‏ ”وتأويل [مبتدأ] قول الطحاوى إلخ“ المراد أن بہذا الأويل يرجع قوله إلى إحدى الروايتون فى 
المذهب» لا أنه يرتفع به الخلاف..فإن المراد بالعدل فى ظاهر الرواية من ثبتت عدالته فإن الحكم بقوله فرع 
|أثبوتهاء ولا ثبوت فى المستورء وفى رواية الحسنء وهى المذكورة تقبل شهادة المستور: ونه أخذ الحلوانى. (ف) 
|| (ه) خبر ) 
(1)أى غير معروف العدالة فى الباطن. (ب) 
(۷) وهو قوله: قبل الإمام شهادة الواخد العدل. (ك) 
(۸) ای القدوری. 
(۹) والصحابة قبلوا شهادة أبى بكرة بعد ما حد فى القذف..(ب) 
1 (۰) قوله: لأنها شهادة من وجه“ من حيث إن وجوب العمل به غا کان بعد قضاء القاضی» ومن حيث 
]| اختصاصه بمجلس القضاءء ومن حيث اشتراط العدالة. ١ك‏ 
ْ (١١)من‏ آئة أمر دينى. 
)١7(‏ روآه أصحاب السئن الأربع. (ب) 
)تر له: ”قبل شهادة الواحد” جاء أعرابى؛ فقال: إنى رأيت الهلال» قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله قال 
: نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن فى الناس فليصومواه. (عينى) 
* رواه ابن عباس راجع نصب الراية ج ۲ ص۳٤ ٤‏ ؛» والدراية ج ١ء‏ الحديث ٦‏ ض۲۷۷. (نعيم) 
أ ..(5١)يعنى‏ إذالم يروا الهلال. (ب) ‏ . .. . 
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اروى المحسن عن أبى حنيفة للاحتياطء ولأن الفطر لا يثبت بشهادة أ 
:الواخد. وعن محمد :آم يفطرون» ويثبت الفطر بناء”''.على أن ظ 
ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد» وإن كان لا يثبت يبا ابتداء » كاستحقاق | 
الا رث بتاء على | النسب-الثابت بشهادة القابلة . [ 
ال وإذالم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة» حتى يراه جمع كثير أ 
يقع العلم بخبرهم؛ لأن التفرد بالرؤية فى مثل هذه الحالة يوهم الخلط | 
أأفيجب التوقف ايه ي یکون جمعا" كثير”"'» بخلاف ما إذاكانأأ 
بالسماءعلة ؛ لأنه قبد يذ: ينشق الغيم عن منوضع القمر' فيتفق للبعة 

النظرء .ثم قيل") فى حيد الكثير: أهل المحلة . 
وغن أبى يوسف : خنمسون رجلا اعتبارا بالقسامة' 

أهل المصرء ومن ورد من خارج < المصر. 

أ وذكر الطحاوى أنه تقب شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر؛ لقلة 
|الموانع''''» وإليه الإشارة فى كتاب الاستحسان”""*. وكذا إذا كان على 











)0 ۾ س 3 ]| 
"» ولافرق بين | 





)١(‏ فى ما رواه ابن سماعة. (ب) 

(؟) جراب عن اعتراض ابن سماعة على محمد. (ب) 
2 مع أن الإر ث لا يغبت بشهادتها ابتداء. (ب) 

)٤(‏ الضاهر أن يقول: ظاهر فى الغلط. (ف) 

) ٠ خلاصة الفتاوى.‎ )٥( 
|| قوله: "حتى يكون جمعا: القياس أن يقول: بحتى يكون جمع کفییر؛ ولقد راجعت النسخ؛ وفى كلها‎ )1( 
جمعا كثيراء فيحتاج إلى تقدير» وهو أن'يقال: حتى يكون الراؤن جمعا كثيرا. (عينى)‎ || 
1 مقدار القلة والكثرة مفوض إلى رأى الإمام.‎ )۷( 
قوله: عن موضع القمر هذا للسجع باعتبار ما يؤول إليه؛ وإلا لا يسمى قمرا إلا بعد ليلتين. (منافع:‎ )۸( 
أ حاشية نافع شر ح قدورى)‎ 

(9) وقيل: أربعة آلاف بيخارى. (ب) 

)٠١(‏ فإنه يعتبر فى القسامة خمسون رجلا من أهل المحلة» إِذا وجد قتيل فيه. 

)١١( ْ‏ ؤهى الغبار والدنحان ونحوه. | 
| . (۱۲) قوله:. فی کتاب اد ولفظه: فإذا كان الذى يشهد ذلك ق الصيرء 0 علة في اسان 
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ظ مكان مرتفع : 527 
قال: ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر"' احتياطاء وفى الصوم 


قال : وإذا كان بالسماء علة لم تقبل فى هلال الفطر إلا شهادة رجلين» 
أو رجل وامرأتين ؛ لأنه تعلق به نفع العباد” 10 وهو الفطرء فأشبه سائر 
حقوقه"» والأضحى كالفطر فى هذا“ فى ظاهر الرواية» وهو 
ا ااا ی ا وی ی ا لأنه : ق به 


) و می ی می می الہ لقني إلى را 
الشمس ؛ لقوله تعالى : ل وکلوا واشربوا حتی یتین لكم الخيط الأبِيّض من أأ 
الحَيط الأسُود» إلى أن قال : لنم أغوا الصيام إلى الليل). والخيطان || 
بياض الا وسواد الليل. 


لم تقبل شهادته. وجه الإشارة أن التنصيص فى الرواية يدل على نفى ما عداه. (بناية) 
)١(‏ ولو أفطر لا كفارة عليه. (ب) 

(1) قوله: ”لأنه تعلق إلخ' :-. ١‏ لظاهر الروايةء رجح فى ”التحفة“ رواية "النوادر ٠“‏ فقال: والصحيح أنه 
يقبل فيه شهادة الواحد والائئين. ١‏ 

(۳) قوله: "فأشبه سائر حقوقه ' فنيشترط فى الرجلين الحرية» ويشترظ لفظ الشهادة» وأما الدعوى فينبغى 
أن لا يشترط» كما فى عتق الأمة» وطلاق الحرة عند الكل؛ وعتق العبد عند أبى يوسف ومحمد. 

وأما على قياش أبى حنيفة فينبغى أن يشترط الدعوى عندهء كما فى عتق العبدء ولا تقبل شهادة المحدود فى 
|| القذفء وإن تاب. (ب) 

(٤)قوله:‏ "فی هذا“ أى فى أنه لا يقبل به إلا شهادة رجلينء أو رجل وامرأتين. 

(0) قوله: "لأنه “ تعليل لظاهر الرواية الذى هو الأصح. (عينى) 

() قوله: “حين طلوع الفجر” وقال الأعمش: من طلو ع الشمس» وهو غلط فاحش. (عينى) 

(۷) قوله: ' بياض الهار وسواد الليل" وقوله تعالى: (إمن الفجر» هو الذى بين بياض النهارء وسواد || 
الليل؛ لأنه نرل بعد قوله: #حتى يتبين4 إلخ» ولهذا لما سمع عدى بن حاتم هذه الآية علق خيطين؛ أحدهما 
||أأبيض, والآعر أسودء وكان يأكل حتى يتبين له ا نيط الأبيض من الخيط الأسود» ففعل ذلك يوماء فطلع 
|| الشمسء فجاء إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلمء وقال: «إنك لعريض القفا». (ب) ظ 
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ظ والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهار مع النية ؛ لأن] 
الصوم فى حقنيقة اللغة هو الإمساك'' عن الأكل والشرب والجماع؛ ظ 
|ألورود الاستعمال فيه» إلا آنه" زيد عليه النية فى الشرع لتتميز بها العبادة 
من العادة» واخحتص بالنهار لا تلونا"» ولأنه لما تعذر الوصال”*'. كان] 
||تعيين اللہار أولى؛ ليكون على حلاف العادة» وعليه مبنى العبادة» أ 
|| والطهارة عن الحيض والنفاس شرط لتحقق الأداء فى حق النساء. 
ا باب ما يوجب” القضاء والكفارة 

| قال: وإذا أكل الصائم» أو شرب» أوجاقة نهار اسالا | 
|| والقياس أن يفطرء وهو قول مالك لوجود ما يضاد الصوم» فصار كالكلام 
ناسيًا فى الصلاة”" 
| ووجهالاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام للذى أكل وشرب | 
[ناسيا" : «تم "على صومك فإغا أطعمك الله وسقاك»*» وإذا ثبت ] 
هذا فى الأكل والشرب ثبت فى الوقاع للاستواء فى الركنية» بخلاف 





)١(‏ وإن كان فى ساعة. 

(۲) ی اللإمساك. 

(۴) أى من قوله تعالى: «لأتموا الصيام إلى الليل). (ب) 

)٤(‏ وهو وصل النبار بالليل. (ب) 

)٥(‏ قوله: لتحقق الأداء * فلا يجوز أداءه للحائض والنفساء نعم يجب القضاء لثبوت أصل الوجوب. 
(1)لا كان أمرا غارفا ناتيت أن يذكر مۇخرا. (عينى) 

(0) فإنه مفسد عندنا أيضا؛ لكونه منافيا لها. 

] (۸) قوله: ا قوله عليه الصلاة والسلام للذى إلخ رواه الستة فى كتبهم من حديث محمد أبن ضيرين عن ْ 
|]|أبى عريرة» واللفظ لأبى داودء قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: يا رسول الله! إنى 
|أأكلت وشربت ناسياء وأنا صائم» فقال: «الله أطعمك وسقاك؛» انتبى» وهذا أقرب من لفظ المضنف. (عينى) 

أ[ (4) بكسر التاء لمثناة من فوق» وتشديد الميم المفتوحة: أمر من تم بتم معناه أتممه. (ب) 

) حر جه الأئمة الستة عن أبي هريرة راجع نصب الراية ج؟ ص 45 4) والدرايةج١ء الحديث ۳۹۷ ص۲۷۸. (نعيم)‎ a 
قوله: ”للاسنواء فى ال ركنية [فيكون الثبوت بدلالة النص» لا بالقياس] فإن.ال ركن واحد» وهو‎ )٠١( 





الا لن ا مذكرة قلا يغاب النسيات؛ ولا مذكئر فى 
ال فب راذن _ بين الفرضص والضل؛ لأن اللصر 

ولى كان مسخطفًا "أو 000 فعله القضا ,© ا 
ااي و مر الا و ' أنه لاتغلب وجوده: وعذراأً 
| النسيان غالب» ولأن النسيان من قبل'''' من له الحق» والإكراه من قبل] 
| غيره» فيفترقان كالمقيد والمريض""" فى قضاء الصلاة. أ 


قال : فن نام فااحتلم لم يقطر ؛ لقوله صلی الله عليه وعلى آلا 
| وسم" : «ثلاث لا يقطرن الصيام القىء والحجامة والاحتلام»* 
١‏ ولآنه لم توجدل صورة الجماع. ولا معناه »> وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة. | 
| الكف عن كل منهاء ساوت كلها فى أنها متعلقة الركن لا يفضل واحد مها على أخدويه:فإذا ثبت فى فؤات 
| الكف عن بعضها ناسيا عذره بالنسيان» وإبقاء صومهء كان ثابتا أيضا فى فوات الكف ناسيا عن أخويه. (ف) 
)١( |‏ جواب عن قياس مالك. 
(۲) هى القيام والقعود وغيرهما. (ب) 
(۳) قوله: ”ولا مذكر فى :الصوم" لأن حالة الصائم وغير الصائم سواء فإن الصوم أمر يبطن..(ب). 
1 (4)قوله: "ولا فرق" ؤقال مالك وابن أبى ليلى ومحمد ين مقاتل الرازى: يقضى فى الفرضء وهو ] 
|| القياس» كذا ذكره الإمام المحبوبى. (ب) 
أ[ (ه)قوله: "ولو كان مخطئًا الأرق بن النسين والخطا أن الناسى قاصد للشعل ناي للصرم» واغخطئ ذاكر 
| للصوم غير قاصد للفعل» صورته: إذا تمعضمضء فسبق الماء إلى حلقه. (ب) 
)06 بفتح الراء. (ب) 
(۷) وبه قال مالك. (ب) 
ةفل ادي 





| () بجامع أنه غير قاصد. 

+ (١٠)الحاصل‏ أن القياس مع الفارق. 
ا (11) أى جاب الشارم | 
)١7(‏ قوله: " كالمقيد والمريض”" ' فإن المقيد إذا صلى قاعدا بعذر.القيد يقضى؛ لأنه من قبل الغيرء بخلاف 
|] المريض. (عناية) 35 ْ 
)١5(‏ أخرجه الترمذى. (عينى) 
) ۰ * رواه أبو سعيد الخدري راجع نصب الراية ج۲ ضٍس45 4» والدر إيقج 1ء الحدیث ۳۹۸ ص۲۷۸. (نعیم)_ , 


] الجلد الأول - جزء؟ كتاب الصوم -00- E‏ 


وكذا”' إذا نظر إلى امرأة فأمنى ؛ لما بينا””"ة وصار كالمتفكر”" إذا 
|أمنى» وكالمستمني بالكف”' على ما قالوا”"» ولو أدهن لم يفطر؛ لعدمأأ 
|المنافى» وكذا إذا احتجم لهذاء ولمازوينا"". ولو اكتحل لم يفطر”"؛ لأنه]أ 
أليس بين العين والدماغ منفذء والدمع” يترشح كالعروق» والداخل من 
00 كما لو اغتسل بالماء الباروثا 3 ٠‏ ولو قبل امرأة لا يفسد صومه 
| 9 به إذالم ينزل؛ لعدم المنافى صورة ومعتى» بخلاف الرجعة 
الام 0 لأن الحكم هناك أدير على السبب على ما يأتى فى 


موضعه ٠‏ إن شاء الله . 


)١(‏ وعند مالك إذا كرر فأنزل أفطر. رفم 
(1) أى عدم وجود الجماع لا صورة ولا معنى. ظ 
(۳) قوله: ” كالمعفگ ' يعنى إذا تفكر فى امرأة حسناء فأنزل لا يفطر» ولأصجاب مالك فى الحفكر 
أروايتان. وخالف فيه بعض الحنابلة. (ب) 
أ[ (٤)قوله:‏ "وكالستمنى بالكف وهل يحل أن يفعل الاستمناء؟ إن أراد تسكين الشهوة» أرجو أن: 
٠‏ لا يكون عليه وبال» وإن أراد قضاء الشهوة؛ فلا يحل؛ لقول النبى مَك : وناکح البد ملعون»» کذا فی شرعة 
ل الإسلام" وغيره .ونقل الزيلعى عن بعض الأخخيار أنه قال: سمعت أن قوما يبعفون فى المحشر وأيديهم حبالى» 
| فلعلهم هم المستمنيون بالكف . والسر فى حرمته أنه إضاعة الحرث بلا فائدة» وصرف ما خخلق لأجل النسل إلى. 
غير محله» وقد سثل ابن عباس عن الاستمناءء فقال: النكاح بالأمة خير منهء ثم الاستمناء بالكف ليس بمختص 
بالحرمة» بل تعمه والاستمناء بالفخذ أو غير ذلك» كما فى "رد المحتار ' لعموم العلة» وتخصيص اليد فى 
ْ الحديث لعله باعتبار الأكثر وقوعاء والله أعلم. (عبد) ۰ 
)٥(‏ قوله: على ما قالوا” عادته فى مثله إفادة الضصعف مع الخلاف» وعامة المشايخ على أن لبمار 

أمفطرء وقال.المصنف فى التجنيس: إنه الختار. (ف) 

(7) وهو قوله: وثلاثة لا يفطرن» إلخ. 

(۷) قوله: ولو اكتحل لم يفطر [سواء وجد طعمه أو لا؛ لأن ظعمه داخحل من المسام. ف] "ولو برق بعد 
آ[ الا کتحال» فو جد لونه فی بزاقه» قیل: یفسد» وذ کر فی جوامع الفقه ااا 
1 فما وجد إلا هو أثره لا عيئه. (ب). 8 
(۸) قوله: ' والدمع إلخ' جواب عن سؤال مقدرء تقريره: لو لم يكن بيدبما منفذ لما رج الدمع. (ب) 
(9) فإنه لا ينافى الصوع مع وصول البرودة إلى القلب. 
(١٠)أى‏ القدورى أو محمد فى "الجامع الصغيرٍ". (ب) 
)١١1(‏ فإنهما يثبتان بالقبلة والمس بالشهوة وإن لم ينزل. (ع) 
(15)أى فى باب الرجعة. (ع) 


ْ | الجلد ا کتاب الصوم - 07 - ) باب ما يوجب القضاء والكفارة 

بأوأنزل ايليل ارضو؟ ؛ فعليه القضاء دون الكفارة؛ لوجود معنئ 
الجماع'”'» ووجود المنافى صورةً أو معتى يكفى لإيجاب القضاء احتياطًاء 
]|أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية ؛ لأنبا تندرئ بالشببات”'' كالحدود . 


| ولا ولا باس بالقبلة إذا أمن ؟ نفسه أى الجماع أو الاتزال» وكرة إذا إذا ظ 
ألم يأمن ؛ أف ل ل و ا سط انان ر 

1 عبنه› وأبيح له» وإن لم يأمن تعتبر عاقبته» وکره له» افا ااا 

فى الحالين”**» والحجة عليه ما ذكرنا . 

| والمباشرة الفاحشة "مغل التقبيل فى ظاهر الرواية» وعن محمد: أ 

أأكره المباشرة الفاحشة؛ لأنبا قل ما تخلو عن الفتنة. 5 
أأوهو ذاكر لصومه لم يفطرء وفى القيياس يفسبد صومه؛ لوصول المفطر إلى 
][جوفه» وإن كان لا يتغذى به كالتراب والحصاة"» وجه الاستحسان أنه لا 
"| يستطاع الاحتراز عنه" فأشبه الغبار والدخان“. أ 





)١(‏ وهو قضاء الشهوة بالباشرة. 

(۲) وعدم صورة,الجما ع صار شبببة, 

(۳) ذكر الضمير باعتبار التقبيل. (ب) 

| (4) قوله: ' والشافعى أطلق فيه [أى فى جواز القبلة. ع] فى الحالين” وفيه نظر لأنه ذكر فى وجيزهم 
وتكره القبلة للصائم الذى لا يملك إربه. (بناية) 

(5).وهى أن يعانقها مجردين» ويمس فرجه فرجها. (ع) 

(1) فإنه يقطر بدخولهما فی فمه وجوفه. 

(۷) إذا دخلا: (ف) 

(۸) قوله: والدحان المراد به إذا دخل» فإنه ليس يمفطر؛ لأنه لا يمكن الاحمراز عنه لدخووله من الأنف إذا 
|| أطبق؛ قد صر حوا به» و مفاده الإدحال مفسد» کما قی الذر الختار “» قمفاده أن إذخال دبحان التنباك المتعارف 

|| فى زماننا مفسد؛ لأنه إدخال» لا دخول» ويمكن الاجتراز عنه, ‏ 'كذا فى السسراج ' المنير . 

1 بداصرج يدن "رد اممتار” أيضاء وسبقه فى ذلك الشرنبلالى فى مراقى: الفلاخ: ».وشیخی زاده فی 

”مجمع الأنهر “؛ وقد ألفت فى هذه المسألة رسالة سيذمتها " زجر أزباب الريان عن شرب الدخان” لما سمعت 


]أن بعض الناس يقول: بغدم فنساد الضصوم لفرت داه احا تر د . (مولوئ: محمد عبد :اسح رحمه الله). | 


ال طلس رن لعي 


اذا أواه خيمة أو سقفب 


5 اة » وماادونہا‎ Ê 


المجلد الأول- e‏ كتاب الصوم - 0V‏ - باب ما يوجب القضاء والكفار 


اشر افى المطر و الغلے» والأصح أنه يفسد لإمكان الامتناع عنه| 


ف 4 


ولو أکل لحما بین آستانه ES‏ وان کان كذ 


ا ق : يفطر فى الوجهين "؛ لأن الفم له حكم الظاهر*“ء 
| حتى لا يفسد صومه باإضمضة . ولنا أن القليل تابع لأننانة بنزلةآ| 


ريقنه أ بيخلاف الكنسر 0 لأنه له ييقى فيما یس الأسنان» والفاصل مقدار| 
| 






ران أخرجه وأخذم دمم آله '» يتبغى أن يفسبد ضومه ؛ لماروى 


ا م إذا ابتلع بمسمة"' بين أسنانه لايفسد صومه » 


ْ ولو أكلب'' ' ابتداء نفسك طبومه» نه لا يفسدل؛ لأنها تتلاشى. وفى | 
ا مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبى يوسف. وعند زفر : عليه 











)١(‏ قوله: را رار وإشلج' “قال بعضهم: إن المطر عد لجرا م على 
العكس؛ وعامتهم على أن كلا منهما مفطرء وهو الصحيح لحصول المفطر معنى. (عناية) 

(1) قوله: "إذا آواه خيمة أو سقف" مففاده أنه لو لم يقدر على ذلك بأن. كان سأئرًا مسافرا فسده؛ وليس 
كذلك, فالأولى التعليل لإمكان ضيق الفلم وفتحها أحيانا. (ف) ظ 

(5) يعنى فى القليل والكثير, ‏ | 

(5) ونو أكل القليل من خار ج يفسبد صومه» فكذا إذا أكل ما بين أسنانه. (ع) 

(5) ونو ابتلع ريقه لم يفسد. (ع) 

١ 2 ب فح اليم المشددة. («ب)‎ )٩( 

(۷) قوله: "وما دونا قلیل 'فقدر الخمصة داحل فى الكثير» بخلاف قدر الدرهم فى باب النجاسة؛ فإنه 


|| الفاصل بين القليل والكثيرء وهو داتحل فى القليل. (عناية) 


(8) قوله: "فم کله الظاهر أن المراد بالأكل المضغ والابتلاع» نيفيد حبذ خخلاف ما فى ' شرح الكنر" 


أنه إن مضخ ما أدخله» وهو دون المسماصة لا يفطرء لكنه يشهد بما روى عن منجمد من الفنساد فى ابشلاع 
| الس م اسف وعدمه إذا يها يخود الواجب أن المراد بالكل الابتلا ع فقط دول غيره. (فتح لقدير) 


(5) تل. 
)٠١(‏ ونه قال زفز وأخمد والشاتي. (ب) 


9-6 ا لأنه طعام متغير" ".ل ييف اميك ال 
|| فإن ذرعه القىء"" لم يفطر”' ؛ لقوله يَكلِ”” «من قاء فلا قضاء عليه|| 
ومن استقاء”" عامدا فعليه القضاء»*» ويستوى فيه ملء الفم'" فماأأ 
انتقض به الطهارة» وقد دخل.. ؤ 
ود خد لاقت ار ا وهو الابتلاعء أ 
| وكذا معنأه ؟ ؛ لأنه له يتغذى يه عاد ¢ '» وإن أعاده» فنك بالإجماع؟ ؟ لوجود 


الإدخال بعد الخروج» فتتحقق صورة الفطرء وإن كان أقل من ملء الفم |أ 
لأفعاد لم يفسد صومه؛ لأنه غير خارجء ولااصنع.له.فى الإدخال» وإن || 
أعاده" ٠"‏ فكذلك عند أبى يوسف لعدم الخروج''' . وعند محمد يفسد | 


(1) فصار كاللحم النتن. ( ع) 
(۲) قوله: أنه يعافه الطبح [أى يكرهه يقال: عاف ألماء عيافة كرهه. ب] وذلك لأنه لما بقى بين الأسنان 1 
: شىء دخل فى معنى الغذاء تقصان» ولهذا إذا تخل يرميهء وربما تكو له رائحة كريہة يكرهها الطبع» فلما دخل 
فى معنى الغذاء نقصان قصرت ال جنايةء ومع قصورها لا تجب الكفارة. 0-0 
(*)أى سبق إلى فيه وغلبه. (ب) 
(5) وبه مالك والشافعى وأحمد. (ب). 
(5) روى هذا الحديث الأثئمة الأربعة. (زب) 
(5) يعنى طلب القىءء وكذلك معنى تقياً. 
* رواه أبو هريرة راجع نصب الراية ج7 ص 48 64» والدراية ج١2‏ الحديث ۲۳۹۹ ص۲۷۹. (نعيم). 
(0) أى القىء الذى غليه. 
(۸) قيل: هو البصحيح. (ع) 
)٩(‏ قید به لأنه ليس ما يتغذى به فى الأصل. (ف) | 
| (١٠)قوله:‏ وإن أعاد فكذلك عند أبى يوسف [وهو الممتار. ف] إلخ “ فأصل أبى EET‏ | 
أ الإعادة الخرؤ ج» وهو عل الفم» وعدمه بعدمه, وأصل محمد الصنغ, وهو بالإعادة قل أو كثر. (فتح القدير) ْ 2 
(۱۱) ای لا پفسد. 1 





۰ الجلد الأول - -جزء؟ ' كاب الصوع 0 0 000 ۰ Tren‏ 
| فإن استقاء Ls‏ فاا e‏ 4 الا 
أمتروك به" ¢ ولاكفارة عليه لعدم الصورة 0 وإن كان أقل من ملء 
[القم > فكذلك عند مبحمد لإطلاق, الحديث . 
[ رعا ا را ': لايفإسبد لعدم الخروج حكماء ثم إن عاد لم ]| 
أأيفسد عنده لعدم سبق الخروج» وإن أعاده فعنه أنه لا يقسد لماذكرنا" ٠‏ | 
وعنه أنه يفشك فالحقه بملء ء الفم أكثرة كثرة الصنع ٠”‏ _ 1 
: قال : ومن ابتلع الحصاةء أو الحديد أفطر ؛ لوجود صورة الفطرء 
ولا كفارة عليه + لعدم المعنى' "ا رمن جامع فى أحد | فى أحد السبيلين عامداء فعليه فعليه | 
||القضاء استدراكا للمضلحة الفائتة” 2 و والكفارة لتكامل الجناية” | 
أولا يشترط الإنزال فى المحلين ا*نتبار بالاغتسال”", وهذا لأن قضاءأ 
0 0 ة يتحقق دونه وإنما ذلك شُبع . . وعن أنى حنيفة : : أنه لا تجب الكفارة || 

















(1) قيد به؛ لأنه لو استقلم ناسيًا لا.يفطر كغيره من المفطرات. (ف) 
(؟ وهو ما سبق من الحديث: وون استقاء عناء ندا فعليه القضاء». [ 
(#قوله: "والقياس مجروك به ' لأن القواس أن لا:يفسد إلا بالدخمول ألا ترى أنه لا يفسد بالبول 
ظ وغيره: بناية) | 
(#4وهو الدتخول. 
(ه) صححه الزيلعى فى ” شرح الكنز"..(ف: 
() ای عدم سبق اللخروج. 
(۷) لوجود صنع الاستقاء: وصبع الرعادة. (ع) 
(]قوله: لعدم المعنى' ' أى معنى المفطرء وهو إيصال ما فيه نفع البدن إلى الجوف سواء كان ما يتغذى 
: آم آو اتقصرت الاي وکل مال نی به دة» ولا يتداؤى.به عادة كالحجر وغيره كذلك. (ف) 
أ (9إقوله: “استدراكًا للمصلحة الفائتة" قلت.: هذه المصلحة قهر النفس الأبارة .السوي والجماع يفوت 
لتضاد» فيجب.القضاء للاستدراك. (ب) ش ا 
أ[ () قوله: "لتكامل الجناية“ وهى إيلاج الةرج فى الفرج» وهو قول الجمهورء زقال الشعبى والنخمى أ 
e )‏ لآ كفارة عليه. وهو قول الزهرئ:وابن سيرين. (ب) ٠‏ 
| دل يعى إذا دحل ول نزل وجب عليه الغدسلء اد 6 
س 





000 e e 








ظ الجلد الأول ا كاب الصو الو لله .باب ما يوجب القضاء والكفارة 


اع ال او لعفا اا E‏ ااا 
لأن الحناية متكاملة لقضاء الشهوة. 

ولو جامع سيتة أوببيسة» فلاكفارة» أنزل أولم ينزل خخلاقا 
اللشافي ” ''؛ لأن.الجناية تكاملها بقضاء الشهوة فی جل في 
|أولم يوجد””'» ثم عندنا كما تجب الكفار ة بالوقاع”* على الرجل تجب على 
اليا ا :الاي علیہا؛ ا 


”5 اعتنا ا ياء الأغتسال: ولنا قوله كله فمن أقطرنقى رمتضبانأ 


|أفعليه ماعلى الظاهر %0 مه من تنتظم الذكور والإناث. 


جنع 


)١(‏ وهو الدبر. (ب) 
(1) فكما يندرئٌ الحذ بالشببة ههنا يندفع وجوب الكفارة أيضا. 
() والصحيح غنه الوجوب. (ب) م 
(5) ولذلك تنزه الطبائع السليمة عن مثل هذا الفعل. 
(0) قوله: ' بالوقاع وفى الكافى ": إن وطئ فى الدبر» فعن أبى حنيفة: لا كفارة عليهماء وعنه أن عليه 
|| الكفارة» وهو قولهماء وهو الأصح. 
(5)قوله: ” تجب على المرأة [لو قال: على المفغول به لكان أولى. ف]“ هذا إذا طاوعتهء وأما إذا غلبها 
| ]على نفسهاء فعليها القضاء دون الكفارة» وبه قال مالك. (ب) 
(1) قوله: " ويتحمل الرجل عنها إلخ” والمعنى أن هذه مؤنة أوقعها الزوج فيهاء فيعحمل عننها كثمن ماء | 
الاغتسال. (ع) 
(۸) قوله: ”اعتبارا إلخ “.هذا إذا كان الزرج موسراء وإن کان معسرا فلا يتحملها. (ب) = || 
(9) قوله: "من أفطر إلخ” قال الإنزارى: هذا ما رواه أصحابنا فى كتبنهم:”ؤذكره السغناقى» ثم تبعه 
ظ الأكمل سجردا من غير بيان فى حاله؛ ولا نسبة أحدء وقال:الكاكئ: وقن “المبسوط”": واحتج.علماءتا بقول || 
النبى ملك كد : امن أفطر فى رمنضان فعليه ما على المظاهره» روا أبو هريزه: وقال مخرج أنحادينه+ هذا حذيث 
1 تريب ل امد واستدل اببن الجسوزى فى. التجقيق” لمذهينا ومذهبه بما.رؤاه البخارى ومسيلم عن أبى 
|المريرة أن النبى به أمر رجلا أفطر فى رمضان أن يعتق رقبة» أو e‏ أو يطعم ستين || 
ا[مسكيناء انتبى: وقال الكاكى: وما رواه فى المتن رواه الدارقطنۍ بمعناه. قلت:. روى الدارقطنى عن ُب هريرة 
|أنسنده أن النبى مد أمر الذى أفطر يومًا فى رمضان أن يكفر بكفارة الظهار. (ب) 1 
| * راجع نصب الراية ج۲ ص ۰٤ ٤ ٩‏ والدراية ج ۱» الحديث ٠‏ /الاص509. (نعيم) 


"a EEE Braga a DU an 
1 ens 5 


امد الاوك دجون اكات الميوم ا2ے اتیج ادرک ا 

ولان لتس جتاية الإفساد.: لائفس الوقاع" '» وقد شاركته فيباء ولا 
يتحمل ”4 الأنها عبادة "أو عقوبة“ ولا يجری فيہاالتحمل. _ 

. ولواكل”أؤشربما سرب ما يتغددى به: أو ما يتداوى به» فعلبه القضاء 
| والكفارة' وال قى" اع لأنبنا شرعت فى الوقاع : 
بخلاف القياس ؛ لارتفاع الذنب ب لتوبة”» فلا يقاس عليه غيره. 
ولنا أن الكفارة تعلقت"”'' بخجناية الإفطار فن رقضان على وجهه أأ 
الكمال وقد تحققت: وبإيججاب الإعتاق " تكفيرً عرف أن التوبة غير أأ 
O 2‏ ظ 


() أنه تعبرف فى ملكك. ( )ع( 
0ع جواب عن قوله الثانى. (ع) 
(*) وهى وضعت لحصول الثواب للقاعل» فلا حمل فيه. 
(٤).وهى‏ موضوعة لزجر الجانى» فلا يتحمله أحد. ا 
(٥)قوؤله:‏ ”ولو أكل" اعام أن الكفارة تحب ,التغذى» واختلفوا فى معناه» فقيل: هو أن ميل الطبع إليهء 
وتنقضى به شهوة البطن» وقيل: ما يعود نفع إلى إعنلاح البدنء وفالدته تظهر فى ما إذا مض لقمة» ثم أخرجهاء 
ثم ابتلجهاء فعلى القول الثانى: تجب الكفارة» وعلو الأول: لا تجب, وهو الأضح كذا فى, الجوهرة النيرة شرح ش 
القذورى“ . وفى التاتارخانية " : الصائم إذا أكل ما تداوی به» وما يۇ كل عادة» إما مقصودا بنفسه» أو تبعا لغيره 
تلزمه الكفارةء إذا علمت هذاء فنقول: دخحان التغبالك اروج فی زمانناء بعضهم يشربونه نفعاء وبعضهم يشربونه ۰ 
غضاء لحاجة لبطن» وذْفعًا لشهوة النفس» فتجب الكفارة بشربه فى الصوم» وقد نبه عليه الشرنبلالى فى مراقی آآ 
الفلاح" وفى ' شرح الرهبانية '. (زجر أرباب الريان عن شرب الدخان من تصانيف المولوى محمد عبد الجى) ظ 
[ (5) وقال الأوزاعى: لا قضاء. (ب) 
(۷) وبه قال أحمد. (ب) | 
1 (8) قوله: الارتفاع الذنب بالسوبة إلخ “ بيانة أن الأعرابى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آل | 
الأوسلمء فبين أنه واقع» وجاء تأئيا نادمام والتوبة رافعا للذثب بالنض» ومع ذلك أوججب النبى صلى الله عليه وعلى ْ 
آله وسلم الكفارة عليه؛ فعلم أنما على خلاف القياس» فلا يقاس عليه غيره. ( غ ة) ظ 
(9) ثما فوقه من الحديث. (فف) ا 
0٠‏ قوله: ” وبإيجاب الإعتاق إلخ " بيانه أن بقال: لا نسلم أن الجناية ترتفع بالتوبة» فإن الشرع لما أوجب | أ 
الإعقاق كفارة لهذه الجناية» علم أنها غير مكفرة لها كجباية السرقة والزناء OO‏ التوبة» بل 
با خد. (ب) | 


(11»قوله: "عرف إلخ” جواب عن قول الثافعى» وليس برافع له؛ لأنه يسلم أن هذا الذنب لا يرتفع|| 














5 ثم قال TET‏ مثل كفارة الظهار؛ ا لا ES‏ 
||الأعرابى”' فإنه.قال: يارسول الله! هلكت وأهلكت”” »: فقال: ماذا. 
أصنعت» قال: واقعت امرأتى فى نهار رمضان متعمداء فقال يكل : «أعتق أ 
رقبة) » فقال : لا أنلك إلارقيتى هذه. ني : الصم شهبرين متتابعين؟». أ 
فقال: هل جاءنى ما جاءنى إلا من الصو فقال سستین 
فقال العم فأمر رسول الله يك «أن يؤتى بفرق”” ' من ترا ويروى:. 
بعرق" فيه مر خمسة م وقال : «فرقها على المساكين». فقال:: | 
| والله ماين لابتى المدينة" ا أحوج منی» ومن عیالی» فال : كل ٍ 
أنت وعنيالك e‏ ولايجزئ أحدابعدك»*» وهو حجة على| 


الشافعى فى قوله: ؛ يخير'''' لأن مقتضاه الترتيب» وعلى مالك" فى نفى| 
Dh‏ ) 
|| (0 يعنى دمن أفطر فى رمضان» إلخ. 1 
| (7) قوله: ” لنديث [زواه:الستة.. ف] الأعرابى “ نسبة إلى الأعراب» والأعراب سناكنو السادية من العرب || 
الذين لآ يشون الأمصار. (ب) ا 
(۳)قوله: ”وأهلکت' ليس هذا اللفظ فى الكتب الستةء:وقال الخطابى: هذه اللفظة غير محفوظة» قلت: أ 
رواه الدارقطنى. والييبقى. (عينى) : 
1 (4)يعنى ماوقعت فى الهلاكة إلا بسبب الصوم, فكيف أطيق التتابع فى صيام شهرين؟ 
)٥(‏ بفتح الفاء والراء: مکیال يسع ستة عشر رطلا. (ب) 
(5) بفتح العين. والراءء فى ` دیوان الأذب“ : العرق الزنبيل. (ب) 
(۷) قوله: ” لابتى المدينة“ قال الأصمعى: اللابة الحزة»:وهى الأراضى التى قد ألبشها حنجارة سود؛ جمعه 
ألابات ولوب. (ب). 
(8) قوله: "فقال: کل إلغ“ اده وقال الزعرى: إنما كان هنذا رحصة له حاصة:ولو أن 
| رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفيرء انتبى؛ وعليه جمهور العلناء. (ف) 
| (3) هذا لم يرد فى كتاب من كتب الحديث. (ب) 














I‏ * أخرجه أصتحاب الكتب المسقة عن أبي هريرة ة راجع نصب الراية ج۲ ص 40.1 والدرايةج 20 الحديث 
|| الالا*ص١٠58.:(نعيم)‏ : 
ل( )٠‏ قوله: "فى قوله: يخير [بين الإطعام والإغتاق والصيامء القائل بالتخيير ابن أبى ليلى. ع1 هذا سهوء. 
الي م اشع ا و ا د 











ا للجلد الأول - - جزء؟ كناب السرم ۰ - 1 ¥ — باب ما يوجب القفضاء والكفارة 1 
||التتايم للنص. عليه . 


وا ع فيما دون الفرج قأنزل فعليه القضاء؛. لوجود الجماءأ 
أأمعنى؛ ولاكفارة عليه ؛ لانعدامه ضورةء ولیس فى إفساد صوم| 
أغير رمضان كفارة؛ لأن الإفطار فى رمضان أبلغ فى الجناية”"» فلا يلبحق ]أ 
أإبه غيره . ومن احستقن» أو استعط”"» أو أقطر فى أذنه أفطر؛ لقبوله 
يزو : م الفط تما دخل) *ولوخ.ود معنى القطر» وهو وصولمافيما 
صلاخ البدن إلى الحوف› ولا كفارة عليه ؛ لانعدامه صورة» ولو أقطر فى 


|أذنيه الماءء أو دخلهما لآ يفس. صومه؛ لانعدا م العنى والصورة ٠‏ إأ 
| بخلاف ما إذا أدخله الده الدهن GF OTTER‏ ا وآمة ا نوصل 


إلى جوقه» أو دماغه أفطر عند أبى حنيفة» والذى يصل هو الرطب“ . 
وقالا. :: لا يقطر لعدم التيقن بالوصول؛ لانضماام التفدمرةء| 


ا المنسوبتان إلى الغزالى» و كذلك فى كدنا ادن شيخ الإسلام وفخر السلا" . (نباية) 

)١1(‏ قوله: " وعلى مالك إلخ” نسبته إلى مالاك سهوء فإن القائل بنفى التتابع هو ابن أبى ليلى. (ب) 
)١(‏ أراد باستعمال الذ كر فى الفخذ وغيره» لا' اللواطة. (ب) 

(۲) لكونه جناية فى الصوم والشهر جميعاء بخلاف غيره. (عناية) | 
() قسوله: ا ومن احتقن» أو امنتعط * أى اس تعمل الدواء بالحقنة, والسعوط: هر الذواء الذى يصب فى 

ا ان )22 : 
(4) يفيد بما إذا کان دهتا. (ب) 

(5) رواة أبو يعلى الموضلى فى “مستدةة , (ب) 

ہن خحكیث عائشة رضي الله عنههأ راجع نصِب الراية ج۲ ص ”57 5» .والدراية ج الحدذيث ۲ص 1۸5. (نعيم) 























e bG 8 8‏ 5 ۳ ول 3 ی ٠‏ اب ع يان ده ا . . ا 
للبت تيش 2 2 TT‏ ل E O O O E E E E A DORE O‏ 


(3) أى إصلاح البدن. (ب)” 

(۷) هى الجراحة التى وصلت إلى الجووف.. (:) 

(8)قوله: ” 7 آمة ‏ إن الهمزة والتشديد هى الجراحة التى وضلت إلى أم الرأس..(ب) | 
() قوله: ”هو الرطب“ أشار بهذا إلى أن اراد من قوله: يصل الدواء الرطب؛ لأن الخلاف فيه؛ وأما إذا 
1 ق کان یاس لا يفسد صومه بالإجماع» كذافي "المبسوط ”.و ” تحفة الفقهاء » وهو ظاهر الرواية وقال : 
| السرحسى: فرق فى ظاهر الرواية بين الرطب .واليام س» وأكثر مشايخنا على أن العبرة للوصول. (ب) ئ 


| ٠ وحيشدلايصل.‎ )١( [| 


a GO CATTERY‏ كرلة 


ع ار كك لا عن حلت 





اللجلد الأول ا ا د 0 باب مايزجب القضاءوالكفارة | 
واتساعه أخرى”''» كما فى اليبس قن الدواء”" ظ 
وله أن رطوبة الدواء " تلاقى رطوبة الججراحة».فيزداد ميل إلى 
الأسفل» فيصل إلى الجوف» بخلاف اليابس؛ لأنه نشف رطوبة الجراحةء || 
'قبنسال ا 

ولو أقطر ۴ إخليله 9 لم يفطر عند أبى حنيفة».و قال أبنو .يوسف :|| 
یفطر» وقول محمد مضطرب فیه» فکأنه.وقع "عند أبى يوسف أن بينه|| 
| وبين الجوف منفذاء ولهذا يخرج منه البول» ووقع عتد أبى حنيفة أن المثانة || 
[بينہما" حائل» والبول يترشح منه» وهذا ليس من باب الفقه“ | 
1 ومن ذاق شيمًا بفمه لم يفطر؛ لعدم الفطر صورةٌ ومعتّى» ویکره ٥‏ 
ذلك” ''؛ لما فنيه من تعريضض الصوم على الفساد» ويكره للمرأة أن قضةأأ 
|لصبيہا الطعام إذا كان لها منه بد ؛ لا بيناء ولا بأس إذا لم تجد منه .بدا ؛ || 


|| صيانة للولد ألا ترى أن لها أن تفطر إذا خافت على ولدها. 
ومضغ العلك"" لا يفطر الصائم؛ لأنه لا يصل إلى جوفهء وقيل: إذا 


)١(‏ وحينئذ يصل فوقع الشك. 
(؟) حيث لا يفسد به صومه لعدم وصوله. 
(۳) قوله: رطوبة الدواء“ الحاصل : أن الحكم ههنادارعلى السبب الظاهر؛ لتعذرالاطلاع على الواصول: 
(؛) أى فم الجراحة فلا ءه لى إلى الأسفل. (ب) 0 
| (ه) قوله: "فى إحليله [هو مخرج البول من الذكر. ب]” والإقطاز فى أقبال النساء قيل: على الخلاف) || 
| زل شو ال المبسبوظط” : هو الأصح. (فتح القدير) Ê‏ 
: (7)قوله: "فكأنه وقع إلخ" يفيد أن لا حلاف لو اتفقوا على تشريح هذا العضو. (ف) 
(0) الإحليل والجوف. ‏ 
(8) لأنه متعلق بعلم تشريح الأبدان: ولذلك توقف محمد فى آخر عمره فيه. (عينى) . | 
(3) قوله: ویکره له ذلك فإنه لا يۇمن من أن يصل إلى الجنوف. عينى]” وقال بعضهم: إن كان الزوج. ١‏ 
سيم الخلق» لاأ باس للمراة أن تذوق المرقة بلسانها. (فتاوى قاضى خخان) 
)٠١( |‏ بأن.وجدت جليسا يمضغ. (ب) i‏ 
(1 لي قوله: "ومضغ العلك” بكسر العين الذى عضغء وأما يفتح العينء فهو مصد رحن علك يعللك ملكا إذا|)| 

















| الجلد الأول 00 كتاب الصوم - 0 - بات N SE‏ 


ل دراه يصل إليه بعض أجزاعة. وقبل: إذا كان أسودأ 
ايفسد وإن كان ملعا لأنه يتبتت ٠‏ إلا" أنه يكره للصائم؛ .لمأ فيه.من 
أتعريض الصِوم للفسا» ولانه.” E‏ وللمرأة إذا لم تكن 
e‏ » ویکره د 
|أإذالم يكن من,علة ٠‏ وقيل. لايستحب"“؛ لاذ نيه” من النشهم| 
.بالتساء.. ولا بأفن بالكيحا * 156 الشارب؛ لأنه نوع.ارتفاق |٠‏ 
وهو ليس من محظورات الصوم . 
أ وقد ندب النيى ب" إلى الاكتحال يوم عاشوراء وإلى الصوم| 
ف ١‏ ولاس لكالل لإ دد ردنا 





الاكه. (بناية) ١‏ | 
ظ )١(‏ قوله: إذالم يكن ملهما "”.وذلك يأن يكون متخداء ولم يعلكه أحدء فإنه فى ابعداء المضغ يتفتت» |أ 
فيصل إلى جوفه. (2) 
(79)استشناء منقطم. زْف) 

(۳) قزله: ‏ مقام السواك [بالفتح منضدر. اب" لأن أستانبن ضعيفة» ومضغه ينقى الأسنان» ويشيد اللثة أ 


E‏ (ب) 

٠‏ (15) ذكره فخر الإسلام (ب). 

(5)نى فقمه. رب) 

(5) أى هو مباح بخلاف النساءء فإنه يستحب لهن. (ف) 

(۷) تعليل للكراهة فوضع فى غير موضعه. (ب) 

(۸) بالفتح مصدر. (ب) 

(۹) يجوز الوجهان والفتح أولى. (ب) 

)٠١(‏ أى انتفاع. 

(1!) قلت: رواه البيبقى» لكنه ضعيف. (ب) 

(؟١)‏ فيه أحاديث كثيرة..(ب) 

*: راجع تضب الراية. ج ۲ ص 5 4» والدراية ١1‏ ص١٠18.‏ (نعيم) 

)١6(‏ قوله: ‏ بالاك حال إلخ قال الإنزارى: يعنى الاكتحال بالكخل الأسود للرجال مباح: إذا لم 
يقصد .به الزينة» وإلا فلا» قال العينى معترضا عليه: لا أدرى ما فائدة تقييد الكحل بالأسودء» فإن الحل. لا يكون |[ - 
إلا السود انتهى. 





| وهو القيضة*. 
ولا بأس بالسواك الرطب”" بالغداة والعشى للصائم ؛ لقوله كلق" : || 
|[ «خير خلال“ الصا تم السسواك» ** من غير فنصل» وقال الشافعى: 
أي ا ناتخرد ون اف و 








9 3JI 


إلآنه أثر الظلم» ولا فرق" بين الرطب الأخضرء وبين المبلول بالماء؛ أ 
إلما روينا. 


أل ديعن أ يوسف أنه يكره الباول بالا (ك) 








i i ake قلنا‎ 


أقول: ليس ك ذلك فإن الكحل يكون أسودء ارا وقد ا ا 
[الأحمر والأبيض فليسا للزينةء وإفا هو الأسودء فلذا قيد الإنزارى به؛ ليتسعلق قوله: إذا لم يكن من قصده 
Êالزيسة؛‏ لأن غير الأسود ينفع العين وغيره» فهو كأنه دواء الرمد وغيره» وليْس للزينةء والله أغلم. (عبد) 


)0( وبا مخضاب جاءت المينة. 


© (5)قوله: "ولا يضعل لتطويل اللجية إلخ "فى ”الحيط": اختلف فى إعفاء اللحية» قال بعضهم: يتركها 


راجح نصبالراية ج۲ ص57 5» والدر ايةج ۱ء ص 8١‏ ؟. (نعيم) 
(۳) سواء کان رطوبته بنفسبهء أو بالماء. (ف)» قيد به لنفى قول منالك: إنه مكروه. (ك) 
£( رو ابن ماجة. (ب) 
(٠‏ سر الها لمجم جسم الخاد باقع ومو اتلد رب 
** من حديث عائشة رضي الله عنها راجع نصب الراية ج۲ ص08 4 والدرايةج 1 الحدیث ۳۷۲۳ص ۲۸۲. (نعيم) 
() بالضم. (ب) 


|1 (۷) قوله: ”فشابه دم الشهيد“ لأن كل واحد منهما دم أما الخللوف فلقول الى : ولوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»ء وأما دم الشهيد فلقوله: «اللون لون الدم والريح ريح المسلك». (ب). 


:(8) فرارا عن الریاء. (ب) 
)٩(‏ جواب.عن قياس الشافعى. 


لدان عیام ا سرک 
الزينةء ويستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينة؛ لأنه يعمل]أ 
| 0 ولا يفعل لتطويل الله ية إذا كانت بقدر المسنون» | 
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ا قضى» وتال الشافغى” : لا يفطرء هو يعتبر خف الهلاك »| 
|| أو فوات العضوء كما يعتبر في التيمم"» ونحن نقول: إن زيادة المرض |أ 
|| وامتداده قد يفضى إلى الهلاك. فنيعجب a aR‏ 

._ وإن كان مسافرا لأ يستضربالصوم او أفضا ' وان ن أفط أ 
جار لأن السفر لا يعرى عن المشقة ٠‏ فجعل نفسه عذراء بخلاف| 
||المرض» فإنه قد يخف بالصوم 0 فشرط كونه مفضبيًا إلى الحرج . ا 
وقال الشافعى”'2: الفطر أفضل ؛ لقوله كلّ: اليس من البر الصيام فى ]| 


r 





(۱) قوله: ”فصل“ لما فر غ عن بيان الصوم» شرع فى الأعذار المبيحة للإفطار. (عتای أ 
(5) قوله: "ومن كان مريضا إلخ ' فإن قلت: ما هذه النواو فى قوله: "ومن كان » قلت::قد سمعنت من 1 
الأساتذة الكبار أن الواو التى تذكبر فى أول الكلام الذى لم يذكر شىء قبله يسمى بواو الاستفتاح» || 
ادلم يذكره التححاة هذا..(ب) ئ 
(7) قوله: " فخاف [يشير إلى أن نة نفس المرض ليس بمبيح. ب] إلخ وسعرفة ذلك إما باجتهاد المريضء أ 
أوالاجتباد غير مجرد الوهمء بل غلبة الظن عن أمارة أو تجرية أو بإخبار ظبيب مسلم غير ظاهر الفسقء وقيل:. 
عدالته ث رط. (فس) 
)٤(‏ قوله: "ازدادمرضه إلىخ “ فلو برئ من المرض» وخاف العود؛ لأن الضعف باق شل القاضى الإمام | 
إفقال: المخواف ليس بشىء. 1 
وذكر الإمام التمرتاشى الأمة إذا ضعفت فى الطبخ والخبز والغسل فخافت أفطرت وقضت» وكذا الذى أ 
| اھت اھ ی اا ا ا رت ر کی ای ااب (ب) | 
(0) الظاهر من كلام أصحابه أنه كقولنا. (ف) ظ 
(”) قوله: "كما يعبر فى التيمم" يعنى لا يجوز عنده ترك استعمال الماء للمريضء إلا.إذا حاف على |) 
|أنفسه. أو على عضو منهء فحيتقل يجوز له التيمم. (ب) ا 
() .وبه قال مالك والشافعى على ما ذكر فى كتبسم. (ب) 
(۸) لأنه مظنة المشقة فأدير الحكم عليه. (رب) 
(8) كالهيضة. (ب) 
)٠١( 1|‏ قوله: "وقال الشافعى [والحق أن قوله كقولناء وإنما هو مذهب أحمد. ف]: الفطر أفضل" نقلت هذه 
المسألة في كتب أصبخابنا على حلاف ما ؤقعت فى كتبسهم. (عناية) [ 


5 ل 
ومن كان مريضا فى رمضان””". فخاف”" إن ضام ازداد مرض”! 1 





السفر»"''*. ولنا أن رمضان أفضل الوقتين”''» فكان الأداء فيه أولى 68 
وما رواه محمول على حالة الجهد'". ) 
وإنامات وی ر اا وا چن اا ميلزمهما 
القضاء“؛ لأنبما م يدركا عدة من أيام خر“ ولو صح المريض» وأقام 
المسافرء ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة ؛ لوجود الإدراك يبهذا | 
المقدار» وفائدته" وجوب الوصية بالإطعام. ا 
٠‏ وذكرالطحاوى خلافا فيه" بين أبى حنيفة وأپی پوسف وبين || 
محمد وليس بصحيح" ٠‏ وإغا الخلاف فى النذر"» والفرق لهما أن 

النذر سبب” "» فيظهر""" الوجون فى حق الخلف» وفى هذه المسألة ١|‏ 
ا إدراك العدة”' ٠“‏ فيتقدر بقدر ما أدرك. 





م 





(۱) قوله: اليش من البر إلخ ” رواه البخارى من حديث جابر قال: كان 8 الله 5 الله عليه وعلى || 
آله وسلم فى سفرء فرأى زحاماء ورجل قذ ظلل عليه؛ فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم فقال: «ليس من البر الصوم 
ا وروى: (لينس من أم بر ام صيام فى ام سفر»» وهى لغة بعض العرب» رواه عبد الرزاق. (غينى) ) 
* راجع نصب الراية ج۲ ص 47١‏ والدرايةج 1 الحذيث ٣۷٤‏ ص۲۸۲. (نعيم) 

(۲) فإن الخلف لا يمناوى الأصل. (ع) 

(©) بالفتح أى المشقة» ولذا يكره الصوم لمن أجهده بالاتفاق. (ب). 

(5) أى فى مرضبهما وسفرهما. ۱ 
()قوله: "من أيام أخر “ وشرط لوجوب القضاء عدة من أيام أخر؛ لقوله تعالى: إفمن كان منكم || 
مريضا أو على سفر.فعدة من أَيَام أخر». 

(7) أى لزوم القضاء. | 

(۷) قوله: حلاقا فيه“ فقال: عندهما يلزمه قضاء الجميغ» فيلزفه الوصية بالجميع: وعند محمد: إما يلزمه || 
بقدر ما ضح وأقام. (ب). 

(8) والصحيح أن قولهما كقول محمد. (ع) 

(4) قوله: ”وإنما ا لحلاف فى النذر“ وهو ما إذا قال:المريض مثلا: لله على أن أصوم شهراء فعندهما يلزمه || 

الكل والإيصاء به» وعند محمد قدر ما يصح. (ف) 

)٠١(‏ وقد زال المانعء وهو المرض بالبرء. 

)۱١(‏ و ضار .كصحيح نذر» فمات قبل الأداء, 
.... (؟ قوله: "السب إدراك العدة" فيه بحث من وجهين: أحدهما: أن القنضاء يجب بما يجب به الأدا] 
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E r‏ شوو ات لش لا النص"" لكن 
المستحب المتابعة''' مسارعة إلى إسقاط الواجب» وإن أخره حتى دخل 
رمضان آخرء صام الثانى ؛ .لأنه فى وقته» وقضى الأول بعذله؛ لأنه وفت. 
القضاءء ولاءفدية عليه" ؛ لأن وجوب القضاء على التراخحى» حت 


والحامل والمر ضع ٠‏ إذا خافتا على أنفسهما أو ولديبماء أفطرتاأ 
وقضتاء دفعاللحرج› ولا كفارة عل ما؛ لأنه فار او ولا فديه. 
عليهماء خلاقًا للشافعى فيما.إذا خافت على الولد».هو يعتبره بالشيخ | 
الفانى . ولنا أن الفدية بخلاف القياس : فى الشيخ الفإنى *" والفطر-بسيسين 
ا ا ¢ » والولد لاجوب عليه 


غا ا و سیب الأداء* شهود E‏ فكذاسبب القضاء. 

والغانى: أن جزء السيب اليس له حكم كله؛ فلا.يكون لبعض السبب أثر فى بعض الحكم. 

رالجواب عن الأول: أن ذلك ليس فى ما يتعلق به نفس الوجؤبء بل فى ما يتعلق به تسليم مثل الواجب 
أو الواجب» وهو الخطاب» وهذأمن مزال الأقدام» فلا تغقل. ۰ ۰ 
وعن الفانى: بأن جز» السبب لا يجوز أن يؤثر فى كل الحكم» وإلا لكان هو العلة» فما فرضناه علة 
لا يكزن علة» وأما أن يكون جزء السبب علة تامة لبعض الحكم» فلامانع عنه . ألا ترى أن بالقدروالجنس يحرم أ 
الفضل الذى هو رباوالنسيية فأحدهما يحرم النسيئة» وكل ذلك قد قررناه ذ فى التقرير مستوفى. (عناية) 

)١(‏ وهو قوله تعالى: «ؤقعدة من أيام أخر». 

(؟) قال أبو عمر: كلهم يستحبون التتابم؛ ولا يوجبونه. (ب) 

(۳)وعند الشافعى عليه الفدية إن أخره بغير عذر. (ف) 

(5).وعند الكرخى على الفور» والصحيح هو الأول. (ب) 

(ه) قولة: والمرضع" فى الذخحيرة" : المراد من الرضع لخهد الطافرء لأن الأم لا تفطر إذا كان للود بء 
لأ الضوم فرض عليباء دون الإرضاع» وقال شيخ شيخى عبد العزير: 'ينبغى تقبيده ما إذا کان الأب موسراء أذ | 
عدم أخذ الولد ضرع غير أمه. (ع) 
() قوله: "لأنه إفطار بعذر .قيل: نعم هو عذرء لکن لا فى نفس الصائم بل لأجل غيره: ومغله لا 





|إبعتد به» ألا ترى أنه لو أكره على شرب الخمر بقتل أبيه أو ابنه» لم يحل له الشرب» وأجيب بأن الحامل والمرضع | 
|| مأمورة بصيانة الولد مقصودة» وهى لا تتأتى بدون الإفطارء فكانت مأمورة به. (عناية) 1 


(۷) ثبت ذلك بالنص. 
اعد 'لأنه عاجز, اي والطفل لا يجب عليه بل على أمهء ولم يشقل عنيا شرعا إلى | 








ال کا ی 
يوم مسكيتا كما يطعم فن الكفارات» والأصل فيه قوله تعالى : #وعلى]| 
| الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»2. ٠‏ قيل : معناه لايطيقونه". ولو فدرآًاً 
أأعلى الصوم””'» يبطل حكم الفداء؛ لأن شرط الخلفية استمرارا لعجز . 
أ _ ومن مات" وعلية قضاء رمضان فأوضى به أطعم عنه وليه لكل يوم 
مسكيئًا نصف صاع :من برء» أو ضاعا من تمر أو د شعير ؛ لأنه غجز عن الأداءأ 
|آفى آخر عمره» فصار كالشيخ الفانى”"'. ثم لا بد من الإيصاء عندنا"» ) 
| خلاقًا للشافعى» وعلى هذا الزكاة» هو يعتبره بديون العباد" ؛ إذ كل | 
ذلك حق مالى يجرى فيه النيابة . | 

راغ ر3 ەم الاخحتيار”'". وذلك فى الإيصاء دون|أ 
ا ا ل 








ج 2 E‏ ¢ تی يعتبر من الثلث ٠ء He‏ 
(1) سمى به قرب ف قناءه. (ع) 
(7) وعند.مالك والشافعى فى قول: : لا تجب الفدية. (ب) 
(*) قنوله: ”قيل: مغناه لا يطيقونه" وروى عن الشعبى أنه قنال: لما نزلت.الآية» كان الأغنياء يفطرون 
|لأويفدونء والفقراء يصومون بناءِ على أن فى بدء الإسلام كان الرجل مخيرا بين الصوم والفديةء ثم نسخت بعد | 
|[ ذلك؛ لقوله تعالى: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه)» ولهذا قال المصنق: قيل. (عبد) 
| (٤)یعنی‏ بعد مافدی. (ع) 

(5) أى قرب من الموت. 

(1) فى جواز الفدية عنه. 1 
| 70 قوله: "ثم لا بد من الإيصاء عتدنا معناه لا بد فى لزوم الأداء على الورثة من الإيصاء عندناء فنإنه إذا | 
لم يوص لم يلزم» ومع هذا لو أدى الورئة يتأدى عنه إن شاء الله تعالى» وعند الشافعى وإن لم يوص يجب على أ 
1 الورثة ادات : (مولوى محمد عبد الحى دام فيضه) : 
|[ (2)يعنى إذا أوصى يجب وإلا لا: 
(8) فكما أن ديون العباد تؤدى وإن.لم يوص كذا هذا. (ب). 
(١٠).ولم‏ يبق الاختيار بعد ا موت. (ب). 
)1١( 1‏ أى الإيصاء. (ب) 
1 3 (17) إنا قال: ابتداء؛ لأنمبا فى الآخرة تنوب عن الواجب. (ع) 











) اتلد الأول ج کات ار ظ و باب ما يوجب القضاء والكفارة | 
والصلاة كالصوم باستجسان المشار 0 2 وك صلاة تعثير بصو يوم» هو هو 
|الصحيح"”". ولاايضوم عنه الولى ولا يصلى؛ لقوله كلل" : لا 
) أحدعن ا ا ا 0 ومن دخل فى صلاة 8 
) التطوع. أو فى صوم التطو ع“ > تم ابت قضامء خلامًا قا للشافعى "° له أ 
|أتبرع بالمؤدى . فلا يلزّمه ما لم يتبرع به" 

[ وإناان الوص ل N Re‏ 


6 0 











غير علر فی إحدی الرواین» ! e‏ و والضيافة عذر 
٠‏ (15) وعند مالك وأحمد: عن جميع المال. ف 
|[ (١)قوله:‏ باستجسان المشايخ فن الشياس عدم الجواز؛ لأن الصلاة لا تؤدى بلمال فى بالحياق» فكذا بعد 
| المماث, إلا أن المشا يخ استحسنوا ؛ فى التجويز؛ لما أن الصلاة تشبه الصوم من حيث كونما عبادة بدنية. (ب) | 
(١؟)قوله:‏ "هو الصحيح' احتراز عن قول ابن مقاتل أنه يطعم لكل صلاة يوم مسكينا؛ لأنہا كصيام يوم 
ٌ ثم رجمم إلى ما فى الكتاب؛ لأن كل صلاة فرض على حدةء فكانت كصوم يزم. (ف) 
(۳) روی مرفوعا وموقوفا. (سبید شریف) ظ 
أ[ (4)قوله: ”لأيصوم أحد إلخ“ غريب مرفوعاء وروی موقوفا عن ابن عباس وابن عمر رضې الله عنېې» 
1 فحديث ابن عباس رواه النسائى فى "مبتنه الكبري " » رواه عطاء بن أبى رباح فى الصوم»؛ وجديث ابن عمر 
e‏ مصنقه فى كتاب الوصايا. (عينى). 
* راجع نصب الراية ج۲ ض 22275 والدرايةج ١‏ الجديث ۷م۸۳ ۲. (نعیم) 

5 (9)قوله: "أو فى صوم التطوع' :لا خلاف بين أصحابنا فى وجوب القضاءء إنما الخلاف في نفس 
الإفسادء هل بباح بلا عذر أو لا؟ ظاهر الرواية لا إلا بعذرء وظاهر المدتقى يباح بلا عذر, : ثم اختلف المشايخ على 
د الرد اية فى أن الضيافة عذر أَم ل (ف). 1 

(1) وبه قال أحمد» وعد فالك يلزمه لكن لو أفسده لعذر لا يلزمه: 1-8 

() لقوله تعالى: «إما على المخسنين من سبيل. (ب) 

(۸) لقوله تعالى: #ولا تبطلوا أعمالكم»4. (ف) 

(9) لأنه لو لم يلزم القضاءء لم يجب فى ذمته. 11 
)٠١١ ۰‏ قوله: والضيافة عذر [أى على الأظهر. ب] | : إذا كان صاحب. الدعوة يرضى 
: بمجرد حضوره؛ ولا يتأذى بترك الأكل لا يفطر» إن کان یتأذی یفطرء ویقضی 
ش وقال فى ' الذخيرة : هذا كله إذا كان قبل الزوال» وأما بعد الزوال؛ فلا يحل له الإفطار إلا إذا كان فى: 
ر نوق اران أو أجدهما. (عناية) | ْ 


ragga png gy bmg‏ بويد م أب و ولص د سي 








أ الجلد الأول . ¬ جز كاب الصوم 0 CV‏ ظ ٠‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة أ 
ا لقوله. ا «أفطر واقة و ا مکائه. 3 
وإذا بلغ الصبى”" :أو ألم ف ا اد م يه 

| مهما" قضاء ا » ولو أفطرافيه» لا قضاء عليبما؛ 
| لأن الضوم غير واجب فيه » وصاما ما بعده؛ لتحقق السبب والأهليةء 
| ولم يقضيا يومهماء ولا ما مضى ؛ لعذم الخطاب. 

وها بخلاف الصلاة"'؛ لأن السبب فيا الجزء المتتصل بالأداء» 
فوجدت الأهلية عنده» وفى الصوم الجزء الأول والأهلية منعدمة عنده". 

ؤعن أبى.يوسف أنه إذا زال الكفر أو الصبا قبل الزوال“» فعليه 
القضاء؛ لأنه أدرك وقت الة“ 
ظ ا 0 
أوله'”'": إلا أن للصبى'"'"' أن يتوى التطوع فى هذه الصورة"'''. دون 








E‏ انط راف 8 ا TE‏ ا ابی صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم؛ بل هو من أقوال الصحابة»ء قلت: هذا وهم فاحش» فقد رواه أبو داود الطیالسی فى 'مسنده من حديث 
السرم (عينى) 

* رآجع نصب الراية ج۲ ض ١٦٠٤ء‏ والدراية ج 0 الحديث 777ص 787. (نعيم) 

(؟) وهكذا كل معذور زال عذره بعد طلوع الفجر.. (ب) 

(*) اختلفوا فيه هل هو واجب أو مستحب؟ (نبهاية) 

)٤(‏ بالصائمین. (ب) 

زه) بل الواجب.الإمساك ولا قضاء إلا للصوم. (ع) 

,2( حيث يجب قضاءها إذا أسبلم او بلغ.‎ )١( 

(۷) بسبب الكفر والصبا. 

أ ()قوله: "قبل الزوال“ أقول: بل قبل الضحوة الكبرىء فإن الظاهر أنه لو أسلمء أو بلغ بعدهاء وإن كان 
||| قبل الزوال لا يعتبر ذلك؛ لفوات وقت النية على ما مر. (مولوى محمد عبد الحى رحمة الله). 

(ة) قوله: ”لأنه أدرك وقت النية " وهو كمن أصبح ناويا للفطرء ثم نوى قبل الزوال الصوم أجرأم (ب) 

(١٠)قوله:‏ "منعدمة فى أوله ييانه أن الوم لما لم يجب عليه فى أول اليوم؛ لعدم أهلية الوجوب ]| 
]ألم يجب فى البقية؛ لأن صوم اليوم الواحد لا يتجزاً ذ فئ.الوجوبء. قلا يجب القضاء. (ب) ظ 


)١(‏ بيان الفرق بين حكم الصبى» وحكم الكافر. (ب) 































| الجلد الأول - جزء؟ كتاب الصوم - VT‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة || 


الكافر”' على ما قالوا”''؛ لأن الكافر ليس من أهل التطوع أيضًاء والصبى 
ا الات ن ثم قدم المصر قبل الزوال» فنوى 
الصوم جز أه؛ لن لجرل اف اعلا امجرت ولا صحة 
الشروع. وإن كأن فى E,‏ فعليه أن يصوم؛ لزوال المرخص فى 
وقت النية . ألا ترى أنه لو كان مقيما فى أول اليوم. ثم سافر لا يباح له 
الفطر ت رجي حالجانب الإقامة» فهذاأولى"'' إلا أنه إذا أفطر فى 
الا لام 00 

ومن أغمى عليه فى رمضان لم يقض اليوم الذى حدث فيه الإغماء؛ 
۰ لوجود الصوم فيهء وهو الإمساك المقرون بالنية» إذ الظاهر وجودها منه. ) 
وقضى ما بعده“؛ لانعدام النيةء وإن أغمى عليه أول ليلة منه قضاه كله 


غير يوم تلك الليلة ؛ لما قلنا”' » وقال مالك: لا يقضى ما بعده؛ لأن صوم 
(Y۲)‏ 









رمضان عنده يتأدى دنه وار بمنزلة الاعتكاف 





(؟1١)‏ وهى ما إذا بلغ قبل الزوال. (ب) 
)١(‏ إذا أسلم قبل الزوال. 
(۴) قوله: على ما قالوا" إشارة إلى الخلاف» وأكثر المشايخ على هذا الفرق» وهو أن الصبى كان أهلاء 
فتوقف إمساكه فى أول الدبار على وجود النية فى وقتهاء والكافر ليس أهلا لهء فلا يتوقف, ويقع فطرا. (ف) أ 
(1) أى غير رمضان بدليل قوله الآتى. (ف) 
(4) بل لا ينافيه الأهلية مطلقا. 
(5) أى المسافر الذى نوى الفطرء وقدم مصره قبل الزوال. 
(7) قوله: "فهنا أولى " وجه الأولوية هو أن المرحص -وهو السفر- قائم وقت الإفطار فى تلك المسألة | 
ومع ذلك لم يبح له الإفطازء فلأن لا يباح له الفطر فى هذه المسألة والمرخص ليس بقائم أولى. 
(۷) قوله: ”فى المسألتين“ أى فى مسألة المسافر الذى أقام» ومسألة المقيم الذى سافر. (ب) 
(۸) وهو السفر. 
(۹) لان الإغماء يعنع النية. (ب) 
E :)‏ (ب) 
11 (١١)قوله:‏ " يتأدى بنية واحدة” لأن الله تعالى أوجب الصوم باسم الشهرء وأنه شىء واحدء وإنما رخص له 
الفطر الليالى ليتمكن من الأداء. ك 


الجلد الأول ¬ جز ء۲ كاب الس ظ ج î‏ 0 1 باب ماايوجب القضاء والكفارة أ 


وعندنا لا بد من النية لكل يوم؛ لأنها عبادات مخفرقة» 8 يتخلل || 
بين كل يومين”" ماليس بزمان لهذه العبادة» بخلاف الاعتكاف”. ا 
هن اغ غا في ومان ك فياف لأنه نوع مرق شنب || 
القوى» ولا يزيل الحجى ٠"‏ فيصير عذرا فى التأخير لا فى الإسقاط || 
ومن جن فى رمضان كله” “لم يققمةهء خلاقًا لمالك. هويعتبيرها| 
بالإغماء" ولنا”" أن المسقط هو الحرج» والإخماء لايستوعب الشتهرأ 
a‏ .والجنون يستوعبه فيتجقق فيتجقق الحرج (N‏ ظ 
وإن 2 ا م خلاقًالزفر 
| والشافعى رحمهمااللهء همايقولآن: لم يجب عليه الأداء" لانعدام 





(۲ ا حيثاً لا تاج فيه إلى 'نية كل يوم. (ات) ) 

(١)قوله:‏ ” لأنبا عبادات متفرقة “ ألا ترى أن فساد البعض لا يمنع صحة الباقى» و أن انعدام الأهلية فى أ 
البعض» لا بمنع تقرر الأهلية فى ما بقى. (ك) | 
٠‏ (۲) وهو الليلة. 

(۳) فإنه لا تخلل هناك إذ الليل أيضا وقت الاعتكاف. (ب) 
1 ١(4)قوله:‏ "ولا يزيل السجى [يكسر الحاء المهملة وفتح الجيم بقصورا؛ وهو العقلع“ ألا ترى إلى أذ | 

الأنبياء .على نبينا لم الصبلاة والسلام كانوا يبتلون بالإغماء دون الجنونء فإنه منفى عنمهم. 

(ه)قوله: فى رمضان كله ' قال شمس الأئمة الحلوائى: أئ فى ما يحمكنه.ابتداء الصوم فيهء حتى لو أفاق | 
.بعد الزوال من اليوم الأخير من شهر رمضان لا يلزمه القضاء؛ لأن الصوم لا يصح فيه, (نهاية) 
| (7) قوله: "هو يعتبرة [أى الجنون] بالإغماء“ لا أن الجنون مرض بخلاف العقل؛ فيكون عذرا بالتأخير إلى 
:زواله. لا فى إسنقاط الصوم کالإغماء. (ن) 
! (۷) قوله: 'ولنا أن المسقط إلخ ' أفاد تعليل وجوب القضاء بالإغماء بعدم الحرجء وهو في الحقيقة تعليل 
بعدم المانع؛ ۽ لأن احرج مانع؛ لكن المراد أن انتفاء الوجوب [إنما يكون بعدم الحرجء ولا جرج لندرة امتداد الإغماء 


| إلى الشهر. (ف) 
ْ (8)قوله: فيتحقق الحرج أصله أن الأعذار أربعة أنواع: ما لا بمتد يوما وليلة غالبا كالدوم» قلا يقسط | 
| شيئًا من العبادات؛ لأنه لا يوجب حرجاء وما يمدد خلقة كالصباء ف فيسقط الكل دفعا تحرج وما يمد وقت 


الصلاة لا وقت الصوم غالبا كالإغماءء فإذا.امتد فى الصلوات ع ولم ينجعل غذر! فى الضوم» وما يمتد 
وقت.الصلو ات والصوم وقدالا بمتد كاليبون» فإذا امتد.فيمما أسيقطهما: (ك) 
اتفاقاء (ب) ل 








المجلد الأول - جزْء 7 كُتَابٌ الصوم Yö E‏ 2 باب مايوجب القضاء والكفارة ) 


ظ الأهلبة» والقضاء يرتب عليه» وصار اا 


ا ولا ال دوا وهالو والأهلية بالذ T7‏ وفى] 
||[الوجوب فائدة. وهو صيرورته مطلوبًا على وجه لا يحرج فى أداءه: 
ER‏ لبس فللا فائلة. وتمامهفى] 
|| الخلافيات” "» ثم لا فرق بين الأصلى “ والعارضی» قيل هذافی ظاهر| 


|الرواية . وعن محمد أنه فرق بينهما ؛ ؛ لأنه إذأ بلغ مجنونًا التحق بالصبى» 


ا رس أ بخلاف ما إذا بلغ عاقلا ثم جن. وهذا مختار بعض ]أ 


ومن ل ی کی ا EN‏ فل ف 


)220 فى إسقاط الكل؛ اعتبارا للبعض. (ب) 





. (؟) قوله: 'ولنا أن السبب قد رجد” لقوله تعالى: لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه)» اة 
بعص ر لأن اللسيب لو كان كاله. لوقع الصوم في شوالء فكان تقدير الآبة فمن شهد سكم بعض | 


| الشهر“ لت 


٠‏ (۳)قوله: والأهلية بالذمة” جواب عن سؤال مقدرء تقريره أنه يجوز أن يمنع فى ذلك مانع» وهو عدم 


الأهلية ف ی ما مضى. 


فاجات بأن الأهلية للو جوب بالذمة» وهى كونه أهلا للإيجاب؛ وهى موجودة؛ لأنها بالذمة: والذمة في 
الأصل اعهدة. ثم لقائل أن يقول: لو كان ما ذكرتم صحيحا لوجب على المستغرق أيضاًء فأجاب بقوله: وفى | 


الوجوب فائدة إلخ. (ب) 
20 أى فى الكتب المتعلقَة بذ كر الخلافيات. (ب) 


(ه»قوله: "بين الأصلى ” أى الجنون الأصلى» وهو أن يدرك ا والعارضي أى الجنون العارضى» ] 


ظ وهو انيدزك مشا ت ب ف | لا فرق بينهما فى لزوم القضاء. (ب) 


(5) قوله: فانعدم الخطاب” فو حقهفإذا أفاق , بعض الشهر» اليس عليه قضاء ما مضى؛ لأن المخطاب ]ا 


|| توجه إليه الآن: (ب) 


| والإمام الزاهد الصغار. (ب) 
(۸) هذه المسألة من خواص "ال جامع الصغيز . 


(۹) قوله: اواد وفى وضع المسألة إشكال؛ لأنا قد ذكرنا فيمن ا . عليه بعك درا عم وت 
| الشمس من الليلة الأولى من رمضان» أنه يعتبر صائماء ولم يعرف منه نية الصوم والفعثر ع .ملأتا عي ألنية؛. 


أت مات وههنا لم يحمل كه 





“كر 0 


' المجلد الأول - جزء ” كتاب الصوم ۰ -V1-‏ باب مايوجب القضاء والكفارة 


وقال زفر'': يتأدى صوم رمضان بدون النية فى حق الصحيح المقيه”'؛ 
|| لأن الإمساك مستحق عليه» فعلى أى وجه يؤديه يقع عنه» كما إذا وهب 
أأكل النصاب للفقير”". ولنا أن المستحق الإمساك بجهة العبادة» ولا عبادة 
إلا بالنية» وفى هبة النصاب وجد نية القربة"*' على ما مر فى الزكاة. 


ومن أصبح غير ناو للصوم فأكل» لا كفارة عليه" عند أبى حنيفة ‏ 
أوقال زفر : عليه الكفارة ؛. لآنه يتأدى بغير النية عنذه . | 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أكل قبل الزوال تجب الكفارة؛ لأنه فوت | 
إمكان التحصيا ” 0 فصار كغاصب الغاص”" ( ولأبى حنيفة أن الكفارة 
تعلّقت بالإفسادء وهذا امتناع”* » إذ لا صوم إلا بالنية. 
وإذاتخاضيت المرأة أو نفصيتك" : أقطت و فضت > قلاف الصللااة؛ 


ْ وتأويلها أن يكون مسافرا أو مريضًا لا ينوى شيئا وذا مطلق له؛ فلا يصلح جاله دليلا على عزيمة الصوم» 
أو رجلا متبتكا بالاعتياد فى فطر رمضانء كذا فى ” الكافى“. (د) 
(1) رواه عنه أبو شجاع. (ب) 
(۲) قوله: ”فى حق الصحيح المقيم" إنما قيد بهما؛ لأن المريض والمسافر لا بد لهما من نية الصوم بالاتفاق؛ 
لان شعبان فى حقهم ورمضان سواء. (ن) 
1[ 9) قوله: ” كماإذا وهب كل النصاب [فإنه يسقط عنه ال زكاة. ب] إلخ“ كأته قياس على زعمناء وإلا 
فرفر لا يقدول بالخروج عن العهدة فى ما إذا وهب كل النصاب للفقير الواحد» وقيل: فى تأويله أن يكون الفقير 
|أمديوناء فغند ذلك يجوز بالاتفاق. (ب) 

)٤(‏ باعتبار امحل ووجد معنى القربة الحاجة امحل. (ك) 

(5) سواء كان قبل الزوال,أُوٍ بعده. (ب) 

(5) قوله: ”لأنه بوت إلخ" لأن قبل الزوال يجب حكم الإمساك عسى أن يصير صائما قبل نصف النجار 
بالنية» فضار بأكله مفوتا لإمكان تحصيل الصوم» ولا كذلك بعد الزوال. (ب) | 
| (۷) قوله: " كغاصب الغاصب“ فإن المغصوب منه» كما يضمن الغاصب الأول لتفويت الأصل؛ يضمن 
1] الغاصب الثانى؛ لتفوية الإمكان. 
ْ والجواب عنه لأبى حنيفة أن ضمان الغصب ضمان العدوان» وذلك مما يحتاط فى إثباته زجراء وههنا 1 
الكفارة فى معنى. العقوبة» وهو جما يجتاط فى درءه. (ك) ْ 

(8) لا إفساد لأنه يستدبعى سابقية الشرو ع. وف 

(9) بضم النون أى صارت نفساء. (ن) 
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لأنها تحرج فى قضاءهاء وقد مر فى الصلاة"'. 
س اولوت ای ای اا أمسكا بقية 


أأصار أهلا للزوء' "؛ ول يكن كذلك فى أول الیوم» هويقول: وي 
خلف”", فلا يجب إلا على من يتحقق الأصل فى حقه كالمفطر متعمدا| 
أا سط دول أن وجب" قضاء لح الوقت لا خلفا؛ لأنه وقت|أ 
ا ات ا ق واا ا خی و الائ جا نی 
حال قيام هذه الأعذار "؛ لتحقق المانع عن التشبه“ حسب 


اذاف و "أن الشمس قد غربت» فإذاهى لم تغرب» أمسك بقية 


7 فى باب اف (ب) 
| (”7)قوله: ' كل من صار أهلا للزوم [حالية] كالكافر يسلم؛ والصبى يبلغ؛ والمجدون يفيق فى بعض 
|| النهان فإنهم يؤمرون بالإمساك بقية يومهم خلافا للشافعى. (ب) 

(؟) عن الصوم. 

(5) قوله: "أ مجينا" الراد به من فسد ضومه يفعله المقتصود دون قصد الإفساد: كمن تسحر على ظن 
عدم الفجرء أو أكل يوم الشك» ثم ظهر أنه الفجر» أو رمضان. (ف) 

(5) أى من حيث الأصل. 

(5) قولكه: "لآنه وقت معظم [ولهذا وجبت الكفارة على المفطر فيه دون غيره. ب وتعظيمه بعدم 
الأكل إذا لم يكن المرتحص قائما. (ف) 

(۷) أى الحيض والنفاس والمرض والسفر. (ب) 

(۸) قوله: " لتحقق الانع عن التشبه ‏ أما عن الحائض والنفساءء فلأن الصوم.عليها حرام والتشبه بالحرام 
حرام. وأما فى المريض والمسافر» فلأن الرخصة فى حقهما باعتبار الحرج. فلو ألزمناه التشبه عاد على: موضوعه 
بالنقض. (ب) 

(5١‏ أى مثل تحققه. 

(١٠)أى‏ القدورى. (ت) 

)١١( ٠‏ قوله: "وهويرى” بضْم الياء على البناء للمفعول من الرأى بمعنى الظنء لا من الرؤية بمعنى إليقين (ب) 


الجلد الأول - جزء؟ کات اا - ٠ - VA‏ نات فا الق a.‏ 
Es‏ كي 002 ا لضيو 
القضاء؛ لأنه حق مضمون بالمثل”'» كما فى المريض والمسافر* ا 

ولا كمارة عليه؛ لآن الجناية قاصرة"'* لعدم:القصد. وفيهقال 
عمر": ما تجائفنا لإثم“» قضاء يوم عليتا يسيز* والمراد بالفجرأ 





م 


٠ فى الصلد‎ TEE e 


لدبم مستحب ؟ لقوله عليه السلام: er‏ وا فان فی اا َ ,ا 
بركة) E‏ والمسشتحب تأخیره ٣‏ لقوله عليه السلام ٠‏ : «ثلدث من 


(۱)قوله: ES‏ عل ا کت کا أحدها: :أله يفسد صومه إلاعلى قول | 
اين أبن ليلى: فإنه يقيسه على الناسى. والئانى: أن عليه قضاء اليوم؛ لأنه فوت الأداء بعد تر ر السبت. | 
والقالث: أنه لا كفارة عليه؛ لما ذكر فى الكتاب. والبرابع: :أ يعسك بقية يومه لمأذكر. والخامس: أنه للا 
| إثم عليه؛ لقوله تعالى: ليس عليكم جناح :فى ما أخطأتم بهي» ذا فى شرو ح ”المبسوط . (ن) 
(1) وهو الإممناك. 
(۳) قوله: ”أو نيا للهمة” فإنه إذا أكل ولاعذربه اتمهمه الناس| بالفسقوالتحرزعن مواضع التهمة واجب. (ن) 
(4) أى فوات الأداء مضمون شرعا بالمثل».وهؤ القضاء. (مل) 
)٥(‏ حيث يجب عليهما القضاء. ۰ ) 
(1) قوله: ” لأن الجناية قاصرة” ليس هذا جناية أصلا؛ لأنا لم يقصدء ولهذا صرحوا بعدم الإثمء اللهم إلا 
أأن يراد أن عدم تثبته إلى أن يستيقن جناية. (ف) | 
(/7) قوله: زفيه قال ع عمر إلخ ' رواه أبو حنيفة؛ وأخرجه ابن أبى شيبة بطرق أقربها إلى لفظ الكتاب عن | 
أ على بن حنظلة عن أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب”* فى ر ضان» وقرب إليه شراب فشرب بعض القوم» وهم 
|| يرون أن الشمس قد غربت. ثم ارتقى المؤذن» ققال: يا أمير | منين! إن الشمس طالعة لم تغرب» فقال عمر: ظ 
۰ “من كان أفطر فليصم يوما مكانه ومن لم يفطرفليتم” وأعاده من طريق آخرء فقال: بعفناك داعياء ولم نبعفك]] 
|أراعياء وقد اجتهدناة وقضاء يوم يسير» وإنما قال: بعثناك إلخ. أن خطابه له من أعلى الكذنة سوء الأدبء فإنه| 
]كان حقه أن ينزل ثم يقول متأدبا. (ف) ا 
(۸) قوله: ما تجانفنا لاتم قال الإنزارى: أى مايلنا إليه وكل مائل: فهو متجانف» قال الله تعالى: دمن ١‏ 
| خاف من موص جنقا). (ب) ۰ 

* راجع نصب الراية ج؟ ص59 ٤‏ » والدراية ج 1: الحدیث ۳۷۷ص٤‏ ۲۸. (نعيم) 
(9) أى الصادق. 
٠١‏ فى باب المواقيت. (ب) ) 
| ١١)قوله:‏ فإن فى السحور بركة” رواه الجماعة إلا أبا|داود» وقيل: المراد بالبركة حصول التقوى به على 
صوم الخد أو المراد كثرة الثواب لأستيانه يسنن المرسلون_ 
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| أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور والسواك»*. ؤ 
| إلاأنه'" إذاشك فى الفجرن». ومعناه تساوى الظنين”"» فالأفضل أن 
| يدع الأكل :تحرزا عن المجرمء ولا يجب عليه ذلك" ولو أكل فصومه 
تام ؛ لأن الأصل هو الليل . وعن أبى حنيفة" : إذا كان فى موضع لا 
و ا أو كانت الليل مقمر قمر ة» أو متغبمة“ أو كان مصروهاة 
| وهو يشك لا يأكل» ولو أكل فقد أساء؛ لقوله عليه السلام: «دع ما يريبك 
|| إلى ما لا يريبك»”''**. وإن كان أكبر رأيه أنه أكل والفجر طالع» فعليه 
أأقضاءة عملا بغالب الرأى» وفيه الاحتياط''''. وعلى ظاهر الرواية”"'“ لا 

) | واا اانا + مول عدن ا هر ا ی بجا على شط يعم 
|| الشين جمع سحرء وأما على فتحهاء وهو الأعرف فى الروايةء فهو اسم للمأكول فى السحرء كالوضوء || 
ق بالفتح ما يتوضاً به» وقيل: يتعين الضم؛ لأن البركة ونيل الثواب إنما يحصل بالفعل. (ف) 


E‏ راجح نصب الراية ج؟ ص »4!7١‏ والدرايةج 231 الحديث 1/8اص 586. (نعيم) 


(۲) إلى سدس الليل. (ع) 
)١(‏ أخرجه الطبرانى فى ”معيجمه . (ب) 
% من حديث أبي الدرداء راجع نصب الراية ج ۲ ص (f VY‏ والدراية ج »١‏ الحدبت ۹ص ۲1۸9۹ . (نعیم) 
32( استشناء من قوله: ثم السحور مستحب. (ف) 
: (۳) قوله: معناه تساوى الظنين قيل: فيه.مسامجةء فإن الظن رجحان الاعتقاد» فكيف يجتمع عنده 
||]الظنان؟ ومراده بذلك تساوى الأمارتين. (ب) 

(5) أي ترك الأكل. (ف) 

(0)أى ما لم يتيقن أنه أكل بعد الفجر. (ف) 

(1) قوله: " وعن أبى حنيفة [رواها الحسن عنه. ب] إلخ" يفيد التغاير بين هذه وبين الرواية السابقة» فإن 
استحباب التزك لا يوجب ثبوت الإساءة إن لم.يترك. (ف) 

)۷¥( أى ذات قمر. 

)۸( أى ذات غيم. 
أ ()قوله: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك' أخرجه الترمذى فى كتاب الطب» والنسائى» وابن حبان» 
ٍْ والطبرانى؛.وهو من: رابه معزى شكه والريبة السك والتهمة» أى دع ما يشكك ويحصل فيك الريبة. (ب) 
رت أن الحوراء السعدي راجع نصب الراية ج؟ ص »47١‏ والدرايةج 29 الحديث 78٠١‏ صن 586. (نعيم) 
)٠١(‏ لأن قضاء ما ليس عليه أولى. (ب) 
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ع لأن اليقين لا يزال إلا مثله. 
ولو ظهر أن الفجر طالع ". لا كفارة عليه؛ لأنه بنى الأمر على 
الأصل» فلا تتحقق العمدية”"'» ولو شك فى غروب الشمس لا يحل له 
الفطر؛ لأن الأصل هو النبار» ولو أكل فعليه القضاء عملا بالأصل» وإن 
كان أكبر رأيه أنه أكل قبل الغروب» فعليه القضاء روايةً واحدة”"؛ لأن 
عب وت ولو كان شاكا فیه» وتبين أنبا لم تغرب ينبغى أن تجب | 
ا نظرا إلى ما هو الأصل” "وهو النبان 
رمن آکل فی رمضان تاسء وظر أن ذلك" يقطره: TET‏ 
ذلك متعمداء عليه القضاء دون الكفارة؛ لأن الاشتباه استند إلى 
القياسر” : فتحقق الشبهبةء وإن بلغه الحديث”' وعلمه» فكذلك فى 
اة" 1۰( 
ظاهر الرو 
ا ي "الإيضاح". (ف) 
(١)فى‏ ما إذا أكلء وفى أكبر رأيه أن الفجر طالع. (ب) 


(۲) قوله: "فلا تتحقق [أى القصد على الإفطار فى رمضان ب] العمدية بفتح العين وسكون الميم 
و كبر الدال وتشديد الياء» والأصح العمد به بالجار. ب 


(۳) وفی ا روایتان. (ف) 

(:)قوله: ” ينبغى أن تحب الكفارة" إما قال كذلك لأن فيه احتلاف المشايخ» وفى "الخلاصة : يلزمه 
e‏ "جامع شمس الأئمة ': يكفر» وعن محمد لا يكفر. (ب) 

(ه) قوله: ” نظرا إلى ما هو الأصل “ فإن قلت: يشكل هذا بما لو شهد شاهد أن الشمس قد غابت» وآخر 
بأنها لم تغب فأفطر ثم ظهر أنہا لم تغبء فعليه القضاءء دون الكفارة بالاتفاق مع أن تعارض الشهادتين يوجب 
الشك. قلت: تعارضهما لا يوجب الشك؛ لما أن شهادة من شهد أنبا لم تغب غير مقبولة؛ لأنها شهادة على 
النفى والشهادة على النفى لا تقبل» فبقيت شهادة الإثبات بلا معارضء فلهذا لا يجب الكفارة. (ن) 

١1)الواو‏ حالية. 

0/9 أى الأكل ناسيا. 

(8) قوله: "استند إلى القياس "ا أن لقياس الصحيح يقتضى أن ل بيقى صائمًا بأكله عند النسيان. 0 


(1) قوله: "وإن بلغه الحديث ' وهو قوله عليه السلام: «من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه 
فإنما أطعمه الله وسقاه». (فت) 





2 ۰ ای لا یجب الكفارة» وصححه قاضى حان. (۵) 
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ْ 1 ١ . 5 ا‎ E 
وعن أبى حنيفة أنبا تجب» وكذا عنبما؛ لأنه"' لا اشتنباه‎ 
وجه الأول قيام الشبهة الحكمية”' بالنظر إلى القياس» فلا‎ ٠ نبهة"‎ 

فى بالعلم كوطئ الأب جارية ابنه” . 

a 8 52 .و كلء خلزو اء‎ )80( «| f 

ولو احتجم وظن أن ذلك يفطره» ثم أكل متعمدا عليه القضاء 
|| والكفارة؛ لأن الظن ما استند إلى دليل شرعى"' إلا إذا أفتامفقيه" 
أأبالفساد؛ لان الفتوى دليل شرعى فى حقه» ولو بلغه الحديث - ار اتوك 

(1) ذليل الرواية الثانية. 

)١(‏ لأنه لما غلم الحديث.علم أن القياس متروك به. (ب) 

(۳) قوله: "قيام الشببة الحكمية” وهو أن الشىء لا يبقى نفوات ركنه؛ ويستوئ فيه العالم والجاهل 
فلا يجب الكفارة خمصوصا إذا تأيدت باخختلاف العلماء؛ فإن عند مالك وابن أبى ليلى وربيعة يفسد صومه 
بالكل نامسا وهو ارا و ر )0( 

(1) قوله: 'كوطيء الأب جارية ابنه “ فإن قوله عليه الصلاة والسلام: | «أنت ومالك لأبيك) يقعضى أن 
٠‏ يكون مال الأب ملكا للابنء وانتفى ذلك بدليل آخزء فبقيت الإضافة مورثة الشبمبة؛ وهى شببة إحل؛ فاستوى 
ش فيا حال العلم وعدمه؛ فلم تجب الشببة لاستناد الشبهة إلى الأصل. (ب) 

ش (ه) احتجام استرها زدن بر عضوى براى خون كشيدن. (غث) 

(5) قوله: “ما استند [يعنى إذا لم يبلغه الحديث. ف] إلى دليل شرعى ' لأن الفساد إنما هوأ بوصول شىء 
إلى باطنه» أو بقضاء شهوة ولم يوجد. 3( 

(۲) قوله: فقيه' ' أى ممن يؤخذ عنه الفقهء ويعتمد على فتواه (نباية)» فحيشذ تجب الكفارة. [ 

(۸) قوله: "ولو بلغه الحديث"' a E SS‏ 
الله عه مر على رجل.يحتجم فى رمضان فقال: ار طاح واشحدوم ف وائخة بطاخ عض 1 101 رامين 
أهل الحديث. والصواب خلافه؛ كيف؟ وقد روى البخارى أن النبى مم أحتجم وهو صائمء وروی النسائى عن 
أ خبرة ترق أن زيول إن ع رحس ا ا ا را فى أن النهى كان فى لساب 
ثم نسخ؛ وروى البزار بعد ما روى حديث «أفطر الحاجم والمحجومة؛ عن ثوبان أنه قال: إغا قاله رسول الله ر 
هذا لأنهما كانا يغتابان» وقيل فى تأويله: .إن معناه قرب أن يفطر خرف عروض الضعف والتعب» وبهذا يحصل 
الجمع بين الأحاديث. 

إذا عرفت هذاء فاغلم أن العائى إذا بلغه الحديث الناهىء فظن أنه أفطره» فأكل بعد ذلك مع مدا لا تجب | 
الكفارة عند محمد؛ لأنه استند على دليل شرعى : والحديث لا ينزل عن قول المفتى» فلما لم تحب الكفارة حين 
اعتماده على قول المفتى» لا يجنب حين اعتماده على الحديشه بالطريق الأولى. 

وأبو يوسف يقول: ار ا ور تي ار ولعي 

فيجب الكفارة ذ فى الصمورة الل كورة عدلة. 
ولد . ولو بلغه الحديث” يشير به إلى حديث: نطر الاجم والشجو)» رواء د دود وان ماجة والنساني 
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فكذلك عند محمد؛ لأن قول الرسول عليه السلام لا ينزل عن قول المفتى. أ 

وعن:أبى يوسفا: 'خلاف ذلك”' لأن على العامى الاقتداء بالفقهاء| 
العدم الاهتداء فى حقه إلى معرفة الأحاديث» وإن عرف تأويله”'' تجب | 
الكفارة لانتفاء الشتببة» وقول الأوزاعى”' لا يورث الشببة”* لخالفت.أ 


۾ حلديث يحمبى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن أبى أسماء حن ثومان أن رسؤل الله ع أتى على رجل يحتجم أ 
| فن رمضات فقال: «أفظرٌ الخاجم وا مخجوم)»»:ورواه ابن.حبان فيئ ' ضحيدحه. وال حاکم فی "مسنتدركةء وقال:] 
E aS a e |‏ السائن الاختلاف فى طرقه» وصححه أحمد وابن المدينى وغيرهما. ْ 
ا[ 0 هو أصح ما روى فى الباب» ورواه البزار فى مسنده "© ثم.أسند عن ثوبان أنه 
قال: إنغا قال رسول الله س علي : «أفطر الحاجم واحجوم لانہما كان يغتابات). | 
ظ وقال الترمذى فى e‏ قال البخارى: ليس فى هذا إلباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس» 
أ فذكرت له الاضطراب» ققال: كبلاهما عندى صخیح» ٠‏ فإن أبا قلابة روى اللحديثين جميعا عن أبى أسماء عن. 
| ثوبان» ورواه عن أبى الأشعث عن شداد. ْ 
| قالالترمذى: وكبدذلل ذكروا عن ابن المدينى أنه قال: حديث ثوبان وشداد صحیحان» وروی أبو داود 
| أوالنسائي وابن ماجة.عن أبى الأشعث عن شداد أنه مر مع رسول الله يمن الفقح على رجل يحتجم لشمان. 
اا عشرة ة حلت من رمضانء فقال: «أفطر الحأجم والحجوم . ورواه أبن حبان فى صجيجه والحاكم فى 
ا مدرك » وقال: هو ظافر الصحة؛ وصححه أحمد وابن ع المدينى وإسحاق بن رأهويه. ا 
وروى الترمذى عن رافع بن خديج مرفوعا: «أفطز الحاجم والمحجوم)» ؤقال: حسنن صجيئح؛ وروى النسائى: 
أ من حديث قييصة: ثنا قطر عن عطاء عن.ابن عياس منرفوعا بحو وقال ی وقد روى عن ابن عياس أنه 
1] كان لا.يرى بالحجامة للصائم بأسا . وروى العقيلى فى * الضعفاء' عن عبد الله بن مبسعود أنه مز النبى َك على 
ار جلين يحجم أجدهما الآخمرء فاغتاب أحدهماء ولم يبكر الاخنر» فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». قال 
]عبد الله: لا للحجامة» ولكن للغيبة. 
1 ومن أحاديث الخنصوم ما روى البخاري فى "صحيحه” عن ابن عباس: «أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
أا وسلم احتجم وهو صائم واحتجع وهو محرم). .وروا الترمذى مختصراعلى «احقجم وهو صائم»» وقال 
|| ا لجاکم فی مستد رکه : سمعت أبا بكر محمد ابن جعفر يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزكة] 
أأوهو إمام أهل الحديث:يقول: تبنت الأخبار عن رسول الله أنه قال: بأفطر الحاجم والمحجوم». 
| واحتج من خالفنا بأنه عليه البسلام احتجم وهو صائم ومحرم» وليس فيه حجبة؛ لأنه إنما احتجم وهو 6 
محرم» ولم يكن قط محرما إلا وهو مسافرء والمسافر يباح له الإقطارء انتهى. 
ا ولفظ البخارى يدفع هذا التأويل؛ لأنه فرق بين الخبرين؛ فقال: احتجم وهو حرم واحتجم وهر | 
صائم. (من نصب الراية فى تخريج أحاديث .الهداية للزيلعى) مولوى مخمد عبد الحى مد فيضه. 


3 وهو وجوب الكقارة.‎ )١( 
قوله: ” وإن عرف تأويله' “ حاصله أن العامى إذا بلغه الحديث» وعرف تأويله ولم يعتمده» فأكل بعد‎ )١( ا[‎ 
. ذلك عمدا تحب الكفارة لعدم الشبة. (ب)‎ |] 
قوله: ”وقول الأوزاعى [مبعذأً] إلخ جواب عن سؤال بأنا لا نسلم أن منشأ الشببة ذلك وحنده. بل'‎ )( .|| 
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| القياس ولو أكل بعد مااغتاب متعمداء ET OTT‏ 
|| كان“ ؛ لأن الفطر يخالف القياس ” " والحديث" 0 0 
| وإذا جو مغت النائمة وال 'وهى صائمة “ عليبا القضاء دون 
| الكفار ونال تر رالتائ لفاغلا دافا الا :ا 
| والعذر هنا أبلغ" لعدم القصدء ولنا أن النسيان يغلب وجوده» وهذا 
اتا“ ».ولا تجس الكفارة ؛ لانعدام الجحناية 8 | 





4 - . 
0 


اقول الأوزاعى بذلكء فإنه يقول: إن الحجامة تفطر الصائم. ] 
عا ا ا رار ا وا عالق ف و ا ع 
ألا مما خرج..(ب) 
)٤(‏ خبر. 
(١١)قوله:‏ ”كيف ما كان" أى سواء كأن ظانا أن الغيبة فطرته؛ أو استفتى فقيباء e‏ 
أ أول الحديث بأنبا تفطره؛ فأكل بعد ذلك عمدا يجب عليه القضاء والكفارة معا. (ب) ا 
١‏ () قلت: وردت أحاديث فی کون الغيبة ا وكلها مدخولة. (ب) 
* مثل حديث« الغبية تفطر. الصبائم».» راجع نصب الراية ج ۲ ص4۸۲ والدراية ج ۱» الحدیث ۳۸۱ صض۴۸1. (نعيم) 
(۳) قوله: ”والحديث مؤول بالإجماع [أى بذهاب ثوابه. ف]“ حكاية الإجماع بناء على عدم اعتبار 
خلاف الظاهرية فى هذاء فإنه حادث بعد ما مضى السلف على أن معناه ما قلناء ويريد بالحديث قوله عليه 
| الصادة والسلام: «أفطر من ظل يأكل لحوم الناس)» رواه ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه وزاد: وإذا اغتاب 
الرجل فقد أفطر). (فتح القدير) 
|| (؛)قوله:” وامجبونة [وفى نسخة: أو]' قيل: كانت فى الأصل امجبورة» فصحفها الكتاب إلى المجنونةة 
وع أبن سلينان المجورجاى: قلت حسد: امجنونة كيف تكون صائمة» قال لى: لي 
۰ الأفاق» وعن عيسى بن أبان: قلت لمحمد: هذه الجنونة» قال: لاء بل الجبورة أى المكرهة. 
0 قلت: ألا جعلها مجبورة قال: بل تم قال “كيف؟ وقد صارت بها الركبء قهذا يؤيد أنه كان فى الأسلل 
' مجبورة» وما نتشر فى ايلاد لم يشد غير والإصلاح فى نسخة واحدة؛ فتركها لإمكان توجيبهبا أيضاء ان 
تكون عاقلة فى أول النجهار» ونوت الصرم» ثم جنت فى باقى التهار» فإث الجنون لا ينافى الصومء وإتما ينافئ 
|| شرطه» وهو النيةء وقد وجدت فى حال الإفاقة. (ف) | 
)!ا أى النائمة والمجنونة. 
| (”)قوله: " والعذر هنا أبلغ” أى العذر فى النوم والجنون أبلغ من الغذر فى النسيان؛ لأن الناسى قاصد' 
الأبالأكر» والنائفة وامجنونة لا:قصد منبما أصلا. (ب) 
١ 1‏ أى جماع النائمة وامجنونة. (ب) 


| المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصوم 588 ب باب ما يوجب الْمَة ء والكفارة 


فصل”' فيما يوجبه على نفسه 

عندنا””"'» خلاقًا لزفر والشافغىء همايقولان: إنه نذر يما هو : 
لورود النہى عن صوم هذه الأيام "* 

ولنا أنه نذر بصوم مشروع. والنبى لغيده ا وهوترك إجابة 
دعوة الله تعالى». فيصح نذره لكنه يفطر احترازا عن المعصية | د و 
ا راشي ا اراب وإن صام فيه ”أ بخرج عن العهدة ؛ لأنه أداه 

كما التزمه” "بون تفع عن ان فعليه كفارة يمين يعنى إذا أذ طرا» وهذه 
لمسألة على وجوه سنة: إن" لم ينو شيناء أو نوى الدذر لا غير: أو نوى 


O,‏ "فصل . TS‏ ل أنفسهمء 
على خلافه ا ساي ل والثانى: أن يكون مقسصودا لا وسيلة لت: إن لا 


كرد وجا ميدن الال أو في الى لاله aE Nad I‏ لدام الشرط ۰ 
الأول» ولا بالوضوء» وسجدة التلاوة؛ لانعدام الشّرط الثانى» ولا بصلاة الظهر وغيرها من المفروم ت؛ لانعدام 
أ[ الشرط الثالث. (نہاية) 

(۲) لکونه نذرا بجا هو مشرو ع. 

(۳) قوله: 'لورود الدبى عن صوم هذه الأيام ' [أخرجه الطبرانى وغيره» كما فى ' اليناية” وفی بعض 
|| النسخ عن صوم. يوم النحرء وهو الأنسب بوضع المسألة. (فتح القدير) 

* إشارة إلى حديث عمر » راجع نصب الراية ج ۲ ص ١۸4٤ء‏ والدرايةج 01 الحديث 47ص 187. (نعيم) 

)٤(‏ قوله: "والنهى لغيره” وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن صوم هذه الأيا > وصموجب أ 
النبى الانتهاء» والانتسهاء عما لا يكون لا يتصورء وقد نى عن صوم شرعى» فيستدعى شرعيته» والنهى لمعنى 
فى غير الصوم» لكن فى وصفه» وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى» فصاز الكض عنما قربة بأصله معصية ش 
بوصفه» فببقى مشروعا كالضلاة فى الأرض المغصوبة. (ك) 

(5) بالصوم. 

() أى فى يوم الدحر. ‏ . 

)¥( فإنه التزمه ناقصا جاورا بالمعصية, قأداه كذلك. 

(8)قوله: "و إن توق ينا" الفرق بين النذر واليمين» أن فى النذر يجب القضاء فقطء وفى اليمين يجب ]|: 
القضاء والكفارة.. (ب) ْ 

(9) شرط. 
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الندوه ونرئ. أن لآ یکر ن ما کون ندر ]0 ؛ الأنه ند تصيفشة كيك؟ 
أأوقد قرره بعزيمة”' » وإن نوى السمين» ونوى أن لا يكون نذرا یکون یتا؛ 
الا الب سس a‏ وقد عينه”''» ونفی غیره» وإن نواهما يكون 
|| نذرا ويِِينًا”' عند أبى حنيفة. ومحمد . 

وعد ار و ةكرت ندرا ولو وى لعن فادها 
وعنده يكون يمينا . لى يوسفا أن النذر فيه حقيقة» واليمين مجاز حى لأا 
|أيتوقف الأول على النية» ويتوقف الثانى فلا يتتظمهما '" » ثم المجاز” || 
يتعین بنیته » وعند نتا 7 تترجح الحقيقة'. 


ولهما أنه لا تنافى بين الجهتين”'''؛ لأنبما يقتضيان الوجوب. إلا أن 
)١( ٠‏ قوله: ”یکون نذرا [جزاء]' ' قعبين النذر فى الوجه الأول؛ لكونه حتقيقة كلامهة وفى الوجة انان 
1 تعين بالطريق ق الأولى؛ لأنه قرو النذر.بعزيمة, وفى الثالث: أولى وأحرى؛ لأنه قرر النذر بصيغته» ونفى غيره. (ب) 

(۲) أى بئية. 

(۳) قوله: "لأن اليمين محتمل كلامه [فإن اللام قد يجىء بمعنى الباء. ب] إلخ“ فيه بحث لما عرف أنه إذا 
نؤى ما يحتمله اللفظ» وهو فى غيره ظاهر يؤخذ بالظاهرء ولا يصدق فى صرف هذا الاسم» كما إذا قال: 
أ عمرة طالق» وله امرأة معروفة ب" عمرة » وقال: أردت غيرها تطلق. 
وجوابه: إنما لا يصدق فى الصرف عن الظاهر إذا كان هناك مكذبء وفى مسألة الطلاق مكذب» 

ؤلا مكذب ههنا. (إله داد) 





)٤(‏ أى بنية. 

زه تى لو لم يسيوبيجت التضاء والكنارة: (ب) 

(1) أى يكون نذرا وبمينا. (ب) 

(۷) قوله: ”فلا بنتظمهما أى فلا ينتظم قوله: "لله على" ' النذر واليمين معا؛ لأنه يلرم الجمع بين الحقيقة | 
i SS GEGE‏ أنت على حرام؛ إن نوى به الطلاق» يقع طلاقاء 
أوإن نوی E‏ يمينا. (ب) 

(8)قوله: ”ثم لجار“ أراد أنه إذا أراد امجاز يتعين نية» وتبطل الحقيقة ح لامتناع الجمع بينهما. (ب) 

(9) أى النذر واليمين. 

0 05 ينا وا 
)١1( ٠‏ قوله: "لا تنافى بين الجهتين ” أى جهتىئ: النذر واليمين؛ لأنبما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه 
|| لعينه؛ لأن هذه اللفظة للإيجاب؛ ولقوله تعالى: لوف امقود»؛ وبين لغير»؛ وهو صيانة اس الله تعالى عن 
ولا تنافی بینہما. رقلا يي ا ا أن النذر للإيجاب فى الذمة» والوجوب فى الذمة 


المجلد الأول - جز > كتاب ال ) ) 2 00 اا القضاء والكفارة ا 
ار نجمعنابينهما عملا بالدليلين. كماأأ 
| جمعنا بين جهتى التبرع والمغاوضة فى الهبة بشرط لعوض _ 


9 ولوقال'"': لله على صوم هذه السنة» أفطر' "يوم الفطر ويوم النحرأً 
| وأيام الوت وقضاه” ٤‏ لن النذوهالسنة المعينة نذر بهذه الأيام » وكذا ا 


إذا لم يعين” لكنه شرط التتابع ؛ لأن المتابعة لا تعرى عنباء لكن يقضيبا | 
أفى هذا الفصل' موصولة تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان. | 
ا ويتأتى فى هذا خجلاف.زفر والشافعى” " للنبى عن الصوم فيباء وهو | 


صر 


|أقوله عليه الصلاة والسلاه”" : «ألا لا تصوموا فى هذه الأيام فإنها أيّام أكل 
أوشرب وبعال" ')*, وقد بينا الوجه ف" 0 0 والعذر عنه. 


اا ١‏ اع الس ااا 


000 "فى الهبة.بشرط العوض * .فإنه N at‏ وبيعا.فى الانتباء؛ لدلالة 
المعاو ضة» ولهذا ب يصح الزتجوهم قبل القبض اعتبار للتبر ع» ويقبت الشفعة اعتبار! بالبيع. .(ب) 

(7) وكذا لو أراد أن يفول يرما فجرى علئ لسانه سننة.. (ف) ظ 

(۳) قوله: ”أفطر هذه العبارة تفي الوجوب» وقول صاحب ”النهاية : الأفضل أن:يفطر هاء تسامح» فإن 
الفطر واجب. (ف) 

)٤(‏ ولو صام هذه الايام يخر ج.عن العهدة. (ن) 

)٥(‏ بأن يقول: لله على صوم سنة. (ب) أ 

(1) قوله: فى هذا الفصل (أى فى هذه الصورة رار عن الفصل الذى قبلهء قإنه لا ينجت مَوصولة؛ 
لأن التتابع هتاك غير مقصود» ولا ملتزم قضذا: (فض) ٠‏ 

(۷) يعنى لا يقضى عندهمًا. (ب) 

(8) أخرجه الدارقطنى وإسحاق بن راهويه. (ف) 

69 بالگ هو وقاع النساء. (ب) 

2 رو اه ابن عباس وأبو هريرة راجح نصب الراية جا ص ٤۸ ٤‏ والدراية ج »١‏ الحديث ۲ص ۲۸۷ . (نعیم) 





٠١9‏ قوله: وقد بينا الوجه فيه* أى فى صحة النذر رة هذه الأيام» والعذر عنه أى عن الحديث. (ك) 


1 (1-1) قوله: .ولو لم يشترط التتابع أي فى ما لم يعنين سنة؛ ولم يشترط المشابعة: ثم.فى هذه الصورة: 
ال لك 0 : فإنه واجب من: 





| الجلد الأول ج كتاب الصوم . IANS‏ باب ما يوجب اقضاء والكفارة 
أيلتزمه الكمال» والمؤدّى ناقض لمكان النبى”'. بخلاف ما إذا عينها”"؛ 

ا لأنه الترم بوصف النقصضان» 0 الآداء الاداء بالوصف الملتزم. 
| قال: وعليه كفارة يمين إن أراد به ييتاء وقد سبقت وجوهه” أ 


(€): 


0 


أأومن أصبح ب ا E EE‏ 
أبى يوسف ومحمد فى " النوادز “7 أن عليه القضاء ؛ لأن ارو دا 
كالنذر» وصار كالشروع فى الصلاة فى الوقت المكروه" 

والفرق لأنى حنيفة. وهو ظاهر الرواية أن بنفس الشروع فى الصوم 

بی اقتا حي ود يه ادلی لرا ایب مرا 
لا فيجت إبطاله فلا جب صبانته» ووجوب الققضاء ر ينف ا 
ولا يصير مرتكبًا للنبى بنفس النذز وهو الموجب» ول بنفس الشروع فى 
|| الصالد إختى يهم ركمة» ولهالا لا يجينث به الحالف جلى الصبلاة وا 





غير إيجاب. (ك) 
1 (١)بالحديث‏ المذكور. (ب) 
ظ (75) قوله: “بخلاف ما إذا عينها. متصل بقوله: لم يجزه؛ يعنى بخلاف ما إذا عين السنةء بأن قال: لله 
|| على صوم هذه السنة» حيث يجوز صوم هذه الأيام فيه, (رب) 
(۳) لن کلامه يحتمله. (ب) 
(4) هى الأوجه الستة (ك) 
| (ه) قوله: "لا شىء عليه“ أى لا قضاء؛ لأن القضاء إنما يبنى على سلامة الواجب عن شائية الحرمة» وصوم أ 
|| يوم النحر حرام. (ب) ظ 
| (0)توله: وعن أبى يوسف إلخ” الحاصل أ ن الشروع فى صوم يوم من الأيام المنببية» ليس موجبا للقض اء | 
ا بالإفساد بخلاف نذرهاء فإنه يوجبه فى غيرهاء وبخلاف الصلاة فئ الأوفات المكروهة, إن إفسادها موجب 
للقضاء فى وقت غير مكروه» وهذا ظاهر الرواية. ۰ ْ 
١‏ وعن أبى يوسف ومحمل: أن الشروع فى صوم هذه الأيام كالشروع فى الصلاة E‏ 
|| المكروهة. (فتح القدير) | 
أ| (۷) مثل وقت طلوع الشمس. (ب) 
(8) فيما إذا حلف. أنه لا.يصوم, قصام .يوم النحر. (ب) 
أ (1) بيان للفرق بين الصوم فى هذه الأيام ونذره. ئ 
)١ 0 J‏ قوله: ال تروت لصا [هذ! يقفتضى أنه لو قطع قبل الشجود: .لا يجب القضاء. 3 
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فتجب صيانة المؤدى, ويككون مقيهو نا بالقضاة. 
وعن أبى حنيفة أنه لا يجب القضاء فى فصل الصلاة أيضا ‏ 


والأظهر هو الأول" والله أعلم بالصواب. 
باب الاعتكاف 
190 الاعتكاف وچ er‏ اه مؤكدة"'؛ 


فإن الشروع فى الصلاة لا يسمى صلاة؛ لأن تمامها بالركوع والسجود. (ب) 

١١١)قوله:‏ "ولهذا لا يحنث به الحالف على الصلاة” أى لو قال: لا أصلى فشرع فى الصلاة» 
لا يحنث ما لم يتم ركعة» فعلم أن الشرو ع فى الصلاةء ليس بصلاة. 

أقول: فيه شىء فإن الشروع فى الصلاة لا شك فى أنه صلاة» وإفما لم يحنث فى باب اليمين؛ لان بناء 
الأعان على العمرف» والصلاة قبل الر كعة, لا يسمى صلاة ة فى العرفه. وإلا فهو فى الحقيقة صلاة 
البتةء فافهم. (عبد) 









(1) أى وجوب القضاء. (ب) 
1 () قوله: ” باب الاعتكاف ' أخره عن الصوم؛ لأنه شرطء والشرط مقدم طبعاء وهو افتعال من العكف» 
وهو متعد» والعكوف لازم» وفى الشرع: الاعتكاف هو اللبث فى المسجد مع النية. 
(۴) ای القدوری. (ب), 
)٤(‏ قوله: ”الاعتكاف مستحب “ اخحتلفوا فى أن الاعتكاف هل هو سنة مؤكدة» أو مستحب؟ وعلى 
التقدير الأول: هل هو سنة مؤكدة عيناء أو كفاية؟ وعلى التقدير الفانى: هل هو غلى أهل كل محلة؛ أو كل 

|| بلدة. وأيضًا اختلفوا فى أن السنة الم كدة هل هو الاغتكاف مطلقاء أو فى رمضان؟ وعلى التقدير الثانى: هل هو 
غ فى العشر الأواخر خاصةء أو مطلقا؟ وعلى الأول: هل هو باستيعاب العشرة الأخيرة» أم فى جزء منه؟ 

والصحيح الذى عليه جمهور الفقهاء هو أنه سنة مؤكدة ة فى العشر الأواخر من رمضان عل بى سبيل 
الاستيعاب كفاية على أهل كل بلدة» وقد أوضحت كل ذلك فى رسالتى "الإنصاف فى باب الاعبكاف". 

وقال بحر العلوم مولانا عبد العلى نور الله مرقده فى ”رسائل الأركان' : اعلم أنه لا شلك فى مواظية 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على اعتكاف العشر الأواخىر من رمضاك» لكن قد ثبت من الأصحاب» ١‏ 
أومنهم الخلفاء الراشدون ترك الاعغكاف» فللاعتكاف نوع اختصاص بحضرة الرسالة» وهو أنه يلقى جبريل 
فيدارسه القرآنء فتارك الاعتكاف من الأمة لا يلحقه الإساءة» فهو إما سنة مختضة به غير مؤكدة على الأمة» | 
أ و كان واجبا عليه مختضا بهء وهذا غير بعيدء انبى كلامه ملخصا. | 

أقول: الحق هو ما ذكرت من أنه سنة مؤكدة على جميع الأمة؛ لكن على سبيل الكفاية» فلا يقدح ترك 
الخلفاء الاعتكاف فى شىء؛ لأن أزواج ج النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن يعتكفن بعد وفاته؛ كما أخرجه 
ابخاری فكفى اعتكافهن مؤديًا للسنة: شرك الخلفاء لا يدل على كونه مستحباء والقول: بأنه كان واجبا على 
| حضرة الرسالة مختصا به بعيد» كيف؟ فإن الخصائص لا ثبت بالاحتمال» نص عليه الحافظ ابن حجر فى ٠‏ فح | 
البارى شرح صحيح البخار کی فافهم. فإن المقام مما زلت فيه أقدام الاعلام. (عبد) ۰ 
(0) قوله: والصحيح إل“ لا شك فى أن نفس الاعتكاف مستحب, والسنة إنما هى فى العشر الأواخر 
























وا ا ا گے و سم سے ص 2 


ظ | المجلد الأول و Ew‏ ا Es‏ اب اریت اققا واا : 


ا — 


أن النبى عليه الصلاة والسلام واظب علب" ف اس ل کد ا 
الصوم ونية:الاعتكاف . أما اللبث فركنه؛ لأنه ينبى عنه“ » فكانأً 
| وجودەه به والصوم من شرظه عن" خلافًا للشافعى ؛ وال شرط 
|| فى سائر العبادات": هو يقول: إن الصوم عبادة» وهو أصل بنفسه» فلا 
يكون شرطًا لغيره”” 

0 «لا اعتكاف إلا أبالصوم ER‏ ای 


من رمضان؛ وعبارة المصنف يقتضى أن يكون فى الاعتكاف روايتان» WITTE‏ م 

19)قوله: ا ة مؤكسدة الحتي ای کل من الإطلاقين, بل الحق أن يقال: : الاععكاف ينسم 
إلى واجبء وهو المنذور تنجيزا أو تغليقاء وإلى سنة مؤكدة» وهو اعتكاف العشر الأؤاخر: وإلى مستحبء || 
وهوما سواهبا. (ف) 

(0 قوله: 'واظب علية' فى ” الصحيحين” من حديث عائشة:* قالت: وكان رسول الله يعتكف العشر 
|| الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه بعده»» فهذه المواظبة المقرونة بعدم الترك لما اقترنت بعدم 
|| الإنكار على من تركه من الصحابة كانت دليل السنية» وإلا كانت دليل الوجوب. (ف) 

2) 








راجح نصب الراية ج۲ ص1 ٤۸‏ والدرايةج 1 الحدیث ۳۸4ص ۲۸۷. (نعيم) 

(۲) هادا مفهومه عندناء وفيه معنى اللغة. (ف) 

(۳) قوله: " مع الصوم هذا التعريف على رواية اشتراط الصوم فى مطلق الاعتكاف» لا على اشتراطه فى 
لباه قف مع أن ظاهر الرواية أنه ليس شرطا للنفل منه. (ف) 

)٤(‏ أى يخبر عن معنى اللبث بجسب اللغة. 

(5) وكذا كون الاعتكاف فى المسجد. (ف) 

(7) لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما الأعمال بالنيات» (ب) 

)۷( أى المقصودة. 

(۸) قوله: "فلا يكون شرطًا لغيره" أقول: هذا منقوض بالإمان» فإنه صل بنفسه بع أنه شرط لصحة 
جميع العبادات» فما هو جوابه فهو جوابنا. (مولوى محمد عبد الحى. دام فيضه) 


** .من حديث عائشة رضى ي الله عنها راجع نصب الراية ج17 ص85 4» والدرايةج 031 الحدیث ۳۸۰ص ۲۸۷. (نعيم) 


(9) رواه الدارقطنى .ثم البيبقى. (ب) 


٠١‏ )قؤله: "لصحة الواجب منه” وصورته: أن يقول: لله على أن أعتكف شهرا أو يوماء أو يعلقه يشرط 


المجلد الأول - جزء۲ كتاب الصوم - A‏ ۰ باب ما يوجب القضاء والكفارة 


رواية واحدة”"''. ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبى حنيفة لظاهر ما 
روینا" » وعلى هذه الرواية ية" لا یکون أقل من يوم . 

وفى رواية ”الأصل”-وهو قول محمد- : أقله ساعة"'' فيكون 
من غير صوم؛ اام الف عل المامك الاق اه قحد ما ظ 
النفل مع القدرة على القيام”"'» ولو شرع فيه» ثم قطعه لا يلزمه القضاء“ 
فى رواية ”الأصل "+ لأنه غير مقدر» فلم يكن القطع إبطالاء 
وفى رواية الحسن يلزمه؛ لأنه مقدر باليوم كالصوم . 

"لا اعتكاف إلا فى مسجد جماءة “007 *٠‏ وعن أبى حنيفة0 أنه لا 


بأن يقول: إن شفى مريضى) فعلى اعتكاف» هكذا قالواء وبه ظهر خطأ صاحب ” الكنز “ حيث عد الاعتكاف 
فى باب السلم من كتاب البيوع من الامور التى لا يصح تعليقها بالشرطء وقد نبه على ذلك ابن مجيم فى || 
|" البحر الرائق' فى ذلك الموضع. (مولوى محمد عبد الحى دام فيضم 

١0)أى‏ ليس فيه اختلاف. 

)١(‏ أى «لا اعتكاف إلا بالصومة» فإنه مطلق يعم الواجب والنفل. 

(6) أى رواية الحسن. (ب) 

)٤(‏ لأن الصوم لا يتصور فى ما دونه. (د) 

(ه) أ المبسوط. 

)١(‏ قوله: ”أقله ساعة“ لأن الاعتكاف لبث فى مكان» فلا يقدر بوقت كوقوف عرفة» فإذا لم يقدر بوقت 
يكون معتكفا بشرط النية» وله ثواب المعتكفين ما دام فى المسجدء وعن أبى يوسف أنه قدر أقل الاعتكاف النفل 
بأكثر اليوم. (ب) 

(۷) لأن باب النفل واسع. (ب) 

(8)قوله: "لا يلزمه القضاء” فرق بينه وبين ما إذا صام من غير أن يوجبه على نفسه.؛ ثم قطعه فعليه 
القضاء. وجه الفرق أن كل جزء من اللبث فى المسجد غير مفتقر إلى جزء أنخر فى كونه عبادة؛ لأن الببث وإن 
أقل يقع على خلاف العادة» ولا كذلك الصوم. (ن) 

(9) وفى رواية الحسن: يلزمه. (ن) 

)٠١(‏ أخرجه الطبرانى. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۲ ص۰ ۹٤ء‏ والدراية ج۱ الحديث 185ص 588. (نعيم) 

)١١(‏ رواية الحسن عنه. (ب) 





| المجلد الأول -'جزء۲ كتاب الصوم ا ا باب ما يجب القضاء والكفارة || 


| يصح إلا فی مسجد يصلى ف فيه الصلوات E‏ لأنه عمادة انتظار أأ 
الصلاة» فيختص بمكان يؤدى فيه . أما المرأة تعتكف فى مسجد بيا "؛ 
لأنه هو الموضع لصلاتهاء فيتحقق انتظارها فيه». ولو لم يكن لها" فى | 
| البيت مسجد تجعل موضعا فيه فتعتكف فيه . 
ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان9©) أو الجمعةء آماالحاجة|| 

فلحديث عائشة : «كان النبى عليه السلام لا يخرح من معتكفه إلا لحاجة 
الإنسان»“.* ولأنهمعلوم وقوعهاء ولا بد من الخروج فى | 
تقضيتها" '» فيصيز الخروج لها مستثنى» ولا يمكث بعد فراغه من 
الطهور"؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاء وأما الجمعة فلأنبا من 


(N f‏ 0 (ه) 
اهم حوائجه ۰ وهی معلوم وقوعها 

وقال الشافعى : الخروح إليها""'" مفسد؛ لأنه يمكنه الاعتكاف فى 
)١١(‏ قوله: إلافى مسجد يصلى فبه الصاوات الخمس " فی الذخيرة" : قیل: ا 
المسجد الجامع يجوز الاعتكاف الواجب» وإن لم يصل فيه الصلوات الخمس بجماعة. 

ون أبى يوسف أن الاعتكاف الوا-جب لا يجوز أداءه إلا فى مسجد جماعةء وأما النفل فيجوز أداءه فى 
غير مسجد الجماعة. (نہاية) 

(۲) قوله: ”تعتكف فى مسجد بيتها" أى الأفضل لها ذلك؛ فلو اعتكفت فى الجامع؛ أو فى مسجد 
حيها -وهو أفضل- فى حقها من ا لجامع جاز وكره ذكر الكراهة قاضى خان: ولا تعتكف إلا يإذن 
زوجها. (ف) 

(؟) أى للمرأة. 

)٤(‏ أى التغوط وإراقة البول. (ب) 

(5) غريب بهذا اللفظ؛ ونحوه فى الكتب الستة. (ب) 





ف راجع نصب الراية ج؟ ص١4‏ 4» والدرايةج ١‏ الحدیث ۳۸۷۰ ص ۲۸۸. (نعيم) 

(7) مصدر على وزن التفعلة. 

(7) بالفتح مصدر. (ب) 

(8) قوله: ” من أهم حوائجه”" لأنها حاجة دينية» ولا يتمكن من إقامتها إلا بالخروج. (ب) 
(9) أى فى زمان الاعتكاف. (ب) 

)٠١(‏ أى الجمعة. (ب) 


الجلد الأول جز ا کناب لصوم _ e A‏ | 


الجامع: شرك الامتكاف فى كل ممسجد مشروع” وإدا صح 
الشروع ».فالضرورة مطلقة”" فى الخروج» ويخرج حين تزول الشمس ؛ 
لأن الخطاب يتوجه بعده» وإن”'' كان منزله بعيدا عنه. يخرج " فى وقت|] 


أيمكنه إدراكهاء ويصلى قنيلها أربعا" ¢ وفى رؤاية ستاء الأربع سنة» || 
لاس يا وبعدها أربعا أو سئًا على حسب الاختلاف فى|] 
[ ا" *+ وسدنها تو و ال ا ! 
۰ ألجامم أكثر من ذلك” لا یفسد اعتکافه؛ لأنه موضع اعتكاف إلا" '' أنه '"" أنه ]أ 


0 تيون لأنه التزم أداءه فى ميسحخد واحد» فلا یتمه فی مسجدين من ا 
O 2‏ 
1 ولو خرج من ا E‏ بغر عر فسك اعتكافه عند ا حنيفة | 


(1)قيولة: .“فى كل مستجيد مشروع ا ر م و لكاي يجري فى الل ميلد ْ 
GES |‏ (ب) 

(۲) بکسر اللام أى مجر ة للخزو جذ (ب) 

(0) اشبرط: 

(4) أجواع. 

(9) قوله: 'ويصلى قبلها أربعا" ' ينبغى جعل. هذه الجملة عطفا على إدراكها من باب قوله تغالى: «إصافات 
ويقبضن4» وقوله .تعالى: فإفالق الإصباح وجعل اليل سكناك. (ف) 

()قوله: ”والركعتان تجية المشجد “ صرحوا بأنه إذا شرع فى الفرض حين دخخل المسجد أجزأه عن 
التحيةء فحينعنٍ لا حاجة إليناء فهذه الرواية وهى رواية الحسن إما ضعيفةء أو مبنية على أن كون الوقت مما يسع ۰ 
فيه السنةء وأداء الفرض بعد قطع المسافة ما يعرف تخمينا لا قطعاء فقد يدخل قبل الزوال لعدم مطابقة ظنه؛ 


إفيشر ع فى التحية. (ف) 
) (0) فعنده يصلى أربعاء وعند أبى يوسف ستا. (ب) 
(8) قوله: ” وسنتها توابع لها" يعنى”فى: تحقق الحاجة كما تحققت لنفس الجمعة. (ف) 
(9) أى قدر صلاة الجمعة وسننببا. 
)١ ١‏ استثناء من قوله: لا يفسد. (ب) 
| 00 قوله: هن 0 قيد 0 لأنه إذا أتمه فى. مسجدين لضرورة.جازء فإنه إذا اعتكف فى | 
PD‏ العذ راطروج ل لالط ربوك ر 


ج 





: وجرد الان وهو فو الان 
| وقالا: لايفسد" حت يكون أك 
|[الاستحسان" ؛ لأن فى القليل ضرورة. ٠‏ 
فال: وأما الأكل والشرب والنوه.يكون فى معق مه ؛ لأن النبى عليه || 
المصلاة والمسلام لم يكن له مأو إلا السجد* او ولأنه يمكر: قضاء | 
او تار ا فلا ضرورة إلى الخروج ٠.‏ ا 

ولا پاس" بأنيبيع دياع " فى المسجد من غير أن حفر الشلعة؛ 
لاله قد بحا ج إلى ذلك" “ بأن لا يجد من يقوم بحاجته إلا أنهم قالوا: 
يكره إحضار ينا بيع والشراء؛ #لأن المجافيف "عن خفوق 
ْ العباد. E‏ اوبره لغير المتكف البيع والشراء فيه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام لحرا مساجذكم صبيانكم» ** إلى أن 


الجلد الأول 5 ا ب المد ۰ 3 14۹۲ 3 ۰ يات مايوجب القضاء والكفارة 





شر من تضصت يوم: وهو|] 





سس ل ل سي س ہے 


6 لن الأقل معفو عنه. 

(۲) هذا يفتضى ترجيحه. (ف) ' 

(6) قولة: ”لم يكن له مأوئ إلا المسجد” يعنى فى خال كونه منغتكفاء وهنذا معلوم من الأحاديث 

]] والنصرص المتطابقة, (ب) 

راجغ نبب الرلية چ ۴إ ص والدر ابذج ١‏ المبديث 84ص 588. (نعيم) 

)٤(‏ قوله: "فلا ضرورة إلى الخروج قال فى “البدائع " 31 يخرج لأكل وشرب ونوم» ولا لعيادة مريضص 

وشهود جنازةء فان خر جم فسند اعتكافه عامدا أو ناسياء افا غا لر و مها (ب) 

(ه)قرله: "ولا بأس إلخ" فی "الحلاصة' : هذا إذا أراد الطعام وما لا بد منهء قأما العجارة 
افمکروه. (< ء 4 داد رحمه الله تعالى). 

| (5) ويشترى. (ب): 

(۷) أى المعتكف. 

(8) أى البيع أو الشراء. 

)4( متا 0 ۰ 

٠ (‏ أ محقوظ غننهاء'فإنه حالص لله تعالى. (ف) 
*“* راجبع نصب الراية ج؟ ص »49١‏ والدرايةج ۱» الحدیث ۲۸۹ص ۲۸۸. (نعيم) 





الد الارن تخ كتاب الصوم - 0-91 باب ما يوجب القضاء والكفارة 
|| قال: «وبیعکم وشراءک» 
ال ول يتكلم إلا بخير» ويكره له المت لان صوم الصمت أ 
|| ليس بقربة فى شريعتنا”"'» لكنه يتجانب ما يكون مأثْمًا. 
ظ المع ل ا 
نتم عاكفون”'' فى المساجد#» وكذا اللمس والقبلة''' ؛ لأنه دواعيه. 
یرم عليه إذهو سور" ا بخلاف الصوم لأن. 
القن ركنه لأ ميحطورو هه 
| فإن جام ليلا أو ETE‏ ا Tl‏ بطل اعتكافه ؛ لأن الليل””' 
محل الاعتكاف. بخلاف الصوم'"''' وحالة العاكفين مذكرة» فلا يعذر 





(1) قوله: ”إلى أن قال: «وبيعكم وشراءكم»“ روى ابن ماجة عن واثلة مرفوعا: وجنبوا مساجدكم 
صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا 
على أبوابها المطاهر وجمروها فى الجمع؛ (ف) 

(۲) قوله: اس سي ضرا قيل: بج ا ا 
فى شريعة من قبلنا. (ب) 

(*) بل هو فعل امجوس. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”الوطئ“ لا يقال: كيف يتهياً له الوطئ» وهنو فى:المسجدء لأنا نقول: جاز للمعتكف الخروج 
|| حاجته» فعند ذلك أيضًا يحرم عليه الوطىع؛ لما أن اسم المعتكف باق. (ن) 

(5) أى معتكفون. 
(1) أى يحرم. 
(9) أى الوطئء محظور الاعتكاف. 
| ( قوله: ' بخلاف الصوم [جواب سؤال مقدر. ب] إلخ" يعنى أن الكف ركن الصوم» فلو تعدى إلى 
|| الدراعى أيضاء لصار الكف عنما أيضا ركناء وال ركنية لا تقبت بالشبهة:؛ أما الاعتكاف فالجماع محظور» 
|| والحظور قد يثبت بالشبہة. (ب) 
)٩(‏ سواء ينزل أو لم ينزل. (ن) 
(١٠)قوله:‏ ”لأن الليل إلخ” أراد به بيان أن كل ما كان من محظورات الاعتكافء لا يختلف فيه 

حكم السهو والعمد والليل والنهار» وكل ما هو من محظؤرات الصوم يختلف فيه حكم السهو والعمد والليل 
أ والنہار. (ب) 

)١١(‏ والصائم ليس له حالة مذكرةء فيعذر بالنسيان. (ب) 








للجلد الأول - جو ؟ كتاب لصوم - 40 - باب ما يوجب القضاء والكفارة 

بالنسيان. 

و ا TORTIE‏ 

اعتكافه؛ لأنه''' فى معنى الجماع حتى يفسد به الصومء ولو لم ينزل 

لم يفسد وإن”'' كان محرما؛ لأنه ليس فى معنى الجماع» وهو المفسدء 
ولهذا لا يفسد به الصوم. 

أ قال: ومن أوجب على نفس" اعتكاف أيام”'» لزمه اعتكافها 
بلياليها؛ لأن ذكر الأيام على سبيل الجمع يتناول ما بإزاءها من الليالى؛ | 
يقال : مارأيتك ل أيامى الايا ظ 

وكانت متتابعة وإن” لم يشترط التتابع ؛ لأن مبنى الاعتكاف على 
التتابع”"؛ لأن الأوقات كلّها قابلة لهء بخلاف الصوه”" لأن مبناه 
على التفرق؛ لأن الليالى غير قابلة للصوم “» فيجب على التفرق حتى 

ينس عن الام ون وی الا ام خاصا فحت ن ٢‏ 








(۱) اى الإنرال. 

(؟) الواو وصلية. 

(5) نحو أن يقول: لله على أن أعتكف ثلاثة أيام. (ب) 

(4) وكدا إذا قال: شهرا. (ف) 

(5) الواو وصلية. 

(5) لوجوده فى اليوم والليلة. (ب) 

(۷) دفع دخخل. 

(8) لقوله تعالى: إوأتوا الصيام إلى الليل). 

(9)قوله: "حت ينص على التتابع“ نحو أن يقول: لله على أن أصوم شهرا متتابعاء يلزمه التتابع» وإذا قال: 
لله علي أن أصوم شهراء يكون له الخيارء إن شاء تابع» وإن شاء فرق؛ لأن التفريق فيه أصل لوجوده فى النهار 
خاصة. (ب) 
(١٠)قوله:‏ صحت نيقه / وهذا بخلااف ما لو أوجب على نفسه اعتكاف شهر بغير عينه. فنوى الأيام دون 
الليالى» أو قلبه لم نصمح؛ لآن الشهر اسم لعدد ثلاثين يوما وليلة» وليس باسم عام» فلا يطلق على ما دون ذلك 
العدد أصلاء كالعشرة لا تطلق على الخمسة؛ ولو استثتى الليالى صح. (ف) 





TEE TW ومن أوجب على نفسه اعتكافٍ يومين»‎ > OEY 








أوقال أبو يوسف”": لا تدخل الليلة الأولى ؛ لأن الثنى غير الجمع ٠"‏ 
وفى المنوسطة”© ضرورة الاتصال"» رجه الظاهر أن فى المثنى معنى 
الجمع» فيلحق به اال لأمر العبادة'"' : والله أعلم . 

کتاب اليا 





الحج واجب علي الأحر ار "' البالغين العقلاء الأصحا صحاء ؛ | ا زوا 


| (1) قوله: الأ نرى الحقيقة. إن لنت" ل تحاج إلى الب قلت: ei r r‏ 
8 ق أن ر ر ا ا 
الحقيقةء فيحتا ج إلى النية؛ دقعا له لا للدلالة. (ب) 1 
(۲) قوله: " وقال أبو يوسف 'حقه أن يقول:وعن أبى يوسف» كسما هوا د كورفي نسيخ " شرج المبسوط" و"الجامع 

|[ الكبير' لا أن هذه الرواية غيرظاهرة جنه» والدليل على هذا ماذكره في الكتاب في حبجتهما يقوله: رجه الظاهر. (ك). 
(5) قوله: "لن المثنى غير الجمع” فكان لفظه ولفظ المفترد سواء؛ ثم فى لفظ المفرد بأنْ قال: : يويا 

لا تدخل الليلة ار لي بالاتفاق» فكذا التننية. (ف) ' 
)٤(‏ قوله: ' وفى المنوسطة [أى فى الليلة المتوسطة] إلخ” فإنٍ قيل:لماكان المننى غير المجموع عند أبى 
أيوسف وجب أن لا يكتفى فى الجمعة باثنين سوى الإمام» وقد اكتفي به كما تقدم في باب الجمعة. 
أجنيب عنه بأن الأصل ماذكر ههنا إلا أنه وجد فى الجمعة معنى لم بوجد فى غيرهابوه رأن الجبمعة إنما 
|| سميت جمعة لعنى الاجتمناع؛ وفى الجماعة والغنية كذلك؛ فكانت كالجمع في حن الاجتماع؛ فاكتفييت يبا. (عناية) 
(ه) فلذلك حكم بدخولهاء وهذه الضرورة منتفية فى الأولى, 
(5) أى اتصال ال ا ا 
|1 ") قوله: "احتياطا إلخ” فيه إشارة إلى أن أبا حديفة ومحمدا لم يلحقا المثني بالجمع فى الجممة؛ لعدم 

الإحتياط فى ذلك» لأن الحتيباط فى النروج عن عهدة ما عليه بيقين؛ وذلك في الإلحاق غير متيقن؛ لأن الجماعة 
شرط على حبدة بالاتفاق» وفى كون التقنية بمعني الجمع تردد لتجاذب المفرد والجمع؛ وأما في الاعتكاف ففِى 
إلحاقه بالجمع خرو ج عنبها بيقين. (ب) 

(۸) قوله: "كتاب احج [أى هذا كتاب الحج] ' هو ركب من العيادة البدنية والمالية؛ ولهذا أخبره عِن 

الصوم؛ لأن المركب مؤخر عن المفرذ» ولأن الصوم يتكرر دون اليج فكان الاحتباج ه إليه أكثر. )ب 
0 قوله: احج ذكر بعضهم كالطحاوى والكرخي وصاحب > الإيضاح . المناسك بدل الجيج؛ وهو ججمع 
| منسك: وهو ما يتقرب به إلى الله تعالي» لكنه اخقص فى العرف بأفعال الحج والعمرة. (عنتى) 1 
(9) قوله: "على الأخرار" إنما ذكز الأحرار ومما بعده بلفظ الجمع امحلئى باللام مغ أن اللام ييطل الجمعية؛ |أْ 
ا جاع بير ا لانن 


یسم اس د 








a‏ ا AV‏ كتاب الحج 
على الزاة''' والراحلة فاضلا عن المسكن»ء وال وت 
أعياله إلى حين عوده» وكان الطريق آمنّا؛ وصفه بالوجوب” » وهو 
بريضة مب كمة ' ثبنت 2 بنت فرف شه" بالکتات» وهو قوله كن : #ولله 
















IEE‏ لأنه عليه الصلاة والسلا م قيل 
أله . بيج فى كل عنام أم مرة واحدة؟  E‏ ا ا ا 


| خروجهم ا (نمباية) : 
١١)قوه:‏ إذا قدروا على الزاد بنفقة وسط لاإسراف فيماء ولا تقتيرء وراحلة أى بطريق الملك 
| والإجارة دون الإعارة والإباحة؛ ولو وهب به مال ليجج بهء لا يجب عليه قيوله. (ف) 
(۲) جا من کل واحد من الاد والراجلة. (فن) 
(؟) يعنى من غيره. (ف) 
)٤(‏ هذه كلها عبارة الققدورى ذكرها بعينياء ثم شرحجها, (ب) 
أ| (0)قوه: وصفهبالوجوب إلخ” يجتمل أن يكون اعتراضا على ظاهر لفظ الكتابء يعنى وصبفه 
بالوجوب الذى هو عبارة عن اللزوم بدليل فيه شببة؛ والجال أنه فرض قطعي لثبوته بدليل لا شبسبة فيه» ويحتمل 
أن يكون تنبيها على أن يكون المراب بالوجوب ههنا اللزوم دون المصطلح. ١ (١‏ 
(7).فيه تلميح إلى أن معنى الوجبوب الثيوت. (ب) 
(۷) وفی نسحخة : فرضيتها أى الحج. 
| (8)قوله: "وهو وله تعالى إلخ ‏ فيه رجوه من التبأكيد: منها قوله: إعلى الناسي» وكلمة "على 
لزا ومتما: أنه ذكر التاس» ثم أبدل عنه فمن ن اسيغيطا ع | : إليه سبيلا» بدون تكرير العامل» ونما قوله: لفن 
| الله غنى .عن العالمين ©. (ب) 
)٩(‏ یکسر الحاء المهملة. 
ر ٠‏ ) رواه أبو داود؛ وابنٍ ماجة؛ وأجمدء والدارقطني» واللباكم "أن الأقرع بن مابس سأل رسول الله 
فقال: يا رول الله! الحج فى كل سبنة أم مرة واجدة " الجديث؛ ورواه مسلم بلفظ: قال رجل بإبمهامه. (عبد) 
(١1١عقزله:‏ “قيل له: الجيج فى كل عام إلخ اعلم أنه لإ لاف في أن الأمر اليد بالثكرار يفيه التكرارء 
والأمر المقيد بالمرة لا يفتدهاء إنيا الخلافب في الآمر المطلق؛ فلمهب قوم مد م بطل الإسفرائتي إلى أنه يفيد 
| التكرار؛ لأنه لما نزل الأمر بالج بيأل الأقرع بن حابي عن سول E‏ أفي كل عبام يا رسول الله وهو من 
أهل اللسانء نملم أنه قد فيم من الأمر اليكرارء ثم ا أشكل عليه ذلك؛ لا فيه من ارج مسأل عنهء والمصحيح 
الى عليه اجهور هو أن الأمر الطلق لا فيد التكرار. 
را جوادب عن حجدیٹ ؤال الأقرع ما ذكره شبيخى ووالدي رجمه اله تمالي في "قير الأقماار لنور 
الأتوار' من ن الأقرع لما عرف سائر العبادات تتعلق بالأسباب المتكررة كالصلاة بالوقت» والصوم بالشهرء وقد 
|إرأى بأد لمم تماق لاو ي ا بصي ادات ال ق وهو كرو وبا ال وهو غير متكرر فشن 





المجلد الأول - جع 1 759/8 - كتاب الحج 
%0 يذ 9 'اببيت””. أن ا بتعدو » فلا يتكر 
فهو ؛ ولال سه »> وانه 


(o 
وعن أبى <: ا دل مل ا‎ 


|التراحي *؛ لأنه وظيفة العمر» فكان العمر فيه كالوقت فى الصلاة' . 
| وجه الأول آنه ييخص بوقت خاص» والموت فى سنة واحدة غير نادر» 
فيه | ا وله" كان ال ش | أذ ١‏ | ۰ لاف وقت 


عليه حاله فسأله» وليس سؤاله لفهمه التكرار من الأمر. (عبد) 

* راجع نصب الراية ج ص ١‏ والدراية ج ۲» الحدیث ٣۹۰‏ ص۳. (نعيم) 

(۲) لإضافته إليه يقال: حج البيت. (ب) 

(*) وأما تكرر وجوب الزكاة» وإن كان المال متحداء فلأن السبب هو النماءء وهو متعدد. (ف) 

(4) وقد علم أن السبب إذا لم يتكرر لم يتكرر المسبب. (ب) 

(5) قوله: "واجب على الفور وبه قال أحمد؛ وفى ' 'التحفة” و ”البدائع“ عن الكرخى: أنه على الفور, 
والإمام أبو منصور اماتريدى يحمل مطلق الأمر على الفور؛ ومعنى ا الوجوب عند استجماع 
| شرائط الوجوب» يتعين العام الأول عند أبى يوسفى» حتى يأئم بالتأخمير . والمراد من الفور أن يلزم المأمور فعل 
المأمور به فى أول أوقات الإمكان مستعار للسرعة من فارت القدر فور إذا غلت. (ب) 

(7) وفى ” المحيط" : أصح الروايتين عن أبى حنيفة أنه على الفور. (عينى) 

(۷)قوله: "ما يدل عليه وهو أنه سثل عمن له مال أيحج أم يزوج قال: بل يحجء فهذا دليل على أن 
الواجب عنده على الفور: كذا فى ' الكافى". (د) 

(8) قوله: "وعند محمد إلخ زعم بعض امتأخرين أن هذا الخلاف مبنى على أن الأمر المطلق عند 
ْ أبى يوسف للفور» وعند محمد للتراخى» وهذا غير صحيح؛ لآن الامر ل بوجت الفور باضاف تما فسا 


المج مبتدأة. 


قال ابو يو شاف : بالفور؛ احترازا عن الفوت» حتى إذا أتى به بعد العام الأول كان أداء عنده؛ وعند محمد 
وجوبه على التراحى بشرط أن لا يفوت» حتى لو لم يؤد فى العام الأول فمات فيه» يكون آثمنا اتفاقاء فشمرة 
الخلاف أنه إذا ا الأول يأثم بالتأحير عند أبى يوسف خلافا محمد. (شرح وقاية) 

)٩(‏ قوله: "عسل اراس ولكن بين قؤليبما فرق» وهو أنه يسعه التأخير عند محمد بشزط أن 
لا يفوته بالموتء فإن أخر حتى مات» فهو آثم بالتأحير» وعند الشافعى لا يأئم بالتأحير وإن مات. (نباية) 

(١٠)قوله:‏ " كالوقت فى.الصلاة” فكما أنه إذا أخر الصلاة إلى آخحر الوقت يجوز» كذلك إذا أخر الحج 
إلى آخر العمر بشرط أن لا يفوته يجوز. (ب) 

(۱۱) لا تحقیقا. (ب) 

)١۲(‏ أى لأجل الاحتياط. (ب) 





) الخدالا ج - 746 - كتاب الحج 
|| الصلاة”'' ؛ لأن الموت فى مثله نادر . 
| وإغاشرط الحرية والبلوغ"؛ لقوله عليه السلام”": «أيما عبد حج 
ثم بلغ فعليه ح+جة الإسلام)*”. ولا عبادة» والعبادات بأسرها 
موضوعة عن الصبيان" . والعقل" شرط لصحة التكليف» وكذا صحة|إ| 
٠ ۹ 1 9 55 5 ١‏ ف 7) _.- 
الجوا رح" لان ا لازم . والاعمى إذا وجد من يكفيه" و 
سهزه) ووواجد زادا وراحلة. لا يجب عليه الحج عند ابى حنيفة خلافا 
لهما''''» وقد مر فى كتاب الصاا:' 


)١(‏ جواب ا كلوقت سد ة. (دب) 

(؟) قوله: "وإنما شرط [القدورى] الحرية إلخ" والفرق بين الحج والصلاة والصوم بوجهين: أحدهما: 
كونه لا يتأتى إلا بالمال غالبا بخلافهماء ولا ملك للعبد, فلا يقدر على تملك الزاد والراحلة, فلم يكن أهلا 
لوجوبه»فلذا لايجب غلى عبيد أهل مكة, بخلاف اشتراط الزاد والراحلة فى حق الفقير» فإنه للتيسيرلا 
الأهلية» فوجب على فقراء مكة 3. والغانى: أن حق المولى يفوت فى مدة طويلة» وحق العبد مقدم بإذن الشرع. (ف) 

(5) رواة الاكم فى " 'مستد ركه" قال: صحيح على شرط الشيخين. (ب) 

)٤(‏ قوله: ' عشر حجج ليس فى رواية الحاكي ذكر العددء وذكر هذا لبيان الكثرة؛ لأن العشر منتى 
الاحادء لا لبيان انحصار الحكم عليها. (ب) 
۹۱ص" (نعيم) 

)٥(‏ ای الحم 

(5) لارتفاع القلم عنهم. (ب) 

(۷) هذا بيان لقوله: العقلاء. (ب) 
| (8) قوله: "و كذا صحة الجوارح [معطوف على قوله: والعقل. نع" جتى إن المقعد» والزمن» والمفلوج» 

ومقطو ع الرجلين؛ لا يجب عليمم الإحجاج إذا ملكوا الزاد والراحلةء ولا الإيصاء فى المرض. 

وكذا الشيخ الذى لا يشبت على الراحلة يعنى إذا لم يسبق الوجوب حالة الشيخوخة؛ وكذاالمريضء 
وظاهر الرواية عنم.ما أنه يجب على هؤلاء إذا ملكوا الزاد والراحلة ومؤنة من يرذ -هم» ويقودهم إلى المناسك» 
وهى رواية الحسن عن أبى حنيفة: وى التى أشار إليها بقوله: وأما المقعد إلخ إلا أنه خص المقعدء ويقابل ظاهر 
الرواية ما نسبه المءسنف إلى محمد. (ف) 





(5) أى من يقوده. 


|| اللجلد الأول - جزء؟ — o‏ كتاب الحج 
وأما المقعد فعن أبى حنيفة أنه يجب ""''؛ لأنه مستطيع بغيره» فأشبه 
E SE . ||‏ < سروم جم اال 7 
بئفسهء بخلاف الاعمى؛ لأنه لو هدى” يۋدى بنفسه› فاشبه الضال || 
ا : . ١‏ 2 هه اء + هه ْ 
: غ ولايد أ من القدرة على الزاد والراحلة› وهو قدر مایکتری به 
5 ۾ لس : 1 8 ا لي f Mie‏ 
سی مج او رأس زاملة". وفذدر النفقة" ذاهنا وجانا 3 لاله 
ا ْ 4 : 7 
عليه السلام سئل عن ا إلبهء فقال: «الزاد والراحلة»*. وإن 
٣‏ م وه م 1١(‏ 78 ۰۹ و 5 
]| أمكنه أن يكترى عقية” 0 فلا شىء عليه ؛ لانہما إذا کانا يتعاقبان لم توجد 
(١١)فى‏ باب الجمعة. 
)١(‏ قوله: ” فعن أبى حنيفة أنه يجب" وعلى هذه الرواية يجب على الأعمى أيضاء فلا يرد نقضاء وقيل: 
المقعد يقدر على أداء الأفعال راكبا من غير قائد آخرء بخلاف الأغمى فإنه يحتاج إلى قائد آخرء فافترقا. (ب) 
ش (1) بصيغة المجهول أى لو أرشد. (ب) 
)٣(‏ قوله: ”فأشبه الضال عنه“ أى عن الطريق والتهدى إلى المشاعر والمواقيت والمطاف» فإنه يجب عليه || 
الحج؛ لأنه قادر لسلامته لكبه يحتاج إلى. مرشدء فكذلك الأعمى» وحاصله أنه كما لا يسقط عن الضال كك 
لا يسقط عن الأعمى. (ب) ا 
:1 (4) هذا شرح قوله فى أولالكتاب: إذا قدر على الزاد والراحلة. (ب) 
)٥(‏ قوله: شق منحمل بفتح اليم الأول» وكسر الثانية أى جانبه لأن له جانبين» ويكفى للراكب أخد 
إلا جانبيه. (ب) . 
(1) قوله: ‏ أو رأس زاملة والزاملة البعير الذى يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه من زمل الشىء حمله (ب) 
(۷) أى ولا بد من قدر النفقة. 
(8) أى فى كلا الحالين. 
(9) قوله:. سئل عن السبيل" روى الحاكم عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن نس فى قوله تعسالى: 
ولل على الناس حج البيت من.استطاع إليه سبيلا م » قيل: يا رسول اللّه! ما السبيل؟ قال: «الزاد والرا-حلة»» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخر جاه» وتابعه حماد بن سلمة عن قعادة ثم أحرجه كذلك» وقال: 
|| ضحيح على شرط مسلم. وقد روى من طرق أخرى صحيحة عن الحسن مرسلا فی سنن سعيد بن منصور ) 
أ ومن طرق عديدة مرفوعة من.حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن 
مسعود مروية فى ابن ماجة والترمذى والدارقطنى وابن عدى. (ف) 
ْ * راجع نصب الراية ج ص/اء والدراية ج: اللمديث 97ص 4. (نعيم) 
)٠١(‏ قوله: 'وإن أمكنه أن يكتر ى عقبة [بالضم نوبت. م]“ العقبة النوبة وعقبة الأجير أن يتزل المسقأجر 
ضباحا مثلا» فير كب الأجير» :وقول صااجب “الإيضاح': فإن أمكنه أن يمشى أو يكترى عقيةء فليس عليه الحج 
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|| الراحلة فى جميع السفر 3 

ر 0 ار يكون فاضلا عن المسكن» وعما لا بدمنه كالخادم» 

وأثاث البيت”' وثيابه؛ لأن هذه الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية. 
ويشترط أن يكون فاضلا عن نفقة عياله”' إلى حين عوده”*'؛ لأن 

النفقة حق مستحق للمرأة» وحق العبد'"'' مقدم على حق الشرع بأمره. 
وليس من ش رط الوجوب على أهل مكة ومن جولهم|] 

الراحلة”"؛ لأنه سني نشنقنة زائذة فى الأداءء:فاشين الستعى إلى 

الجمعة . ولا و فده أمن الطريق”'؛ لأن الاستطاعة لايثيت 


اه تكون الراحلة فى - بف 5 
(۲) هذا بيان لقوله: فاضلا عن المسكن. (ب) 
22 قوله: وات الي قال الجوهرى: الأناث متاح البيت. كالفرش» والبسطة ولات الطبخ» ونحو 
ذلك. (ب) ) 
(5) قوله: "عن نفقة عياله" العيال جمع عيل كجياد وجيد وذكره فى "المغرب فى باب الواو» فيدل. 
على أنه أجرب واوی» يقال: عال عياله أنفق عايبم: وعيال الرجل من عليه نفقته. 
ولك قول المصنف: اتا لاجد ا رادا رك كك E‏ لأن النفقة حت إلخ يدل 
على أن المراد بالعيال ههنا المرأة» ولكن ليس المراد من العيال المرأة وحدهاء وقد قال قاضى خان: عن نفقة عياله 
وأولاده الضغارء فعلم أنه لا اختصاص بالمرأة. (عينى) 
(5) قوله :"إلى حين عوده ٠‏ قال الكاكى : قدرت النفقة مرة شهراء ومرة سئة على حسب اختللات ش 
المساحة؛ وعن أبى يوسف: : ونفقة شهر بعد عوده؛ ليستريح شهرا عن التكسب. 
(1) الحاجة العبد وغنى الله تعالى. 
(70)قوله: “الراحلة” اعلم أنه إن كان مكياء أو داخل المواقيت فعليه الحج وإن لم يقدر على الراحلة؛ وأما 
الز زاد فلا بد مله) ضرع وى الينابيع 
ففى قول صاحب ‏ السباية: "عليه الحج. إن كان فقثيرا لا يملك الزاد والراحلة " نظرء إلا أن يريد إذا كان 
بمكنه كسبه فى الطريق» ولهذا اقتصر المصنف عنى ذكر الراحلة' (ف) 
(8)هذا بيان لقوله فى أول الكتاب: وكان الطريق آمنا. 
ا (9)قوله: E‏ أمن الطريق أى وقت خحروج أهل بلدة» وهر أن يكون الغالب فيه السلامة» 
أوما أفتى به أبو بكر الرازى من سقوط الحج. عن أهل بغدادء وقول أبى بكر الإسكاف: لا اقول : الجبج فريضة فى 
زمانناء قاله: سنة مست وعلشرين وثلاثمائة» وقول الثلجى: ليس على أهل خراسان حج منذ كذا وكذا سنة كان 
وقت غلبة الخنوف ا a a a E ak a‏ 
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'مروى عن أبى حنيفة. وقيل :هو د بيج ير '؛ لأن 
النبى عليه الصلاة والسلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة» لا غير ". 

| قال : ويعتبرفى المرأة'' أن يكون لهامحر 0 بج بة) 
اوزوج » ولا يجوزلها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة 
ثلاثة أيام . وقال الشافع ": . يجور a n CL Rh‏ 


القلوب؛ لوقو ع الغلية من المحاريين مراراء أو سمعوا أن طائغة تعرضت للطريق؛ ولهم شوكة لا يجنبء واختلفوا 
فى سقوطه إذا لم يكن بد من ركوب البحرء فقيل: يمنع الوجوب. 

ْ وقال الكرمانى: : إن كان الغالب فى البخر السلامة من موضع جرت العادة بركوبه منه يجبء وإلا فلاء 
وسيحون وجيحون والفرات والنيل أنبار لا بحار. (ف) 

)١1(‏ قوله: "ثم قيل [قائله: أبو شجاعء وزواه عن أبى حنيفة. (ف) وبه قال الشافعى والكرخى من 
أصحابنا .ب]: هو شرط الوجوب إلخ تكلموا فى أن أمن الطريق وسلامة البدن على قول أيى حنيفنة» ووجود 
انحرم للمرأة شرط لوجوب الحج أم لا؟ فبعضهم جعلوها شرطا للوجوب» وبعضهم للأداء» وهو الصحيح. ْ 

وثمرة لحلاف تطهر فى ما إذا مات قيل الحمج؛ فعلى قول الأولين: لا يلزمه الوصية» وعلى قول الأخرين: 
ّْ يلزمه» كذا فى ' الجامع الصغير" لقاضى خان . وفرق في الإيضاح" عل فول عض ين ار د رار ةوبن 
أمن الطريق حيث إن الزاد والراحلة شرط للوجوب اتفاقاء بخلاف أمن الطريق» فقال: هو أن التمكن بالزاد 
والراحلة يتحقق» فإذا عد ما.لم يقبت الاستطاعة.. فأما خوف الطريق فيعجزه عن الأداء بعارض ومانغٌ؛ واعتبر 
هذا باحبوس» فإن العبد الممنوع عن الشىء لا يكون نظيرا للمريض الذى لا يقدر. (ن) 

(1) قائله: أبو حاتم. (ف) 

(۳) وبه قال أحمد: وهو الصحيح. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”لا غير" ولو كان أمن الطريق منها لذكره؛ وإلا كان تأحير البيان عن وقت الحاجة. (ف) 

)٥(‏ أى القدوری. (ب) 

(7) سواء كانت شابة أو عجوزة. (ك) 

(۷)قوله: "أن يکون لها محرم' وهو من لا يحل له نكاحها على التأبيد برحم» أو رضاع» أو مصاهرة؛ 1 
لأن التحريم المؤبد يزيل التسهمة فى الخلوة بباء ويشترط أن يكون عاقلا بالغاء حرا كان أو عبداء كافر) كان 
سلما ولو كان فاسقا أو مجوسيا أو صبيا أو مجنوثا لا يعتبر؛ لأن الغرض لا يحصل بالفاسق» والمجوسى 
يعتقد إباحة نكاحهاء ولا يتأتى من الصبى وانجنون الحفظء والصبية التى لا تشتهى مثلها لها أن تسافر بلا 
ظ محرم؟ لأن الأمن حاصلء فإن بلغت حد الشهوة» فهى كالبالغة. (ك) 

(8) لا يجب عليها أن تتروج للحج. (ن) 

(9) قوله: ' وقال الشافعى [له العمومات. ف]ع إلخ" قوله تعالى: «إوالله على الناس حج البيت» الآية؛ 
ار وحجواي» والقياس على المهاجرة بجامع أنه سفر واجبء وعلى المأسورة إذا 









المجلد الأول - جزء” FT oef‏ كتاب الحج 


ومسي يي لي ل سس سج و 1 


نساء ثقات ؛ لحصول الأمن بالمرافقة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام" : 
رلا تحجن امرأة إلا ومعهامحرم)”. ولأنبا بدون المحرم يخاف عليها 
الفتنة» وتزداد بانضمام غبرها إليہا"» ولهذا" تحرم الخلوة بالأجنبية وإن 
كان معها غيرهاء بخلاف”'' ما إذا كان بينبا وبين مكة أقل من ثلاثة أيام ؛ 
لأنه يباح لها الخروج”' إلى ما دون السفر بغير محرم . 

وإذا وجدت محرما لم يكن للزوج منعها") وقال الشافعی: له أن 
ينعها؛ لأن فى الخروج تفويت حقه". ولنا أن حق الزوج لا يظهر فى 
أ| حق الفرائض» والحح منها» حتى لو كان الحج نفلا له أن ينعها ٠“‏ ولو 
كان المحرم فاسقا قالوا: لا يجب عليها؛ لأن المقصود لا يحصل به. 
ولها أن تخرج مع كل محرم اي 


مس مم لس 


خلصت. قلنا: أما العمومات: فقد تقيدت ببعض الشروط | إجماعا كأمن الطريق وغيره» فيتقيد فيتقيذد أيضا بما ثبت 
بالأحاديث الصحيحة» كما فى ” الصحيحين : «لا تسافر امرأة ثلاڻا إلا ومعها ذو محرم)» فان 0 هذه عامة 
فى كل سفرء وقد حص منه سفر المهاجرة والمأسورة» فیخص منه سفر الدج أيضا قياسا عليه. 
قلنا: لا يمكن [حراج المتنازع فيه؛ ؛ لأن فى عينه نصا تفيد أنه مراد بالعام» وهو ما رواه البزار والدارقطنى» 
فنبت تخصيص العمومات بما روينا على أنهم حصوها بوجود الرفقة» والنساء الثقات» وبه يظهر فساد قياسهم. (ف) 
)١١‏ رواه البرار والدارقطنى. (ف) 
* رواه ابن عباس رضي الله عنهء راجع نصب الراية ج7 ص 4» والدراية ج۲ الحديث 91ص 4. (نعيم) 
(۲) قوله: وترداد بانض ام غيرها إليها فإن قلت: قد قلتم بحيلولة المرأة النقة فى الطلقات النلاث, إذا أ 
اعتدت فی بيت الزوج» فلم تعلو هناك انضمام المرأة إلى المرأة فتنة» أجيب بأن الإقامة موضع الأمْن والقدرة 
على دفعه» بخلاف السفر على أن النص فرق بينهما. (عينى) 
١‏ لأجل زيادة النفقة بانضمام المرأة إليما. (ب) 
(4) متصل بقوله: " ولا يجوز لها إلخ. 
:(0)قوله: ” لأنه يباح لها الخروج" وعلى هذا فليس للزوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام 
إذا لم تجد محرما. (ف) ظ 
(1) وبه قال أحمدء وقال مالك: لا يمدعها على القول بالفور» وعلى القول بالتراخى عنه قولان. (ب) 
) فصار كما لو نذرت الحج له منعها. (ف) 
(8) ولهذا كان له أن يحللها من ساعته.. (عينى) 
(9) سواء كان حرا أو عبدا أو ذميا؛ لأن الذمى أيضًا يحفظ محارمه. (ب) 
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إباحة مناكحتماء ولا غبرة بالصبى والمجنون؛ لأنه لا شاتى ‏ متبما 
الصيانة» والصبية التى بلغت جحد الشهوة بمنزلة البالغة» شى لا يسافر بها 

(4) يك. 1“ ع‎ ۳ ey 
واختلفوا” فى أن الحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء على حسب‎ 

وإذا؛ بلغ الصبى بعد ما أحرم» أو أعتق العبد فمضياء لم يجزهما عن 

حجة الإسلام'"''؛ لأن إحرامهما انعقد لأداء النفل» فلا ينقلب لأداء أأ 

ف Nm‏ | ار O‏ : 
| الفرض”" 3 ولوجدد الصبى الإجرام قبل الوقوف” 6 ووی ج | 
|| الإسلام جاز» والعبد لو فعل ذلك لم يجز ؛ لأن إحرام الصبى غير لازم 
لعدم الأهلية “ أهنا إحرام الفا لازم" فلا مكنه الخروج عله 

)1١(‏ أى لإ تحصل. (ب) 

(؟) اجتراز عن التى لا تشتہی . 

(۳) وبه قال أحمد. (ب) 

(4) قوله: "لأنها تفوسل به إلى أداء الحج” فضار كشراء الراحلة» وفى "فتاوى أبى حقص”*: 
أ يلزمها,الحج. حتى جد محر ما يحملها من ماله ومن مالها. (ك) 

(5) فائدة الخلاف تظهر فى وجوب الوصية وعدمه. كما مر. 

(7) أى عن فرض الحج. ؤ 

() قولة: "فلا ينقلب لأداء الفرض" فإن قيل: الإحرام شرط عندنا بمنزلة الوضوء للصلاة» والصبى إذا || 
توضأ قبل البلوغ» ثم بلغ بالسن تجوز به الصلاة» فكذلك ههنا. قلنا: الإحرام يشبه الوضوء من حيث إنه مفتاح 


الصلاة» وهذا مفتاح الحج» وبشبه سائر أعمال الحج من حيث إنه يفعل فى أعبال الحج» فيكون»من هذا الوجه 
أ ركناء والاخذ فى العبادات بالاحتياط أصل» كذا فى " جامع شمس الأئمة" 

وفى 'المبسوط :لو بلغ بعد الإحرام قبل الوقوفء أو الطواف لم يجز عن حجة الإسلام عندنا» وعند 
|[ الشافعى يجزئه» وهذا بناء على ما مضى فى كتاب الصلاة أنه إذا صلى فى أول الوقت؛ ثم بلغ فى أجره يجزئه 
عنه عنده» وجعله كأنه بلغ قبل أداءهاء وعندنا لا. (ب) 

(8) قوله: "ولو جدد الصبى إلخ” [أى خرج من الإحرام الأول بفعل ما يحرم فيه» ثم أحبرم ثانيا] 
والمجنون والكافر كالصبى» فلو حج كافر أو مجنونء فأفاق أو أسلمء وجدد الإحرام أج زأهماء وقيل: هذا دليل 
على أن الكافر إذا حج لا يحكم يإسلامه» بخلاف الصلاة بجماعة. (ف) 

(ة) ولهذا لو حصر لا يلزمه القضاء» ولا جزاء عليه بارتكاب الحظورات. (ف) 
ل(“ )١‏ لكونه مخاطيا. 
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۰ بالشروع فى غيره) والله أعلم . 
أ ا 5 ؤ )01 

|[ و المواقيت”" التى لا يجوز أن يجاورها ال ساك إلا مسرم حا 
|لأهل المدينة" ذو الحليفة“. ولأهل العراق ‏ ذات عرق" دمل 
||الشام جحفة”"'. ولأهل نمد قرن” ٠“‏ ولأهل اليمن يلملم". :هكذا و 


| ا ی ا رد ا اک ایی امل یکت رة نم | 
أو بالعلعام. (۵) 
ا (١)قوله:‏ فصل" الما ذكر من يجب عليه الحجء وشروط الحج وما يشبعهاء شرع فى بيان أول أمكنة يبدأ 
|| بأفعال الحج فيباء.وهى المواقيت التى , لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما. 
أ والمواقيت جمع الميقاث» وهو الوقت امحدود» فاستغير للمكان. (نباية) 
(؟) الواو واو الاستفتاح. (ب) 
(۳) النبوية. 
(6) قوله: اذو الحليفة تصغير حلفة» وهى ماء بین بنى حشم بن بكر بن هوازن» وبين بنى خفاجة 
ا القبيلتين بينه وبين ن المدينة ستة أميال» وقيل: کان سبعة» وهو منزل رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم إذا أ 
0 موضع المسجد الذى بذى الحليفة اليوم. وذكر الرافعى بينه وبين 
Ê‏ المدينة ميل» وهو خخطأء ويرده ا بسن» وقال شيخنا الحافظ زين الدين العراقى فى ` شرح جامع الترمذی : بینه 
| وبين کا ر ا انتا عشرة مرحلة» قلت: العوام يسمون ذا الحليفة ابار على. (ب) 
۰ () قوله: ولأمل العراق إل“ قال الإنزارى: فإن قلت: .كيف وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله | 
وسل ذلك عرق لأهل المراق» ولم يضح العر اق .إلا بعده؟ أجاب بأنة مثل ما وقت لأهل الشام» ولم يفتح الشام 
إلا بعد ردد كان يملع بطريق الرحى أن العزاقة سيكوك دار الإستلام كالهام. (ب) 
(1) قوله: ذات عرق [قال الكرمانى: هى ميقات جميع أهل المشرق بينم وبين مكة اثنان وأربعون ميلاء 
| وقال غيره: روكدم بالكسر. موضع سمى به؛ لأن متاك عرقاء وهو الجبل الصغير. رب ٠‏ 
| () قوله: جحفة [هى على خحمسين فرسخا. ب] ' بضم الجيم المعجمة وسكون الحاء المهملة موضع 
SG EE‏ 
N ia‏ : القرن ميقات أهل جد جبل مشرف على عرفات والعرب 
يسمه قر المنازل» وهر بالسکون» وفو ٠‏ الصبحاح : بالتحريك» وفيه نظر» فان القرن يفتحتين حى من اليمن» 
إليه ينسب اويس القرنى. (ك) 
1 (5) قسوله: رال بفتح المنساة التحتية؛ واللامين وإسكان الميم؛ ويقال لها: ألم بالهمزة» 
1 ور لوالا تيل لها رف جبل من جبال تہامة منتشهور.فى زسامنا بالسعدية. قاله بعض شرا.ح 
| المناسك» على مرجلتين من مكة. (رد انحتار) ۰ 
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رسول الله ا هذه المواقيت لهؤ لاء“ % : 
وفائدة التأقيت”'"': المنع عن تأخير الإحرام عنها" ؛ لأنه يجوز التقدم 


)١(‏ قوله: "هذا وقت إلخ* اعلم أن هذه المواقيت ما عدا ذات عرق ثأبتة في "الصحيحين”) وذات عرق 
فى صحيح مسلم ر "سان أي داو" . (بحر الرائق) 
قوله: "هكذا وقت إلخ” قلت: ألحرج 0 اومسلم عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
يلملم هن لهن؛ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة» ومن كان دون ذلك» فمن حيث شاءء || 
حتى أهل مكة من مكة. وأخمرجا عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله قال: يبل أهل المدينة من ذى الحليفة: | 
وأهل الشام من الجحفة» وأهل نجد من قرنء قال عبد الله: وبلغنى أنه قال: يبل أهل اليمن من يلملم. 

وأخرج مسلم فى " صحيحه 'عن أبى الزبير عن جابر قال: سمعت أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله 
م قال: مهل أهل المدينة من ذى الحليفة؛ ومهل أهل العراق من ذات عرق» ومهل أهل نجد من قرن» مهل أهل 
اليمن من يلملم» وهذا شك من الراوى فى رفعه. لكن أخحرجه ابن ماجة فى ” سننه” عن إبراهيم بن يزيد عن أبى |]. 
الزبير عن جابر قال: خطبنا رسول الله مَك فقال: بهل ل ا ن دی ا ا رل اف ل بن 
الجحفة» ومهل أهل اليمن من يلملم» ومهل أهل نجد من قرن» ومهل أهل المشرق من ذات عرق» ثم أقبل 
بو جهه»فقال: الهم أقبل بقلوبهم» وهذه الرواية ليش فيما شك من الراوى إلا أن إبراهيم لايحتج به 

وأخزج أبو داود والنسائى فى ' ا عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل العززاق ذات عرق. 
وأخخرج البزار فى “مسنده .عن مسلم عن خخالد الزنجى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: وقت || 
رسول الله لأهل المشرق ذات عرق. ورواه الشافعى: أخبرنا سعيد بن سالم أخبرنى لبن جريمج أخخبرنى عطاء أن ظ 
رسو الله ميك قال: 'فذكره مرسلا بتمامه, وفيه لأهل المشرق ذات عرق. : 

قال ابن جمريج:.فقلت لعطاء: إنهم يزعمون أن النبى عليه الصلاة والسلام لم يوقت ذاث عرق» وإنهم 
ّْ لم يكن أهل مشرق يومكذ» فقال: كذلك سمعنا أنه عليه السلام وقت لأهل المشرق ذات عرق. ٠‏ 

وروى إسحاق بن رأهويه فى " مسنده” والدارقطنى فى "سنئه": أخمبرنا يزيد.بن هارون عن الحجاج عن || 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جمده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ْ 
را و 





ا 


0, شق علیه» فقال: انظروا حدها ا‎ yy لأهل مد قرناء‎ ET 
عرق» قال البيبقى فى 'المعرفة : ويشبه أن يكون عمر لم يبلغه تو قيت النبى عليه السلام فوافق تحديده‎ 
تحديده. (تخريج زيلعى)‎ 
راجع نصب الراية ج۴ ص۲ ١ء والدراية ج ۲ الحديث 4 8ص 0. (نعيم)‎ * 
| بالهمزة لغة فى التوقيت. (ب)‎ )۲( 
| قوله: ”المنع عن تأخحير الإحرام عنما“ قد يقال: يلزم عليه أن من أتى ميقاتا مها بقصد دخول مكة,‎ )۳( 
١ وجب عليه الإحرام سواء كان بمر بعده على ميقات أخنرء أم لإء لكن المسطور خلافه فى غير موضع.‎ 
|| وفى_الكافى” للخاكم الشهيد الذى هو عبارة عن تجمع كلام مخخمد: ومن جاوز وقمه غير متحرعء ثم أتى‎ 


ie rp my 


a7 rma س‎ 


) ليها" بالاتفاق”". ثم الآفاقى”" إذا انتبئ إليها على قصد دخول مكة؛ | 
عليه أن يحرم قصد المح ٠"‏ أو اعرد أو لم بقضد ور( ¢ لقوله عليه 


ب ا “: «لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما»)*» ولأن 


ظ هذه البقعة الشريفة " أ فيستوى فيه الحاح والمعتمر 
فا ومن كان داخل الميقات” له أن يدخل مكة بغير إحرامٍ 
الحاجته؛ “لأنه يكثر دخوله مكةء وفى إيجاب الإحرام فى كل مرة حرج 
| بین › 000 : نم دخولها بغير حرام 
اوخ » بخلاف مإ إذا قصد أداء النسك ؛ لأنه 0 يتحقق أحيانًاء فلا 








وا آعرء واحرم ته اجرای ولو كان أحرم ن ره کان ابه ای 


..والمدنى إذا جاوز إلى الجحفة, فأجرم لا بأ به عندناء والأفضل أن يحرم من ذى الحليفة: ومقعضى کون اا 


ْ فائدة التأقيت المنع أن لا يجوز التأخخير بعن ذىم الحليفة؛ لأنِ المرور عليمبا سبابق» ولذا روى عن أبى حنيفة أن عليه 


دما لكن الظاهر هو الأول. (ف) 
)١(‏ بل التقديم.مندوب. 

(؟) أى باتفاق الأئمة الأربعة. 

(۳) قوله: "ثم الآفاقى [خلافا لداود الظاهرى] “ قيل: الصواب أفقى؛ لأن الجمع عند النسبة 50 
الواحد؛ ويمكن أن يقال: إن الآفاق وإن كان جممًا للأفق» لكنه جعل جاريا مجرى العلم لا سوى مكة من 
الجوانب والنواخى» ونظيره الأنصارى والفرآائضى وغير ذلك. (مولوى محمد عبد الحى دام فيضه) 
ٌْ (1) قوله: اقصدالحج أو لمتيقصد أء هذا عندنا خلافا للشافعى؛ فعنده إأما يجب الإحرام عند الميقات إذا 


E |‏ لأن الإحرام شرع لأحدهماء فإذا نوى ذلك يجب» وإلا فلا. (د) 


)7( رواه ابن 8 شيبة ا والشافعى. (ف) 
* رواه ابن عباس رضي الله عنه » راجع نصب الراية ج۳ ص١١‏ والدراية ج ۲» المحدیث ٣۹۰‏ ص1. (نعيم) 


(7) فبطل ما.زعم الشافعى. 

(۸) قوله: ومن كان داخل الميقنات [أئ من "كان وطننه بين مكة والميقات. ب] المحبادر ان یکون بعد ١‏ 
ات درا لافرق بين كونه بندهاء أو فى نفسيها فى نص الرواية» قال: ليس للرجل من أهل 
لمراقيت» ومن دونما إلى مكة أن يقرن.ولا يعسيع». نوهو بمنزلة أهل مكة» ألا ترى أن له أن يدخل مكة بغير إحرام» 
e‏ وصرخ.بأن ذلك عند عدم ة قصد النسكء أما إذا قصده يجب عليه الإحرام قبل دخوله 
اأرض ارم EG‏ وكذا المكى إذا خرج من مكة لحاجة» فبلغ الوقت ولم يجاوزه. (ف) . 


E a a rr 

































|| الجلدالارل “جزم ٤‏ -08*- ا كياب المح ش 
احرج. م الجر على هله الواقيته همان ؛ لقوله تعالى : : دآغوا| 
ا '"» وإتمامهما أن يحرم ببما من دويرة أهله" ٭ كذا قاله|| 
أعلى”' وابن مسعود رضي الله عنهما”* *. ا 
| والأفضل التقدي عليبا؛ ؛ لأن إتمام الحج *' مفسر به» والمشقة فيه أكثرء || 
| والتعظيم أوفر»:وعن أبى حنيفة إنما يكون أفضل إذا كان يَملك نفسه أن لا]) 
|یقع فی محظؤر. ومن كان داخل الميقات"» ا .ا لحلإ 
ال لأنه يجوز إحرامه' “ من دويرة أهله . 3 





)١(‏ قوله: لقرله تعالى: إوأتوا الحج والعمرة لله»” ' اخختلفوا فى معنى الإقام فال بعضتهم: هر أن 
|.يتمهما بمناسكهما وحدودهناء وهو قول ابن عباس وعلقمة وإبراهيم النخعى ومجاهد, وقال سعيد بن جبير |]. 
أرطاو : تمام الحج والعمرة ة أن تحرم ببما مفردين» وسكل عن على بن أبى طالب عنهء فقنال: أن تخرم من دؤيرة 
أهلك» ومثله عن ابن مسغود. وقال قتادة: نمام العمرة أن تعسمر.فى غير أشهر الحجء » فإن كانت فى أشهر. 
م ا ا ل ا ا ا 
إتمامهما أن ل ا (معالم التنزريل) 

١؟)قو‏ من دويرة [تضغير دار] أهله كان شيخى كثيرا يقول : إن ذكر الدار ههنا بالتصغير مقاب ٠‏ 
البو يد e‏ من البيوت يصغر. “(نجاية) 

(5) قوله: ‏ كذاقاله على إلخ ' أحرج وكيع وان أبى شيية وععبد بن حسميد وابن ججرير واي الخذير واين | 
أبى .جاتم والنحاس : ف ناسخه» والحاكم وصححه على شرط الشيخين. 

والبيبقى فى سنه غن على قوله تعالى: «وأتموا الحج4. هو أن تحرم. من:دويرة أهلك؛ وأخرج ابن عدى | 
| والبييبقى عن أبى هريرة.عن سول الله صلی :الله عليه وعلی آله وسلم مثله. . (تفسير در منثور للسيوطى) 1 
(5) قوله: 'وابن مسعود” حديث ابن مسعود ذكره المصنف وغيره والله أعلم به: (ف) 

راجع نهب الراية ج٣‏ ص5 ١ح‏ والدراية ج 2١‏ الحديثك ؟صلا. (نعيم) 

(د) فى | الايد. 
ارت ا (ف) IF‏ 
(۷) قوله: فوقته الا ل [يكسر الحاء أى خار ج الحرم] " هذا إذا كان داخل الواقيت الذى هو الحلء أما إذا 
| كان ساكنفى الطرم» فميقاه كميقات أهل مكة للحم الخرم» وللسمرة حل (ف) : 
| () قوله: 'لأنه يجوز إلخ” هذا دليل لا اداه من معنى الحسل يعنى المراد به لحل الذى بين المواقيت وبين ۰ 
|الحرم؛ لا مطلق الحلء » إذ نو كان مراده المطلق» فح يصير كالافاقى» وحيث جاز له أن يحرم من دويزة أهله جان 
له أن يحرم كذلك» مكالة إذا كان من أهل بسعانء أو نخلة.. أو عشفان» أو خحليص» ا و 
ْ منزله» وينجوز عنادنا تأختيره إلى الحرمء ولا معنى لذكر ال حل الذى قبله منزله إلى المواقيت. 


آ وفى المحيط " و البدائم من كاذ داخل اميقات_كأعل يشان ني عامرء فسيقاك في المج والممزة من 








i a 







































ظ اللحجلد الأول - جرء؟ کتاب احج ۹ .۳ 
| وراء اليقات إلى الحرم مكان والحد. 
أ 0 ال .لن 
ام IEE‏ اش" أن يسمرهامن التميمة؛ وهر فی ا لحل ولأن 
||أداء الحج فى عرفة“» وهى.فى الحل '» فنيكون الإحرام من الحرم؟ | 
اليتحقق نوع سفن وأداء !! :ش فى الحرم فيكون الإحرام من الحل أ 
لهذا" إلا أن التنعيم أفضل لورود الأثر 8 والله أعلم بالصواب. | 
باب الإحراه“ 


متسل A ANT‏ ؛ لا روی آنه|ً 


|إأداره إلى الحرمء رر ا وكذا الآفاقى إذا حل البستان» والمكى إذا خرج إليه من الحرم يكون حكمة | 
ظ كحكم أهله. (ب) ا 
ْ ١١)قؤله:‏ “ومن كان بمكة أ سواء كان وطنه مكة» أو كان آفاقياء تمتع فأحرم بالسمرة من الميقات» وفرغ ]| 
منباء وسكن مكة» فحكمه أيضا حكم أهل مكة» يحرم للحج من الحرم» وللعمرة من الحل» فتفسير العينى بقوله: | 
أى من كان وطنه مكة».ليس كما ينبغى. (مولوى محمد عبد الحى رحمه الله) 

(1) أخرجه مسلم. (ف) ظ 
| (۳) قوله: "ععائشة [أخرجه البخارى ومسلم] " وکانت قد أحرمت بالعمرة» فحاضت»› فأمر رسول الله ۰ 
َيه أن ترفض إحرامهاء وتحرم بالحج» فلما فرغك من الحج أمر عبد الرحمن أخاه أن يذهب بها إلى التنعيم. 
| * هذا المستد ل محتو على الحديثين : الأول: أخر جه.مسلم.من حديث جابز والثاني:متفق عليه من حديث ||| 
الأعائشة... راجع نصب الراية ج۳ ص1٠‏ والدرايةج 3 الحديث 41ص /. (نعيم) 























وإذا أراد اللإحرام» 


| لأن الحاج يذهب إلى عرفات من مكة.‎ )٤( 
قوله: وهی فى الحل” قال الإنزارى: فيه نظر؛ لأن اسم الموقف عزفات.. كذاغى ”الكشاف‎ )٥( 1 
أ وعزفة اسم اليوم التاسع» والذى فى الحل هو الموقف» لا اليوم» انتمهى.‎ 

: اقلت: نظره ليس بوارد؛ لأنه اعتبر بكلام الزمخشرى أن إطلاق عرفة مفردا لا يجوز على الموقف» وليس 
١‏ "كذلك» فأنه يطلق عليه عرفة أيضا. قال صاحب .مغرب" :.عرفات علم للموقف» ويقال لها: عرفة أيضا. (ب) 
11 (73)أى ليتحقق نو ع السفر. 
(۷) وهو ما ذ کر قبیل هذا من أمر أخحى عائشة. (ك) 
(4).قوله: "باب الإحرام لما ذكر المواقيت:شر ع فى ذكر الإجرام الذى يفعل فى هذه المواقيت. (نهاية) 
(5) قوله: ' وإذا أرآذ الإحرام [الواو للاستفتاح كذا سمعته من مشايخى الكبار. ب] إلخ ٠‏ حقيقته الدخول ]| 








1 a E A . مد‎ pera e AFT 


للجلد الأول -. - جزء۲ کتاب المج ممه ر ل 


عليه الصلاة والسلام" اغتسل لإحرا* إلا أنه للعنظيف”", شمتوأ 
تؤمر به الحائض” " وإن لميقع فرضا عنباء فيقوم الوضوء مقامة” كما فى 
إلجمعة» ن ؛ لآأن معنى النظافة فيه أتم» ولآئه عليه الصلاة 
||والسلام اختاره” .قال إولبس ثوبين جاديلدين؛ أو غسيلين " 
ورداء"؛ لأنه عليه اإصسلاة والسلام اثتزر وارتدى" ا عند [إحرامه** 
ولاه تو عن لبس لمخيط» ولابد من ست العورة» ودفع لخر والبرد 
4 وذلك فيما عيناه' 0 والجديد أفضل؟؛ لآنه اقرب إلى الطهارة. 
| قال ارسي 00 وين سم ll‏ إذا تطيب بما يبقى 





د 


و اطرىية: والمراد الدخحول فى عر كات شه أى التزامهاء وهو شرط الحج غير أنه لا يتحقق ؛ تبوته شرعا 
إلا بالنية مع الذ كرء أو الخصوصية على ما سيأتى» وإذا تم الإجرام ديرج ت ا بل اجك الى امه به 
إن أفسده إلا فى الفوات» فيعمل العمزة» وإلا الإحصار فبذبح الهدى. (ف) 

(۱) أخرجه الترمذىء وقال: حسن غریب» والطبرانى والدارقطنى. (ب) 

2 رواه زيد بن-ثابت » راجع نضب الراية ج؟ ص ۱۷ء والدراية ج ۲؛ الحديث ۳۹۸ ص ۷. (نعیم) ۰ 
: )قو له 3 أنه للتنظيف ” أى إلا أن هذا الاغتسال لزيادة تنظيف البدن» و أشار به إلى أنه ليس بواجب» 
۶آ 7 استحباياء لأن اغتسالها قبل الطهر لا يخرجها عن الحذث. 

)٤(‏ قوله: فيقوم الوضوء مقامه' أى فئ -حق إقامة السنة» لا فى الأفضلية. (ب) 

(0)-كما مر أنفا. 1 

(1) قوله: | جديدين [هذا هو . السنة والواحد جار ئز. ف] أو غسيلون [ويسبتحب أن يكون أبيمضين. بع ّْ 
قال أبو بككر الرازى فى ' شرح مختصر الطحاوى_ : إنما قال: هذا لأنه روى عن بعض السلف كراهة الجديد علدا 
الإحرام» قلت: المفهوم ههنا هو أنه إذا لم يجد جديدين يكون عتيقين غسيلين. (ب) 

(۷) قوله: ”إزارا ورداء [منصيويان على التمييز”ب] الرداء من الكتف» والإزار من الحقوء ويدخحل ارداء | 
ا ل a e‏ ( .۰ 
0 نه وقال: .فى 6 : اتررراد يعنى اليد أى وارتدئ ب يعنى 00 الرداء بم 

* رواة ابن عباس » راجع نصب الراية ج“"'ص8١ء‏ والدرايةج ”2 الحديث ۳۹۹ ص۸. (نعيم) 

(9) من الإزار والرداء. 

ل ١٠)قوله:‏ "وعن محمد أنه يكزه ه إذا تطيب با يبقى عبينه ".بأن يلطخ رأسه بالمسك؛ لأنه تتعفبع بالطيب»' 
وهو لص ع لأن للبقاء الابتداء. من : 1 








الجلد الأول - جزم كتاب احج اما با الإحرام 


ش هيا بسدىالاتعراة وه وقول مالك والشائش) لأنه متفم”بالطيب بعد 
|| الإحرام . ووجه المشهور حديث عائشة ئشة"' قالت : : كنت أطيّب رسول الله 


كله لإحرامه قبل أن يحرم ال ا 
ا ا از 
ظ 0 e‏ ركعتين لماروى جابر “ أن النبى عليه الصلاة 


ال" : وقال وقال: لھم ی آرید الچ فيسره OT‏ ۽ لآن”" 
أداءه فى أزمنة متفرقة» وأماكن متباينة» فلا يعر e‏ 


فيسأل التيسر» وفى”لصلاة لم يذكر مثل هذا الدعاء ٤‏ اناا س 0 
| وأداءها عادة متيسر. قال : : ثم يلبى عقيب صلاته؛ لما روى أن النبى علد | 


الصلاة والسلام" ْ ' أبى فى دبر صلاته***, وإن لبى بعد ما استوت به 
(1) رواه فى ' الصحيحين »2 وفى لفظ: كأنى أنظر إلى ف لا 9 
* راجع نصب الراية ج ص6١‏ والدرايةج 1 الحديث ٠١‏ ؛ ص۸ (نعيم) 
| ()قرله: ببخلاف الشوب“ يعنى بخلاف ما إذا لبس ثوبا قبل الإحرام» وبقى ذلك بعد الإحرام حيث يمنع 
عليه؛ لانه ليش تبعا. (ب) 
(۳) ای القدوری. (ب) 
)٤(‏ فى غير الأوقات المكروهة. (ب) 
٠‏ (5)قولة: المساروى جابر نسبته إلى جابر لم تصح» فان فی حدیثه صلى من غير عدد» نعم رواه || 
ابو داود عن ابن عباس. (ب) 
** راجع نسب الراية ج۲ ص٠ ٠‏ وألدراية ج۰۲ الحديث 4١١‏ ص6ش. (نعيم) 
(1) قوله: ”قال [أى القدورى. ب]: وقال أى قال محمدء وقال الذى يريد الحج: اللهم إنى إلخ» وفى 
يعض النسخ لم يأ .کر قال الام رل» والصحيح الأول؛ لأنه هو الموافق لكتب الأساتذة. (نباية) 
(۷) تعليل لسؤال التيسير. 
(8) أى فلا يخلو. 
(9) قوله؛ ”لان مدتما إلخ ‏ وفى "التحفة" و "القنية“ وغيرهما: ال محمد: يقول: اللهم إنى أريد صلاة 
أ كذاء فيسرها لى وتقبلها منى وعلى هذاء قلا فرق. (ب) 
(9) أخرجه الترمذى والنسائى.'(ف) 








ا لمجلد الأول - جزء؟ كتابالحج . 1 بات الا حرام 


اراحلته جاز» ولكن الأول أفضل؛ لا روا 








| والكفبان' الات والتلبية أن بقول: : لبيك" ١|‏ ا م لبيك 56 
| لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك . 3 || 

قوله: إن الحمد بكسرالألف" لابفتحها؛ ليكون ابعداءًا 
لا بناء"» إذالفتحة صفة الأولى» وهو إجابة لذعاء الخليل صلوات الله || 
E E‏ ا 


3 





رواة ابن عباس» راجع نصب الزاية ج7 ص١‏ 27 والدراية ج ۲» الحديث ۲ .٠ ص٤ ٠‏ (نعيم) 

(١)أى‏ قامت مستوية على قوائمها. (مغرب) 

(۲) آنا 

(؟) مقضودةء. هو لفظ الحديث فى رواية. (ب) 

1 هو لفظ الجديث فى رواية. (ب)‎ )٤( 
CS EOE E قوله: لبيك إل لح حا عر ل‎ )5١( ْ 
ی فو الت الرجلء إذا أقام فى مكان, ذ فمعنى لبيك أقيم على عبادتك إقامة بعد.إقامة؛ لأن التثنية ههنا للتكرير‎ 
sS والتكثير. ويقال: معنى لبيك أنا أقيم على طاعتك منصوب على المضدر من قولهم:‎ 
أولزم» وكان حققه أن يقال: لبا لك» ولکنه * ثنى للتأكيد أى نبا لك بعد الباب» وقيل: مشتق من قولهم: امرأة لبة‎ 
أى محبة لزوجهاء فمعناه إخلاص لكء ومنه لب الطعام. (ب)‎ 
()قوله: بكسر الألف [أى على الأوجه» وإلا فالفتح جائز . ف] " قال فى "الحيط “: لأن اللبى صلى الله إا‎ 
عليه وعلى آله وسلم كسرهاء قلت: لا يعرف من النبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم. (ب)‎ 
|| للاع)قوله: ليكون ابعداء إلخ. أى ليكوت اعداء اللكلام غير متعلق ب قبله؛ ولا يكون مين صا‎ 
عا قبله» فيكون المعنى أثنى عليك؛ لآن السمد والنعسة لك ففيه معنى التخصيص» بخلاف الكسرة لأن فيسها آ‎ | 
فهو أولى إذا لفتحبة أى فتحة الألف صفنة الأولى أى الكلمة الأولى» وهى قوله: ا‎ ٠ معنى التعميم»‎ 
1 |الصفة ا الحقيقية وهى المعنى القائم بالذات» وابتداء الغناء أولى. (ب)‎ 

(8) قوله: ' وهو إجابة لدعاء الخليل إلخ" أخسرج الحاكم.عن جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال || 
لما فر ع إبراهيم من بناء البيت» قال: يارب! قد فرغت». قال: أذن فى الباس بالحجء قال: رب! وما يبلغ صرته | 
قال: أذن وعلى البلاغ» قال: رب! كيف أقولء قال: قل يا أيبا الناس كنتب عليكم.حج البيت العتيق؛ || 
أا ارا اوی و ایا ا ر ا 
ولم يخرجاه . وأخرج الأزرقى فى “تاريخ مكة” عن عبد الله بن سلام قال: ما أمر إبراهيم أن يؤذن فى الناس قام| 
]على المقام» (الحديث) وأخرج عن مجاهد قال: قام إبراهيم على هذا المقام» فقال: يا أيها'الناس ! أجييوا ربكم |]] 
فقال: بيك الله ليلل قال سن حج الیرم» فهو من أجاب را ف ا 
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لد أن یخل بشىء من هذه الكلمات؛ ام و 
أباتفاق الرواة”" 0 شقفض عل ولو زاد فیہا جاز» خلاقًا للشافعی فی | 
| دواية الرييع غنه ' 00 بالأذان والتشهد من حيث إنهة ذكر] 


)9١‏ قوله: "على ماهو المعرؤف فى القصة“ أشنا به إلى أن فيه خخلافاء 111 التلبية إجابة الداع 
پلا حلاف ولكن السلاف فى أن اسداعى من هو؟ فأشار المصنف إلى أن الداعى هو الخليل على نبينا || 
[وعليه الصلاة والسلام. وقیل: الداعي هو الله تعالى كما قسال الله تعالى: يدع وكم ليغفر لكخ.من 
[إذنوبكم»: وقيل رفول الله ملك أن سيدا بنى داراء وبعث داعياء» وأراد بالداعى نفسه. (ب) 1 
قوله: “على ما هو المعروف فى القصة” قلت: فيه آثار عن الصحابة والتابعين» فمنها: ما أخرجه الحاكم فى | 
"المستدرك” فى فضائل إبراهيم من جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما بنى 
1 اهيم البيت أوحى الله إليه أن أذن للناس بالحج» فقال إبراهيم: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتاء وأمركم أن تحجرهء : 
|فاستجاب له ما سمعه من حجرء أو شجرء أو مدر أو غير ذلك لبيك اللهم لبيك. ظ 
1 وروى إسحاق بن راهويه فى “مسنده”: أخبرنا النضر بن شميل» حدثنا حماد عن أبى عاصم عن ]| 
أأبى الطفيل» قال: قلت لابن عباس: أ تدرى كيف كان التلبية» إن إبراهيم أمر أن يؤذن الناس بالحج؛ فخضعت 
ميال وؤوسهاء فأذن بائناس بای قال يا أيسها الناس! أجيبوا ربكم. آ 
1 وفيا قصة قصة أخسرى رواه أبوالوبيد محمد بن عبد الله الأزرقى فى تاريخ مكة کے خد بن يدق عل || 
محمد بن عمر الواقدى عن ابن أبيى سبرة عن إسحاق بن عبد الله عن عمر بن الحكم عن أبى سعيد الخدرى قال: ۱ 
قال عبد الله بن سلام: لما أمر إبراهيم أن يؤذن فى الناس» قام على المقام؛ فارتفع المقسام حتى أشرف على ما تحته» أ 
||أوقال: يا أهما الناس! أجيبوا ربكم فأجابه الناس» ققالوا: لبيك اللّهم لبيك. ا 
' وروى أيضا: حدثنى محمد بن أحمد بن محمد الوليد الأزرقى عن مسلمة بن خالد الرنجى عن ابن| 
ئ أبى نجيخ عن مجاهد, قال: قام إبراهيم على هذا المقام» فقال: يا أيها الناس! أجيبوا ربكمء فقالوا: لبيك اللهم || 
لبيك اللهم لبيك» قال: فمن حبج ايوم» فهو من أجاب إبراهيم يومئذ. (إت) | 
1 ل ولا نشی آن بخ [بضم الياء من الإخلال وفاعله احرم» ويجوز أن يكون مجهولاً . ب] إلخ hp‏ 
أأقال الإسبيجابى: ل (ب). ْ 
1 ول أن حر عليه a SE‏ | 
(*) قوله؛ ‏ باتفاق الرواة. EO EE ES‏ 
أأعائشة وعبد الله بن مسعود وليس فيه: . «والملك لا شريك لك4. ش 
أما حديث عسائشة فقد أخحر جه البخارى» وأما حديث أبن مسعودء فأخر جه النسائى» ولم يتعرض الشراح 
لهذا المقام. (عينى) أ 
)٤(‏ قوله: فى رواية الربيع عنه هو ابن سليمان العترى رارى كب الأنات عن الناني»وررى 
المزنى عن الشافعى جواز الزيادة. ا 

> وفى شرح الوجيز : لاتستحب الزيادة على تلبية رسول الله ” بل يكررهاء وبه قال أحمد» وقال أبو | 
حامد: ذكر أهل العراق عن الشافعى أنه ذكر الزيادة» وليس كذلك. (ب) ْ 
قوله: فى رواية الربيع عنه” هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى» نسبته إلى | 
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: منظوم”''. ولنا أن أجلاء الصحابة كاين مسعود وابن عمر وأبى هريرة 
زادوا على المأثور”' “*» ولأن المققصود الغناء وإظهار العبودية» فلا 
ينع من الزيادة ةعليه“ .قال : وإذا لبى فقد أحرم يعنى إذا نوی" ؛ 

مراد , بضم الميم قبيلة كبيرة باليمن المؤذن صاحب الإمام الشافعى الراوى عنه أكثر كتبه. | 

قال الشافعى فى جقه: الربيع روايتى» وقال: EEC GG E‏ 
قال: دخلت على الشافعى عند وفاته» وعنده البويطى والمزنى وابن عيد الحكم» ؛ فنظر إليناء ثم قال: أما أنت 
أبا يعقوب! يعنى البويطى» فتموت فى حد يدك وأما أنت يا مزنى! فستكون لك فى مصر هنات وهنات» 
' الأولتدوين زمانا تكون فيه أقيس أهل زمانك, وأما أنت يا محمد! يعنى ابن عبد الحكم» > فسترجع إلى مذهن 
مالك نوأما أنت يا ربيع! فأنت أنفعهم لى فى نشر الكتب» فلما مات الشافعى صار كل واحد منهم إلى ما قاله. 

وؤكر بعضهم أن الربيع أخمر من روى عن الشافعى بمصرء وكان آية عظمى فى التوقد والذكاء» ونشر 
العلم» وتوفى يوم الاثنين بعشر بقين من شوال سنة سبعين ومائتين بمصرء كذا فى ' تاريخ ابن خلكان” و" حسن 
الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة " وغيرهما. (مولوى عبد الى رحمه الله) 

)١(‏ أى مرتب بألفاظ مخصوصة لا يجوز التغيير فيباء كما لا يجوز فى الأذان والتشهد. (ب) 

(۲) قوله: "زادوا على المأثور” أحرج الستة التلبية المشهورة من حدیټ ابن عمر» وقال : وکان ابن عر 1 
يزيد فيها: لبيك وسعدبك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل؛ وأخرجها مسلم من قول عمر أيضاء وزيادة 
ابر“ مسعود أخرجها إسحاق بن راهؤيه فى ' مسنده ' فى حديث طويل فى آخره: وزاد ابن مسعود فى تلبيته» 
| فقال: لبيك عدد التراب» وما سمعته قبل ذلك ولا .بعده. 
وأما زيادة أبى7هريرة -والله أعلم ببل» وإنما أخرج التسائى عنه قال: كان من تلبية رسول ال يك لبيك إله 
ش الخلق لبيك ورواه الها كم وصححه. 

وروی أبو سعيد فى ”الطبقات" عن مسلم بن أبى مسلم قال: سمعت الحسن بن على يزيد فى التلبية: لبيك 
ذا النعماء والفضل الحسن. (ف) | 

* راجع نصب الراية ج۳ ص٤‏ ۲» والدرأية ج ۲» ص٠ .١‏ (نعيم) 

(۳) قوله: "ولآن المقسصود الثناء [فكلما زاد كان"أفضل] إلخ “ وأما الجواب عن التشهدء فهر اروك ان 
| التشهد تأکید زائدء قال ابن مسغود: کان رسول الله ب يعلمنا التشهد كما يعلمنا مثورة القرآن»» ولأن 
شرعية لبيك على سبيل الشعارء والزيادة عليه لا يفؤت معنى الشعار فلا يكره. بخلاف التشهد, فإنه يكره 
[الزيادة بعد ما أدى حقه إخلالا بنظم الصلاة» كما يكره تكرار التشهد حتى إذا كان فى آخر الصلاة لا يكره 
إ] الزيادة» وكذلك فى الأذان لأنه للإعلام» وقد صار.معروفا بسبذه الكلمات» فلا يبقى الإعلام بغيرها. (ن) 

(4) قوله: ” فلا يمنع من الزيادة عليه" وأخرج أبو داود عن جابر قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم فذكر تلبيته المشهورة» وقال: والناس يزيدون: لبيك ذو المعارج ونحوه من الكلام: والنبى صلى الله عليه || 
أإوعلى آله وسلم يسمع؛ فلا يقول لهم شيئاء فقد ضرح بتقريرة عليه» وهو أحد الأدلة. (ف) 

(0) أى القدورى. (ب) 0 
(7) قوله: یعنی إذا نوی “سرس فهك الأثزار وكا هة ان انی دک دای ایی ره 
املك كه سك اعطة سعد ی عل ی ا ی 
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لأن العبادة لا تتأدى إلا بالنيةء إلا أنه“ 5 بذک 50 د الإشارة إليبا 


فى قوله: | إنى أريذ الج . 


ش ولا يصير ششارعا فى الإحرام بمجرد النية ما لم يأتٍ بالتلبية خلاقًا 
للشافعى 0 لأنه عقدعلى الأداء“» فلا بد من ذكر كمافى محريمة 
ا ويصير شارعا بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية» فارسية 
أكانت" أوعربية هذا هو المشهور عن أصحاب“ . والفرق بينه وبين 

المسلاة على آصبله ما" أن باب الحج أوسع من باب الصلاة» حتى يقام 


تفسير ذلاث لقوله: يعنى إذا نوى. وأجاب عنة العينى بقوله؛ قلت: سبحان الله هذا كلام من لا طعم له» فإنه ما 
ارتکب يئا يومجب الإنكار» وهذا زيادة إيضاخ وتنبيه» فالذى فعله القدورى من باب الاكتفاءء والذى فعله 
|| المصدف من باب الإيضاح والتأكيد آنتہی. 

أقرل: الا يخفى على الفطن العارف أن ما قغلة صاحب "الهداية * ههنا ما يستنكر عليه؛ لأن القدورى بنفسه 
صرح بالنبسة» وسياق عبارته نهكذا: وإن كان مفردا بالحج» ينوى بتلبیته الحج» وإذا لبى فقد أحرام» لكنه ذكر 
تفسير التابية فى ما بين هذين الجملتين» فمعنى قوله: وإذا لبى يعنى بعد النية» فلا حاجة إلى تفسير صاحب 
"الهداية : وأبعد منه قوله: إلا أنه لم يذكرها لتقدم الإشارة إلخ» فإن التصريح موجود بعد الإشارة» فأى حاجة 
إلى ذكر الإشارة» فافهم. (مولوى محمد عبد الحى رحمه الله) 

(۱) ی القدوری. (ب) 

(۲) لنية ههتا, . 

(۲) توله: ”لاف للشافعی فى أحد قوليه؛ وروى عن أبى يوسف مثل قوله قياسا على الصوم بجامع أنبا 
ا عبادة كان عن المظورات» فتكفى النية لالتزامهأء وقسنا نحن على الصلاة؛ لأنها التزام أفمال لا مجرد 
كفء فكان بالصلاة أشبه. (ف) 

(4) أى أداء عبادة فيبا أركان مختلفة. 

)٠(‏ التلبية. 

(”)نوله: “هذا هو المشهور عن أصحابنا"' ' يعنى أنه يصير شارعا بكل ذكر يقصد به التعظيم؛ قا 
| الفدرری نى شرحه: هو الشهور عن أبى يوسف. , 

ونى 'التحفة" : لو ذكر التجليل» أو التسبيح, أو التحميد؛ ونوى الإحرام يصير محرما سواء كان يحسن. 
التلبية» أو لا يحسن». وكذلك إذا نوى بأى لسان كان سواء كان يحسن العربية أو لاء هذا جواب ظاهر الرواية» || 
وروى المدسن عن أبى. بوسف إن كان لا يخشن التلبية جاز» وإلا فلاء كما فى الصلاة. وأما أبوحنيفة ققد مر 
على صله وهر أن الذكر الموضوع فى ابتداء العبادة لا يختص عنده بعبأرة معينة. (ب) 
_(لا)نوله: “على اصلهما “ أى أبى يوسف ومحمدء وهو أن أبا يوسف خخص الشروع فى الصلاة بلفظ 
ظ وو کے ا (ك) 1 
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|أغير الذكر مقام الذكر”' كتقليد البدن'"» فكذا غير التلبية» وغير 
|العربية. قال: ويتقى”" مانبى الله تعالى عنه من الرَقّث والفسوقأ 
والحدال» والأضل فة قوله تعالی : : #فلا رَقَثْ ولا فسوق ولا جدال في أ 
| الحج 2# فهذا نہی تصعه ا ات الجماع' 5" أو الكلام|| 


:الفاحش” ف أو دک بحصرة هِ الساء” ¢ '» والفسوق المخاصى » وهو 
أفى حال الإحراه”” أشد حرمة» والجدال أن يجادل” ر فيقّى| 


ايل اة ركن ٠‏ فى تقديم وقت الحج وتأخيره» ولا يقتلأ 
يا لقوله تعالى.: #ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم" ). 


ل حت ينام جر لكر قا الذكر” 3 لأن المقنصود بالتلبية إظهار الإجابة للدعوة؛ وبتقليد || 
ا ام "تيدب الأ“ و "اللغات” للنورى. 
(۳) احرم: | 
(٤)قوله:‏ فهذا نى بصيخة النفى وهو اكد من النبى» كأنه قيل: ولاايكن رفثء ولا فسوق» 1 
ا ولا جدال» وهذا لأنه لو بقى إخبارا لتطرق النلف فى كلامه تعالى لصدورها عن البعض. (ك) ا 
| (ه) هكذا فسره ابن عباس وابن عنمر والحسن البصرى والزهرى وغيرهم (ب)» كما فی قوله تعالئ” | 

#أحل لكم ليلة الصيام الرفث. 1 
3١‏ هكذا فسره ابو عبيدة. (ب) 
(1) قوله: ' بحضرة النساء' فإن لم يكن بحضرتهن لا يككون رقفا. (ن) ظ 
1 كم وهو في حال الإحرام إل ادقع دخل مقدرء الك ا 
اباب الإحرام خخاصة و أن اطا نه ليه على أن الإحرام ا حرمة فالمخاصى وإن كانت | 
أخرانا فى جميع الأخزال إلا ليجب الجافطاة عمبا فى خد اعا شد مس الحافقلة فى فما (عبد) | 
)٩( |‏ باساب ونحره. ا 
)0 ١٠)قوله:‏ وقيل: مجادلة المشر كين إلخ” زؤی عن مجاهد أنه قال: قد استقر الحج فى ذى الججة] 
أفلا جدال فيه؛ وذلك أن المشركين كانوا يحجون عامين فى ذى القعدة: وعامين فى ذى الحجة.» ٠‏ فلمنا فتح | 
| رسول الله صلی الله عليه ر آله وسلم مكةء بعث أبا بكر ليحج بالناس» فوافق ذلك عام ذى الحجة فقال عليه 
[الصلاة والسلام : ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم حلق السماوات والأرض» يعنى رجع أمر الحج إلى 1 
إذى الحجة كما كان» كذافى 'تفسير الفقيه أبى الليث” . (ك) | 
)١1( :‏ قوله: "ولا يقتل صيدا[أى المصيد>* قال الإنزارى: أى لا يذبح ولا يقتل؛ لأن القتل يسة J‏ ف 
ال اعابت إن لقال ا إبناية) 7 





أ التجلد الأول - جدء؟ كد ا ) EE‏ | باب الإحرام 
وار اولع لدت ا اة ابات 
حمار وش وهو" حلال» وأصحابه محرمون» فقال النبى عليه 
[الصلاة والسلام لأصحابه : هل آشرتم» هل دلَلتم» هل أعنتم؛ فقالوا: 
ا و وع ا2ا 
|| بتو حشه» وبعده عن الأعين . قال : وا 
a a yT‏ 

|الكعبين ؛ لما روى أن النبى عليه الصلاة والسّلام نبى أن يلبس المحرم هذه | 
ال وقال فى آخره: (ولا خفن إلا م لا يجد نعلين فليقطعهما|] 
اأأسفل. ن الكعبين) **, والكعب هنا" المفصل""'الذى E‏ القدمأأ 








احم سرام ر 

(1) الإأشارة تكون ف الحضرة» والدلالة فى الغيبة. ,3( 

(۲) رواه الستة. (ب) 

(89) أى اصطاد. 

(4) عدالية. 

(8) عبر محرم. 

3 راجغ نصب الراية ج؟ ص" 5؛ والدرايةج5) الحديث ١7‏ و ص١ .١‏ (نعيم) 
(1) أي المذكور من الإشارةء والدلالة: والإعانة. 

(۷) واو کان من جلد. (ب) 

(8) بانسر العين. 

0 : (9)قوه: هذه الأشياء * أى القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والخفين. والحديث أحرجه الأئمة 
ا ا E‏ (ب) ع 
أ (١٠)نوله:‏ "إلا أن“ قال فى "البحر الرائق: لم أر حكم ما إذا كان قادرا جلى النغلينء فهل له أن .يقطع | 
][اسفل من الكعبين بنء والظاهر من الحديث و كلامهم أنه لا يجوز يعنى لا يحل» انتهى . 1 
ش د شرح الهداية' بجوازه» وكذا نقله ابن الهمام عن المشايخ» وصريح الحديث يدل' 

اى O GG‏ “فهر الأحن بالأخعذ. (من 'غاية المقال فيما يتعلق ش 
a‏ ر جم نصب الراية ج۴ ص۹٣۲‏ والدراية ج ۲» الحديث ٤١ ٤‏ ص١٠‏ . (نعيم) 


أ (١١)توله:‏ والكعب ههنا” قيد بالظرف؛ لأنه فى الطهارة يراد به العظم الناتئ, ولم يذكر هذا فى: 





َه 
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عند قد" الشراك" دون الناتئ فيما روى هشام عن محمد. 
قال: ولا يغطى وجهه» ولا رأسَة» وقال الشافعى : يجوز للرجل 
تغطية الوجه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «إحرام الرجل فى رأسه“ 
وإحرام المرأة فى ؤجهها» *. 1 
ولنا قؤله عليه الصلاة والسلام: «لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه 
يبععث يوم القبامة ملا“ »** قاله فى محرم ُو و 0 ) 


الحديث» لكن ما كان الكمب يطلق عليه رعلی الاتی» حمل عليه اسیا 

٠‏ وعن هذا قال المشايخ: يجوز للمحرم لبس المكعب؛ لأن الباقى من الخف بعد القطع؛ ومقتضى المذكور فى 
الحديث أنه مقيد با إذا لم يجد نعلين. (ف) 

(۱۲) بالفتح بيوند عضو. (منتخب) 

)١(‏ جاى بستن دوال نعل. 

(۲) بالکسردوالن نعلين كه برعرض آن باشد دوال كه بر طول أن مى باشد, وھ رکدام را قبال می گویندہ (م) 

(۲) وبه قال مالك وأحمد فى ا مشهور عنه. (ب) 
(4)قوله: "حرام الرجل فى رأسه إلخ " رواه الدارقطنى والبيبقى عن ابن عمر موقوفاء وقول الصحابى 
حجة» ختصوصًا فى ما لم يدرك بالرأى. 1 
را ی "العلل "عن أبى ذئب عن الزهرى عن أبان بن عفمان 
ابن عفان عن أبيه: أن رسول اله ْو کان یخمر وجهه وهو محرم» قال: والصواب أنه موقوف عليه. (ف) 

* .راجع نصب الراية ج7 ص۲۷ والدرايةج ۲ الحديث ه ٠غ‏ صض١٠.‏ . ونعيم) 

(ه) قوله: "لا تخمروا وجهه ولا رأسه إلخ“ فإن قلت: كيف يتمسك أصحابنا بببذا الحديشي ومذهينا 
على خملاف حكم الحديث في محرم يموت فى إحرامه؛ حيث يصنع به ما يصنع بالحلال من تغطية وجهه 
ورأسه بالكفن عندنا لما روى عن عطاء أن النبى صلى الله عليه غاية وعلى اله ولم عل ن جرم ماكب نان ۰ 
وخمروا رأسه ووججهه ولا تشبهوه باليبوده. ظ ْ 

قلتا: فى الحديث دليل على أن للإحرام تأثيرا فى ترك تغطية الرس والوجه» فإنه عليه المصلاة والسلام علل ۰ 
لترك التغطية» بأنه يبيعث محرما. وتأويل حديث الأعرابى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف بطريق 
الوحى خصوصيته ببقاء [حرامه بعد موته» وقد کان رسول الله يخص أصحابه بأشياء. (ك) 
E‏ راجع نصب الرلية ج17 ص۲۸ والدرايةج 1» الحدديث 5 ٠‏ ۰ص۱ (نعیم) 
(0) قوله: قاله فى مبجرم توفى” رواه مسلم والتسائی وابن ماجة عمن مسعيد بن ججبير عبن ابن عمباض. 
أن رجلا أوقصته راحلعه فمات» فقال رسول الله: «اغسلوه بماء وسدر وكفنؤه فى ثوبيه ولا تمسوه طيبا ا 
ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يسعث يوم القيامة ميا»»» ورواه الباقون ولم يذكروا فيما وجهاء فإن قلت: قال ١‏ 
الحاكم أبو عبد الله النيسابورى: 1 اوج فى هاا الاي ايف من الرواة) لاما الات على د ر 
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ولأن المرأة لا تغطى وجهها'' مع أن فى الكشف فتنة» فالرجل 
بالطريق الأولىء وفائدة "ما روى الفرق " فى تغطية ر 1 | 

ل وار كرسي سا لسلا ': «الحاج 
الشعث التفل”"»* ٠‏ وكذا لا يدّهن؛ لماروينا. EKE‏ ولا 
TET‏ لقوله تعالى''' : ولا تحلقوا رؤوسكم# الآية. ولا يقص من 
لحيته؛ لأنه فى معنى الحلق” 'ء ولأن فيه" ' إزالة الشعث» وقضاء أا 


|التفث”""'. قال: ولايلبستوبامصبوعاب ورس" ولا 


الرأس فقطء قلت: المرجوع فى ذلك إلى مسلمء لا إلى الحاكم, فإنه كثير الأوهام. (ب) 
(1) ما رواه أبو داود والنسائى مرفوعا: دولا تنقب المرأة» أى لا تجعل التقاب على الوجه. 
(۲) قوله: ' وفائدة ما رو أى فائدة ما رواه الشافعى الفرق بين الرجل والمرأة فى تغطية الرأس .أنه يجوز 
لها تغطيته؛ لآن أثر إحرامها فى وجههاء لا فى رأسهاء ولا يجوز له لأن أثر إحرامة فى رأسه. (ك) 
(۳) لا لفرق فى تغطية الوجه. 
(5) أى القدورى. (ب) 
(5) هو ما له رائحة طيبة. (ن) 
() أخر جه الترمذى وابن ماجة. (ب) ) 
(۷) قوله: الخاج الشعث التفل " الشعث بفتح الشين المعجمة و كذسر الين المهملة وبالداء الثلئة مغر 
الرأس» وأصلء من الشعث وهو تغبير الشعر لقلة العهد بالدهن وغيره» ومنه يقال: : رجل د شعٹ» وامرأة شعثاي 
والتفل بفتح اناء والمثناة الفوقية وكسر الفاء تارك الطيب» من التفل: وهو الريح الكريبة. (ب) | 
* روأه ابن عمر » راجع نعسب الراية ج ٣‏ ص۰۲۸ والدراية ج ۲» الحديف 4٠۷‏ ص .١١‏ (نعيم) 
(۸) من حدیث والحاج الشعث التفل». 
, (8) قنواه: لقوله تعالى: إولا تحلقوا رؤوسكم)“ فإن قلت:. فى هذه الآية نبى عن حلق شعر الرأس 
| دون البدنء قلت: حلق شعر البدن فى معنى حلق شعر الرأس من حيث الارتفاق» فكانت الآية عبارة فى حلق 
شعر الرأس دلالة فى حلق شعر البدن. (ن) ظ 
)٠١.‏ من حيث الانتفاع والزينة: 
(١1)أى‏ فى القص. 
)١7(‏ قوله: ' وقضاء العفث” بفتح التاء المثناة من فوقء والفاء وبالمثلشة: والمراد ققضاء إزالة اتنفث» وهو 
الوسخى قاله الطرزى. (عينى) 
(۱۳) قوله: ‏ بورس بفتح الواو وسکون الراء وبالسين المهلمة نبت طيب الرائحة» وفى " القانون : نبت 
أدعمر يشبه 'ندمو:الزعفران يكون-فى:اليمن» وفى "الصحاخ” الورس نبت أصفر. (ب) 
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.زعمرالن» وا وله عليه الصلاة والسّلام"©. «لا يلبس 
|| الحرم ثوبًا مسه زعفران ولا ورس»)* إلا أن يكون غسيلا لا 
يتفض" ؛ لأن المنع للطيب› لون وال لاف لا بأس بلبس | 


هه 


|المعصفر ؛ لأنه انه لون لا طيب له ء ولنا أن له رائحة لا ا ولنا أن له رائحة ان 


قال: ولا بأس بأن يغتسلء ويدخل الحمام؛ لأن عمر اغتسل وهوأ| 
e‏ ولا اشن بأن يستظل بالبيت الخ | 
وقال مالك: يكره أن يستظل بالفسطاط”"'؛ وما أشبه ذلك”'' ؛ لأنه 
إيشبه تغطية الرأس lg‏ انغ مان گان يضرب له فسطاط فى 
ارا **. ولأنه لا يمس بدنهء فأشبه البيت157) 


(۱) غوله: "ولا عصفر" بالضم گیاهیست معروف که جامه را بآن رنگ کنند» وتخم آن راو کا 
(۲) رواه الحافظ الطحاوى. (ب) 

* متفق علية من حديث ابن عمر » راجع نصب الراية ج7 ص8 25 والدرايةج ”3 الحديث 1٠8‏ ص١١.‏ (نعيم) 
| )فونه "لا ييقض" أ الأايظير لد رائكة وهر اناس الال المت ورعن مد انا مها اة ا 
أ لا يتعدى منه الصبغ» و كلا التفسيرين صحيح. (ف) ٠‏ 
)٤(‏ وبه قال أحمد. (ب) 

(5) أى عرفاء ولهذا لا يباع فى سوق العطر. (ب) 

(5) فمبنى الخلاف على أن له رائحة طيبة؛ أم لا. (ف) 

** راجع نصب الراية ج۳ ص٠‏ ء والدرايةج 25 الحديث ٠5‏ ص١1.‏ (نعيم) 
(۷) رواه مالك : فی الموطا مطولا. (ب) 

| () قوله: ”واحمل“ بفتح الميم الأولى وكسر الفانية» وفى إلغرب”: بالعكس أيضاء وهو يفت 
أ الكبير.. «ب) 

(9) بالضم.خيمه' بزرگ. 00 

(١٠)قوله:‏ "وما أشبه ذلك * نحو أن يرفع ثوبا على ععودء أو يقيم ثلاثة أغواد» ويضع عليها ثوبا» ونحو 
ذلك. (ب) 

)١١(‏ رواه ابن أبى شية. (ب) 

راجع نصب الراية ج٣‏ ص۳۲٠‏ والدرايةج ؟ الحديث 4٠١‏ ص١١.‏ (نعيم) 
١(؟1)‏ فلا يكره كالاستظلال بسقف البيت. (ب) 
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زالريايل الل اناالا اا 


أولاوجههء فلا بأس؛ لآنه اسستظلال ولا بأس أن:يشد فى وسطه| 
| الهسان”) ». وقال مالك.: يكره إذاكان فيه نفقة غيره ؛ لأنه لاضرورة» ولنا|] 
أنه اند ل فى معنى لبس المخضط”''. فا ستوت فيه الجالتان» Ts‏ 
ولا لیت با خطمی ©؛ لأنه له نو ظ 


طيبء ولأنه يقل هوأ لرا 
كم : ويكثر من التلبية عقيب الصلوات » وكلما علا * شرق" أو هبط | 
وادياء أو لقى.ركبانًا''» وبالأسحآر؛ لأن أصحاب رسول الله يك كانواأأ 





و ن”" فى هذه الأحوالء والتلبية فى الإحرام علي مثال التكبير قى || 
| الصلاة فیؤتى با عند الانتقال من حال إلى حال . آ 


ويرفع صؤته بالتلبية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام”'': نل اچ 


المع راللج ل وشح اس 


وي ا 0 م ا 
توهم أصالة انون كبرهن من ال برهان» كذا وجدت بخط الإمام الزانوخى. (3١‏ ْ 1 


(؟) قوله: ”أن هليس فى معنى ليس الخيط " قال ابن المنذر: رخص فى الهميان والمنطقة للمحرم أ 


ابن عباس وابن ن المسيب وعطاء وطاوسء والشافعى وأحمد وإسحاق وغيرهم. غير أن إسخاق قال: ليس له | 
أن يعقد. (ب) 1 


(۳) فى "امحيط ": و كذا جمسده. (ب) 

)٤(‏ بک سر الخاء. (ب) 
)٥(‏ قوه: "ولأنه يقتل هوام [بعش ديد اليم جسمع هامة: والمراد بها القسمل. ب] الرأسن" ولوجود هذين]ً| 
المعنيين تكامدت:الجناية؛ فوجب الدم عدب أبى حنيفة» وفى.قؤل أبى يوسف: صدقة؛ :لأنه ليس بطيب. (ف) 

(1) أى مكانا مرتفعا. (م) 

(۷) بفتهح الزاى وسكون الكاف وهو أصحاب الإبل و فى السفر. 

(۸) قوه: " کانوا یلبون“ غریب» وروی ابن ای ف هة ول اون ر اا 


مواض التلبية: : فى دبر الصلاةء وإذا هبطوا وادياء أو غلوهء و عند التقاء الناس. (ب) + 


(9)رواه رای وابن ماجة عن ابن عمر والشيخان عن أبى بكر الصديق مرفوعا. (ف). ْ 
(١٠)قوله:‏ "أفضل الحج العج [بفتح العين المهملة وتشديد الجيم نيقال: : عج يعج عجيجاء والمضافة تدل على 
التكرير» ا ا لس 


RESH SSE 
n mpye 
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f 

الد قال: فإذا دخل'" مكة انتدأ بالمسجد الحرام؛ كما روى أن ال: 

إعليه الصلاة والسلام" كمادخل مكةء دخل الملسجد* ولان | 

[المقصود زيارة البيت» وهو فيه» ولايضره ليلا دخلها أو نبارا"“ ؛ لأنه | 
| دخول بلدةء فلا يختص بأحدهما. 

وإذاعاين البيت» كبر وهال" وكان ابن عمر يقول” إذا لقى 

| البيت : بسم والله أكبر**» ومحمدلم يعين فى ”الأصا لها مه 


٠‏ وقال أبو جازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم.لا يبلغون الروجاء حتى تج 
إخلوقهم بالتلبية» إلا انه يحمل على الكثرة» أو هو عن زيادة وجدهم وشوقهم. ْ 
ْ و كذا المج فى الحديث الذى رواه» فإنه ليس رفع الصوت فنقظء بل رفع الموت بشدة. ولا منافاة بين 
أقولنا: أن لا يجهد نفسه. وبين الأدلة الدالة على استحباب رفع المسوت بشدة؛ إذ لا تلازم بين ذلك وبين ا 
الإجهاد؛ إذ قد يكون الرجل.جهورى الصوت عالية» فيحصل الرفع العالى مع عدم تعبه به. (ف) 
* راجع نصب الراية ج۳ ض۳۴ وآلدراية ج ٠۲‏ الحديث 41١‏ ص۲٠‏ . (نعيم) 
)١١( [‏ قوله: "فالعج رفع الصوت بالتلبية” المستحب عندنا فى الأذكار الحفيةء إلا فى ما تعلق يإعلانه 
مقصود کالاذان والخطبة. وكذا التلبيةء كذا فی الميسوط“ .)0( ا 
)١5( ٠‏ بفتح الثاء المثلثة وتشديد الجيم. 
ؤ (١)قوله:‏ إسالة الدم” من تججت الماء والدم أفجه ثجا إذا أسلته. وأتانا الوادى بشجيجه أى يسيله 
3 الشج سيلان دماء الهدى. (عينى). 
(5)انحرم. 

)۳( أحر جه الشيخان. (ب) 

: 

* من حديث عائشة رضي الله عنها راجع نصب الراية ج۳ ص٠۳‏ والسراية ج ۲ء الحديث 11١17‏ ص؟7١.‏ (نعيم) ظ 
٠‏ (4) قوله: “ليلا دخلها أو نبارا” لما روى النسائى أنه عليه الصلاة والسلام دخعلها فى حبجة نباراء و فى ا 
عمرته ليلا» وماروى عن أبن عمر من الدبى عن الدخول ليلا فليس تقريرا للحاج» بل شفقة على الحاج للسرقة. (ف) | 
03 (©0) تعظيما للبيت. (ب) ٌْ 

(7) أى قالى: لا إله إلا الله. 

(7) غريب» والذى رواه البيبقى أنه كان يقوله عند استلام الحجر الأسود. (ب) 

2 راجع صب الراية اج ص "ل والدرايةج "2 ص؟١,‏ (نعيم) . 

(8) أى المبسبوط. (ب) 

(1) بفتح الميم جمع مشهد. 





9 اسك : وید ج 





0 . 
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||للجند الاو - جرء۲ کتاب الحج r‏ ) ) باب الإحرام)||. 




















أ الحج شيمًا من الدعوات؛ لأن الشوقيت يذهب بالرقة» وإن تبرك بالمتقول | 
|أمنبا فحسن"'". قال: ثم ابتدأ با حجر الأسود"» فاستقبله وكبر|] 
وهنل الماروى أن النبى علبه السلام دعل اللسجد فابعدابالحجر ‏ | 
فاستقبله وکبر وهلل*. ویرفع يديه ول عل ل ا | 
الأيدى إلا فى سبعة مواطن»**» وذكر من جملتہا استلام الجر“ . ا 
1 قال: eT‏ " إن إستطاع من غير أن يودي مجلم : الماروى *أن| 
| الدب ى عليه الصلاة والسلام قبل الحجرالأسود ووضع شفتيه عليها»*»”, 


ا وقال ا «إنك e e‏ 8 ی ي | 

















||| كلمة ما بم ا 0 سسعه غرى سح بول إذارأى اميت 3 أ 

آ بالسلام. واسند الشافعى عن ابن جريج: وأن النبى ريب كان إذا رأى البيت رفع يديه وقبال: اللهم زد هذا البيت أ 

ا ار ا وز لل ر ی ر تشريفا وتعظيما وتكريا». (ف) 

| (؟) الركن الى يلى باب البيت من جانب المشرق. رب 

|1 (۳)قوله: "فابعداً با حجر إلخ" آما الابتداء با لخجر» فغى حديث جابر الطويل المروى فى ”سنن أبى | 

|أداود ٠‏ وأما التكبير والتہليل» ففى ”مسد أحمد» وعند البخارى عن ابن عباس. (ف) 

1 *أخرجه مهلم راجع نصب الراية ج٣‏ ض۳۷ والدراية ج 7 الحديث ۲۳ص۱۴ . (نعیم) 

(4) -حذو منبكبيه هو السحيح. (ب) 

** راجع نصب الرأية ج۳ ص28 والدرايةج 7 ص؟١.‏ (نعيم) 

٠ قوله: كرض عي د الجر ل‎ )0( ١ 

أ اقسا المت ر ای ری رر ری یی رض قم ایر وعلى الصفا والمروة 

OR OE‏ يي 0 ا 
سر اللاي وه احبر كذا فى "ارب" ون ن 

EE‏ رواه.ابن عمر راجع نضب الراية ج ۲ ص۳۸ والدرايةج 17 الحديث 1١14‏ ص5 .١‏ (نعيم) 

(/1) رؤاه ابنن؛مناجة بهذا اللفظ. (ب) 

0 أب 0 0 0 بن و (ب) 








المجلد الأول - جزء؟ كتاب اليج #54 


اجر زک ات ر ایا زا رال رشت 
ولأن الاستلام نة" والتخرز عن أذى الى 

قال: وإن أمكنه أن يمس الحجر بشىء فى.يده كالعرجون7 
وغيره» ثم قبل ذلك قعل" ؛ لما روئ" أنه عليه السلام طاف على 
راحلته» واستلم الأركان"" بمحجنه“** وإن لم يستطع شيئا من|| 
لك سق" در ولرة وسمد اله وصلى على ان 18 
فيطوف بالبيت سيعة أشواط؛ 0 ES‏ الم امبرف | 


* راجع نمب الراية ج٣‏ س۹ والدراية ج ١‏ الحديث 6ص .١‏ (نعيم) 

(؟)الجاصل أنه للا يخل بالوا جب فی آداء السمنة. 
(۳) شرط. 
)٤(‏ بالضم چوب خرما که بعد از بريدن خوشه مانده باشد وجيده شده باشد. (م) 
)٥(‏ جواب. 
(1) رواه البخارى وأبو داود ومسلم. (ب) 00 
(۷) قوله: "واستلم الأر ار اد بها الحجر: الأسود والركن اليماني» وإنما جمعه باعتبار تكرر الأشواط. (ب) 
** راجع نصب الراية ج۳ ص٠ »٤‏ والدراية ج ۲ء الحديث ٤١١‏ ص٤*.‏ (نعيم) 
١‏ ز. 000 "ثم أذ عن يميه أى عن يمين نفسهء فكان ابحداء الطواف من الحجر إلى جائب الباب» وأا 
لو افتتح الطواف من ء غير الحجر الأسود» فلم يذ كره محمد في ”الأصل “» واختلف أصحابنا الأحرون» بعضهم 
قالوا: لا یجوز› وهكذا ذكر فى ' الرقيات اووجهه أن الأمر بالطواف مجمل فى حمق البداية» فالتحق فعل رسول 
الله بيانا له» وبعضهم قالوا: يجوز؛ لأن الأمر مطلق» ولو أخذ عن يساره» وطاف منكوسا يعيد طوافه عندنا 
ما دام بمكة» وإن رجع إلى أهله قبل الإعادة» فعليه دم؛ وعند الشافعى لا يعيدء كذا فى ' أمبسوط 5 شيخ الإسلام" 
و الذخيرة . (ن) 

)١١(‏ والواو حالية. 

(؟1١)‏ قال فى "المغرب” : هو سهوء والصواب اضطيع برداءه؛ وفى الصحاح" ما هذا الصنع به 
لإبداء الضبعين. (ن) 






















|| الس الأول ل جم كتاب الحج ا باب الإحرام 


سس ومس سس سس سمس سر ار سس الا الاي يت تاس و 17 





|| أخذ عن يمينه ما يلى الباب فطاف سبعة أد شواط "+ 

والاضطباع أن يجعل ردا حت إبطه الین ey‏ 
1 الأيسرء وهو سنة؛ وقد نقل ذلك عن رسول ن والسلام. 

| قال: ؤيج على طوافه من وراء الخطيه”" ١‏ وهو اسم لموضع فيه 
||الميزاب”'' يسمى به؛ لأنه حطم من البيت أى ككسرء وسمى جحجرا”؛ لأنه 
حجر منه " أی منع » وهو من البيت "ب لقوله عليه الصلاة والسلام فى | 
١‏ حديث عائشة" : «فإن الحطيم من البيت»**" فلهذا يجعل 
| الطواف من وراءه حتى لو دخل"''' الفسرجة التى بينه وبين البيت لا 


)01 عع كر ع ل الي ل الواو أى سبع مراث. 
* رواه جابر» رانجع نصب الراية ج ۲۳ ص۲ 4ء والدراية ج ۲» الحديث .١ ٤ص ٤١۱۷‏ (نعيم) 





(»") رواه أبو داود. رب 

(۳) فعیل معنى مفعول أى محطوم. (ب) 

() يكسر الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء المهلمة. (ب) 

(1) أى من البيت. 

|[ )قرله: وهو من البيت” وبر تور على صورة يعنت داارة تصارج عن عدا البيت: من جهة الشامء 
: وليس كله من البيت» بل مقدار ستة أذرع: كما فى صحيح مسلم" عن عائشة» وقال ابن دريد فى الجمهرة : 
أ فيه قبر هاجرة وابدما إسماعيل. (ب) 

(۸) قوله: لقوله عليه السلام فى حذيث عائشة“ فی الصحيحين » واللفظ لمسلم من حديث عائشة ٠‏ 
قالت: «سألت رسول الله موعن الحجر اأً من انبيت هو قال نعم قلت فما بالهم لم يدخلوه فى البيت قال إن 
1ْ قومك عسرت بهم النفقة قلت فمما شأن بابه مرتفمًا قال فعل ذلك قومك ليدعلوا من شاعوا ولولا أن قوم 
الأحديث عهد يكفر وأخخاف أن تنكره قلوبهم لنظرت أن أدخل الحجر بالبيت وإن ألزق بابه بالأرض». (ف) 

1 راجع نصب الراية ج"؟١‏ ص47» والدرايةج؟» الحديث 41١8‏ ص58١.‏ . (نعيم) 

(9)قوله: «قإن الحطي | من البيت»' روى أبو داود والبرمذى عن عائشة قالت: كداعب أن ابعل 
البيت وأصلى اا دل ID‏ رضي E‏ 

) أردت دخمول البيت فإما هو قطلعة من البيت فإن قومك اقصروا حين بنوا الكعبة فأرجوه من البيت». (عيتی) : 
)٠ °)‏ أى لكون الحطيم من البيت. 

)١١(‏ الطائفب. 


a e e a arr ل اج‎ gr maar aaa وريز‎ 





ا جلد الاول - جزء؟ کناب المج 


و : إلا أنه إذا اسجَة بل الحخطيم وحده لا:.يجزتئه الملا : ۽ لان وف 
| التوجه ثبت بنص الكتات» فلا تنادى 7" يما ثبت بخبر الواحد احتیاطاء. 
والاحتياط فى الطواف أن يكون وراءه“ قال : ويرمل فى الشلاث|| 
| الأول من الأشسواط› والزهل أن مات ظ شيد 0 الكتفين كالمارز | 
1 0 . وذلك مع الاضطباع'' 1" وكان سببه”” إظهار 


f 
> هه‎ 1 

















9 
ص هه 


| ار للمشزكين جين قالوا: أضنَاهم حمى يدرب”" ؛ ثم بقى الحكم 


SO ٠‏ "لاج" ' أى لا يحل له ذللكِ» ف جب الإغادة لبؤديه على وجه المشروع فإن لم يقعل» بل 
Êأعادعلى‏ البجر فقبطءودخل الفرجتين جاز, وإن لم يفعل حتى رجع إلى أهله؛ فسيأتى في باب الجنايايت, (ف) ٠‏ 
(۲) قوله: "إلا أنه إذا استقبل الحطيم وحده إلخ” اسطناء من قوله: :وهو من البيت؛ جيواب سؤال مقدر» 
ٍ تقريره أن يقال: لو كان الحطيم من البيت» لجازت الصلاة» إذا ترجه المصلى إلى الحطيم وحدي. 
ظ أجاب أن فرضية التوجه إلى البيت ثبتت بنص الكتاب؛ وهو قوله تعالي: «نرلرا رجوهكم شطره», 
ْ وما ثبت بالنص القعلعى لا يتأدى بالخبر الواحيد احتياطاء لأن فيه شهسبة. (ب2 ظ 
: (۳) قوله: ”فلا تتأدى إلخ تقدم مثله فى عدم جراز التيمم على أرض تيجست» ثم جسفت» وتقام الببحث 
|| فيه بأن قطعية التكليف بفعل يتعلق بشىء لا يتوقف الخروج عن عهدته على القطع بذاك الشيء» بل ظنه كاف 
| ويجاب بأن الأصل عدم الانتقال عن الشغل المقطوع به, إلا بالقطع به غير أن ما لم يوجد فيه طريق القطع؛ 
الي 
حكمه؛ وليس يتمكن كل أحد من تمصيل ذلك فى كل تطهير؛ بخلاف التوجه والتيمم. (فف) 

)٤(‏ ليستغرق أطراف البيت. (ب) 

(ه) ای القدورى. ٤‏ 

(5) بفتج الميمء و كذا الرملان. (ب) 

(1) بفتح الهاء وتشديد الزاء المعجمة جنبانيدن واحتراز از جنبيدن. (م) 

(۸) بكنسر الميم على وزن الفعلة بكسر.الفاء؛ لأن الفعلة للحالة» والفعلة بالفئح للمرة. (ب) 

(9) أى كالجاهد يتكبر ويمشى مشية ة المتكبرين لإظهار جلادته؛ إلقاء للرعب فى قلوب الكفار, 

)٠ )‏ فى هذه الحالة. : 

)1١١ |‏ قوله: وکان سببه إل" 2 الصحيحين" : عن ابن عباس قال: قدم رسول الله وأصحابه مكية, 
| وقد وهنتهم حمى يثرب» فقال :لمش ركون: إنه يقدم غدا عليكم قوم رهنتيم الحمى» ولقوا منبا شدة؛ فجلسوا 
ما يلى ال حجر فأمرهم رسول الله أن يرملوا ثلاث أشواط؛ وبمشوا بين.الركنين» لبرى المشركون جلدهم, فقأل 
||المشركون: هؤلاء الذين أن الحمى وهنتهم هم أجلد من كذا وكذا. 

(۱۲) جلد بالفتح چسبت شدن وجالاك. ١م(‏ 

۳ انام زأی آرھنہم] ج شرب اھ اا ا ی ی ی کے ا کی 


tig aE aa ge gam اا ا ا ن‎ RE E EID RR aT ب‎ 





ظ [ بعد زوال السبب فى زمن النبى عليه السلام وبعده. أ 
1 قال: ويمشى فى الباقى على هينته'' على ذلك اتفق رواة''' نسك” "|| 
ااا ا *» والرمل من ال 1 إلى الم 5 مزالت 
من رمل النبى عليه الصلاة والسلام” ° فإن زحمه الناسر فى الرمل 
قا" فإذا وجد مسلكا رمل؟ لأنه لا بدل لهء فيقف حتى يقيمه على د > | 

د بخلاف الاستلام ؛ ؛ لأن الاستقمال بدل له" . 


ا | للمدينة المنورة» وكانت ذا حمى كثيرة فى الأوائل, لم رشعت بدعاء البى م كذا ذكز السمهودى فى iiy‏ 
ا | الوفاء بأخبار دار المصطفى “ء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع المسلمين بمكة للعمرةء وذلك | 
ْ فى عسرة القضاء بعد صلح الحديبية بسنة» قال المشر كون: إنهم قوم لا يقدرون على شىء؛ لأن حمى يغرب || 
| أضعفتبم, فأمر رسول الله المسلمين بالرمل فى الأشواط الثلاثة. وورد فى " الصحيحين" أنه كان من الجر إلى أ 
اال كن اليساني» ومنه إلى الحجر الأسود مشى, وبه أخذ البعض» والمتقول عن أصحابنا أن الرمل من الحسجر إلى 
|الحجرء وقد ورد ذلك صريحا فى رواية أبى داود والنسائى وابن ماجة ومسلم».وهذه الرواية مقدمة على الرواية | 
انك لكو نبا مثبتة» والأو لى نافيةء والإثبات مقدم على النفى. ْ 
]| واختلفوافى بقاء الرمل بعد زوال السبب» وظهور' سو كة الإسلام» غالمروى عن ابن عباس أنه ليس بسنة) | 
وزعم أنه کان بسبب طعن الکفارء فزال بزوال السببء لكئن الصحيح أنه بقى.بعد زوال السبب فى زمان رسول | 
| الله صلی الله عليه وعلی آله وسام وبعده» وهو مذهبنا فند روی أو داود فی حديث جابر الطويل: «أنه عليه 
٠‏ | الصلاة والسلام رمل فى حجة الوداع). وأخرج أبر داود وابن ماجة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر 
.| ا]يقول: فيم الرمل» وكشف المناكب؟ وقد أعر الله الإسلام» ونفى ى الكفر .و مع ذلك فلا ندع شیا کنا نفعله على 
أعهد رسول الله وهكذا أخرج البخارى عنه هذاء وإن شات لصيل مع التحضيق فى عذا ميحش فارج إلى | 
1 لزاني الد شرح الوقاية » فإنبا لتحقق المباحث المقهية كفاية. (عبد) ظ 
ا )١(‏ أى على عادثه. 

م (5) مسبم عمر وجابر. (ب) 
(0)أب حج. (ب) 
[ 





* راجمع نضب الر اية ج؟ ص 5» والدرايةج؟, الخديث ٩‏ ص١١‏ . (نعيم) 
(5) <نلافا للحسن البصرى.وطاوس ومجاهد وسعيد.بن جبير. (ب) 
(5) رواه مسلم» ومحمد فى ' كتاب الآثار » وأحمد وغيرهم. (ف) 
3K: ok‏ راجع نصب نصب الراية ج٣‏ ص٥ ٤‏ والدراية ج ۲ الحديث )ص ۱. ٠‏ (نعيم) : 
()قوله: اقام أى وقف إلى أن يجد فرصة للرملء وإغاقال: قام» ولم يقل: وقف يشير إلى أنه 
لا يقغد» بل يقف قائما . (ب) ظ 
(1) فإنه إذا تعذر الاستلام لا يقفء بل يستقبل الحجر ويذهب على ما.مر. 


3 ۴ 2 . ك0‎ PEE ea e, 
ei alen 0 م00‎ O FEE 


ا المجلد الأول -جزء۲ کتاب الج ۳۲۸-۰ 0 باب الإحرام 
| قال: اجر كلا سیر إن اطا 59 أشواط الطواف 
ظ وي وا 
: ا ٠‏ ويستلم الركن اليمائت” ' وهو تحسدنة”؟' فى ظاهر الرواية»]|: 
محمتك عليه السلا کان 
ا اؤعن. نك أنه سنة : ولا يسنتلم غيرهما؛ فإن النبى.عليه السلام 
e EST‏ ا متحي 









۰ د وهی ا دنا وقال الشافعى: سنة) الاتسداء ليل 
اوو ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ” : وا الطائف لكل 





أ ١(‏ قوله: "لأن أشواط الطواف كر كعات الصلاة إلخ“ کک فی هه لمفرل درن اللقرل» رم قان 
١‏ لإثبات استنحباب شىء؛ وفتح بابه قوله عليه الصلاة والضلام: «الطواف بالبيت صلاة» لكن فيه المنقول) وهر 
ظ ها فى مداد ١‏ ی ا ای لن الله ع رر ا رس فاد علي يعبر اا ی 
ا الركن أشار'إليه بشىء فى يديه وكبر؛ وإن لم يستطع الاستلام» كلما أمر استقبل وكبر وهلل, ْ 
ٌْ ولم يتذكر المنفنتفت ههنا رفع اليدين فى كل مرة؛ فنإن لا حظنا ما رواه من قوله عمليه المسلاة والسلام؛ 
ولا ترفع الأيدى إلا فى سبع منواطن»» وذكر ههنا الاستلا» وينبغنى أن ترفع الأيدى للعموم في اسثلام الحجرء 
وإن لاحظنا عاتم صحة اللفظ: وعدم تحسينهٍ بل القيناس المتقدم لم يفد ذلك؟ إذ لا رة مع منا به الافتتاح فى 
1 الصلاة إلا فى الأول؛ حكمنا بعدفه» واعتقادى أن-هذا هو الصواب» ولم از عن سول الله مر خعلاقه. (ف) 
| (۲) عند قوله: ا (ب) 
9 0( قوله: ال ركن الیمانى حلاف الشامى نسبة إلى الیمن» سميت بہا؛ لأنبا لاد على ين الكعيةء 
ا والنسسبة إليها جح الي أو يمانى بالتخفيف على تعويض إحدى اليائين لالت کذا و فى 'المغرب" . )0( 1 
: (4) قوله: “وهو حسن [أى مستحب. ] ' صرح الأستباذ فى ' 'البحر الرائق" باستحبابه؛ وقال: عن ظ 
0 ينك ا ويقبله مثل الجر الأسودء انتبى ٠‏ وفى المسراجية" : لا يقبله ة أسع الأتاويل» ولا سام ش 
ْ الر كن الغراقي والشامی» والدلائل تشهد محمد فى السنية. (منح الغفار شرح تثوير الأبصار لمصنفه) 
ش (0) أخرجه الجماعة ! إلا الترمذى. (ب) 
ع2 الر كن العراقى والركن الشامى» أى غير ال ركن الذى فيه الجر الأسود وغير الركن اليمانى. (ب) 
راجع نصب الراية.ج صن "4 والدراية ج ١‏ ات یٹ ۲ص1 ۱ -(نعيم) 
1 (۷) قوله: "ثم يأتى المقام ” بالفتح موضع القيام؛ ومنه مقام إبراهيم. وهو ههنا الحجر الذى فيه أثر قدميه. (ك) 
|| « دقيل: غريب لا أصل له. (ب) 


a ا ع مان ل ل لطن‎ og 
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|| سو ركعئين»#نء والأمر للوجوب”" 

ثم يعود إلى الحجر'فيستلمه؛ لما روى : «أن النبى عليه الصلاة 
والسلام لما صلى ركعتين عاد إلى الحجر»“**» والأصل أن كل طوافآ| 
| بعده.سعى» يعود إلى الحجر؛ لأن الطواف لا كان ؛ يفتتح بالاستلام» فكذا 
|| السعى يفتتح بهء بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعى 


قال: وهذا الطواف طواف القدوم؛ ويسمى طواف الشحية؛ وهو 
و ا لحب عا ا 
والسلام : «من أتى البيت فليحيه بالطواف»" ***. ولنا آن الله تعالى أمر 


|| بالطو اف i‏ راو ا ر ا ی ا 
بالإجىماع› اروا ا د و '"» ولیس 
(۱) بالضم هفت بار أسابع جمع. (م) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص۷٤‏ والدراية ج ۲» الخديث 4117 ص15 . (نعيم). 
(۲) قوله: ”والأمر للوجوب“ لم يعرف هذا الحديث نعم فعله عليه الصلاة والسلام ثابت فئ 
٠‏ الصحيخين » وجميع كتب الحديث إلا أن مفيد الوجوب من الفعل أحص من مطلق الفعل؛ إذ هو يفيد المواظبة 
E‏ 
ی صححيح البخارى ‏ تعليقا قال إسماعيل: قلت'للزهرى: إن عطاء يقول: اف کت 
١‏ د ل السنة أفضل لم يطف رسول الله مم أسبوعا قط إلا صلى ركعتين. 
(9/زرواه أبو داود فى حديث جابر. (ف) 





*** راجع نصب الراية ج؟ ص8 4» والدرايةج ا الخديث 474 ص17. (نعيم) 
(5) أى للآفاقى. (ف) 
(5):قوله: ”من أتى اللبيت فليحيه إلخ" هذا غريب جداء ولو ثبت كان الجواب هناك قرينة تصرف الأم رأ 
]عن الوججرب» وهو نفس مادة اشتقاق الأمرء وهو التجية, فإنه مأخبوذ فى مفهومها التبرع. (ف) 
عدي راجع نصب الراية ج؟ صاه والدرايةج ؟؛ الحديث ٤٠١‏ ص۷١.‏ (نعيم) 
(5) بقوله: «إوليطوفوا بالبيت العتيق». 
(90) أى الحديث الذى رواه مالك. .(ب) 
(۸) قوله: "سماو تخلية إلخ" وذلك أن الدحية فى اللغة اسم الإكرام مدا على سیل ابر ج فلا يدل عل 
ْ الوجوب؛» وإن كان على صيغة الس وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام «أكرموا الشهود». (ب) 1 





كد ل. ويصلى على البي 36 ir ER FTE‏ ْ 

|| لما روى"“ أن النبى غليه السلام صعد الصفا” حتى إذا نظر إلى البيتء || 
قام مس قبل القسبلة يدعو الله*. ولأن 5 والصلاة" يقدمان على أ 

|[الدعاء : تقريبًا إلى الإجابة» كما فى غيره" [ ال والرقع سنة | 
|[الدعاء“** وإعا يصعد بقدر مسا يصير البيت بمرأى منه" ؛ لأن| 

(۹) قوله: "وهو دليل الاستحباب“ فإن قلت: يشكل هذا بقوله تعالى: لإوإِدًا حبيكم بتحية فَحَيوَا يأحْسَن 

مہا وجواب السلام واجب» وإن كان بلفظ التحية. 0 

: قلت: الجواب المقيد بالأحسن ليس بوائجب» فكانت التحية بمعنى الأحسن. 2 

(1) لأنهم حاضرون. 

)١( 1:‏ قوله: ثم يخرج [من باب بنى مخزومء وهو مستحب. ب] إلى الصفا إلخ' ذكر فى " التحفة : 
لمفرد بالحج إذا طاف طواف اللقاء تمي للبيت» فالأفضل له أن لايسمى بين الصفا والمروة؛ لأن طواف اللقاء سنة أ 
والسعى واجبء فما ينبغى أن يجعل الواجب تبعا للسنة» ولككن يؤخر إلى طواف الزيازة؛ لأنه ركن» والواجب| 

| تيع الركن ومتى أخر السعى عن طواف اللقاء» فإنه لا مرمل فيهء وما الرمل سنة فى طواف يعقهه السعى» عرضاء‎ i 

ولکن العلماء رخصوا انمض عيب طزاف اللقاء؛ لأن يوم النحر وهو يوم طواف الزيارة- م شل | 

: الذبح. ورمى الجمار وغير ذلك فكان فيه تخفيف بالناس. (ك) 

(۳) بقدر ما يرى البيت. (ب) 
(؛) رواه مسلم فى حديث جابر مطولا. (ب) ظ 
(ه) قوله:." صعد الصفا إلخ' بالفتح والقصر مكان مرتفع عند باب الممسجد المحرام من جيل أبى قييس؛ 

|لأوهو الآن إحدى عشر درجة. : 

ا و سكوف ھی ا ا ری س چن د ری ورجات ری زفت خت ان 

١‏ محاذيا بالر كن العراقى» ويمنعه العمارة من رؤيته. (تبذيب الأسماء واللغات للإمام محى الدين النووى الشافعى) 
* راجع نصب الراية ج7 صن اق والدراية ج 2١‏ الحديث ٣‏ ص۷. (تعیم) ۰ 

(1) على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظ 

أ (۷)قوله: ' كمافى غيره ‏ أى كما يقدم الدعاء والصلاة على الدعاء فى غير هذين الوقتين» ألا ترى أن 
الدعاء فى الصلوات يكون بعد التشهد والصلاة. (عينى) 

ش (۸) قوله: "والرفع سنة الدعاء" قال التووى: قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام «رفع يديه فى الدعاءه 

ذكرت ذلك من نح وعشرين حديثا في شرح المهذب" . (ب) 
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| الاستقبال هو المقصود بالصعود: ويخرج إلى الصفا من أى باب شاءء وإنما 
خرج:النبی من باب بنى مسخزوم؛ وهو الذى يسمى باب الصفا؛ 
|| لأنه کان r E‏ لاأنهسنة" *. 

ف ت 

|الوادی يسعى : الميلين الأخحضرين ا £ | 
يا الروة» تود ليها ؛ وإقعل كما قعل على العيا ol‏ 

النبى عليه السلام نزل من الصفاء وجعل يمشى نحو المروة» وسعى فى بطن| 
الوادي» حتى إذا خرح من بطن الوادی» مشى حيتى صعد المروة» وطاف | 









) بينهما سبعة أشو اط**. 
:قال : وهذا شوط” واححدء فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفاء وبختم 
oh‏ ) 


راجع نصب الراية جم ص ١ه‏ والدرایةج۲» ص۱۷ . (نعیم) 

(9) أى بمنظر فن الاج الصاعد. (ب) 

(1) أسنده الطبرانى. (ف) 

(7) "كما زعم الشافعى. 

7 راجع نصب الراية ج٣‏ ص 7 5» والدرايةج ؟؛ الحديث ٤۲۷‏ ص۱۷ . (نعيم) 

(؟) هذا قول القدورى. 

(4)أى يسكون ووقار. ا 

(0)قوله: ' بطن الوادى” قيل: لم يبق اليوم اسم بطسن الولدى إلا آنه جمل له ميلان أخضران» أحدهما: ظ 

أخضر, وثانيهما: أصفر؛ ليعلم أنه بطن الوادى, ف فيسعى الحاج بينهماء كذا فى المبسوط' » وإئما ذكر المصنفي : 

الأعضرين بطريق التغليب؛ أ أحدهما أعضر» والآخر أصثر» ال الطرزك 0 

0 و ل ا‎ Ey ENE 

نيعا : وكان ذلك المبل موضوعا على متن الطريق فى الموضع الذى يبدأ منه السعى» وكان السيل يهدمه؛ 

راي ATT‏ ري يي 
م 5 الشبخان. (ب) 








-_ 


دة راجع نصب الراية ج۳ ص 2517 والدرايةج 7 الحدیث ٤۲۸‏ ص۱۷ . (نعيم) 
ب 0 م 0 مك أن غ اا الررة ج ر 





¬ لئ 
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ئ بالمروة» ويسعى فى بطن الوادى فى كل شوط ؛ لا روينا"» وإنمها يبدا 
|أبائصمًا؛ لقوله عليه الصلاة والسبلام فيه': «اببدأوا بما بدأ الله تعالى||. 


ر بجي سي ينات 
N‏ : إنه ركن؛ لقوله عليه السلام: «إن الله تعالى كتب 
|أعليكم السعى فاسعوا»” **. ولناقوله تعالى: #فلا جناح”" عليه أن 


ئ يُطوّف” بهما4» ومغله ؛ ستعمل للاناحة فينفى الزكنية والإيجاب) 
إلا أناعندكنا عنه فى الإيججاب” ورك اننيد تبت إلا بدليل مقطوع به 


|آخرء وذكر الطحاوى أنه يطوف بينهما سبعة أشواط من الصفا إلى الصفاء ولا يعتبر الزجوع» فيكون أربعة عشر 
1 شوطاء والأصح هو الأول؛ لأن روأة نسك رسول الله صلى الله عليه وجلى آله وسلم اتشقوا على أنه طاف بينہما 
:أ سبعة أشواطء كذا فى "المبسوط ". (ك) 


)1( آنفًا. 

(؟) بصيغة الأمرء رواية الدارقطى والنسائى والبيہقى. (ف) 

(۳) وفى مهحيح مسلم وأبى داود وابن ماجة ومالك بالخبر. (ف) 

راجع نتصب الراية ج۳ ص٤ »٥‏ والدراية ج ۲» الحدیث ٤۲۹‏ ص۱۸. (نعيم) 

)٤(‏ وبه قال مالك وأحمد فى رواية. (ب) 

)٥(‏ رواه الشافعى. (ب) 

(5) أى لا إثم.. 

e 2‏ 
النساء) الأية» قاقطى الآية أن 7 2 ن واجبا لكنا تر تز کناه فى کا الإيبجاب بدليل 0 2 ذكر 
الل تعالى هذا اللفظ؛ لأن الصحابة كانوا يحترزون عن السعى مكان الصنمين على الصفا والمروة فى الجاهليةء 
فأنرل اله هذه الآية. (نہاية) ١‏ 

(9) أى إلى الإيجاب. (ب) ظ 

:١‏ ٠)قوله:‏ اكمافى قولهتعالى ة قيل: فيه نظر؛ لأن الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضاء 


]ثم نسختء فكان كتب بمعنى الفرضية؛ قالوا: وإ ذلةا الس مجعم عله نل ي ليست ميسوخة› 
: ال a‏ و (ب). 


EE‏ د 
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#كتب عليكم إذا عق بام الموت# الآية. | 
ثم يقيم بمكة حرام" ٠“‏ لأنه محرم بالحج» فلا يتحلل”' قبل الإتيانأأ 
بأفعاله ؛ قال: وبطوف بالبيت كلما بدا له9 ؛ لأنه يشبه الصلاة» قال عليه [ 


الصلاة والسلام”" : «الطواف بالبيت”' صلاة»*؛ والصلاة حيرا 
موضوع »فكذا الطواف إل”" أنه لا يسعى عقيب هذه الأطوفة فة فى || 

هذه المدة؛ لأن السعى لايجب فيه إلامرة» والتنفل بالسعى غير ْ 

0 و 

مشروع ”أ ويصلى لكل أسبوع”' ركعتين. وهى ركعتا الطواف على 

ما بيغا" . قال : فإذا كان قبل يوم التروية بيوم" »| خطب الإمام خطبة ٠”‏ 





TT 

(؟) أئ لا يخرج من الإحرام. 

(1) أي ظهر له. 

() أخْرجه ابن حبان والحاكم وأبو عوانة والطبرانى والترمذى» كذا فى "فح القدير “ و ”البناية “. 

(0) تدمة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق» فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. (ب) 

# روه اہن عباس » راجع نصب الراية ج٣‏ ص۷٠‏ والدراية ج۲ الحديث 417١‏ ص8 1. (نعيم) ١‏ 

(5) قوله: خير موضوع» فكذا الطواف“ خير موضوع؛ وفى. "شرح الطحاوى" الطواف للغرباء | 
أفضل والصلاة لأهل مكة أفضلء وهو مذهب عامة أهل العلم؛ لأن الغرباء يفوتهم الطوافء وأهل مكة | 
لا يفوتم الأمران. (عينى) ۱ 

(۷) هاا الاستثناء من قوله: ويطوف بالبيت كلما بدا له' (ب). 

) a 

(9) قوله: غير مشروع” فإن قيل: .السعى تبع للطواف» ولهذا.لا يجوز قبله» والتنفل بمتبوعه مشرو ع»› 
فيجب أن أكون التنفل بالسعى أيضا.مشروعا. . 
٠‏ قلت:.السعئى إنما ثبت لبت عبادة بالنص بخلاف القياسء فيصر على مورد النص» والنص ورد بالإتيان به ْ 
مرة. (ن) ۰ 
(١٠)أى‏ كل سبعة أشواط. (ب) 

ل 0 ع ا يا - 
ل را 

وقيل: إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة Te‏ إن الله يأمرك أن تذبح || 
ابنك, فلما أصبح تروى أئ تفكر فى أن هذه الرؤيا من الله تعالى أم من الشيطان» فمن ذلك سمى يوم التروية» 
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a والصلاة بعترفسات»‎ N E 
أولها ما ذكرناء والشانيةأً‎ »“ a a e 
|| بعرفات' '"' يوم عرفة» والثالثة بمنى' " فى اليوم الجادى عشرء فيفصل بين‎ | 
كل خطبتين بيوم. وقال زفر: يخطب فى ثلاثة أيام متسوالية أولّها يوم‎ 
||التروية”''؛ لأنبا أيام الموسنم”'» ومجتمع الحاج» ونا أن المقنصود د‎ 
|| التعليم» ويوم التروية ويو م النحر يو ا رم أنفع,‎ 


وفى القلوب أء - . فإذ ذا صلى الفجريو. التروية بمكة” شرج لي 


منى» فيقيم بها حتى يصلى الفجر من يوم عرفة؛ لما روى''': «أن النبى | 
عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم التروية بمكة فلما طلعت الث ٠‏ 


راح" إلى م نی" فصلى نى الظهر والعصر وامغرب والعشاء والفجر | 


فلما أمسى رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله تعالى؛ فمن ثم سمى يوم عرفة. (ب) 
e |‏ حطب الإمام حطبة“ وهذه الخطبة واحدة بلا جلوس» وكذا خطبة الحادى عشرء وأما خحطبة | 
فة» فیجلس بينهماء وهى قبل صلاة الظهرء والخطبتان الأوليان بعده. (ف) 1 
: ا “ثلاث خطب [جمع الخطبة] “وما روى أن النبى صلى الله عليه و آله وسلم طب یوم | 
النحرء فإنها لم تكن خطية من خطب الحج, وإنما كانت من خطب الوداع علمهم الأحكام لماعلم أنه لا | 
ا يححقق مثله يعدها من الاجتما ع والكثرة. (ب) ش 
(۲) قوله: ” بعرفات “ قال الأنبارى: سميت به؛ لأن جبرئيل علم إبراهيم المناسك كلها يوم عرفة» فقال: ||. 
| أعرفت فى أى موصخ تطوف» وفى أى موضم تقفء فقال: نعم. (ب) | 
(9؟) قوله: ١‏ تملى ٠‏ هى قرية فيها ثلاث سكلك بيدها وبين مكة فرسخ» والغالب عليه اذ كير والصرف» أ 
وقد یکتب بالألف» وسمنيت به؛ لأن الحيوانات' تساق إلى مناياهاء وهو جمع منيةء وهوى الموث» وقيل: oi‏ 
أن يفارق جبرئیل آدم» قال له: ما ذا تعمنى» فقال آدم: الجنة» فسمى ذلك الموضم منى. (عينى) 1 
)٤(‏ قلا: : هذا حلاف المروى عنه عليه: الضلاة والسلام وأبى بكرء فإنه روى أتبما خخطيا يوم السابع. (فن2) 0 
(5) قوله: "أيام الموسم” موسم اداج سوقههم ومجتمعهم مشتق من الوسمء وهو العلامة. (ب) 0 
(1) من التفريق بين الخطبتين. (ب) 
(۷) نجع الوعظ إذا أثر. (رب) ا 
7 (8) قوله: ” فنإذا صلى الفجس إلخ“ ظاهر هذا الت ركيب يغيد إعقاب صلاة الفجر با خرو ج إلى هنى» وهو. 
:حلاف السنةء فإن السنة الغرو ج إليه بعد طلو ع الشمس, (ض) ۰ 
() هذه.قطعة من رواية جابر التى رواها مسلم مطولا:: (ب) 


 ¡‏ () دهي 
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راح إلي 0 رات بك اعرف وصلى بها الفجر ثم 
1 إلى عرفات”"'». ومر يمنى أجزأه ؛ لأنه لا يتعلق تبنى فى هذا اليوم إقام 
|أنسك .. ولكنه أساء بتركه الاقتداء برسول الله كلا . 
قال: ثم يتوجه”' إلى عرفات. فيقيم ببا؛ لماروينا”'» وهذا"' بیان 
أالأولويةء ا لو دفع قبله”" جاز؛ لأنه لا يتعلق بهذا المقام حكم» قال فى 
'الأصل ”0 : وينزل بهامع الناس؛ لأن الانتباذ" تجبر» والحال 8 
تضرع . الاق اح رجى ١‏ وقيل : مراده أن لا ينزل على الطريق 
|| كيلا يضيق على المارة. ۰ 
٠‏ قال: وإذازالتالشمي 9" ٠‏ يصلى الإمام ”*'" بالنا س الظهر والمضيز 


ا )١١(‏ كذا روا لتزمذى وابن ماج من فل الرسول عليه الصلاة السام (ب) 
| * راجع نصب الراية ج١7‏ ص8 ه.؛ والدرايةج 7, الحديث 177 ص8 1. (نعيم) 

(۲) الحاج, 
(۳) قوله: ”ثم غدا إلى عرفات“ بالغين المعجمة والدال المهملة من الغدو» وهو الذهاب أول النبار» ومعنى []. 
ظ قوله: مر :نتى أى جاوزهاء ولم ينزل با أجزأه ذلك» ولا شىء عليه خلافًا للظاهرية. (ب) 








ك 2 , 8 0 75 ٠‏ کا 


(4) من منى. | 
(5)إشارة إلى قوله: لا روى أنه عليه الصلاة والسلام وصلى الفجر يوم التروية بمنى) الحديث. (ب) أ 
(7)أى الذهاب إلى عرفات بعد طلو ع الشمس. (ب). | 
ˆ 7)قوله: “أما لو دفع قبله [الغسسير راجع إلى الطلوع المذكور ف فى. الحديث سبابقا . بع“ أى قبل طلوع || 
ظ الشمس: ٠‏ ولم يتقدم ذكيره؛ لكن تبع لفظ 'الإيضاح" uy‏ ا فقال فى |1 
و الإأبضاع" : وإذا طلعست الشمس يوم عرفة» حرج إلى عرفات» وإن دفع قيله جازء والأول أولى؛ لأنه لا || 
| تعلق بهذا المقام حكم أى لم يتعلق بمنى في هذا اليوم حكم من المناسلك» فيجوز الذهاب قبل الطلوع. 6 

| (8) أى قال محمد فى المبسوط . (ب) 

()قوله: "لأن الانباذ“ أى الانضراد والعزلة تجببر أى تكبر, والحال حال تعضرع» والإجابة فى الجمع 
أأرجى؛ لأنه قد يكون.فيه من لا يرد دعوته . وقيل: مراده أى مراد محصد من قوله: : ويتزل مع الناس أن لا ينزل || 
إعلى الطريق كيلا يضيق على المارة - بتشديد الراء- الناس الذين يمرون على الطريق» وفى الظهيرية” نزل ا 
بعرقات 3 ى أى موضع شاء إلا فى الطريق. (ب) 

(00)أى فى عرفات. (ب) ا 
١(‏ ) الأعظم وهو الخليفة أو نائبه. (ك) 





|| المجلد الأول ا كاب اع - 1 باب الإحرام || 


أ بالمخطية. ا ا فيبا الناس الوقوف بعرفةء [ 
والمزدلفة"'''» ورمى الجمارء والنحرء والحلق» وطواف الزيارة» يخطب | 
خطبتين يفصل بينهما بجلسة» كما فى الجمعة» هكذا فعل رسول الله عليه || 
الصلاة والسلام'' *. وقال مالك: يخطب بعد الصلاة؛ لأنبا خطبة|أ 
وعظ وتذكير» فأشبه خطبة العيدء ولنا ما روينا""» ولأن المقصود منباأأ 
تعليم المناسك» والجمع منها”''» وفى ظاهر المذهب إذا صعد الإمام المنبرأأ 
أفجلس أذن المؤذن» كما فى الجمعة”' » وعن أبى يوسف أنه يدن قبل || 
خروج الإماء“» e‏ يؤذن بعد الخطبة”"' .والصحيح 9 ة لأن [ 
النبى .عليه الصلاة والسلام:" لما خرج واستوى على ناقتته أذْن الموذنون بين|أ 
يديه**2 ويقيم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة"'''؛ لأنه أوان الشروع فى || 








)١(‏ قوله: * والمزدلفة * من الازدلاف قال الهروى: سمیت بہا لاجتما ع الئاس بہا. (عينى) أ 

(1) قوله: “هكذا فعل رسول الله صلى الله عمليه وعلى آله وسلم* لا يحضرنى حديث فيه تنصيص على || 
الخطبتين» بل ما أفاد أنه حطب قبل صلاة الظهر فى حديث جابر الطويا'. (ف) 1 

* راجع نصب الراية ج۳ ص٩ »٠‏ والدراية ج۲» الحديث 4787# ص5 .١‏ (نعيم) 

(۳) إشارة إلى قوله: هكذا فعل رسول الله. (رب) 

(٤)آی‏ ا لجمع بين الصلاتين من المناسك. (ب) 

| (0) قوله: أكما فى الجمعة إنما قال:هذا ؛لأن رواية جابر تقتضى الأذان بعد الخطبة» والرواية الأخرى ا 

تقتضى قبلهاء فتغارضتاء فيصار إلى القياس على الجمعة. (ب) | 

(5) قوله: قبل روج الإمام لأن هذا الأذان لأداء الظهرء كما فى سائر الأيام» وفى. "البدائع” عن أبى | 
يو سف ثلاث روايات؛ وظأغر روايته-كقولهما. وقال الشافعى: إذا فرغ من الخطية الأولى: يجلس جلسة خفيفة» . 
ثم يقوم» ويفتح بفتح الخطبة الثانية؛ والمؤذنون يأخذون فى الأذان معهء ويخفض بحيث يكون فراغه مغهم. (ب) 

(۷)قوله: "أنه يؤذن بعد الخطبة [وبه قال مالك“ قال بعض الشارحين: رواية أبى يوسف هذا أصح 
عندی» وإن کان حلاف ظاهر الرواية لما صح من حديث جابر أن بلالا أذن بعد الخطبةء ثم أقام. (عناية) 

)^( من أنه يؤذن عند جلوس الإمام على المنبر. 

غریب جدا. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص 1۰ والدراية ج ۲ء الحديث 474 ص5 .١‏ (نعيم) 
) دمر ملفا دك جابر. 


Ma 1L aR arya 21: ay a يبيب‎ 








انجلد الار ل جز کتاب ال _- ۷ ْ باب الاخرام | ٠‏ 


|الصلاة. فأشبه الجمعة . قال: EET‏ ببم الظهر والعصر في وقتأً 
| الظهر”!' بأذان وإقامستين”"' »2 وقد ورد النقل ل الوا 
ْ بالجمع بين الصلاتين؛ وفيماروى جابر 0 : أن النبى يَكلةِ صلاهما بأذان أ 
| وإقامتین* ٠‏ ثم بيانه أنه يؤذن للظهسرء ويقيم للظهر. ثم يقيم للعصر ؛ 
لأن العصر يؤدى قبل وقته المعهود. فيفرد بالإقامة إعلاما للناس. 

ولا يتطوع بين الصلاتين”"'؛ تحصيلا لمقصود الوقوف » ولهذا فده 
|| العصر على وقته» فلو أنه فعل فعل مكروها". وأعاد الأذان للعصبر فى |أ 
ظاهر الرواية» خلاقًا لماروى”''' عن محمد؛ لأن الاشتغال"' '' بالتطوع. أو 
أبعمل O‏ ا ای 


0)١(‏ ييخفى نفى القراءة کار قراءة كسائر الأيام (ب) 

(۲) فوله: فى وقت الظهر ' اعلم أن الجمع بينهما مشروط بالوقت والمكان والإحرام والإمامة والمجماعة 
عند أبى فة وعندهما الإمام والجماعة ليس بشرطء ولا خلاف فى أن الوقت شرط»ء وهو أن يكون يوم 
| عرفةء والمكان وهو العرفات» والإحرام شرط. (ك) 
| () قوله: "بأذان وإقامتين" فيه ستة مذاهب: الأول: مذهبناء والشانى: بأذان وإقامة» وبه قال عطاءء 
ٍ والظاهرية. .و الشافعى فى قول» واحمدى واختاره الطحاوى وزفر وابو ثور. 
| .والقالث: يأذانين وإقامتين» روى ذلك عن على ومححمد الباقر ابن زين العابدين» وهو رواية.ابن مسعودء 
|] والرابع: باتامتين فقطء روى ذلك عن عمر وعلنى وسالم بن عبد الله وهو أحد قولى الثورى وأحمد والشافعى. . 
: والخدامى :يإقامةواخدة فقط وبه قال أبو بكرين داود» والسادس: بغير أذان وإقامة. روى ذلك عن ابن مر . (ب) 
(؟) الشائع. ١‏ 
(©)نرواة الجديث. 

(1) كذا فى ' صحيح مسلم . (ب) 
5 راجع نصب الراية ج۳ ص٠ ٠٦‏ والدزايةج 1 الحذيث 470 ص5 .١‏ (نعيم) 
(۷) أى الإمام» وكذا القوم. ربع 
(9) أى لو صلى الإمام أو المأموم تطوعا بيندهما أساء. 
)٠١(‏ رواه ابن سماعة عنه. (ب) 
)١١(‏ تعليل لظاهر الرواية. (ب) 
؟0)أى اتصاله بالعصر. 





المجلد الأول - جزء؟ كباب الحج ّْ 0 ۰ | ) باب الإحرام 
| أجزأه ؛ لن هذه الخطبة ليست بفريضة i‏ 


قال" : ومن صلى الظهر ف ر رخله وحده؛ صلى العصر فى وقته 
عند أبى حنيفة» وقالا: يجمع بينهما المنفرد؛ لأن جواز الجمع للحاجة إلى || 


|| امتداد الوقوف والنة دحاج ليه .ولأبى حنييفة" أن الحافظة على أ 


| الوقت فرض بالنصوص .فلا يجوز تركه إلا فيما ورد الشرع به» وه 
أ و بالحماعة مع الإمام» والتقديم لضيانة الجماعة" ب لأنه يبعسر 


بز اع للعصر بعد ما تفرقوافي الموقف» لا لما ذكراه"؛ إذ 
لا ماف“ “ثم عند أبي حنيقة الإمام شرط فى الصلاتين جميعا"» وقال 


2 ا ی لأنه:هؤالجغير عن وقتهء وعلى هذا الخلاف || 


E‏ لد موسا راى سس ان كر بخلاك خطة المسمعة فإنها علق 
من الر كعتين. اب] هذا مشكلء » فإن عدم كونها فزيضة لا ينافى“كونها شرط الجمع كالجماعة مع الإمام الأكبر ‏ 
إلا أن يقال: إنة لم.يستدل بعدم كونب فريضة على عدم كونما شرطاء بل أرادٍ بقوله: ليست بفريضة: ليست || 
بشرط لهذه الضلاة؛ ولم يذ كر دليلى عدم الاشعراط. اله داد) E:‏ 
(؟) أى القدورى. (ب) 
0 متزله.. . 
أ )٤(‏ قوله: "ولأ حنيفة إلخ' 'الحرض الذى يدور عليه اختلافهم فى الأصل أن التقدم نا ذا؟ فقالا: لأجل 
امتداذ الوقوف بعرفة؛ لأنه لا ججمع نان لا وقوف عليدة ققدم المصز ليقح الوقوف من أوله إلى آخره متصلاء وفى 
خق الوقوف المنفرد وغيره سواء» ف فيجهع المنفرد» كما يجمع الإمام» وقال أبو حنيفة: النص اجمع عليه فى 
| التعجيل؛ جاء مغ الجماعة فما المنفرد: ففيه لاف على ما هو المروى عن ابن مسعود, وذلك لأن فضيلة 
الجماعة لا يجوز تفويتها لحق الوقتوف:» فإن الجماعة تفوت لا إلى خلف» وحق الوقوف يتأدى بليلء والناس 
| يتفرقون فى الموقف» وهو موضع واسعء قلا يمكنبهم الإقامة» فعجل العصر لثلا يفوتهم فضيلة الجماعة. (ن) 
(5) كقوله تعالى: لإحافظوا على الصلوات)» وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمتين كتابا موقرتا). ٠‏ (ب) 
ْ 59) قوله: ' والتقديم لصيانة الجماعة فيه بحت لا عرف أن ترك الواجب لإقامة السنة غير جائز» والحافظة 
| على الوقت فرضء فلا يصح تركه لأجل الجماعة. وجوابه أن تقديم المصر ثبت بالآثار المستفيضة على خلاف 
.| القياس» وما ذكره» فحكمة لا استخراج لعلة مفضية إلى التقديم. (د) 
| (۷) من أن الجمع لامتداد الوقوف. (ك) 
١‏ (8) أى لامنافاة بين الصلاة والوقوف؛ لأنه لا ينقطع بالعلاة» كما لا ينقطع بأشغال الأكل والشرب. (ب) 
...90 وعندهما الإمم ليس بشرط أصلا. ب 




























1 الجلد الاول + د جزء؟ كتاب الحج ‏ 


الإحرام با حح : ولأأى حنيفة أن لتقي “مار خلاف القياس عرف 
شرعيته فيما إذا كانت العصر مرتبة على ظهر مؤدى بالجماعة مع الإمام في 
خالة الإجرام با لسر مايا aN‏ اا 
ا 0 e‏ 

| یکتفی ٻالتقدي. س 
| قال : RE‏ ال ET 2 EE E‏ 0 القوء“ 
اأمعه" أعقيب انصرافهم من الصلاة؛ لأن ابي عليه الصلاة والسلدم 


راح إلى ١‏ رقف" '“ عقيب الصلاة. واجبل يسمى جبل الرحمة؛ بالود 
ْ (1) قولة: "الإحوام باح “ هو شر فى الصلاتين حتى إن الخلال إذا صلى الظهر مع الإمام» : ا 
:)| با حجء فصلى:العصر معه لا يجوز أداء العصبر» وعند زفر يجزئه. والحاصل أن جواز الجمع معلق بالإحرام فى |]. 
۰ الصلاتين عند أبى يوسف ومبحفد لا غيرء وعند أبى حنيفة معلق بالإحراؤ؛ وبالجماغة وبالإمام الأكبر» وهز 

قول زفر أيضاء غير أنه يشترظ هذه الشرائط فى العصر خحاصة. اك 
|1 ()أى تقديم العصر. ظ 
(1) إفاقيذبا حج كماروى عن أبى حنيفة أنه لوكان خين صلى الظهر محرما بالعمرة ؛ ثم أحرم بالحج لم يجزه.(ب) , 
أ ()قوله: “تقدًا للإحرام إلخ" تحقيقه أن بالزوال يدخبل وقت الجسعء فيشترط تقديم الإحرام على هذا 
|| الوقت. (عينى) : 
(5) رواية أخرى. 
(7) بكبر القاف (ب)) عند الضخرات الكبار. (در مختار) ظ 
(۷) قوله: بقرب الجبل “ هو الذى يسنمى جبل الرحمة بوسط عزفات» ويقال له: جبل الدعاء, .وقيل: قر 
موقف الأنبياي قال النروى: إلا أصل له إذ لم يرد به حديث صحيح؛ ولا ضعيفء والصواب الاعتناء بموقف 
|| رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. (ب) 
| (ه) الواز حالية. 
)٩(‏ مم الإمام. 
0: ۰ رواه مسلم. 

| (۱۱) قوله: راح [من الرواح أى ذهب] إلى الموقف” فى "شرح الدرر. ايع اسا رت 
١‏ الفارسى قال قاضى القضاة بدر الدين: وقد اجتہدت على تغيين مرقفه صلى الله عليه وعلى: آله وسلم؛ ووافقنی 
١‏ عليه بعض من يعتسد عليه من محدثى مكة حتى حصل الظن بتغيينه؛ وأنه الفجوة المستسلية المشرفة على الموقنٍ 
التى عن نیما ووراءها صخرة متصلة بصخرات الجبل. وهذه الفجوة ب بين الجبل والبناء المربع عن يساره» وهئ. 
ْ لحيل أقرب يتليل ,حيث يكرد اميل قبالاك بيسن إذا استقيلت القيلة والاء الريم من بساره؛ ات قال. 








































|| الجلد الأول -جزء؟ كناب الحج Ez ٠‏ باب الإحرام 


|| الموقف الأعظم . قال: وعغرفات كلها موقف إلا بطن عرنة”'؟ لقوله عليه 
| الصلاة والسلام ORG E:‏ 
|| كلها موقف وارتفعوا عن وادى محسر»*. 

1 قال :وينبغى للإمام أن يقف بعرفةعلى راحلة؟"لآن انبى عليه الضلاء 
واقم لام وتف صلی ناق a “C‏ والاول 
E Mie‏ لي 
ش القبلة)20 ويدعو ويغلّم الناس المناسك ؛ لما زو أن النبى عليه 
: السلام کان يدعو يوم عرفة مادا يديه كالمستطعم المسكين***. ويدعو بما 








FREY‏ الناءالمريم هر امروف الآ ب" أمطبخ الآده" . (رد الحتاں) 

(1) قوله: کک بضم N AS‏ " ديوان الأدب“ e‏ 
وقيل: 2 ae‏ رو O‏ 
ْ الأوقات المكروهة الثلاث» والحديث المذ كور رواه الطبراني وابن ماجة.وابن عدى وغيرهم» ومحسر بضم الميم 
وفتح الحاء المهلة وكسر السين المهملة المشددة واد بين مكة وعرفات عن يسار موقف الجمع. (ب) 

۱ 1 * أخرجه أحمد والبزار وابنجحبان:من حديث جبير بن مظعمء راجع نصب الراية ج ٣ص‏ ۰ والدرايةج ؟. 
| الحذيث ]ص3 .١‏ (نعيم) 


(۲) قوله: “علي راجلة' ظاهر كلام الصف أن ار كوت للإمام فققظء وهوالمفهوم لفسا" 
و البدائع. وغيرهاء ويؤيدها قول صاحب السرا ج الوهاج, ٤‏ لانه يدعو بدعاءه الناس» فان کان على راحلتهء 

م له انتہی» لكن قال القهستائى: الأفضل أن يكون راكبا قريبا من الإمام» ومثله فى معن 

: 5 ر ا (ب) 

** راجع نصب الراية ج۳ ص77» والدرايةج 7ء الحديث 4154 ص١‏ 7. (نعيم) 

(٤(‏ من الحدريث. 

(5) هذا اشا فی حديث جابر الطويل. (ب) 

:(7) هذا اللفظ غريب؛ وروی نجوه الحاكم وأبو يعلى والطيرانى ؤاين عدى. (ب) 

EE‏ راجع نصب الراية ج ص۲٦“‏ والسراية ج ١7‏ الحديث ۱ ص١".‏ (نعيم) 


(۷) رواہ البیمقی عن ابن عباس. 


** راجغ نصب الراية ج٠‏ ض٤1‏ والدراية ج۲ الحديث ٤٤۲‏ ص١۲.‏ (نعيم) 





اللجلد الأول - جز كاي اليج ظ - E‏ ۰ باب الإحرام 


اأشاء وإن” “ورد الآثار يبعض الدعوات: وقد أوردنا تفصيلها فى: كتابنا أ 
||المترجم'”' ب عدة'" الناسك فى عدة”'' من المناسك" بتوفيق الله تعالى . 
قال: وينبغى للناس أن يقفوا بقرب الإمام ؛ لأنه يدعو ويعلم ”” 
أ ويستمعوا وينبغى أن يقفوا وراء الإمام؛ ليكون مستقبل القبلةء وهذا "| 
بيان الأفضلية ؛ لأن عرفات كلها موقف على ماذكرنا“. ٠‏ 
قال ؛ :ويستحب أن يغتسل قي[: الوقوف بعرفة› ويتحتين فى اغا | 
أما الاغتسبال”*' فهو سنة» وليس بواجب» ولو اكتفى بالوضوء جاز؛ كماأ 
9 الجمعة والعيدين وعند الإخرام» وأما الاجتهاد فلأنه عليه السلام" 
|[ أجتب فى الدعباء قي هذا الموقف“:لأمته. فاستجيب له إلا فى الدماء 
1 والمظال ° ..ؤيلبى فى موقفه ساعة بعد ساعة ا وقال مالك : | 
إيقطع التلسية كنما يقف بعرفة: لآن الإجابة باللسان قبل الاشتغال ]أ 
بألا رکان .0( 


س س ل , - : م ا ا ا : 


)١(‏ الواو وصلية. 
(۲) أى المسمى. 
(۳) بضم العين السلا ح وبين العدة والمدة» والناسك والمناسك جناس. (ب) 
)٤(‏ بكسر العين من العدد. (ن) 
أ (د)قوله: “فيعوا أى يحفظوء أصله من الوغى أضله يوعيوا حذفت الواو؛ لوقوعها بين الياء والكسرةء 
الأوحذفت الضمة بعد سلب حركة الياء إلى ما قبلهاء وحتذفت إلنون منه» ومن قنوله: يسمعون علامة للنصب. (ب)- |]: 
(7) أئ وقوف الحاج وراء الإمام. 
(۷) شار به إلى الحديث المذكور: «عرفة كلها موقف). 
(۸) قوله: "أما الاغتسال فهو بنة إنما ذكر هكذا؛ لأنه فى صدر شرح كلام القلهورى» فإنه قال: 

يستحبء ثم قال: إنه سنةع وكل سنة مستحبة من غيز. عكس. (ب) 

(9) رواه ابن ماجة والطبرانى. (ب) 

)٠ 2‏ قوله: إلا فى الدماء والمظالم [جمغ مظلمة]” قيل: .ثوقف دعاء رسول الله م مي بعرفة فى الدماء أ 
والظالم إلى المز دلقة فاستجيب له فيمها فى عفو الدماء والمظالم» وقد.ورد ذلك فى رواية ابن ماجة. 0-0 
* رواه عباس بن مرداس » راجع نصب الراية .ج ”اص ٦ ٤‏ والدرايةج؟؛ الحديث 47 4ض .7١‏ (نعيم) 

(1١١)يعنى‏ يستديم ذلك إلى أن يرمى أول حصاة.. (ع) 
(۲ ا( قوله: ل ae‏ بالا ركان” معناه ه أن التلبيية إجابة اللسان» شاد باللسان مده الاشتغال أ 











ی 


المجلذ الأول -.جزء؟ كتاب الحج - E‏ 202020202020200 باب الإخرام 


ولنا ما رو" أن النبى عليه النستلام مسا زال يلبى حنتى أثى جمرة 
لعقبٍة*». ولأن التلبية فيه كالتكبير فى الصلاة» فيأتي بها إلى آخر جزء 
من الا حرام . قال وإذا غربت الش 05 أفاض الإماه”' والناس معه 
هينتهم'"» حتى يأتوا المزدلفة ؛ لأن النبى عليه السلام؟'' دفع بعد غروب 
|[الشمس**» ولأن فيه إظهاز مخنالفة المشسر كبن "أ وكان النبى عليه 
|| السلا يمشى على زاحلته في الطريق ى على هينته" »+» | 
فن لعاف 607 الزحام 0 فدفع قبل الإمام ولم ب 8 TERETE‏ 
6 ؟ لأنه لم يفض ”* "من عزفة» والأفضا أن بة ا س ي 
لجل خذا فق الآداء قبل وقتباء فلو مكث قليلا. بعد د غروب الجن وإفاضة 


1 بالأ ركان کنکیرة د أي الصلاة: (ب) 




















* راجع نصب الراية ج۴ ص١1‏ والدرايةج ۲ء اندي #46 صض١7.‏ (نعيم). 

(۲) اى رجع» فيه اقتداء لقوله تعالى: «إفإذا أفضتم من عرفات). (ب) 

(۳) قوله: "على هنتم الهينة بفتح الهاء وسكون الباء النحدانية المفتاة رفعح ادون من الهون» زهي 
السكينة والوقارء» يقال: سار على هينته أى على عادته فى السكون والرفق؛ كذا فى " الدباية الجرربة". (عبد) 

** رواه علي رضي الله عنه» راجع نصب الراية جاص 568 والدرايةج؟ الحديث ٤٩‏ ٤ص‏ ۲۱. (نعيم) 

(0) لأنهم كانوا يدفعون قبل غروب الشمس. (ب) 

(1) كما فى حديث جابر. (ب) 

kk‏ راجع نصب الراية ج٠‏ ص/11: والدرايةج 07 الحديث ٤١‏ 4 ص۲۲. (نعيم) 

090 أى الحا ج 

(9) قوله: ولم 9 حدود عرفة " إنما قيد به؛ لأنه لو جاوز حادود عرفة قبل الإمام؛ وقبل غروب 
ا . والحساصل أنه إن دفع قبل غرؤب الشمس ينظر إن جاوز حدود عرفة بعد]] 
الفروب» فلا شىء عليه؛ وإن جاوز قبل الغزوب وجب اللدم» لكن إن غاد إلى عرفة قبل الغروب» لم دفع مع 
الإمام, سقط عنه الدم عند أبى حنيقة وقال زفر: لا يسقط كماقال فى مجازى الميقات بغير إحرام: a‏ 
| عليه Rs‏ عرفة .بعد الغروب» فلا يسقط عليه الدم بالإجما ع. A)‏ 


أ الجلد الا زل- جزء” كتاب الحج _ r‏ 002000 بابالإخرام 


| الإمام قوف الزحاء” 0 RET‏ او أن عائشة ةبعدإفاضة 
37 


٠ 


| الإمام دعت بشراب» فأفطرت ” 
0 .0 قال: .وإذا أتى مزدلفة. فالمعتحب أن يقف بقرب الجبل الذى عليه 
TT TL‏ ۰ 
اليف اا ن اليو سن r‏ ب 
لار ا ويستحب أن يقف وراء الإنام؛ لمابينا فأ 
(A us (Va.‏ ) 

| الوقف يعرفة 1 ل : ويصلى الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان 
وإقامة واخدة وقال زف ا : بأذان وإقامتين؟ اعتبارا با بع نعرقه» ولا أ 
رواية جار آن النبى 5لا ا جم نما يم e‏ ولآن 


م م “~a‏ س س تي را سس سسسب ل اسالا سس 


أفاضت 














(1) نو كذا لذوف علة من العلل. 2 

(1)برواه ابن أبى شيبة. ب) 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص1۸ والدرايةج ؟) المحاديث 67 4 ضص7. (نعيم) 

0 كير الى موشيع 0 ا اا رون ا ا (ب) J‏ 

ْ (4) غنوله: "يقال له: : قرح “ بضم القاف وفتح الزاى وبا لحا المهسملة جبل معروف بالمزدلفة» وهو 
| غير منصرف للعدل التقديرى والعلمية» وهو معدول عن قازح كزفر عن زافر» ونما سمى.به لارتفاعه من قزح 
| إذا ارتفع. .ونقل النووى غن الأزهرى .أن على ذلك الجبل أسطوانة مدورة على خشبة مرتفعة كان يوقد عليها 

| فى خلافة هاروؤن الرشيد بالشمع ليلة المردلفة» وكان.قبل ذلك يوقد. بالحطبء وبعد هارون يوقد مه 

| كيبار. (مبولوى عبد الحى مد فيضه) 

(٥):رواه‏ 5 داود والثرمذى. (ب) 

8 رواه علي رضي الله عنه » راجع نصب الراية ج٣‏ ص1۸ والداية ج ۲ء الحديث 4٤۸‏ ص۲۲ (نعيم) 

(1) ليس له أصل. | 

(۷)أراد به قوله: لأنه يدعو إلخ. (ب) 

(0)أى القدورى. (ب) 

(9) واختاره الطحاوى.. (ب) 





!) رواه ابن أبى شيبة» وهو غريب. (ب) 
(1١)قوله:‏ "جمع بينهما” الذى فئ'' أصحيح مسلم "فى حديث جابر الطويل؛ أنه صلاهما بأذان 
وإقامّعين» وكذا عند البخارى عن ابن عمر وفى ' صحيح مسلم “عن سعييد بن جبير أفضنا مع ابن عمسن 
ماع و ی مکنا على رول 


























المجلد الأول وا كتاب البح - ۳ or‏ ظ باب الإحرام 


العشاء فى وقته» فلا يفرد”'' بالإقامة اإعلاداء يإبااك اللممريدرلة 0 
ْ مقدم على وقته. فأفرد بها لزيادة الإعلام . ظ 
| ولا يتطوع بينہما؛ ؛ لأنه يخل با جمع؛ ولو تطوع آو تشاغل بشىء ‏ 
أعاد الإقامة ؛ لوقوع الفصل» وكان ينبغى”" أن يعيد الأذان» كما فى الجمع 
ظ الأول“ إلا أنا اكتفينا بإعادة الإقامة؟ لماروى أن النى يٌَْ صلى المغرب 
دلفة » ثم تعشى» لم أفردالإاقامة للعشا و5 ولات رط 
الحنا عة هذا لمع خذ أبى فة لان لغرب زخو e‏ 
الطر: بق ل بز عند آیی ١ 0 i‏ وعليه إعادتها مالم بطلع 
ظ لل مل نا فى هذا المكان» فإن لم يرجح منا اتفق عليه ' الصحيحان" ETE‏ وأبوذارة بخ 


تستاقظا کان الرجو ع إلى الأصل يوجب تعدد الإقامة بتعذد الصلاة كما فى قضاء الفواثت ثت. (ف) 
x kk‏ 






راجع نصب الراية ج۳ ص۸٨‏ والدنراية ج ۲» الحديث ٤٤۹‏ ص۲۲ . (نعيم) 
(١)قوله:‏ "فلا يفرد إلخ“ أقول: هذا الذليل يقعضى أن لا يحتاج الوقعية إلى الإقامة» وليس كلك 
ْ والأصح فى هذا البات هو تعدد الإقامة. (مولوى عبد الحى مد فيضه) 

(1) مثل التعشى ونجوه. (ب) 

(۳) کقول زفر. (ب) 

)٤(‏ بعرفة. 

(5) قوله: صلى المغرب بمزدلفة إلخ ليس لهذا أصل» بل هو فى صحيح البخارى ` عن اہن مسعود» 
وكذا أخرجه ابن أبى شيبة عنه» وكيف يسوغ للمصنف أن يعتبر هذا الحديث حجة عن رشول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» وهو مصرح بونحدة الإقامة عنه» كما مر. (ف) 

* زاجم نصب الراية ج٠‏ ص ٠۷ء‏ والدراية ج ۲ء الحديث ٤١١‏ صض۲۳. (نعيم) 

)و كذا الخطبة:والسلطان. (ب) 

(۷) قوله: ”لأن المغربا إلخ“ يعنى أن صلاة ا مغرب مؤخرة عن وقتهاء وأداء الصلاة بعد حروج وقتبا| 


موافق للقياس؛ لأن القضاء مشروع فى جميع الصلوات» فلا يجب مراعاة مورد النصء؛ وإن ورد فى تأخسير 
المغرب مع الجماعةء فلا يشعرط الجماعةء وما تقدم الصلاة على وقتباء فمخالف للقياس من كل وجه: فيراعين 


]| (ه) قل أن يأتى إلى مردلفة. (ب) 
() قوله: "لم تجزه“ الخارج من الدليل أن الإعادة واجبةء وهو لا يستلزم الحكم بعدم الإجراءء (ف) 





للجلد الآ ول e‏ كتاب الحج 0 الى 0 باب ال حرام 


| الفجر ال اوم : يجزئه وفدآاساء” : '» وعلى هذا الخلاف”' إذا 
مل بعرقاتك» ی رف آه اعات رتا تاد ب خاد کا 
بعد طلوع الفجر إلا أن التأخير من السنة» فيصير مسيئًا بتركه . 
|| ولهماماروى” أنه عليه الصلاة والسلام قال لأسامة فى طريق 
|| المزدلفية : «الصلاة أمامك»* معناه وقت الصلاة" » وهذا إشارة إلى أن 
التأخير واجب» زإنغا وجب ليمكنه الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة› | 
e ER‏ ایی اتا یا دا اع 
الفح ”" لا يمكنه | : ظ ) س 
1 قال 00 
|ألرواية ابن مبسعود" أن النبى عليه الصلاة والسلام صلاهنا يومئك 
ظ ل *» ولأن فى التغليس ذ فع حاجة الوقوف»› فيجوز كتقدي العصر ) 
انعرف" ثم وقفبء ووقف معه الناس ودعا ؛ ؛ لأن النبى عليه الصلاة 








نات 


(۰ ۱) وبه قال زفر والحسن. (ب) 
عالفة السنة. («ب) 
(۲)فعندهما لا یجزئه» وعند ابی یوسف یجزئه: (ب) 
(؟) المغرب. 
)٤(‏ اى كما إذا صلى بعد طلوع الفتجر. (ب) 
(6) أخرجه البخارى ومسلم. (ب) 
+ راجع نصب الراية ج” ص ١7؛‏ والدرايةج؟؛ الحديث 05١‏ ص”7. (نعيم) 
(5) قوله: ” معداه [أى معنى قوله: «الصلاة أماملك» وقتها أمامك] وقت الصلاة“ لأنها حركات 
: لا تتصف بالقبلية والبعدية» ويمكن أن يكون معناه مكان الصلاة أمامك. 
(1) من يوم النحر. 
(4) قوله: ' بغلس” بفتحتين وهو آخحر ظلمة الليل قاله الإنزارنى» كذا فى ” الديوان". (ب) 
(8)-قوله: لزواية ابن مسعود روى اليخارى ومسلم عنه قال: «مارأيت رسول الله مور صلى قبل ميقاتبا إلا 
| أضلاتين صملاة ا لمغرب والعشاع بجمع وصلاة الفجر يومئذ؛؛ ومعناه قبل وقتها المعتاد» لا أنه صلاها قبل الفجر. 
راجع نصب الراية ج 7 ص الاء والدرايةج ؟: الحديث 7 ه؛ ص “1. (نعيم) 
)٠١(‏ قوله: ' كتقديم العصر إلخ” يعنى لما جاز تقديم العصر على وقما للحاجة إلى الوقوف بعدهاء فلأن 
۱ اه -وهر فى وقشها- أولىء كذا فى ا ا 











الجلد الأول - جزء؟ کاب احج ظ عر 02020202000 بابالإحرام ]أ 


أأوالسلام ''وقف فى هذا الموضه ”ا لق E‏ ئ 
عباس" : فاستجيب له دعاءة لأمته حتئ الدماء والمظالم. 5 
لو وي وليس بركن» تختى لو تركه بغير عذر»! | 
يلزمة الدمة” ': وفاك د إنه ركنت ”"' ؛ لقوله:تعالى : #فاذكروا الله 
عند المشعر الجرام)» ا وي تثبت الركنية . ولنا مباروی' "' أنه ل «قدم ظ 
|أضعفة* د CF‏ * ولو کان ركنا لمافعل ذلك» والمذكور"“ ¥ | 
ا بركن بالإجماع. إا عرفناالوجوب” " بقوله عل 
| ظ NE e‏ 4 قف وقد“ کان ان أفاض قبل ذلك 


بيب ب لت 











ا 








(1) روى ذلك فى حديث جار الطويل. رن 


() ای الشعر الجرام.. (ب) ٠‏ ظ 
قؤله:” “حنتئ روى افى احاديت ابن عياس إلخ" هذاوهم من المصدف » فنإنه لین حدیث ابن عباس 


|الذى هوزعيد الل وقدزله هذا لم ينبنه علينه أخد من الشراح» واععنذر بعضهم بأن مراده كتانة ابن عباس ابن 
أمرداس» وهو خط من وجهين: أحدهسا: أن ابن عباس إذا أطلق لا يرا:به إلا عبد الله بن عبباسء فلو أراد. كنانة ْ 
لقيده: وثانيببما: أن المصنف ليس من عادته أن يذ كر التابعى دون الصخاتى» وأما حديث كنانة» فقد رواه ابن 
ظ ماجة عن بمبد القار عن عبه الله بن كنانة ابن عسباس بن مرداس عن أبيه كناتة عن أبي عباس بن مرداس (أن النبى 
ْ صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعأ لأمته عشية عرفة6 الدديث. (عينى). : 


3% راجع تهاب الراية ج۳ ص الاء. والدرايةج 21 الیذیٹ ۲٤ض‏ ؟.. (نعيم) 








)$( وإن تركه لعذر الاز دحام لا شىء عليه. (ب) 
)6( هذا سهو؛ فإن كتبهم ناطقة بخلافه. (ف) 
CY‏ أى. بمثل هذا الأمر القطعى. 

(۷) أخرجة أصحاب آلسان. (ب). 

(۸) على وزك فعلة بفتحتين جمم ضغیف: (ب) 





5 راجع نصب الراية ج :ص لاب والدر ايج 1+ الحديث ٤ ٥ ٤‏ ص١۲‏ . (نعيم) 

(9).جواب عن استدلال الشافعى. 

)٠ 0‏ قوله: " وإأنا عرفتا الوجوب إلخ “ جواب سؤال مقدر» تقريرة أنه إذا نف نفيتم ال ر كنية عن الوقوف» فمن 
لبتم الوجوب؟ فأنجاب بأنه إنما عرفنا وجوب الوقوف بعرفة ة بالحديث ل يد النسئن الأربعة : 

ٍ 5 ن حبان والحاكم» والإشارة بهذا الموقف إلى موقف المزدلفةء والواو فى “وقد كان " للحال..(ب) 

0١١ ||‏ الواواحالية. 





١‏ الجلد الأول - جزء 7 كتاب الحج N‏ ظ 2020 باب الإخرام 


ong E Ad‏ عَلّق به تمام الحج. وهنا يصلح أمارة”" 
للوجوب» م " أنه إذا تركه بعذرء البو أو علة كي 
أو كانت امرأة تخاف الزحام» لا شىء عليه؛ لما روينا”" 

| قال اوالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر؛ لما روينا" 'من.قبل» 
قال" : فإذا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس معهء حتى يأتوا منى . 
أ قال العبد الضغيف” عصمه الله : : هكذا وقع في نسخ المخته 


00 












أنه إذا دم ار م والناس ؛ أن 





بجمرة" العقبة ؛ فيبرميها من بطن الوادى 


* زواة غعروة بن مضرس؛ راجع نصب اراية FFE‏ والدرايةج ‏ الحدیث ٤٥١‏ ص٤۲.‏ (نعیم) 
4 علامة, 
(۳) دفع دحل مقدر: (ب). 
(4) أى a‏ 
(9) أراد. به ما سبق أنه عليه الصلاة والسلام قدم ضعفة أهله). (عينى) 
(9) أراد به:المزدلفة كلها مزدلفة وارتفعوا عن وأدى محسر. (ن). 
)¥( أى القبورى. رب 
(۸) يريد به نفسه. 
| () قوله: ليت هذا هو الموجود فى نسخنة صحيحة من مختصر القدورى » فالغلط من 
الكالبء كذا فى "البناية 
)١(‏ رواه المجماعة ۷ مسلما. (ت) 
* من حديث عمرو بن ميمول ‏ راجع نصب الراية ج٠‏ ص۲ ۷ء وإلدرايةج ۴+ الحديت ٤ ٥١‏ ص٤۲‏ (تتيم) 
(١١)أى‏ القدررى. (ب) 
(؟١)‏ قوله: ' فييتدئ بجمرة [كدا فى حديث جابر]" هى حنجر:صغيرء وجمعه جمارء وبها سمى الموضع | أ 
الذي برمى ذيه. وفی مبسوط شيخ الإسلام” : إنما سمى جمرة؛ لأن إبراهيم لما أمر بذِبح الولدء ججاء الشيطان ١|‏ 
يوسوسة» فكأن إبراهيم يرمى:إليه الجمار طردا له وكبان يجمر بين يديه أى يسرع» والإججمار الإسراع؛ والمراد 0 
] بطن الوادى أله وإذا وقف الرامى جعل منى عن يمينه؛ والكعبة عن يساره؛ وكذا فى الحيط . 3 
والخلف بالناء الممعوحة المعجنمة والذال المعجمة الساكنة رمى الحصى بالأصابعء وقيده فى ”ا مغرب“ بأن أ 
يضع 0 الزبهام على طرف السبابة: (ن)_ 












|الجلد الأول - جزء؟ كتابالحج 848-000 باب الإحرام 


م حصييبات مثل حصى الخذف "''؛ لأن النبى كله يا" لا ا ) 
ألم بع يعرج' '' على شىء جتى رمى جمرة العقبة» وقال ڳلا : ê‏ ظ 
أبحصى الخذف لا يؤذى يعضكم بعضً۲ *. 


ولو رمى بأكبر منه جاز؛ لحصول الرمى» غير أنه لا يرمى بالكبار من 
a |‏ لآن 
اك :ادى؟ ا ls‏ 


.. ويجښر مع كل حصاةء كيد اروف © این مسعود وابن عمر** || 
|| ولو سبح مكان التكبير اه ؛ تحضو ل الذكر» وهو من اناب المي | 
|| ولا يقف عندها"؛ الا ت | 
ظ ويقطغ التلبنية مع أول حصاة ة؛ لما زوين “عن ابن نسعوه» ورقي || 
جاب“ أن لي لب سي و 7 


)١(‏ عيذف بالفتح بدو انگشت یا بفلاخن [نداخان. ۰ (م) 

)۲( كذا فى حديث جابر. 
(۴)آی لم یقف عنده» يقال: مرزت.به فما:عرجت عليه. (ن) 
(5) رواه الطبراتي. (ب) 
* راجع نصب الراية ج۳ ص ه“7ء والدرايةج 27 الحديث 408481 ص4 ؟. (نعيم) 
(0) من أنه عليه الصلاة والسلام رمى كذلك. (ب) 

(0) قىولە: کذاروی إلخ ' أما حديث أبن مسعود فأخرجه البخارى ومسلم وأما جديث حديث | 
|| ابن عمر فأخرجه البخارى..(ب) | 
> 


. ع 








f 
راجع نصب الراية ج۳ ص5لاء والدرايةج 7 الحديث #55 صه ؟. (نعيم)‎ 


(۷) قوله: ”ولا يقف عندها [أى جمرة العقبة]" على هذا تظاهرت الروايات عن رسول الله موه ولم 
ظ تظهر حكمة تخصيص الوقوفه: والدعاء.بغيرها من الجسمرتين إلا أن يكون أن جمرة العقبة تقع فى الظريق» 
| فيوجب الوقوف قطع السلوك عن سالكيباء بخلافه فى ياقى الجمارء فإنها منعزلة عن الطريق. (ف) 

“* 3 راجع.نصب الراية ج7:صلالاء والدرايةج؟؛ الحديث 47.0 ص ه ؟. (نعيم) ْ 
(8)قوله: لما روینا [أی ما اش ملت عليه روايتا له وإن لم يذكر فى هذا الكتاب . فم إلخ قال ْ 
|[الإترارى: ا أكهددد ا بس تسر ّْ 


کاو ن ع ف 


| الجلد الأول - جزء؟ کاب الم 4= باب الإحرام ئ 


||العيقبة*. ث كبنيا ارس اقيض اضيا على طق إبباسه الي : 
EY‏ امسج ومقدار الرمى أن يكون بين الرمى وبين موضع 
E E‏ 
| دون ذلك یکون'" طرحاء ولو طرخ ها طرخااجزاه انه رس إلى 
| قدميه إلا أنه مسىء لمخالفته السنة. | 
ولو وضعهاوضعالم یجزه؛ لأنه لیس برمی» ولو رماهاء فوقعت 
قريبًا” من الحمرة يكفيه؛ لأن هذا القدر ما لا يكن الاحتراز عنهء 
EE E O SEET‏ 
مخصوص"2. ولو رمى بسبع حصيات جملة» وله وا لأن 
أ]المنصوص عليه تفرق الأفعال””. ويأخذ الحصى من أى موضع شاء إلا 
من عند الجمرة. فإن ذلك يكره ؛ لآن ما عندها من الخصى مردود. هكذا 
جاه فى الا" ا يا ل رك ؛ لوجود فعل 





راجع نصب الراية ج۳ ص۷۸۷۷ والدراية ج۲ الحديث 4771451 ص55 ٠‏ (نغيم) 


(۲) قوله: 'ويستعين إلخ " هذا يحتمل وجهين: أحديعما: أن يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة؛ 
ويضع الحصباة على ظهر الإبهام. والآخر: أن يحلق سبابتة؛ ويضعها على مفصنل [بہامه» وقيل: پأخحذها بظرفی 
إبہامه وسبابته» وهو الأصح لكونه أيسر. (ف) 

)٣(‏ فيكون سببا لخالفة السنة. 

]1 (4)قوله: "أجزأه” يفيد أن ممسمى الرمى فى الطرح.رأسا لا ينتفى» بل إنما فيه معه قصورء بخلاف وضع 
|| الحضناة وضعاء قإنه. لا يجزئ لانتفاء الرمى بالكلية. (ف) 

1 (©0) قدر ذراع ونحوه؛ ومتهم من لم يعين اعتبارا على. العرف. (ف) 

530 وهو الجمرة. 

(۷) فيلزم ست سواها. (ف) 

(8) أى سبع مرات. 

|| «(8)قوله: "هكذا ججاءفى الأثر “ أخرجه أبو نعيم فى ”دلائل النبوة“ وإشحاق بن راهويه وابن أبى شيبة». 
ش وروی الحاکم والدارقطنی عن أبى سغيد الخذرى قال: قلنا: يا رسول الله! هذه الجمار التى يرمى بہا کل عاې 
| أفتحسب أنها تنقصء فقال: إن ما قبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال. (عينى) ظ 
| 535 راجع نصب الراية ج۴ ص۷۸ والدرايةج۲ الحديث 176 ص0 ؟. (نعيم) 


الجلد الأول - جز کاب المج ) Pon‏ ا باب الإحرام || 


| الرمى. eee I LE a‏ لافقا 
| للشافعى"؛ لأن المقصود فعل الرمى» وذلك يحصل بالطين كما يحصل |أ 
| بالحجرء بخلاف ما إذا رمي بالذهب أو الفضة“؛ لأنه يسمى ناد | 


ارا .قل ثم يذبح إن أحب» ثم يحلق أو يقصر ؛ لماروى عنإا 
اي يا د أنه قال: (إن أول نُسكنا فى يومنا هذا أن 
نرمى ثم نذبح ثم نحلق»7 “*..ولأن الحلق من أسباب التحلل» وكذا 


||الذبح حتى يتحلل به امحصر”"'. فيقدم الرمى عليبماء ثم الحلق من | 
مجظو رات الإجرام» فيقدم.عليه الذبح» وإنما علق ۳ الذر بالمحبة؟ لآن 


الدم الذى,يأتى به المفرد تطوع؛ والكلام فى المفرد"'. والحلق أفضل"” ' ؛ 
) لقوله عليه الصلاة والسلام : «رحم الله إلى E a‏ يث" ظاهر )9( 


(۱) شواء کان مدرا أو طينا يابنسا. (ب) 

(۲) قوله: ”عندنا' فإن قلت: يشكل على هذا الرمى بالفیروز چ والياقوت» فإتېما من أجزاء الأرض حتی 
|| يجوز التيمم بهماء ومع ذلك لا يجوز الرمى. 5 : الرمى:يجوز بكل ما كان من أجبزاء الأرضٍ بشرط وجود 
أ[ استہانةء ولا يقع الاستهانة بالرمى بهما. (ن) ” 

(۳) فإن عنده لا يجوز إلا بالحجر. (ب) 1 
|1 ()) قوله: " بخلاف ما إذا رمى إلخ ' جواب عن سؤال من جانب الشافعى تقريره أنه ل تم مااذكرتم فى 
|| تجويز الطين» -جاز الرمى بالذهب والقضةء بل وبا ليس من جنس الأرض كاللؤلۇ وا لمر جان» فأجاب بأن الرمى 
: الدب واليعه يسمى نثرا لا رمياء فلم يجز لانتفاء مسنمي الرمى. (ف) 
(0) أى القدورى. (ب) 
()قوله: "إن أول نسكنا إلخ “ غريب» وأخرج الجسماعنة إلا ابن ماجة عن أنس:. " أنررسوا. الله صلى الله | 
|أعليه وعلى آله وسلم أتى منى» وأتى الجمرة ورماهاء ثم أتى منزله بمنى فنحرء ثم قال للحلاق: وخذ» وأشار الى | 
جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس“. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۴ ص 2/4 والدرايةج 21 الحديث 75 ص7 . (نعيم) 
(۷) على ما يجىء فى باب الإحصار. 
)۸( أى القدورى بقوله: إن أحب. رب 
[6©9) فى. هذا الباب. 
)٠ .(‏ ومن لم يكن على نرأضه شعر؛ فعليه أن يمر الموسى على رأيمه. (ن) 
8 و لاا الحديث [ لد دك ا قال سول للله: #رحم الله عمست کک 
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جلد الأول - - جما كتاب ا - إ0 | باب الوحرام 


أأبالترحم عليبم ولان الحلن أكسمل فى قسفساء الف وهو 
المقضصودء وفى التقضير نعض التقصير "" ب فأشبه الاغتسال مع الوه ا 
| ویکتفی فى الحلق بربع الرأء ب اتير الس ۰ وحاق لکل آولی ادا 
: برسول الله عليه الصلاة والسلام” “**, والتقصير أن يأخذ من رؤوس 
أ شعره مقدار الأثملة”' . ظ 
قال : وقد حل له كل شىء إلا النساء» وقال مالك : وإلا الطيب أيضًا؛. 
N ag‏ فيه: «حل له كل 
| شىء إلا النساء) “***, وهومقدم على القياس " ولا يحل له الجماع 
يا رسول الله! فلما كانت الرابعة» قال: ووالممسرين». (عينى) 
ك من الطرفين. 
* راجع نصب الراية ج؟ ص 2784 والدر اية ج۲ الحديث 78 ص77. (نعيم) 


(۲( بفتحتين پاک كردن بدن از جرك. (م) 
(۴) قوله: ' وفى التفصير بعض التقصير " أى فى تقصير شعر رأسه بعض التقصير فى إقامة السنة. 











(4) فى الوضوء. 
و ا( رواه الجماعة إلا. ابن ماجة. (ب) 
pkk‏ 


روأة انس بن مالك» راجع نصب الراية ج؟ ص 28٠١‏ والدرايةج؟» الحديث ٦٤ض‏ !۲. (نعيم) 
(1) هذا التقدير مروى عن عمرَ وعليه إجماع الأمة» والرجل والمرأة فى ذلك سواء. (ب) 
(۷) فوله: .من دواعى الجنماع* كالمس والقبلةء ولهذا حرم الطيب على المعتدة» وروئ عن عمر أنه قال: 
٠‏ لا يحل الطيب .'(ب) 
(0) أخبر جه الطحاوى. رب 
**”* من حديث عائقته رضي الله عنها؛ راجع نهب الراية ج' ص١‏ والدرايةج 7 الخذيث 471 ص”7. (نعيم) 
(5) قوله: وهو مقدم على القياس“ ينيد أن ما يستدل به مالك قياس وإن لم يذكر أصله؛ وحاصله أ 
۰ العليب ٠‏ من دواعى الحرم وهو الجماع؛ «فيحرم قيأسا على المس بشهوة فى الاعتكاف. ) 
: تأجناب بأنه فى معارضة للتص» لكن قد استذل مالك يحديث رواه الجاكم في * المستندرك“ عن عبد الله 
:أ ابن الزبير قال: “من سنة الحج أن يرمى الجمرة الكبرى حل له كل شىء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور 
الت وقال: على شرطهماء وقول الصحابى من السنة» كذا حكمه الرقع 
ولدا ما أخرجه النسائى واين ماجة عن ¿ ابن عبان قال: اذا رمیتم الحمرة فقد حل لک کل شیء ا 
النساءء فقال رجل: والطيب» فقال: E sS‏ 
أفطيب هو أم لا؟". وفى السك ا ! سا ليت سول اله جل ی ا 






| الجلد الأول - جزء ؟ 5-0 00 باب الإحرام 


١‏ فيما دون الفرج عندناء خلامًا للشافعى ؛ ةا بالتساءء فا ظ 
|| إلى تمام الإحلال”" ثم الرمى ليس.من أسباب التحلل”'' عندناء خخلاقًا 
|اللشافعى هويقول: إنه يتوقت بيوم النحر كالحلق. فيكون"' بمنزلته فى ]| 
|| التحليل SS BLS ELE:‏ ا 
| والرمى ليس بجناية. بخلاف الطواف "؛ لأن التحلل بالحلق السابق لاأ 

ا 
فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط ؛ لا ٠‏ “روى أن التبى عليه 
|| الصلاة والسلام لما حلق أفاض إلى مكة» فطاف بالبيت» ثم عاد إلى منى» 
أوصلى الظهر بمنى * 


أأويوم النحر قبل أن يطوف": وأما ما فى الكتاب+ فأخرجه ابن أبى شيبة. (ف) 
)١(‏ وهو بعد الطواف. (ب) 
(1) أى قبل الحلق. (ب) 
() لأن كل ما يتوقت بيوم النحر يكون محللا. : 
(٤)قوله:‏ يكون جناية فى غير أوانه" فإن قلت: يشكل هذا بدم الإحصارء فإنه للتحلل» وهو ليس 
بمحظور فى الإحرام قلت: الأصل فى ما شرع محللا هو ما ذكر فى الكتاب» وأما دم الإحصازء فهو ليس 
|| بأصل فى التحلل» وإنما صير إليه لضرورة المنع. (ن) 
)٥(‏ قوله: والرمى ليس بجناية* يعنى أن الحلق محلل بالإجماع؛ ولا يلحق به غيره إلا إذا كان مثله من 
١‏ کل وجه».وللحلق حقیقتان كونه موقتا بيوم النحر. وكونه جناية فى غير أوانه؛ والرمى وإن كان مثله فى كونه 
|| موقتاء فهو يغاير فى كررنه جناية. (د) 
1 و بخلاف الطواف" دفع سؤال مقدرء تقريزه أن الطواف مجلل فى حق النساء مع أنه ليس 
]| محظور فى الإحرام. الاعاب أن السعال في جر السام نا دنع بالجاق ST‏ 
يراعى بعض حكمه؛ کی يكون الطواف:مؤديا فى الإحرام. (ب) 
|| «”7)أى القدورى. (ب) 
(۸) يوم النحر. 
,3 اليوم الحادى عشر. 
)٠١(‏ وهو اليوم الثانى عشر. 
(١١)قوله:‏ "لما روي [أخمرجبه مسلم] إلخ” هذا دليل تخصيص يوم النحسر بالطٍوافء لا أنه يفيدأ 
|أما ذكره فكان الأحسن أن يقدم عليه قوله: أولها أفضلها ليكون دليل السنة. (ف) 
* ::رواه ابن عمرء راجع نصب الراية a‏ ص۸۲ والدراية ج 25 الحديث.178 ض77. (نعيم) . 
















| الجلد الأول . > کتاب or 0 YT‏ باب الإحرام 


ووقته أيام اام لأن الله تعالى”” عطف الطواف على الذي : | 
أأقال: #فكلوا منبا4. ثم قال: #وليطوفوا بالبيت العتيق4» فكان وقتهما 
راشا وار رقت بعد طلو افر من یرم ادر انما قله می اليل 
أوقت الوقوف بعرفة» والطواف مرتب عليه" وأفضل هذه الأيام أولهاء 
8 لير 1 وفى الحديث شان ا 


لاا ل _- | کک کے 





م وای ا رل سی علیہ واد کد ل شام ایی يل فى ل 
الطواف. وسعى بعده ؛ لأن السعى لم يشرع إلا مرةء والرمل ما شرع !|| 
فرة فى طواف بغده سعى» ويصلى ركعتين بعد هذا الطواف. لان ختم کل|| 
طوئاف بركعتين» فرضا كان الطواف أو نقلآ؛ لما.بينا” ‏ 


قال : وقند حل له النساء . ولكن بالحلق السابق؛.إذ هو المحلّل» 
لا بالطواف إلا أنه أحر عمله في حق النساء. 


| قال : وهذا ': وهذا الطواف هو المفروض فى مروض فى الحج » وهو ركن فيه؛ إذ هو 

(۱) وهی لائ ثة أيام العاشر والحادى عشر والثانى عشر. (ب) ) | 

O‏ ا ل ا رعلى بان 

) ا 0 E ET‏ 
عليه رلا يجوز ثقديم الطواف على أيام النحر بالإجماع. (إله داد) : 

00١ [|‏ يعنى أن يكون يعده. (دم 

(4) فإن التتضحية فى يوم النحر أفضل. (ب) 

0 لم إيثبت» ؛ فالأولى أن يقول بالإجماع. (عينى) 

: )^( أى القورى. 

/9) الشأن. 





(۱۰) ای ا (ب) 


ِ . 3 8 هھ 
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الجلدٍ الأول -جزء؟ كتاب الحج و باب الإحرام 


لأموربه فى قول تعالى (ولتطوفوا بالبيت العتيق»؛ ويسمى طواف ]أ 

|| اخ عن هذه الاياء ؛ لما بينا أنه مؤقت بهاء وإن أخره غنبا‎ a 
. لزمه دم عند أبى حنيفة» وسنبينه فى باب الجنايات إن شاء الله تعالى‎ 

قال" : ثم يعود إلى منى فيقيم با ؛ لأن النبى عليه الصلاة والسلام 
5 م اليا للا اق دلانه بقى عليه الزئىء وموضعه كني » + فإذاا 
دابا لی مسجد یف فيرمييا:. 0 e.‏ كل ْ 
» ثم يرمى التى تليها مثل ذلك؛ N‏ 
| ی E‏ ا ر سان" “فما نلآا 


من نسك رسول الله عليه الصلاة والسلام مفسراً. 
وان لإسرييا sa‏ ویحنمد الل 














)١(‏ أراد بالكراهة الحرمة. (إله داد) 
)١(‏ أى القدورى. (ب) 
:(*) قؤله: " كما روينا” من قوله: ون النبى عليه الصلاة والسلام لما حلق أفاض إلى مكة» :الحديث. 
4 راجع نصب الراية ج٣‏ ص۸۳ والدراية ج ۲ء الحديث ٤1۹‏ ص۲۷. (تعيم) || 
“(4) قوله: “فإذا زالت الشمس" أفاد أن وقت الرمى فى اليؤم الثانى لا يدخل إلا بعد الزوال» وكذا فق 
الثالث. (ف) 3 
(0) قوله: ” فيبدأ إلخ” هل هذا الترتيب متعين أم هو أولى؟ اختلف فيه الفقهاء: والذى يقوئ عندى استتان 
العرتيب لا تعيينه» بخلاف تعيين الأيام للرمى» والفرق لا يخفى. (ف) 
(1) بمنى. 
٠‏ (9)قوله: ”هكذا روى جابر الخ الذى نسية إلى جار غريبء والذى روى عن جابر فى حدينه الطويل 
أنه غليه الصلاة والسلام رمى جمرَة العقبة لا غير. وروى أبو داود عن عائشة قالت: أفاض رسول الله من آخخر 
يومبه خين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمى الجسمرة إذا زالت الشمس؛ كل 
جمرة بسبع حصنات يكبر مع كل حصاة» ويقف عند الأولى والفانية فيطيل القيام ويعضر ع٠‏ وبرمئ الثالثة؛ ولا || 
|| يقف-عندهاء 0 المنذرى: هذا حديث حسن.ء ورواه ابن حبان والحاكم. (ب) 


جلد اأرل - جزء۲ كاب الحج roo‏ ) اا 
ل 0 
يثنى عليه ويبلل» ويكبر ويصلى على النبى عليه الصلاة والسلام. 
ويدعر حاجته؛ ويرقع يديد“ لقوله علي السام : «لا توفع الأيدى" إلا 
| فى سبعة مواطن!» وذكر من جملتہا عند الجمرتين . 
والمراد ر فع الأيدى بالدعاء» وینبغی أن یستغفر للمؤمنین فی دعاءه فى 
هذه المواقف؛ لقول النبى عليه الصلاة والسّلام قال : «اللهم اغفر للحاج 
اواد ثم الأصبل أن كل رمي بعسده رمى يقف 
بعده: ؛ لأنه فى وسط العبادة 0 '».فيأتى بالدعاء فيه. وکل رمی لیس بعده 
| رمى لا يقف ؛ لأن العبادة قد انتہت› .ولهذا لاايقف بعد جمرة الغقبة فى 
يوم النحر أيضاً قال : فإذاكان من الغد" "رمي الميمار الفلاث بع 
زوال الشمس الشمس كذلكء وإن أراد يتعجل الثفرء ن نفر إلى مكة» وإن آراد أن 
يقيم رمى الجمار الثلاث فى اليوم الرابع بعد زوال الشمتی ؛ لقوله تعالى : 
#فمن تعجل فى يومين' " فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه لمن اتفى %. 
والأفضل أن يقيه” لما روى” أن النبى عليه الصلاة والسلام صبر 
yT‏ ) ) 
















)١(‏ فوله: ”لا ترفع الأيدى إلخ" تقهدم الحديث فى باب صفة الصلاة؛ ولفظ الحديث فى ” شبرح الآثار” 
بإثبات الفعل بدون الاستناء. لكن الفقهاء يذكرونه بحرف الاستشناءء فإن صح فهو أبلغ. (ب) ||| 
(۳) أخرجه الحاکم. رب) ) 

* روام أبو هريرة » راجع نصبب ألراية جص 85؛ والدرايةج؛ الحديث ۷٤ص۲۸‏ (نعيم) ظ 
)تو "لأند فى وسط العبادة* فإن قلت: :الأصل أن الدعاء بعد العبادة, كما فى الصبلاة» قلت: بل | 
٠‏ الأصل أن يكون.الدعاء مقترنة بالعبادة». وإنما أخرت فى الصلاة لعدم التكلم فيها. (عينى) 

(5) أى القدوزى. (ب) 

(7/ وهو اليوم الثالث من أيام النحرء وهو الملقب بالنفر الأول. (ف) 

(7) قوله:: : فمن تعجل فى يومين الخ المراد بهما الحادى عشز والفانى عشر من ذى الحجة»ء يعنى من نفر || 
بعد رمى ,الجمار الفلاث فى اليوم الثانى من أيام التشريق» فلا إثم عليه؛ وهو النفر الأول» ومن تأخخر فلا إثم عليه. || 
قال الزمخشری: قبل: إن أهل الجاهلية كانوا فريقين: منم من جعل التعبجيل إثماء ومهم من جعل لخي | 
إنماء فورد القرآن بنفى الإثم عتدما..(عينى) ) 
.(8) عنى 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الج - ۳0٦‏ - ظ باب الإإحرام 


٠‏ فى اليوم الرابع *» وله أن يمر مالم يطلع||. 
ارهن اليوم الرابع» فطل ادير يكن له أن ينفر ؛ لدخول وقت 
الرمى» وفيه خلاف الشافعى ' '» وإن قد الرمى فى هذا اليوم يعنى اليوه 
الراجع قبل الزوال بعد طلوع الفجر؛ جاز عند أبى حنيفة» وهذا استحسان . 
وقالا”": لا يجوزاعتبارًا بسائر الأيام» وما التفاوت فى رخصة || 
النفر» فإذا لم يترخحص التحق بہاء ومذهبه مروى عن ابن عباس“ ولان ]| 
ما ظهر أثر التخفيف فى هذا اليوم فى حق الترك» فلأن يظهير فى جوازه || 
فى الأؤقات كلها أؤلى» بخلاف اليوم الأول والغانی ” ؛ حيث لا يجوز 
الرمى فيبما إلا بعد الزوال فى المشهور”"' من الرواية؛ لأنه لا يجوز 
|| تركه فيهماء فبقى على الأصل المروى”" ظ 
ايوم الدحر» فول وقت الرمى فيه من وقتا طلع الجر" . وق | 


(9) روآه أبو داود. (ب) 
2 راجع نصب الراية جص 89» والدرايةج 37 الحديث ٤۷١‏ ص۲۸. (نعيم) ا 
(۲) قوله: وفيه حلاف الشافعى ٠‏ فإن عنده إذا غربت الشمس من اليوم الثالث لياس له أن بنفر حتى ١‏ 
يرمى» قال: لأن المصوص عليه الخيار فى اليوم وإثما يمتد اليوم إلى الغروب» وقلنا: ليس الليل وقتا لزمى اليو مأ 
الراب فيكون الخيار باقيا فيه. (ف) 
(۳) وبه قال الشافعى وأحمد. (ب) 
)٤(‏ رواہ البیہقی. (ف) 
)٥(‏ جو 2 عن قياسهما. ْ 
)١(‏ قوله: ”فى المشهور" احترازا عن ما ذكره الحساكم أنه كان أبو حتيفة يقول: الأفضل أن يرمى فى 
إليوم الثانى والثالث بعد الزوالء فإن رمى قبله جاز. (ب) | 
(7) أراد بالمروى ما روى عن جابر قبل هذا. (ب) | 
(۸).قوله: من وقت طلوع الفجر قال فى 'النهاية : نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام ٠‏ : إن ما بعد 
طلوع الفجر من يوم النخر وقت الجواز مغ الإساءة» وما بعد طلوع الشمس إلى الزوال ؤقت مسنون: وما بعد ]| 
الزوال إلى الغروب وقت للنجواز بلا إساءة» والليل وقت اللجواز مع الإساءة» انتبى. 
ولا بد أن يكون محمل ثبوت الإساءة عدم العذرء حتى لا يكون رمى الضنعفة قبل الشسمس» ورمى.الرعاء || 
ليلا يلزمهم الإساءة. (ف) د 









a a a ا‎ 


الجلد الأول ةك كتاب 7 - ٣ oV‏ باب الإحرام 


الشافيع :أ وله بعد نصف الليل؛ لاروی «آن ١‏ النبى ية رخص 
للرعا ,”© أن ب موا لیلا»' xX (CF‏ . ولنا 5 عليه السلام: «لا ترمواجمرة 
||[العقبة إلا مصبحين 5 ويروى' '': «حتى تطلع الشمس»» شيثبت 

أصل الوقت بالأول» والأةه نلية بالثذانى . وتأويا 7 ماروى الليلة الثانية 
||والشالشة” + ولأن لينل الجر وقت!لوقوف ٠"‏ والرمى يترتب غليهء 
فيكون وقته بعده ضرورة»/ثم عند أبى حنيفة يت هذا الوقت إلى غروب 
الشمس ؛ لقوله عليه السلام”” : «إن آوْل نسكنا فى هذا اليوم الرمى» جعل 
اليوم”'' وقمًا لهء وذهابه بغروب الشمسء وعن أبى يوسفٍ أنه يمتد إلى 
5-7 لوال عا و 





(١‏ وبه قال أحمد وعطاء. (ب) 

(؟) بكسر الزاء والمد جمع راع: الغنم» وقد يجمع :بلى رعاة بالضم كقضاة. (ب) 
(*) رواه ابن أبى شيبة والدارقطنى.والبزاز. (ف) 

5 رواه ابن عمر» انه ب ا س 5م والدرءيةس ؟) الحديث ۷۲٤ص‏ ۲۸. (نعیم) 


لحن أخر جه الطحاوي من حيديث أبن عباس راجع نصب الرابة ج۳ ص1 ۸ء والدراية ج۲ » الحدیث ٤۷۳‏ ص ۲۹. (نعيم) 


0 "ويروى إلخ” روى النبزار من حديث. الفحضل.بن العبباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله | 
وسلم أمر ضعفة بنى هاشم أن يرتحلوا من جمع بليل» ويقرل: ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)». 
ورؤى الطبحاوى عن ابن عباس: «أن رسول الله ميل كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول 
الفجر بسواد ؤلا يرما الجمرة إلا.مصبجين»؛ فأئبتنا الفضيلة بالأول» والجواز بہذا الحديث. (ف) | 
(5) قوله: ” وتأويل هذا جواب.عن الحديث الذى وواه الشانعى . ب] إلخ” إنما حملنا على ذلك توفيقا 
بين المديثين» ولكن سامنا أن المراد منه ليلة العيد» فنقول: لا خجة للخضم عليها؛ لأنه ثبت رخصة للرغاء 
en E‏ لأن ثبؤت الرمى بخلاف الرمى. (ب) 

(5) قوله: " الليلة الثانية والثالشة لما عرف أن وقت رمى كل يوم إذأ دخل من الدهارء استد إلى آخر الليل 
الذى يتلوه. فالليالى فى الرمى تابعة للأيام السابقةء لا اللا .حقة. (ف) 
0 بمردلفة, 
(۸) تقدم عليه الكلام فى ذكر الحلق.. (ب) 
(ة) وهو يطلق إلى الغروب. 
)٠١‏ لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمى قبل الزوال. (ب) 
١١١)من‏ قوله: «إن أول نسكنا الحديث. 





ا - جوء 13 كتاب الحج امه" ا ل 


ETE TETER‏ ا الرعاء 
|| أخره إلى الغد رماه؛ لأنه وقت جنس الرمى › وعليه دم عند عند أبى حليفة 
لتأخيره عن وقتة» كما هو مدذهبه' ''_قال: فإن رماه راكبا أجزأه؛ لحصول 
أأفعل الرمى » وكل رمى بعداه رمى ». فالأفضل أن يرميه ماشياء وإلا”' فيرميه || 
أراكبا؛ لأن الأول بعده وقوف.ودعاء على ما ذكرثا؛ فيرميه ماشيًا ليكون 
| أقرب إلى التضرع :“وبيان الأفضل مروى عن أبى يوسافت”" . 
ويكره أن لا يبيت بمنى ليالى الرمى ؛ لأن النبى عليه السلام”"' بات 
چ ومر کان يؤدب غالى : ترك المقام بباء ولو بنات:فى غيرفا 
متعمدا» لا.يلزمه شىء عندناء خلاقًا للشافعى؟ لأنه لوحن" 3 لیسھلآا 
عليه الرمى فى أيامه» فلم يكن من أفعال المج فتركه لا يوجب الجابر. 





(1)أىة فى الیل 

2( الذى مر سابقا. 

(*) من أن تأخير الدسك عن :وقته يوجب الدم. (ب) 

(4) أى إن لم يكن بعده رمى كرمى جمرة العقبة. 

(5) قوله: * مروى عن أبى يوسف” حكى عن إبراهيم بن الجراح قال: دخلت على أبى يوسف فى مرضه 
الذى مات فيه» ففتح عينيه» وقال: الم راكبا أفضل أم ماشيا؟ فقلت: راكباء قال: أخطأت. نقلت: ماشياء قال: 
أخطأت. ثم قال: كل رمى بعده رمى» فهو ماشيا أفضل» وما ليس بعده وقوف ورمى». فال ركوب أفضل؛ لقمث 
من عنده» فلما انتبيت إلى باب الدار» سمعت صراخ موته» فتعجبت من جرصه على العلم» كلا فى " الشرح ' 

فإن قلت: ما وجهباشتغاله بسبذه المسألة؛ قلت: شرع الرمى..فى الأصل؛ لدفع الشيطان» ا 


محتضرا فى ذلك الوقت» فلذا ذكره هذه المسألة» فاعرف. فهذا ما سمح به خخاطرى بفضل الله تعال. (د) 
(1) روى ذلك عن عائشة. (ب) 
(0) رواه أبو داود. (زيلعى). 
* زاجع نصب الراية ج۳ ص ۸۷؛ والدرايةج ۲» الحديث 4174 ص ؟ يي 
(۸)قوله: ”کان يؤدب إلخ” غريب» وروى ابن أبى شيبة فى "مصنفه غن ابن عمر أن عمر كان يسبى 
أن يثبت من وراء العقبةء و کان يأمرهم أن يدخلوا بمنى. (ب) 
)٩(‏ ای القيام بمنى فى الليالى. 
ا( قوله: الأنه رجب ' أى ثبت لأنه سنة عسدناء كما يفيده لفظ 'الكافى"» وتبعه صاحب " الدهاية“. (ف) 


اللجلد الأو - جره ك كناب المج | - .04 | ا 


قال:.“ويكره آن يقدم الرجل قله "' إلى مكة» ويقيم حتى يرمى ؛ 
لاروي أن عمر كان يم منه” ۽ ويؤدب عليه؛ زول تاب ) 
وإذا نفر” ا ل الو > وهو الأبطح” لياع 
| قد نزل به رسول اله ا *» وكان تزوله فصتا هو الأمح ” > حټی 
يكون النزول به سنة على ما روى” أنه وة قال لأصحابه: (إِنّا نازلون غنذا 
اا بنى كنانة حبيث تقاسي'''' المشركون فيهعلى 
شرکھہ)** یش يشير"'' إلى عهدهم على هجران9" , E‏ 
ظ 0 إرا ساد وس مستي > فصار سنة 


س 7 الل ا ل سسب ب ب سس سس 3 س 














(1) بفتح القاف وفتح الثاء المثاثة».وهو متاع المسافر وحشمه. (ب) 

(۲) قر له: "كان يمنع مئه :الله أعلم ببذا الحديث» وأخرج ابن أبى. شيبة عن عمر أنه قال: من قدم ثقله من 
EE‏ (ف) 

(۳) ی رجع. 

(4) اوله: الب" اسم مفعول من التحصيب» وهو اسم موضع ذى حصى بين مكة ومنى. (ب) 
) (6). آسوله: "وهو الأبطلح“ قال فى الإمام :هومرضع بين مكةومنىء هذا لاتحريرفيه؛ قال غيره :هوفناء مكة بين 
الجبلين ال دسلينٍ بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك مصعذا فى الشق الأيسر وأنت-ذاهب إلى ضتئ. متزتفعا من بطن الوادي, 
|| فليست الاق رة من الحصب» ويصلى فيه الظهر» والعصرء والمغرب» والعشاءء زيبجع هجعةء “ثم يدخل مكة(ف) 
١‏ (1)] خرجه مسلم. (ب) 


# دنر جه البخاري من حديث اس راجع نصبالراية ج؟ من والبرليقج ؟* الحديث ٤۷‏ ص ۲. (نجيم) 


(لام)قوله: "هو الأصع* یجترز به عن قول من قال: لم یکن قصتدا فلا يكو شنة؛ أخرج البنتخارى عن ظ 
ابن عباس قال: ليس الحصب بشیء إا هز منزل نزل رسول الله مرك (ف)' ) 
1 0 + الجماعة عبن أسامة بن زید. (زیلعی) ! ||| 
( تول "عيفن؟ التصبب) الحضنية بالفتم کون الاد والأنطح اء وديف ب نان 1 1 
|| وضع واحد, وأصل الحيف .كل ما انحدر عن الجبل؛ وارتفع عن الميل» كذافى شرح ضحيح ملم للنووى وغيره. 
١ ۰(‏ ) قسم خوردند. 
** أحرجه الجماعة عن أسامة بن زيد؛ راجع نصب الراية ج۳ ض۹ والدرايةج ۲ الحديث 418ص 70. (نغيم) 
TTT‏ 
(۱۲) بالکسر از کسے:جدائی۔کردن. (م. 
)١١(‏ مفعول له للنزول. . 
سبد ب 1 



































ا الا جرء؟ کتاب احج 0 


|أأكالرمل”2 فى الطواف . 
0 ثم دخل مكةء وطاف بالبيت سبعة أشسواط لا يرمل فيهاء 


أ وها طواف الصدر” اوی زاف از 3 اراق اد مهيف | 
ظ بالبيت ؟. لأنه يودع البيت* ور “. وهو واجب غندنا”" > حلاقًا 

١‏ للشافعى”؛ لقنوله لا :“لمن حج و |:البيت فلیکر ‏ آخر عهده بالبيت الت 
أ الطوافق” " ورخّض للنساء الحيّض”''" تركه»*: قال: إلاعلى] 
آهل مک" ؛ لأنبم لايصدرون ولا يودعون. ولا زمل فيه؛ ا 


)١4(‏ حيث فتح له مكة. (ب) 

)١(‏ حيث كان لإظهار الجلد على المشركين. 

)١(‏ أى القدورى. (ب) 

(؟1) هو بفتحتين بمعنى رجو (ب) 

(5)قوله: طواف الوداع ب بفتح الواو اسم .للتوديع كالسلإم اسم للتسليم» والكلام اسم للتكليم؛ 

]|| والصلاة اسم للتتصلية. 

) (5) قوله: "لأنه يودع البيت. ولهذا كان الأفضل أن يجعله آخر طوافه؛ وفي 'الكافى" للحاكم: 

1 لإ بأس بأن يقيم بعد ذلك ما شاء» وعن أبى يوسف والحسن: إذا اشتغل بعده بعمل بمكة يعيده. (ف) 

| «<<)أى بهذا الطواف» وفى بعض النسخ عنه أى عن البيت» والباء أجود. (ب) 

(۷) وبه قال أحمد. (ب) 

۰ (۸) قوله: ”خملافا للشافعى ' [وبه.قال مالك. ب] فإن طواف الصدر عنده سنة كطواف القدوم» ألا ترى 
أن كل واحند مدهما يأنى به الآفاقى دون المکی» وما یکون من واجبات الحج» فالآفاقی والمکی فيه سواء. | 

أ[ ولنافى ذلك الحديث المنضمن للأمرء وهو للوجنوب؛ وتخصيص الحائض برخصة الدرك أيضا دليل عليه || 

||أوإنما يجب على من يودع البيت. (نهاية) ' 

(8)هذاأمر وك ل أمر للوجوب ما لم يصرف قرينة. 

)٠١(‏ رؤاه البخارى ومسلم. (ب) 

: جمع حائض.‎ )١١( 

F‏ رواه ابن عباس» راجع نصب الراية ج۳ ص ۸۹ء والدراية ج ۲» الحديث ٤۷۷‏ ص۲۹. (نعيم) 

(0۲ قوله: ”إلا [استشناء من قوله: وهو واجب. ب] على أهل مكة' ی لطاب وکذاعلی من وراء | 

الميقات طوآف الوداع» ولذلك من اتخذ دارا بمكة» ثم بذا له أن ينخرج لا يجب عليه وكذا على فنائت الحج؛ أ 

لأن العود مسفحق عليه» وذكر فى "التحفة" أنه ليس من المعثمرين من أهل الآفاق طؤاف الصدر. (نباية) 

1١ [|‏ إشارة إلى قوله: والرمل ما شر ع إلا مرة. (ب) _ 











له وذ EI‏ یھت ل ا ھک و ا 


للد ادر - جزء؟ کتاب احج | تبه 


١‏ ته شرع موة واحدة: ديضاى ركعت الطواف بعنه؛ الا 
م يأنى زمرم ويشرب من ماءها ؛ لما روى' '" «أن النبى عليه السلام 
| أاستقى POND‏ قى الدلو فى البئراة» ويستحب ويستحب أ 
|أأن يأتى الباب' "“ ويقبل العتبة . : يأتى الملتزم وهو ما بين الحجر' إلى | 
الباب» ٠‏ فيضع صلدره ووجهه عليه ويتشث”” بالأستار ساعة ثم يعود| 
]إلى أهله. هكذا روي' "أن النبى عليه السلام فعل بالملتزم ذلك**. 


قالىا'" : وينبغى أن د 2 رف وهوييشي وراءه ووَجهّه إلى البيت متباكيا | 
: متتحسرا على فراق الت حت يحرج من.المسجد» فهذا سان تمام احج ٠‏ 
سل )۸( 


' فإن لم يد فإن لم يدخل الحرم ES‏ 
ما پینا"» سقط عنه طواف القدوم؛ ؛ لأنه شرع فى ابتداء الحج على وجه 
يترتب عليه سائر الأفعال» فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنةء أ 
ولا شىء عليه بتر که ؛ ل وبترك السنة لا يجب الحابر. 
)أو ائل الباب ا ل 
(۲) رواه الطبرانی د وابن سعد. (ن) 
* أخرجه ابن سعد عن عطاء» زاجم نصب الراية ج٠‏ ص٠٩‏ والدراية ج۲ الحديث ٤۷۸‏ ص٠٠‏ . (نعيم) 
(۳) ىباب الكعبة. 
)٤(‏ الأسود. 
(5) أى يتعلق بستر الكعبة. 
(1) أخرنجه أبو داود. (ب) 
** رواه عمرو بن شعيب عن أبيه» راجع نصب الراية ج؟ ص١4‏ والدرايةج 1 الحديث 1/94 ص 5.0. (نغيم) 
0) أى مشايخنا. 
٠‏ (4)قوله: "فصل" لما ذكر أفعال الحج على الترتيب وأتمهاء ألسقها مسائل شتى من أفعاله بفضل | 
على حدة. (نباية) _ .. [ 
N‏ بعرفة. (ف) 
Ek J)‏ مالك واجب؛ زب). 





| الجلدالارل - جزء۲ كاب اج _ مت 0 ۰ باب الإحرا! 


HAE ا‎ EET E ETT 
|إعندنا؛ ل روي" أن النبى عليه السلام وقف بعد الزوال*ء وهذابيأان‎ 


أول إلوقت ٠"‏ وقال عليه السّلام : لمن أدرك عرفة بليل فقد أدرك الج 
أ|ومن فاته غرفة بليل فقَد فاته الحج»""**» وهذأ بيان آخر الوقت» 
ومالك إن كان يقول”': إن أول وقته بعد طلوع الفجرء.أو بعد طلوع 
| الشمسء فهو محجوج عليه بماإروينا ‏ ظ 
ثم إذاوقفبعدالزوال» TENET‏ اع لأنه باز 


| ذكره بكلمة" ”أو » فإنه قال: «الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أ 
| أو نہار فقد تم خجهاء وهين”" كلمة التخيير. 


| وقال مالك : لا يجزئه “إلا أن يقف فى اليوم» وجزء من الليلء 
ولکن انلحجة علته ما روتیتا ر 


)هتاف احديث جار الطريل 

زاجع زه نضب. الراية 5 صا ۹ اراج ۲ انیت tN:‏ تی 
0( لآن: الكتاب: ب 3 ت Aa.‏ ) 
3 رؤاه الأربغة مقتضرًا علق اللجملة الا طب 

* رواه عبد الرجمن ن يعفر راج د نضب ب الزاية يم 5-5 3 يتيك ١‏ ض۳۱ (نعیم) 
)٤(‏ قوله: ”ومالك إن (وصلية]. كان يقول إلخ" نقل هذا غير صحيح فان مذهيه مثل نل قينا ولأجل || 
هذا ذكره بالوصلية. (بناية) ّ 

9 المذكور ا آنفا. 

(5) رواه الطحاوى. (ب) 

(0) لأن كلا من اليوم والليلة غير شرط. (ب) 

(8) هذا سهوء فإن المعتبر عنذه الليل فقط. (ب) 

(۹) من قوله عليه السلام والسلام: «الحج عرفة». 




















| الجلدالارل- جزء۲ كاب ل = : 023232030203700 باالاحر 
| ومن اجتاز“ E TET‏ او لایعلم آنہا عرفات ‏ 

| جاز عر الوقوف ا وهو الوقوف» EN‏ 
:| بالإغماء والنوم”" » كركن الصوم بخلاف الصلاة؟ لآنبا لا تبقق مع] 
الإغماءء والجهل يبخل بالنية" '“» وهى ليست بشرط لكل ل دكن ومن أغمى | 
أإعليهء عليه فأهل”” عن ا غ رفقاءه”"' جاز عند أبى حنيفة» وقالا” '” لا يجور. ئ 








ولو أمر إنسانا بأن يحرم عنه إذا أغمى عليه» آونام» فأخرم المأمور عنه 
صح بالإجماع 0 > حتى إذا أفاق» أو استيقظ» وأتى os‏ جاز؛ 
اوسا ات e ag‏ ؟! لأنه يم صرح 
۱ بالإذنب والدلالة تقف تقف على العلم. وجوان الإذن به لا يعسرفة كشير فن 
|| الفقهاء» فكيف يعرفه العوام» بخلاف" "ما إذا أمر غيرهبذلك صريحًا. ٠‏ 





0 جاوز. 
(") فإنه لو نوى ثم نام تمام اليوم يجرئه. (ب) | 
(4) قوله: " والجهل يخل بالنبة إلخ " جراب عن سؤال مفدرء وهو أن يقبال: يتبغى أن لا يجوز الوقؤف 
بعرفات إذا اجتاز بباء:وهو لا يعلم لعدم الئية. 
فأجاب. بأن الجهل يخل بالنية»وهى ليست بشرط فى كل زكن» فلأجل هذا جاز الؤقوفءوإن كان جأهلا | 
بالموضعء فإن قلك: يشكل على هذا ماإذا طاف حول غريه أو خائفا من سبع ولاينوى الطواف لا يجزئه. قنت: 
الرقرف ر تن عبادة»وليس بعبادة مقصودة.ولهذا لايتنفل فيه بخلاف الطواف» فإنه عبادة تامة مقصودة. (ب) 
() آي أحرم. 
(1) اأرفيق فيد عند بعض وبر فيد عند أخخرين. (ف) 
(۷) وهر قول عامة الفقهاء. (ب) 
(8) قوله: 'بالإجماع” أراد r!‏ أصحانبناء فإن مالكا والشافعى زايا لا يجوزو نە» وقال النووى: 
لا يجوز تبد. بی پوساب ومحمد» سواء ذن أو لم يأذن؛ وهذا اقل غلط, (ب) 
(9) أبن بالإخيرام, 
)1٠١(‏ الذى ذكرنا من أنه لم يحرم بنفسه ولا أذن. 
)١١(‏ فإنه وجد فيه الإذن. 












آ د لسو فقد استعان بكل واحد منهه"" فيما 
|أيعجز عن مباشرته بنفسهء والإحرام هو المقصود بهذا السفرء فكان الإذن به 
|ثابتا دلالة» والعلم ثابت نظرا إلى الدليل والحكم يدار عليه ؤ 
| قال: والمرأة فى جميع ذلك كالرجل؛ لأنا مخاطبة كالرجال"» ظ 
ا لأنه عورةء وتكشف وجنهها؛ لقوله عليه 
السّلام“: «إخرام الرأةفى وجههاء* ولو سدلت شيا" على أ 
رحبا واد جا اروق عد ع 9 ولأنه بمنزلة أ 
| الاسعظ ادل الل ولا ترفع صوتها بالتلبية؛ لما فيه من الفتنة ع 
ولا تزمل ولا نسعى بين الميلين + لأنه سخل بشتر العورة» ولا تحلق» ولكن 
تقض '*لما زوى أن النبى عليه السلام : نهى النسباء عن الحلق . وأمرهن 
(1) أى الرجل لما عاقد الرثقاء عقد المراققة. أ 
(۲) قوله: "فقد استمان بكل واحد منبهم [كما فى حفظ الأمتعة. ف] فالرفقاء یحرمون عنه بطریق | 


[[النيابة» وهم محرمون لأنفسهم أيضاء فصاروا محرمين عن نفسه أصالة» ومحرمين عنه بالنيانبة: لکن فی إحرام | 
النيابة كان 0 فصار كالاب يحرم عن نفسه» وعن ابنه الصغير. (نہاية) 


)٤(‏ روأه ا (ب) 

* رواه ابن :عبمر )2 راجع نصب الراية ج۲ ص۰۹۲ والدراية ج ۲» الحذیث ٤۸۲‏ ص۳۲ . (تعیم) 
1 (م)قوله: ' ولو سدلت إلخ أى :لو أرخت شيماء وفى "المغرب“: سدل الثوب سدلا إذا أرسله فى غير | 
ش أن يضم جانبه» وقيل: هو أن يلقيه على رأسه: ويرخيه على منكبيه. وفى كثير من النسخ أسدلت بالهمز ومعنى | 
حاضدك اح لمكن ار وهو من باب المفاعلة من جافى جنبيه عن الفراش إذا رفع. (بناية) 


الي ابن ماجة وأبو داود. (ب) 











* راجع نصب الراية. ج7 ص4۳٠‏ والدرايةج 27 ص۳۲ . (نعیم) 
(7) فإنه يجوزء فكذا السدل. 
(۸) قوله: أالماافيه من الفتنة” علله فى ”الكافى' ' بأن صوتها عورة؛ وكذا فى باب زفع الفسوت فى | 
ااا ی ارا ار و ر درن ا انعا بها قار يه اليو 



























جلد الأول - جزء؟ كاب احج | ۵ - ۰ باب الإحرام 


بالتقصير* وان خان اا فى N‏ 
الرجال. رتلسين .هن المبخيط ها بدا لها؛ لأن فى لبس غير المخيط كشف 
العورة» قالوا 1 :ولا تستلم الحجراإ اذا كان مناك جمع ؟ ا تمنوعة عن | 
ماسة الرجال إلا أن تجد الموضع خاي ٠‏ 
ل ومن قلّدبدنة تطوعاء ورا ارا سير 2 وشً | 
هن.الأشياءء وتو جه معها' يريد الحج فقد أحرم؛ لقوله عليه السلام: «من | 
قلد.بدنة نقد أحرم) ¢( ¢ E‏ 
اأإظهار الإجابة9 ؛ لأنه لإ.يفعله إلا من يريد الدج أو العمرة. وإظهارأ| 
الإجابة” قد يكون بالفعل» كما يكون بالقول» ا سس" ْ 
٠١( (09)‏ 

إلنية بفغل هو من خصائص الحرام مده دونه أن يربط على 
أبوداوه: (ب) | 
* أما ألنوي عن الحلق فرواه علي » وأما الأمر بالتقصير فرواه ابن عباس رضي الله عنهماء.راجع نصب الراية ||. 
ج۳ ص٥‏ الد راية ج ۰۲ الحدیث 4۸۳ ص ۳۲. (نعیم) ۰ 
( )ای مسبدرق ا (ب) 
(۳) قوله: أو جزاء صيد بأن قعل الحرم صيداء فوجبت علبه قيمته» فاشترى بتلك القيمة بدنة فى سنة 

أخرى» ققلدها أو ساقها إلى مكة. (١‏ 
(4) كدم المتعة أو القران. (ب) ئ 
5 (5) قوله: أوتوجه معها' أفاد أنه لا بد من ثلاثة أمور: التقليد والتوجه معهاء ونية النسكء وما فى ” شرح ' 
الطحاوى_ ٠ N eS‏ 
نوى الإحرام أو ري GE‏ (ف) 


چ 


















(5)قوله: من قلد نة فقد أحرم“ هذا حديث غریب» ووقفه:ابن ایی شتيبة فى ” مصنفه “ على ابن عباس | 
وابن عمر. (+) 

2 زصب الراية ج٣‏ ص87 والدرايةج ؟؛ الحديث 4ص۴ . (نعيم) 

فه6 أ إجابة دعاء إبراهيم“. 

(8) قوله: وإظهار الإجابة” قيل: إنه معطوف على اسم إذ إن قرئ مدصوباء وعلى محل إن إن قرئأ 

| أن يكون مرفوعا بالابتداء. (ب)‎ 1 e 





٠‏ لوا ا 


الجلد الأول - جزء؟ كتاب احج تام 002020000000 بابالإحرام 


ك8 )31 ا ۲ 
4 أوعرؤة"'' مزادة» أو نلخاء شجرة! 30 


عا ماش انپا قال کنت الیل قلاند ما هدى رول | لله عليه الصلاة 
an‏ حتى يلحقها؛ لأنه عند التوجه اذالم یکن بین 
ا . فإذا ف کا۴ رساقهاء أذ أدركها فقد اقترنت نيته يعمل هو من 
خصائص ان الآخر * فيضير محرماء كما لو ساقها فى الابتداء . ۰ 

له 3 :بد لس ¢ لح لي 



















O e‏ (ف) 

)١(‏ بالضم دسته' دلو وكوزه وجزء أن (منتخب) المزادة هى المطهرة (ب) 

(۲) قوله: "أو حاء شجرة” هو بالمد قشرها يقال فى المثل: بين العصا ولحاءهاء كذا فى “الصبحاح”“. (ن) 

(۳) أخرجه الأئمة الستة. (ب) 

)٤(‏ آی وجدت. 

)٥(‏ غير محرم. 

* راجع نصب الراية ج۳ ص4۸ والدراية ج ۲» الحديث ٤۸٥‏ ص۳۴. (تعيم) 

02( أى يعد ما بعشها.م 3 ۰ 
: (۷) قوله: o‏ اختلفت الصحابة فيه؛ فقيل: إذا قلدها صار محرماء وقيل: إذا توجبه فى || 
ها صار محرماء فأحذنا بالیقین» وقلنا: إذا أدركها أو ساقها صار محرما لأتفاق الصحابة فيه. (ب) ٠‏ 
ْ .(48) قوله: ”فإذا أدركها إلغ” ردد بين السبوق وعبدمه؛ لأن الرواية قد اخمتلفت فيهء ققد شرط فى || 
الوط en E ET‏ 5 

e 
ری ا ر دان ند كي‎ TT قوله: إل‎ )11( | 
|| وهر أنه إنما يصير سحرما فى بدنة المتعة بالتقليد والوجبه إذا حصلا فى أشهر الحج» فإن حصلا فى غيرها‎ 
يعر مجر ما حي بد ركهاء وبسير معه؛ كذا ذ كه في اناك لاد ليد عذى اللدمة فى خيرأشهر ا حج‎ 











الإحرام» , 5 TT‏ القياس ا 
|.ووجهالاستحسان"'' أن هذا الهدى مشروع على الابتداء نسكًا من 
متاسك الجنج و E‏ ا 

١‏ کنین وغیرة قد يجب باجتايةء ون لم يصل إلى فكةء » فلهذا اكتفى 
فيه با بالتوجه» وفی غیره توقف. على حقيقة الفعل . 

075 ان ن جلل” a CTS‏ ؛ لآن 
يل لدفع الحر والبرد» والذبان" و Saa‏ 

والأشسعار مكرؤه:غند أبي حتفلل ل 
NENE a 1‏ 
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لا تد ا تفل من امال اة انالا قبلها لأ يغتد بباء دا كر نا ضى نان فى 5 الجامع“ ( ` 
ا لأن عند التو جه إذ ذالم يكن بين يديه هدى. (ن): 

7 ()قوله: ووجه الأ تجسناة إل حاصله أن لهدى عة نوع اختصاص لبقاء الإحرام بسسيبة) .فان | 
المبستع | إذا ساق الهدى ليس له أن يتحلل: فكما أن له نوع اختصاص فى بقاء الإحرام» فكذلك فى الشروع فى 
لإ لدم ا ا فلذلاك يصير محرما بنفس التو جه¿ وإن لم يدرك الهدى, بخلاف هدى التطو ع» 

ا من حيث الوضع الشرصى. (اب) 
| () الواو وصلية. 
| (0)أصله تعوقف. (ن) 
3 0 كر "فان ل أى ألقى جل والإشعار هو الإدماء بالجرح, وقال الأكمل: إشعار البدنة 
(Û‏ قوله: ”والذبان اد الدال المححمة وتشديد الماع « المو حدة دمع ذبابة معروف» وقال الجوهرى: 
0 ذبابة دح القلة أذابة والكاير ذبان هي وغرابة وغر غربان. | 


|| بالطواب: ال حي يي اا قم ري ال قال 
|وأبو <نيفة إنا كره هذا الصنع! ١‏ لأنه مغلة: : وإنما فعله عليه الصلاة والسلام؛ لأن المش ر كين كانوا لا بمتنغون 


| عن عرض الهدى إلا ببذاء وقيل: إنما كره إشعار زمانه لمبالغت.,م فيه بحتى يخاف السراية: (شرح الوقاية) 
ایل ل يعد. د من انسإ 


































اللجلد الأول“ a‏ كناب الحح ٠‏ ) | = = أب الإحرام 
اه ص ادت وتقليد الشاة غير معتاد. یدن" 
[قال: والبدن من الإبل والبقر". وقال الشافعى: من الإبل خاصة؛ 
لقولة عليه السلام فى حديث الجمعة”' : «فالمستعجل منبم كالمهدى بدنة| 
والذى يليه كالمهدى بقرة»“ E‏ . ولنا أن البدنة تنبئ عن 
البدانةء وهى الضخامة» وقد اشتركا فى هذا المعنى» ولهذا””" يجزئ كل 
واحد منهما غن سبعة» والصحيح من الرواية فى الحديث يث کالمهدی 
ان والله تعالى أعلم بالصواب. 





)٠١( ْ‏ يعنى لا يكره بالاتفاق: (ب) 
E‏ (ب) 
(1) أنى محمد فى اناف . (ب) 
. (۳) قوله: من الإبل والبقر .[والهدى من الغنم والبقر. بم ' هذا حلاف من مفهوم لفظ البدنةء وأما إنه 
فى اللغة هل هو هذا؟ نعم؛ كما ذكره الخليل وغيره. (ف) 


(4) قوله: فى حديث الجمعة إلخ" هو قولة عليه السلام: وو هد ن اة | 
ظ الأولى فكأما قرب بدنة ومن راح فى الثانية فكأما قرب بقرة» الحديث متفق عليه. 
فقول المصنف: الصحيح من الرواية كالمهدى جزورا غير صحيح» بل هى أصح» ورواية الجزور فى 


"أصحيح مسلم' “> وغاية ما يلزم من الحديث أنه أراد بالاسم الأول الأعم حصوص ما يصلح له» وهو الجزور» 
لا .كل ما يصدق عليه بقرينة واضحة. (ف) 






* رواه بو هريرة » راجع نصب الراية ج؟ ص ۰۹۸ والدراية ج ۲ الحديث 145ص7". (نعيم) 
(5)أى فعلم منه أن البقرة غير البدنة. 

(3) أى لأجل اشتراكهما فى المعنى. (ب) 

(0) أى روى فى حاذيث جابر: « كنا ننحز البدذنة عن سبعة فقيل والبقرة :قال وهل هى إلا من ادنآ 
آذ e‏ صحیحه . (ف) 
: (4) قوله: كالمهدىي جزورا” 'قلت: لفظ مسلم «أن النبى عليه الصلاة والسلآم قال على كل باب من ]| 
أبواب المسجد ملائكة يكتب الأول الأول مثل الجزور ثم صغبر إلى مثل البيضعة: الحديث» وقال السروجئ: ا 
و 7 جزوزاء لا أصل له. (عینی) 


رخ شا ج٣‏ س والدراية ج ٠۲‏ ض٣۴‏ . (نعيم) ‏ 


١ |: 
مسح ---------- 2 0 س‎ ١ EE 


| ان اار2 كتاب الحح - 1۹ ل 
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سس ي ي ف 














باب اران 





| القران أنضا 


| للق قران أفضل من اتتشمتع" '. والإفراد”'» وقال الشاقعى: الإفرادأ 
افضل' '» وقال مالك: التممتع أفضل من القران؛ لأن له ذكرا فى 
الفرا ن ولا ذكر للقران فيهء وللشافعى قوله عليه السلام"؛ «القران 





سس ةلس سسا م س ا ا ا سا سے ا ل لے سا 





e‏ ”باب القران [لا ذکر حکم الفرد شرع فی يكم القران] و ات اک اقرا ر 
[الغة مصدر 1 رنت ها بذلك أى جمەت» وشرعا: الجمع بين الحم والعمرة» وهو من باب ضرب يضرب. (ب) 

(؟)قرله: "ال ران أفضل إلخ " إن أفرزد بإحرام الحج. ذهاسرد بأ أعجء وإن أفرد بالعمرة؛ ؛ فأما فى أشهر 
الحجء أو قبلهيا إلا أن أوقع أكثر أشواه. طوافها فيها أولاء الثانى مغرد بالعمرة, والأول أيضًا كذلك إن لم يحج من 
َ عامه أو حح وألم بأمله بينسهما إلماما صحيحاء وإن حج ولم يلم أهله إلاما صحيحاء فتمتع) وسيأتى معنى الإلمام 
الصحيح إن شاء الأ.» وإن لم يفرد الإحرام لواحد منبماء ؛ بل حرم بينا معاء أو أذخل إحرام الجحج على إحرام 
العمرة قبل أ. . يطوف. للعمرة أربعة أشواط؛ فقارن فى الأفعال بلا إسباءة. 

وإن أد حل إحرام العمرة على إ-حرام الحج قبل أن يطوف للقدوم» ولو شوطا فقارن مسىء؛ لأن القارن من 

يبنى المج ءلمى العمرة فى الأفعالء فإن لم يحرم بالعمرة» حثى طاف : خرطا رفص ال عا ا 
ا SR‏ لادوم فى القاراة ازور «بنى على .ما تقدم من أنه لا طواف قدوم للعمرة» 
ومقتضاه أن لا يعتبر و فى القران إيقاع العمرة فى أشهر الحج. 
]1 ويشكل عليه ٠١‏ عن محمد لو دلاف فى رمضان لعمرته. فهر قارن» ولكن لا دم عليه إن لم يطف لعمرته فى 
أشهر الحج: وسيأتياك تحقيقه. (ف) 

(6) قوله: ” والإفراد ' وهذا اللنظ مجتاج إلى التأويل؛ لا : الإفراد. يجتمل أن يراد به إفراد احج فحسب» 
أو إفراد العم, رة فحس ب) أو إقراد كل واحد منهما بإحرام وإمام ممحيح بيد مما على حدة. 

قلت: المراد هو اغالثه دون الأرلين اسحدلالا موضع الامحجا :ع» ووضع المسائل فى 'اللبسوط », فإن | 
الشافعى يس.تدل على مذهبه بقوله: ولأن فى الإفراد زيادة الس ك والدفر والإحرام» وهذا التعليل إنما يتأتى له لو 
أتى هما على حدة: وكذلك عكر فى تعليلنا أن فى القران فى معنى الوصلء والجابع فى الأفغال» وهو أفضل 
من إفراد كل واحد منبماء فالحاصل أن المراد بالإفراد إقراد المج والغمرة بالمام صحيح بينهما. (ن) 

(4)قرله: :قال الشافعى : الإفراد أفضل إلخ" حق.قة اانلا'ف ترجع إلى الخلاف فى أن رسول 
الله صلی الل عليه و.على آله وسلم كان فى حجته قارناء أو مفرداء أو متتعا. 

وقد اختلف الأمة فى ذلك» فذمب قائلون إلى أنه أحرم مغرداء وأم يعتمر فى ذلك السفرء وذهب آخرون 
إلى أنه أفرد واعتم ا اي . وأخرون إلى أنه تمتع: وذم يحل؛ لأنه ساق الهدى وآخحرون إلى أنه تمتع 
وأحلء وآخرون إلى آنه قارن» فطاف طوافًا واحداء وسبعى اسع واحاا لحجعه وعمرته» وآخحرون إلى أنه قارن 
ات ی ا ویار 
(5) أى: للمتمه قال الله تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى احج الآية والمذكو ر فى القرآن أهم. 
(1) قرله: أولشافعى إلخ [لا يعرفب هذا الحديث. ف اعلم أه لم يقتصر على ذكر هذا الحديث» ۰ 


ees i‏ باد ف ا ب سر أنه عليه الصلاة م أفرد الك وكذلك مالك استندل الخاد 














المجلد الأول - جزء؟ كتاب احج م باب القران 


رخصة»*: ولأن فى الإفراد زيادة التلبية"' والسقر والحلق. 
ولنا قولهعليه السلام”": 5 آل محمد أهلوا بحبجة وعمرة 
معًا»**. ولأن فيه جمعا بين العبادتين » فأشبه الصوم مع الاعتكاف ٠‏ | 
والحراسة فى سبيل الله مع صلاة الليلء والتلبية غير محصورة || 
وال ررد والحلق " خروج عن العبادة فلا يترجح با ذكر. 
وا مقصود بما روى نفى ” قول أهل الجاهلية : إن العمرة فى أشهر 


ا الواردة فى الصحاح أنه عليه الصلاة والسلام تمتع. والتحقين أن روايات الإفراد ضعيفة, والمراد بالتمتع فى 

رواياته هو فرد واحد منه» وهو القران» فإن التمتع فى عرف الصدر الأول أعم من القران والتمتع؛ والاصطلاح 

لوا ري اي ري لماو رربي اليك ري "فتح القدير” (عبد) ٠‏ 
* راجع نصب الراية ج ص۹ 254 والدرايةج ۲» الحديث ۷ ص .۲٣۲‏ (نعيم) 


(۲) بالنسبة إلى القران. 

(۳) رواه أده والطحاوى. (ف) 

3# هرم ديك أم سلمة » راجع نصب الراية ج٣‏ ص۹۹ واندراية ج » الحخدیث ٤۸۸‏ ص۳۳. (نعیم) 

(4) قوله: ” فأشبه الصوم [وجه الشبه الجمع بين النسكين. ب] إلخ” اعمرض عليه ابن الهمام بأن الجمع 
الحقيقى بين النسكين متعذرء بخلااف الصوم مع الاعتكافية: والحراسة فى الجهاد. E,‏ صلاة الليل» وإما الجمع ْ 
| بينهما فى الإحرام؛ وهو ليس من أركان الحج عندناء بل شرط. ( 
..أقول: ' توحد النسك وتعدده فى العام الواحد موقوف على توحد الإحرام وتعدده؛ فالجمع بيدهما فى 
أا الإحرام» كأنه جمع بين العبادتين» وليس معنى الجمع هنا إلا هذا فالتشبيه تام بلا ريب. (عبد) 

(۵) قوله: والتلبية غير محصورة" هذا جواب عن قوله: ولأن فى الإفراد زيادة تلبية؛ وتقريره أن الفرد : 
كما يكون بالتلبية مرة أخرىء فكذلك القارن؛ لأن له أن يأتى بها ما شاءء فيجوز أن تكون تلبية القارن أك؛ من ْ 
ر (بناية) 0 
OAT‏ (ب) 

(۷) قوله: والحلق إلخ ‏ جاصله .أنه ليس بعبادة بنفسه» وهو حروج عن العبادة» بخلاف السلام فإنه أ 
عبادة بنفسه. (ب) 1 

و والمقسصصود بما روى [الشافعى] إلخ أى اللقصد قصد بما روى من الرخخصة لو صح نفى قول | 
الجاهلية: العبمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور»» فكان تجويز الشرع إياها فى أشهر الحج حتى لا يحتاج إلى 
وقت آخر رخصة إسنقاط» فكان أفبضل» فإن رخحصة الإسقاط- هى العزيمة فى هذه الشريعة حيث كانت نسخا 
و ل ل 

(9) كما أخرجه الببخارى عن ابن عباس. (ب) 
















الجلد الأول -لجرء؟ کتاب احج E‏ ¥1“ باب القران 


الحج من أفجر الضجور" وللقر.ن"" ذكر فى القرآن؛ لأن المراد من 
قوله تعالى: 9وأتموا امج والعمرة لله4 أن يحرم اف در اقل عا 
ما روينا من قبل . ثم فيه تعجيل الإإحرام”*'» واستدامة إحرامهما من 
[الميقات إلى أن يمرغ منهماء ولا كذلك التمتع 7" فكان القران أولى منهء 
وقيل" : الاختلاف بيننا وبين e‏ بناء على أن القازن عندنا يطوف 
أظوافين, ويسعى سعبين» وعنده '' طوافًا واحداء | واحداء وسعيًا واحدا. 

قال“ : وصفة القران أن يبل بالب الخمرة والحج معامن الميقات» ويقول| 


غقيب الصّلاة”" : اللهم إنى أريد الحج والعمرة فيسرهما لى وتقبلهما 
5 0 0 معام يي كس بوقرلك قت ال 
0 شىء إذا جمعت بينهما . وكذا إذا أدخل حجة ة على عمرة قبل أن يطوف 
لها أربعة أشواط ؛ لأن الجمع قد تحقق إذ الأكثر منها قائم» ومتى عزم على أأ 
| أداءهما”'' يسأل التيسير e‏ ا ا على الحج فيه. 


لسلس ا ا س ل يبيج سب ل م 


9)أى من اشيا السيئات. رن 
(؟) جؤاب عن قول مالك. (ف) 
(۳) یعتی فى فصل المواقیت. (ن) 
)٤(‏ هذا ترجیح بعد الجواب. (ب) 
)٥(‏ فاته يخر ج من الإ حرام بعاد العمرة. 
() قوله: ' وقيل: الاحعلاف الخ اى فالا حتلاف لفذلى» وهكذا الااحتلاف هو المذكور فى كتبهم» وفى 
| التحفة' : حاصل الخلاف يرجم إلى أن القارن بحرم بإحرامين» فلا يدخل إخرام العمرة فى إخرام الحج, وعنده |] 
يكون محرما يإحرام واحدء وهو قول ابن سيرين. (ب) 
(۷) فلم كان فى الجمم نقصان الأقعال بالنسبة إلى إفراد كل مهما كان الإفراد عنيه أولى. (ف) 
(۸) ی القدوری. (ب) ) 
(9) أى ركعتا الإحرام. 
)٠١(‏ وكذلك يقول: لبيك بحجة وعمرة. (ن) 
(١١)أى.الخج‏ والعمرة. 
)١١(‏ عن الله تعالى. 














الممجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج 0 ام | 0 باب القران 
ذلك فول ad‏ لأدييدا باتهال العم [ 
فكذلك يبدأ بذكرهاء وإن أخر ذلك فى الدعاء والتلبية لا بأس به؛ لأن || 
الواو للجمع» ولو نوى بقلبه» ولم يذكرهما فى التلبية أجزأه؛ اعتبارا 
بالصلاة''ء فإذا دل" '' مكة ابتدأ» فطاف بالبيت سبعة أشواط» يرمل فى 
ات الارن ها وت ها ن الضف و اة وها نمال العو 
ثم يبدا بأفعال الحج» فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط» ويسعى 
بعده» كما بينا فى المفردء ويقدم أفعال العمرة؛ لقوله تعالى/": #فمن 
تمتع بالعمرة إلى الح #»؛ والقران فى معنى المتعة» ولا يحلق بين العمرة 
والحج؛ لأن ذلكِ”*' جناية على إجرام الحجء وإنما يحلق”* فى 
النحر» كما يحلق المفرد. ويتحلل بالحلق "'' عندناء لا بالذيح كما يتحلل 
|| المفردء ثم هذا" مذهبناء وقال الشافعى : يطوف طوافا والحداء ويسعى 
موادا لقوله عليه السلام : «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم | 
القيامة““*. ولأن مبنى القران على التداخل» حتى اكتفى فيه بتلبية أأ 











)١١‏ قوله: " اعتبارا بالصلاة” يعبى يعنى أن الذكر باللسان ليس ل ررد (عينى) 

(۲) القارن. 

(۳) قوله: لقوله تعالى: لإفمن تمتع» إلخ ' بیان أن الله تعالى - جعل الحج غاية ومتتبى للدمتع؛ » فيكون مبداً || 
العمرة لا محالة» فلما ثبت تقديم العمرة على على الحج فى التمتع ثبت أيضا ة فى القران؛ لأن القران فى معنا وهو || 
|| معنى قوله: والقران فى معنى المتعة؛ وذلك لأن فى كل مهما جمعا بين النسكين فى سفر واحد. (بْ) | 

)٤(‏ الحلق.. 

(5) القارن. 

(3) أى يخرج من الإحرام. | 

(۷) قوله: ”ثم هذا“ أى إتيان القارن بأفعال الحج والعمرة جميعًا هو مذهبنا» وبه قال جماعة من الصحابةء 
وعند الشافعى بطوف القارن طوافا واحداء وسعيا واحداء وبه قال مالك وأحمد فى رواية عنه, (بنإية) 

(۸) آخر جه فل واب داود. (ب) 

* رواه ابن عباس» راجع نصب الراية ج۳ ص٦‏ ١١ء‏ والدراية ج ۲» الحدیٹ ٤۸٩‏ ص٤۳.‏ (نعيم) 








e . 
e اواو مسمس‎ 


> 5 ا ر ةم 3 | ۹ .)1( 
واحدة. و ضفر واحك» وحلق وأحد» فكذلك فى الاركان 


رطاف وي مح اف .وس ج ".قال له 
مروف اهف حديت زبخ نبيك "و ولان القتران فم عيادة إلى 
عباذة» وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحد غلى الكمال“ ولأنه لا 
تداخل ”فى العبادات المقصودةء والسفر" للتوسل» والتلبية للتحري › 
واا للتحلل» فلست هدو لاء عقاصد كلاف الأركان آلا 
ترى أن شفعى التطوع لا يتداخلان» وبتحريمة واحدة يؤديان» ومعنى ما 
رواه” دخل وقت العمرة فى وقت الح" . ئل فرق طاف طوانين 
عكر عي بع لم 107 موا را ماهر يي فل 
وقد أساء بتأخحير شعى العمرة» ا حية”''' عليه» ولا يلزمه 


اسم ل سل ل ل e e‏ ل 


)١(‏ أى الطراف والسعى وغيرهما. 

250 قوله: ا بن ey‏ بص العساد والمهملة وفتح الباءع الموحدة رتشديد الياء التحتانية التعلبى الكوفى 
|[ ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين " 

(۴) هكذا رواه أبو حنيفة صاحب المذهب. (ف) 





* راجع نصب الراية ج۳ ص۹ ١١ء‏ والدراية ج ۲» الحدیث ٤٩۹۰‏ ص ه". (نعيم) 

)٤(‏ لا أن يسقط أحدهما. 

)٥(‏ قوله: "ولاه لا تداحل إلخ وذلك كالصلادين لا ينوب إح.داهما عن الآاحرى» وکالارکان 
لا ينوب بعضها عن بعض» كالسجدات وال رکمات» وهذا احتراز عن العةبربات كالحدود والققصاص والكفارة 
التى فيها شببة العقوبة. والحاصل أنه لا يتداخل الأركان بخلاف السفر والحلق والتلبية» فإنها ليست بمقاصدء 
فأمكن اثقول بالتداخل قيبا. (كفاية) 

(7) جواب عن قياس الشافعى. 

(۷) وما هی وسائل. 

(۸) جواب عن ححديث الشافعى. (ب) 

(٩)قوله:‏ دحل وقت العمرة فى وقت الحج ردا لقول الجاهلية: إن العمرة فى أشهر الحج من أسواً 
السيئات ؛ وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه شائع فى اللغة. كما يقال: آتيك صلاة الظهر أى وقتبا. (ك) 

)5١8(‏ أى محمد نى ”الجامع الصغير . (ب) 

)١١1(‏ قوله: “وسعى سعيين” أى والى بين الأسبوعين لاحج والعمرةء وبين سعيين لهما. (ف) 

(؟١)‏ قوله: "وتقذيم طواف التحية فيه مناقشةء فإنه قال: طواف الحية أى طواف القدوم» والظاهر من 








المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج 79/5 - باب القران 


|أشىء..أما عندهما فظاهر”"؛ لأن التقديم والتأخير فى المناسك لا يوجب 
الدم عندهماء وعنده طواف التحية سنة» E‏ فتفمليبةه: 
أولی”» والسعی بتآخیره"" بالاشتغال بعمل آخو لا يوجب الدم + فكذا 
بالاشتغال بالطو اف . 


| قال“ : وإذارمى الجمرةيوم النحر ذبح شاةء أو بقرة» أوبدنةه 
أو سبع بدنة. فهذا دم القران ؛ لأنه فى معنى المتعة"» والهدى|| 
منصوص عليه فيها'" ٠‏ والهدى من الإبل» والبقر» والغنم على ما نذكره 
فى بابه"“ إن شاء الله » وأراد"”' بالبدنة هنا البعير"''» وإن كان اسم البدنة 


يقع عليه وعلى البق رعلى ما ذكرنا' ''» وكما يجوز بع البعير يجوز سب 
البقرة ٠‏ . فإذا لم يكن له ما يذبح» صام ثلاثة أياه”''' فى الحج آخرها يوم 


كلام محمد أن المراد أحد الطوافين طواف العمرة وطواف الزيارة» لا طواف القدوم. (بناية) 

)١(‏ يعنى عدم لزوم الدم. 

(1)قوله: ” فتقديمه أولى ' هذا مشكل؛ لأن الشىء جاز أن يكون مستحبا أو مباحاء ويكون صفة واجبة؛ 
ألا يرى أن البيع بباح ومحافظة صفة المساواة واجبة فى الأموال الربوية» وله غير نظيرء فجاز أن يكون طواف 
| التحية سنة» ويكون الحافظة على محله واجبة. (د) 

(۳) قوله: ' والسعى بتأخيره إلخ“ يعنى أن اشتغاله بطواف التحية قبل السعى لا يكون أكثر تأثيرا من 
اشتغاله بأكل أو نوم» ولو أنه بين طواف العمرة» وسعيها اشتغل بنوم أو أكل لم يلزمه دم» فكذلك إن اشتغل 
بطواف التحية» كذا فى المبسوط”. (ك) 

(5) أى القدورى. (ب) 

() قوله: ” أو سبع بلانة” فإن قلت: سبع بدنة ليس ببدىء قلنا: إغما علم جوازه بحديث جابر أنه قال: 
|| اشتركنا حين كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى البقرة سبعة» وفى البدنة سبعة". (ك) 

(7) أى فى الجمع بين التسكين. (ب) 

(۷) بقوله تعالى: لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى#. 
(8) أى باب الهدى. 

(5) القدورى. (ب)' 

)١٠١(‏ بقرينة المقابلة. 

)١١(‏ فى اخر.الفصل الذى قبل هذا الباب. 

)1١١(‏ لحديث جابر. 































|| المجلد الأو ل - جزء” كتاب احج - ۳V0‏ باب القران 


|أعرفة”"» وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: #فمن لم يجد 
| ا أيام فى احج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة ة كاملة#» فالنص 
ون ور فى التمتع ٠‏ فالقران مثله ؛ لآنه و د النسكين. والمراد 
| با حح“ -واث أعلم- وقته؛ لأن نفسه"" لا يصلح ظرفا إلا أن الأفضل أن 
يصوم قبل يوم التروية بيوم ٠"‏ ويوم التروية ويوم عرفة؛ لأن الصوم بدل 
عن الهدى. فيستحب تأخيره إلى آخر وقته؛ رجاء أن يقدر على 
الا تهاب لك بمكة بعد فراغه من احج جاز» ومعناه بعد مضی 
أيام التشريق؛ لأن الصوم فيبا منهى عنه» وقال الشافعى : لا يجوز"'' لأنه 
معلّق بالرجوع””" إلا أن ينوى المقام» فحينئذ يجزئه لتعذر الرجوع : 
ولنا أن معناه رجعتم عن الحج أى فرغتم» إذ الفراغ سبب الرجوع 


(۱۳) قوله: صام ثلاثة أيام. شرط إجزاءها وجود الإحرا اراق ا ا ی شوال» 
وما ذكره من وقته» فهو أفضل» وأما صوم السبعة فلا يجوز تقديمه بعلى الرجوع. (ف) 

)١(‏ يصوم قبل يوم التروية بيوم. 

(؟) الواو وصلية. 

(۳) منشفع. 

(4) فى قوله تعالى: لإفصيام ثلاثة أيام فى المنج4. 

)٥(‏ قوله: "لأن نفسه إلخ ' وذلك لأنه عبارة عن الأفعال المعلومة؛ والفعل لا يصلح أن يكون ظرفًا لفعل 
أحرء وهو انصوم فتعين الوقتء ثم استثتى من قوله: والمراد بالحج وقته بقوله: إلا أن الأفضل أى المراد بالحج فهو 
الوقت» لكن الأفضل أن يصوم قبل التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة. (ب) 

(1) أى السابع من ٠‏ ذى الحجة. 

(۷) وهو الهدى. 

(8) أى السبع.:(ن) 

(9) أى صوم السبعة بمكة. 

)٠١(‏ فى قوله تعالى: #وسبعة إذا رجعتم#. 

(١١)قوله:‏ إذ الفراغ سبب الرجوع" هذا بان العلاقة فى إطلاق المجاز» فذكر المسببء وأريد السبب» 
ويمكن أن يكون الإجما ع على أنه لو زجع إلى مكة غير قاصد للإقامة بهاء حتى تحقق زجوعه | إلى غير أهله 
ووطنه» ٿم بدا له أن يتخذها وطئا كان له ن يصوم بها مع أنه لم يتحقق منه الرجوع إلى وطنه» بل إلى غيره» 

اول a E‏ ونب عليه صومها أيضا بهذا النص» ولا يتحقق فى حقه رجو ع» فعلم 





)11( 









































| الجلد الأول - جزء؟ کي | VI‏ ) باب القران 
فإن فاته الصوم''' حتى أتى يوم النحر لم يجزئه إلا الدم. وقال 
| الشافعى: يصوم بعد هذه الأيام؛ لأنه صوم موقت » فيقضى كصوم 
رمضان» وقال مالك : يصوم فيم" ؛ لقوله تعالى: #فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام فى الح #». وهذا وقته . ولنا النبى المشهور عن الصوم فى هذه 
الأيام*'. فيتقيل به اا ا يد خله النقص"'', فلا يتأدى به ما وجب 
أكاملا. ولا يؤدى بعدها” ؛ لأن الصوم بدلء والأبدال لا تنصب إلا 
e‏ والنص خصه بوفت احج وجواز الدم'' على الأصل» وعن 
الاد ا بح الشاة* ا کک 


a :6( 

(1) بقوله تعالى: طإفى الحج. 

(7)أى فى أيام التشريق. 

١؟1)وهو‏ حديت: «ألا لا تصوموا فى هذه الأيام»» وقد مر فى الصوم. : 

(١5)قوله:‏ فيتقيد إلخ” أى يتقيد النصء وهو قوله تعالى: #فصيام ثلاثة أيام فى الحج» به أى بالدسبى || 
المشهور عن ضوم هذه الثلاثة؛ لأن المشهور يتقيد به نص الكتاب. (ف) 
1 (1)قوله: أو يدخله النتقص يعنى لو لم يتقيد به نص الكتابء فلا أقل ٠‏ من أن يورث النقص فى صوم 
هذه الأيام الغلاثة» وصوم المتعة وجب عليه كاملاء فلا يؤدى بالناقص كصوم قضاء رمضان والكفارة» ولا يۇدى 
]| بعدها؛ الأن الهدى أصل» وقد نقل حكمه إلى خلف موصوف بصفة على خلاف القياس؛ إذا الصوم ليس كثل له 
صورة ومعنى » وقد تعذر أداءه على الوصف المشهورء فصار هذا بدلا لا أصل له بحال. (ك) 

(۷) ر 0 
a 12101011111‏ و 'القنية » وتبعه فى ”الد ا ا 
ل ل ل SS‏ 
ألا تتصب إلا شرعاء فكيف يحكم بوجوب التلفظ بدلا عن نية القلب عند تعذرها؟ فالحق أنه يسقط عنه النية 
كما أوضحناه فى ' شرح شرح والوقاية . (مولوی محمد عبد الحى ”© 

(5) قوله: " وجواز الدم [دفع دخل مقدر] إلخ” أى إنما جاز الدم على الأصل لا أنه بدل عن الصوم» فيلزم 
بدل البدل. (كفاية) 
)۱١(‏ هدا عنه غریب 








. وب 





ا الجلد الأول -جزء٣‏ کتاب الج _ - ۷۷ باپ التتع 


| تحللء وعليه دمان''': دم التمتع؛ ودم التحلل قبل الهدىء فإن لم يدخل 
||القارن مكة» وتوجه إلى عرفات» فقد صار رافضا”'' لعمرته بالوقوف؛ 
لأنه تعذر عليه أداءها؛ لأنه يصير بانيًا أفعال العمرة على أفعال الحج. 
e |‏ ". ولا يصير رافضا بمجرد التوجه هو الصحيح”" 
أأمن مذهب أبى حنيفة أب يضاء والفرق له بينه وبين مصلى الظهر يوم الجمعة 
إذا توخجه إليبا أن الأمر 5 'هنالك بالتوجه متوجه بعد أداء الظهرء والتوجه 
في القران والتمتع منبى عنه عنه قبل أدا أداء العمرة» فافترقا. 


ل وسقط عنه دم القران؛ القران؛ لأنه لما ارتفضت العمرة ةلم يرفق لأداء 
||[السكين. ری اا بد لرن ایا وعليه قضا ءعها ؟ 


لصحة الشروع فيباء فأشبه المحصر" والله أعلم . 
۸ 
باب ا 
| التمتعأفضل من الافراد 'عندناء وعن أبى حنيفة أن الإفراد 
۰ أفضل"''" ؛ لأنالمتمتع سقفره واقع لعمرته""'. والمفرد رة واقع 
١١‏ ١)أى‏ قارن لم يجد الهدى, ولم بصم حتى أتت أيام التشريق. 
* راجع نصب الراية ج* ص7١١»‏ والدرايةج 3 الحديث 451١‏ ص"7. (نعيم) 
SS El‏ يلرم ذلك لوقوع القحلل قبل أوانه» قإن قلت: التحلل جناية على 
إحرامين؛ فينبغى أن يلزمه دمان؛ قلت: إنه حر ج بالحلق عن إحرام العمرة» فيكون هذا جناية على إحرام الحج. (ب) 
(5) قوله: فقد صار إلخ” أطلق فيه» وفی ” كافی الحاكم" ا کی ت ر بعد ااروال» 
وهو حق؛ لأن ما قبله ليس وقتا له. رف) 
(۳) لأن المشرو ع أن يكون الوقوف مرتبا على أفعال العمرة. (ب) 
)+( احترز به عن رواية أصحاب الإملاء عن أبى یو سف نهم (ب) 
(5) هو قوله تعالى: «(فاسعوا إلى ذكر الله». 
(5) أى القدورى. (ب) 
(1) حيث يجب عليه دم الرفض. (ب) 
(8)إنما أخره عن القران؟ لكونه أفضل من التمتع عتدنا. (ب) 
(9)هذا ظاهر الرواية عن أصحابنا. (ب) 
)٠١(‏ وبه قال الشاقعى. (ب) 


















المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج —- TVA‏ باب التمتع. 


|الحجته''» وجه ظاهر الرواية أن فى التمتع جمعا بين العبادتين» فأشبه 
) القران. ثم فيه زيادة نسك » وهو إراقة الدم. وسفره واقع لحجته "وإ e‏ 
|| تخلّلت العمرة؛ لأنها تبع للحخ كتخلل السنة "بين الجمعة والسعى إليها. 


| والمتمتع على وجهين: متمتع يسوق الهدى" ؛ ومتمتع لا يسوق 
|| الهدى» ومعنى التمتع الترفق بأداء النسكين "فى سفر واحد" من غير 
٠‏ 0 صحيحاء ويدخله اختلافات» نبينها إن شاء الله 





ا ET‏ حي يليت ايا ريسي 9 وفقدإأ 


اه ا لأن لتمتع يحرم من الميقات للعمرة: لم يدخل مكة» ويبداً بأفعالهاء 
OR‏ ل ل ا اس يي ل روبد 
GS DG e‏ 
(۲) جواب عن قوله: لان سفره واقع عن عمرته. (ف) 
)۳(٠‏ الواو وصلية. 
ظ )٤(‏ قوله: " كتخال السنة إلخ يعنى أن السنة تخللت بين صلاة ا لجمعةء وبين السعى إلى صلاة الجمعة» 
||[ () هو ما يہدى إلى الحرم من الإبلء والبقرء والغنم. (ب) 
(1) فى اشهر الحج. (ف) 
(۷) قوله: فى سفر واحد” الأولى أن يقول: الترفق بأداء النسكين فى أشهر الحج فى سنة واحدة فى فى 
۰ سفر واحدء فإنه لو أتى بالعمرة» أو أكثرها قبل أشهر الحج, ثم حج من عامه ذلك لا يكون متمتعاء ولو اعتمر فى 
| أشهر الحج من سنةء واعتمر من سنة أخخرى لا يكون متمتعا. (ملا إله داد رحمه الله) 
0 "من غير أن يلم [من الإمام] إلخ: فيه احتراز عن الإلمام الفاسدء فإنه لا يمنع صحة التمتع عنذ 
والإلمام لغة 5: النزول؛ يقال: ادل والإلمام الصحيح عبارة ع عن النزول فى وطنه من غير بقاء صفة 
ش الإإحرام: وهذا إنما يكون فى المتمتع إذا لم يسق الهدى. وأما إذا ساق الهدى» فإلماله لا يكون صحيحا. (نباية) 
(9) فى هذا الباب. 
أ[ 0 لم يذ كر طواف القدوم؛ لأنه ليس عليه ولاصدر. (ف) _ 
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|] امجلذ الأول - جزء؟ كناب المج - 74 Ey‏ 


















OE sS 
او ا اا وم غ‎ 
مالك : لا حلق عليهء إغا.العمرة الطواف والسعى. وحبجتنا عليه ما‎ | 
روينا”'» وقوله تعالى"' : اسار رؤوسكم» الآية نزلت فى عمر‎ 

|| القضاء'"'. ولأنها لما كان لها“ تحرم بالتلبية» كان لها تحلّل بالحلق كالحج . 

| ويقطم التابية إذا يندا بالطراف» وقال مالك: مها وقم بصرء ع 
|البيت'"'؛ لأن العمرة زيارة البيت» وتتم به» ولنا أن النبى ية فى عمرة 
|| القضاء قظطع التلبية حين استلم الجر *. ولآن المقصود هو الطواف». 
فيقطعها عند افتتاحه''''» ولهذا ولهذا .يقطعها الحاج عند افتتاح ا 





)١(‏ قوله: وقد حل من عمرته ' ظاهره لزوم ذلك فى المدستع» وليس كذلك» بل لو لم يحلق جتى أحوم 
[أبالحج, وحلق بمنى كان «تمتعاء وهو أولى بالتمتع ممن أحرم بالحج بعد طواف أربعة أشواط للغمرة ة. (ف) ۰ 
ظ (5) أى ما ذكر الق.ورى. (ب) َ 

(۳) قوله: هكذا فمل إلخ ٠‏ قصته أنه عليه السلام أحرم من المذينة عام الحديبية» وهو سنة ست من الهجرة 
للعمرة» فلما وصل الحديبية» منعه منعه أغل مكة من الدخخول. فيها: وصالح. معهمء وحلق» ثم جاء.السنة الأخرى» فأتى 
| بالطواف والحلق والسعى. (ب) | 
(5) وبه قال إسحاق بن راهويه. (ب) 

)٥(‏ وهو قوله: هكذا فعل رسول الله. 

)١(‏ قوله: "وقوله قعالى“ قال الله تعالى فى سورة الةعح: لإلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لعدخخلن 
المسجد الخرام إن شاء الله منين محلقين رؤو سكم ومقصرين لا تخافون4 الاية. 

(۷) ذكره البغوى وخغميره من المفسرين. 

(8) قوله: الما كان لها" قد يقال: أفعال الحج والعمرة غير معقول» فلا يحتمل المقايسة؛ فكأنه تمسك 
بالدلالة» فإن التحريم للدءم كالتحريم للعمرة من كل وجه» ولبوت الحكم لأحد المخلين ثبوته للآخر. (د) ش 
ظ (3) وله كما وزع بصره على البيت الكاف فى كما 'للمفاجأة» لا للقشبيهء كما فى قولك: كينا 
أخرجت رأيت زيدا أى فاجأت ساعة خرزوجي ساعة رؤية زيذ. . (دائر شرح منار) 

)٠١(‏ روى نحوه الترءعذى. (ب) 

* روه ابن عباس. راجمع:نصب الراية ج۳ ص 21١4‏ والدراية ج ۲» الحديث 197 ص5". (نعيم) 

39١)أئ.‏ الطواف. 

)١١(‏ يعنى عند أول, حنصاة من جمرة العقبة يوم النحر. (ب) 
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قال : ويقيم بمكة حلالا؛ لأنه حل من العمرة» قال: فإذا كان يوم 
ا PARR‏ 
|| فليس بلازم" وهذا لأنه فى معنى المكى» وميقات المكى فى الحج الحرم 
| على ماب" وفعل مايفعله الحاج المفرد؛ لأنه مؤدى للحج”*' إلا أنه 
يرمل فى طواف الزيارة» ويسعى بعده؛ لأن هذا أول طواف له.فى 
الحج. بخلاف المفرد؟ لأنه قد سعى مرة . 

ولو كان هذا المنمته بعد ما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى 
منىء لم يرمل فى طواف الزيارة» ولا يسعى يعاده ؛ لأنه قد أتى بذلك مرة. 
وعليه دم التمته للنص الذى تلوناه"'. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام فى 
وا ر ميو و و 
فانصا ا امن شوالء الو اعشهر" لم يجردض العلذن :لان 
سبب وجوب هذا الصوم التمتغ؛ لأنه بدل عن الهدىء وهو فى هذه 
الحالة غير متمتع *'» فلا يجوز أداءه قبل و جود سه وال اتاک 








)١(‏ أى القدورى. (ب) 

(۲) بل هو أفضل. (ف) 

(۳) فى أخر فصل المواقيت. (ب) 

(4)أى لأنه ف صدد أداء الحج. 

(5)قوله: إلا أنه يرمل إلخ” استشى المضنف صورة واحدة» وههنا شيعان أخران: أحدهما: أن 
لا يطو ف طواف القدوم؛ لأنه فى معنى المكى؛ والآخر: أنه يجب عليه الهدى» فيكره الجمع بين النسكينء 
بخلاف المفرد. (عینی' € 

)١(‏ وهو قوله تعالى: إفمن تنم بالعمرة إلى الحج الآية. 

(۷) عند قوله: وإذا لم يكن له ما يذبح إلخ. 

(8) أى أحرم للعمرة. (ب) 

(9) قوله: أغير متمتع“ أى لا حقيقة, ولا حكماء أما الأول: فظاهرء وأما الثانى: فلأنه لم يحرم للعمرة. (ب) 

(١٠)إذ‏ الشرط فيه أن يقيمون محرما بالعمرة فى أشهر الحج. (ف) 








mig ay am 
BES Es 
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E N 00‏ 
فول تعالى . 2 تلاتة أيام فى احج" "© . ولنا أنه أذاه بعد انعقاد 


بيه e‏ ا في نص ات با 
وإن أراد التمتع إن أراهاللممتع أن أ يسوق Ef ٤ ET‏ هدیه › وهنا ' أفضرأأ 
لأن النبى بلا ساق الهدايا مع نفسه* ولأن فيه" استعداة || 
و فان کا بدنه ل ر 030 أ زب أو نعل؛ ت فل 


د سس سس س اا 











( قر الا فإن قلت: سيبه التمتع؛ وأنه لا بصير متمتعا إلا أن يعتمرء ويححج مسن عامه ذلك 
فيجب أن يشتر ط أفعالهما حقيقة» فإن لم يشترط ذلك» فلا أقل من أن يشترط الإحرام بہما القائم مقامهما. 
وجوابه أنه وإن صار ا رک ی ار ف د > فلو صام بعد 
إحرامهاء : لم أحرم با لحج» فقا صار بعد دال کان السسي للر كاةء وهو النصاب الحولى» ولكنه إذا تم الحول 
يصير حوليا من أول السنة. والكلام بعد محل نظر إذا التمتع ه و اشن اكد وهو فعل جسىء والحسيات | 
إلا تستدد إلى السيب ثبوتا. (ملا إله داد رحمه الله) ظ 
(۲) وبه قال أحمد فى رواية. (ب) 
(۳) فقیده الله تعالی بقونه: إفى الحج» فلا يجوز إلا بعد إحرام الجج. 
)٤(‏ قوله: بعد اتعقاد سيبه ' لا شنك أن سببه التمتع الأدى هو الترفق» والعمرة فى أشهر الحج هى السبب | 
فيه؛ لأنها التى * محقق الرفق الذي ی کان ممنوعا فی الجاهلية» وهو معنى التمتع» eT‏ 
للسبب؛ لأن الله تعالى قال: «ؤفمن تمتع بالعمرة إلى المج 4 ٠‏ فجعل الحج غاية؛ فكان المفاد ترفق بالعمرة فى 
احج ترفقا غايته الحجء E‏ ا ا a‏ ا كد كه | 
الفقهى أى التمتع بالمعنى النقهى» بل الترفق بالعمرة فى أشهر الحج» لكن لا مطلقاء بل المقيد بكونه غاية للحج 
من عامه ذلك» فإذا صام بعد. إحرام العمرة ظهر أنه صام بعد السيب» بخللاف ما إذا لم يدج من عامه ذلك. (ف) 
(0) جواب عن نص الشافعى» وه قال أحمد فی رواية. 
(5) إذ الحج لا يصلح ظرفا. (د) 
RE‏ جح مالم يفرع من العمرة. 
4)قوله: وهذا ب صلی الله عليه وعلی آل || 
'وسلم ساق الهدى, رواه البخرى ومسلم فى ٠‏ صحيحيهما . 
4 رواه ابن عمر» راج نصب الراية ج۳ ص١٠‏ ا الحديث 97 و+ص75. (نعيم) 
(9) أى سوق الهدى. 
)٠١( |‏ أي تبيكة للخير. 
)١١(‏ ياره جرم. 


5 1 ا 2 2 1 
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أما رويناه”'". والتقليد أولى من التجليل"؛ لا ©؛ لأن له ذکرا فی الکتاب” 8 
ولأنه للإعلام والتجليل للزينة”*» ويلبى ثم يقلّد؛ لأنه يصير محرما بتقليد | 
الهدى والتوجه معه على ما سبق, والأولى””' أن يعقد الإحرام بالتلبية. 

| ويوق الفدى" وهو أفضل من أن نقوذها؛ لأنه كلل أحر 
بذى الحليفة» وهداياه تساق بين يديه*» ولأنه أبلغ فى التشهير إلا 
إذا كانت لا تنقاد» فحينئذ يقودها. 





E دلبب بر‎ E 
حجنيفة ويكره  والإشعار هو الإدماء بالجمرح "ا لقةة وصتحة انيضق‎ 
سنامها”'' بأن يطعن فى أسفل السنام من اللحانب الأين أو الأيسر.‎ 
قالو'''': والأشبه'"' هو الأيسر ؛ لأن النبى يَكِةِ طّعن فى ججانب‎ 
)رو اه الأئمة الستة. (ب)‎ 
قبل باب القران. (ن)‎ )١( 
 بختنملا‎ ” (؟) أى إلقاء الجل هو بضم الجيم وتشديد اللام بوشش ستور» كما فى‎ 
وهو قوله تعالى: [جغل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد».‎ )۳( 
ولدفع الحر والبرد. (ب)‎ )٤( 
)تقوله: "والأولى لى إلخ“ قال الإنزارى: الواو للحآل» قلت قلت: فيه ما فيه» بل المعنى أنه إن قلد البدنة» وساقها‎ ح١‎ | 
بنية الإحرام يصير محرماء سواء لبى» أو لم يلب» ولكن الأولى أن يعقد الإحرام بالتلبيةء ثم يقلد البدنة» ويسوقها. (ب)‎ 
) )( سوق راندن از پس» وقود کشیدن ستور از پیش.‎ )( [| 
رواه الشیخان. (ب)‎ )۷( 
والدراية ج ۲» الحديث 1960 ص77. (نعيم)‎ ١٠١ من حدیث ابن عمر» راجع نصب الراية ج٣ ص‎ 3 
أى القدورى. (ب)‎ )8( 
أى إحراج الدم من البدنة بجرخها. (ب)‎ )9( 
بالفتح كوهان. (منعخب)‎ )٠١( 
أى علماءنا المتأخرون كفخر الإسلام وغيره. (ب)‎ )1١1( 
قوله: ”والأشبه" أى الأشبه بالصواب فى الروايةء وذكر فخر الإسلام فى الجامع الصغير ف‎ )١؟(‎ 


تفسير الإشعار عن أبى يوسف الطعن بالرمح فى أسفل السنام من اليسارء وقال الشافعى: من قبل اليمين» و كل 
ذلك سيوك عن رسرل ا ماي ال علب وى لولم سما ال لط مت 


اللجلد الأرل فو كنات احج — TAY‏ - باب التمتع ا 


او e‏ ن اتفاقًا*» ویلطخ سنامها بالده 
إعلاما وهذا.الصنع و عند أبى حنزيمة » وعندهما حسن » وعند 
ا .دع لبأ. .ا لت RROD, os ell.‏ 
, ع 9 5 ۶ و ( 2ع عع و م 
ولهما أن المقصود من التقليد أن لا يباج””' إذا ورد ماء أو كلا أو يرد إذا 
ضلء وأنه فى الإشعار أت ؛ لأنه ألزم» فمن هذا الو ''' يكون سنة إلا أنه 
hs A 5 . 2‏ ۽ ا و 5 1 
ل ”ا ٠‏ فقلنا بحسنه. ولأبى حنيفة أنه مثلة”"', وأنه منبى 
عن **» ولو وقع التعارض ٠"‏ فالترجيح للمحرم' ٠"‏ وإشعار النبى 
مقبلة إليه عليه الصلاة والسلام؛ وكان E E ES‏ 
طعنه عادة ولا على يسار البعير الذى هو يسار ر سول الله“ ¢ م كان يعطف عن عينه ا 
البعير اتفاقاء لا قصداء فصار الأمر الأصلى أحق بالاعتبار. (ف) 
(١)قوله:‏ فى جانب اليسار متصودا” الحاصل أن > تى ذلك مروى» أما رواية الطعن باليمين» فرواها 
مسلم يمن أبن عياس» وأسااوواية الأسد رام أبو يعلى 5 دنك رواه مالك فى ”لوطا“ عن ابن عمر أنه كان : 
E‏ بعارض ما فى عسل » فوجب التوفيق» وهو ما صرنا إليه» وهو واجب ما أمكن. ىف 
* راجع نصب الراية ج٣‏ صن ١1لا‏ والدراية ج ۲» الحديت ٤۹٦‏ ص۳۷ . (نعيم) 
(؟) أى للإعلام بأنه هدى. 
ا : لاأعلم أحدا نكر إلا حيفة, قال السروج. .ما جهله كثير» فقد قال به النخعى, 
00 كذا ذ :کر e‏ (ب) 












(5) أى لا تطرذ عن الماء والكلاً» يقال: هاجه فهاج أى هيجه. 
(5)قوله:٠١‏ فمن هذا الوجه صار سنة” أقول: فيه شوب إثبات السنية بالقياس» وهى لا تك تشبت به بل إنما ]| 
بت بالرواية, ولما ثبت فى األصحاح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشعز, فالقول بستيته ألزم. (عبد) 
8) بالضم بينى وكوش وجز آن بريدن. (م) 
(۸) جاء البسبى عنبها فى أخاديك رواها اليخارى» وأير داود ‏ أحمد؛ والحاكم؛ وابن أبى شيية» والطبرانى. (ب) 
*** راجع نصب الراية ج۳ ص۱۱۸ والدرايةج 8 الحديث 1458 ص/". إنعيم) 
(9) بين كونه مثلة» وبين كونه سئة. (ن)- ظ 
)٠١١(‏ قوله: فالترجيح للمحرم عذه قاعدة مهمة يتفرع عليبا مسائل كثيرة» وإنما كان الترجيح للمحرم || 
| للاحتياط: وتفازيعها مذكورة فى ”الأشباه والنظائر". والفقهاء أوردوا الحديث المرفوع بعبارة: إذا اجتمع 
الحلال و غلب ا کره ن ي ا » وهو ضعيف عند 
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ية“ كان لصيانة الهدى؛ لأن المشر كين لا يتنعون عن تعرضه إلا به" 
وقيل ": إن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه 
يخاف منه السراية“ وقيل : إغاكره” إيثاره"' على التقليد . 


الحدثين, د ضعفه البيبقى وغيره؛ ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفاء وقول الحافظ العراقى: إنما لا أصل له 
معناه لا سند لهء كذا قال السيوطى فى ' شرح التقريب". (مولوى محمد عبد الحى دام فيضه) 

١١)قوله:‏ وإشعار النبى إلخ اعلم أن المشهوز ص مذهب أبى حنيفة ههنا كراهة الإشعار مسدلا بأنه 
مثلة» والمثلة حرام بالأخاديث الصحيحة الصريحة» فوقع التعارض بين أحاديث المثلة» وبين أحاديث الإشعارء 
فوجب ترجيح المحرم احتياطاء ولما ورد عليه بأن النبى مل أشعر فكيف يكون مكروها. أجابوا عنه بأن إشعاره || 
كان لصيانة الهدى؛ لأن المش ركين لا بمتنعون عن أخذ الهدى وذبحه إلا بالإشعار, فلذلك أشعرء ولا كذلك فى 
زماننا. أقول: مذهب الإمام ههنا وقغ مخالفا للأحاديث المروية فى باب الطعن والإشعار رواها مسلم والبخارى 
وأبو يعلى ومالك وغيرهم. وما ذكروه من التعارض بين أحاديث الإشعار, وبين :النبى عن المثلة» فغير صحيح 
بوجهين:أحدهما :أن التعارض إنما يكون عند الجهل بالتاريخ»ومعلوم أن إشعاره كان فى حجة الوداع؛والدهى عن 
المذلة كان فى غزوة خيبر» كما هز مصرح فى بعض الروايات» فلا تعارض» بل يكون عمل الإشعار متأخراء فليعمل به. 

وثانيهما: : وهو أقواهما أن الإشعار ليس بمثلة؛ إذ ليس كل جرح مثلة؛ بل هو ما يكون تشويها كقطع الأنف 
والأذن» ونحو ذلكء فلا يقال: لكل جرح أنه مثلة» فلأ تعارض بين النبى عن المثلة» وبين خبر الإشعار. 

ومن ههنا ظهر سخافة ما ذكره الإمام الإسييجابى والإمام المحبوبى فى الجنواب عن حديث الإشعار بأنه 
يحتمل أن يكون ذلك قبل النسبى عن المثلة» انتمى» كيف ومجرد الاجتمال لا يكفى للدفع. 

وأعجب منه قولهما: إن معنى ما روى أنه أشعر أى أعلمها بعلامة سوى الجرحء والإشبعار هو ظ 
الإعلام؛ انتبى» كيف وقد ورد فى بعض الروايات أنه طعن. وهر صريح فى الجرح. 

وما ذكره المصنف ههنا تبعًا لما قبلة أيضًا غير صحيح, فأنا لو سلمنا أن إشعاره كان لأن المش ركبين كانواأ 
لا يمتنعون إلا به» لكن إزالة السبب لا تقتضى إزالة المسبب. ظ || 

أما ترى إلى الرمل أنه بقى سنة مع زوال سببه على ما مرء فلا جرم يبقى الإشعار سنة أيضاء وإن زال مسببه» || 
أأوبعد ذلك أقول: الحسن فى تأؤيل قول أبى حنيفة ما ذكره الطحاوى أنه إنما كره إشعار أهل زمانه. 1 
| وهذا توجيه جيد يجب صرف مذهبه إليه؛ لعلا يكون مخالفا للأحاديث الصريحةء ومع قطع النظر عن هذا آ 
التأويل؛ لا طعن على أبى حنيفة فى هذا الباب لاحتمال عدم صول أحاديث الإشعار إليه بطريق الصحة» والإمام | 
[ إذا لم يصل إليه الحديث» فعمل بالقياس» فهو معذورء كما بسطه العارف الربانى عبد الوهاب الشعرانى فى 
الميزان » فتكفر وانظمه فى سلك نظأئره المنشورة على صفحات هذا الكتاب؛ وهذا وفاء ما وعدته فى "ظفر 
|[الأمانى فى مختصر السيد الجرجانى" فى أصول الحديث أن لا أذكر مسألة إلا أحققها وما أجده مخالفًا || 
للأحاديث أصرح بما فيه وإن. كان وقع عليه اتفاق الأعلام» وإطباق الفقهاء الكرام. (عبد) 

(؟) قوله: ”لا يمتنعون عن تعرضه إلا به. " قد يقال: هذا يتم فى إشعار الحدييية؛ وهو مفرد بالعمرةء أ 
|| لا فى إشعار هدايا حجة الوداع. (ف) ظ 
(۳) هذا أولی. رف) 
)٤(‏ أى سراية اجرح بحيث يبلك الهدى: _. 
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فال : لإذا دحل مكة طاف رسع وال على مابينا فى || 
متمتع لا يسوق الهدى | إلا أنه لا يتحلل''' حتى يحرم بالحج يوم التروية؛ 
لقوله بل : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لا سقّت الهدى| 
ولجعلتما عمرة وتحللت منها»*. وهذ. ينفى التحلل عند سوق الهدى. 
ويحرم بالحج يوم التروية» كما يحرم أهل مكة على ما بينا. 

وإن قدم الإحرام قبله جاز”'» وما عجل المتمتع من الإحرام بالحج؛ | 
فهو أفضل ؛ لما فيه من المسارعة » وزيادة المشقة» وهذه الأفضلية فى حق من 
ساق الى .> وفى حق من لم يسق . وعليه دمء و التمتع" 
عا 


(5) يعنى إن الأولى التقليد, واختيار الإشعار عليه مكرو؛. 
,3 أى اختيارة. 














لم لي ا سس ل لي ل 


١١)أى‏ القدورى. 

(1) قوله: “إلا أنه لا يحلل إلخ" يعنى لا فرق بين من ه-اق الهدىء وبين من لم يسقه؛ لأنهما منساويان 
ف نعي ا ی لكن الذى يسوق الهدى لا يتحال, بعد فراغه من العمرة» حتى يحرم بالحج» وهو 

بضم الميم ههنا لأن ” حتى ” ههنا ليست للغاية؛ لفساد المعد. ؛ لأن معناه لا يتحلل إلا بعد إحرام الحج» وليس 
كذلك؛ فهى للحال كما فى قولهم: : مرض حتى لا يرجونه. (بناية) 

(۳) اخر جه البخاری ومسلم. (ب) 

)٤(‏ قوله: "لو استقبلت إلخ" عن أنس قال: حرجنا للدج» فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أن نجعلها عمرة» وقال: : لو استقبلت إلخ أى أو لمث أولا ما علمت آخرا من أن سوق الهدى 
مانع من التحلل لما سقت الهدى. وجعلت الحججة عمرة بأن 1كتفيت بالعمرة» ولكنى سقت الهدى؛ فلا أحل. 
فعلم بهذا أن سوق الهدى مانع من القحلل. وا امسر ول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن 
ار احج ويجعلوه عسرة تحقيقا لخالنة المشركين» فانهم کانوا لا یفسخونه» قاله:الکاکی. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص١۲١‏ والدراية ج ۲» احدیٹ ٤٩٩‏ «س۳۸. (نعيم) 

(5) بل هو أفضل. (ب) 

(1) يعنى كلاهما سواء. 

(0) قوله: ”وهو دم التمتع” قوله عليه دم قول القدورى. وفسر الصنف ببذا؛ لأنه فى صدد شرحه» وقال 
الإنزارئ: إنما فسره نفيا لوهم بعض الفقهاء» فإن صاحب ”زاد الفقهاء وهم» وقال: وغليه دم.لارتكابه ما هو 
محظورء فظن أن تقديم المتمتم الإحرام على يوم التروية محظور» وهو سهو. (ب) 

(۸) قوله: على ما بين إشارة إلى ما ذكر قبل هذا بقوله. وعليه دم التمتع للنص إلذى تلونا. (ن) 





1 الع 0 قد حل من الإحراين” ؛ ؛ لأن الحلق محل فى 
| احج کالسلا فى الصلاة» فیتحلل بەعنہماء ٠‏ | 
| قال: 'وليس لأهل مكة'" تمتع .ولا قران» وإغا لهم الإفراد خاصة + 

|أخلاقًا للشافعى”” ؛ والحجة عليه قوله تعالى: #ذلك” لمن لم يكن أهله 
ظ نجل برا € ولأن-شرعهما”" للترقه بإسقاط إخدى|أ 
٠‏ ال 5 ین و هذا ا احق الآفاقئى. 00 ||| 
ظ _ ومن كبان داخل المواقيت» فهو ممنزلة المكى؛ احتى لايكوت له متعةأ 
|| ولا قران» بخلاف المكى”“ إذا حرج إلى الكوفة وقرن "" حخيث يصح ؛إ] 
| لان عمرته وخجته میقاتیتان» نصار زل انی | 











E‏ خق النساء إلى أن 15 (ب) 
)ای كما أنه. محلل فى الصلاة كذلك هذا. 
(۴) لو تتم واد مدپې أو قرنء فعلیه دم دم جناية. (ب) 
(4) قوله: "لاف للشافعى ٠‏ فإن عنذه لهم القران والمتعةء ولكن لا دم عليمم. (ن) | 
(ه) قوله: ”ذلك“ إشار ای لیخ رھ انی ی کی لی ہی جرت ابت رتوت ْ 
1 أحق إذ لو كان كذلك ما أنى بذلك الموضوع للبعيد. (ملا إله داد2) ا 
ش ١‏ (5) قوله: "ناري المسجد الحرام .هم عندنا أهل مكة, ومن كان فى الميقات: سواء کان بينه» ويين مكة | 
الأبمسيرة سفرء أو لم يكينء ؤقال الشافجى: .هم أهل مكة ومن حولهاء إذا لم يكن بينه وبين بكة مسيرة سفر (ن) 
| (/7) التمتبعم والقران. ) 
| (0) أئ للاستراحة من قؤلهم: :زجل رافه أئ مسنتريخ.. ا 
0 (4)قوله: يإسقاط إحندى الشفرتين” قلث: هذا يناذى بأعلىصوت أن القبران والعمفع كل متب ۳ 
ٍ بخصة والإفراذ عزعةة فينبغى أن يكون الأفضل هو الإفراد. 2 
)١ :( |‏ متصل بقوله: وليس لأهل مكة. | 
|| ١أ)قوله:‏ “وقرن. “ غا حصه؛ لأن المكى لو ر سر ال كردن لديز لخبي في ليزه ست ا 
الآفاقي إماييكون.متمتما إذا لم يلم بأهله بين النسكين إلماما صجيخاء والمكى ههنا يلم بأهله بين النسكين حلالا إن| 
|| لم سبق الهدى. وكذلك إن ساق الهدى:لا يكنون متمتعاء 'بخلاف الآفاقى إذا ساق الهندى» : ثم ألم بأهله محر 1 
كان متمتعا؛ لأن#العود هناك مستحق غليه» قيمنع ذلك ضحة إنامه, وأما المكى فالعؤد غير مستحق عليه. 9( 
)١7(‏ قوله: "فصا بمنزلة الآفناقى” “هذا إذا خرج قبل أشهر المي وأما إذا خرج بعد دخولههاء فلا قران له لأنه |٣‏ 
a |‏ وهر ازات فقد 2 E E a‏ الات تٿت. (ف) | 








الجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج ‏ ظ - AV‏ 00 باب التمتع 
ظ وإذاعادالمتمتع" إلى بلده بعد فراغه من العمرة. ولم یکن ساق| 
الهدق بطل تمتعه؛ ادال باجا ج ارون سكين a‏ د رردلا 
|أيبطل التمتء ؛ كذايوى “ عن عدة من التابعين* وإذا ساق الهدى» أ 
فإلمامه لا يكون ه صحيحاء ولا يبطل تمتعه عند أبى حنيفة وأبى يوسفء ) 
أأوقال محمد ظا 8 أداهما بسفرتين . ولهما أن الغود مستّحق” " عليه 
أ|مادام على نية التمتع° ١‏ لان الستوق متعه من الشحال: فاد 
||إلمامه” . بخلاف المكى إذا خرح إ إلى الكوفة؛ وأحرم لعمرة» وساق 
||الهدى حيث لم يكن متمتعا؛ لأن العود هناك غير مستحق عليه ء 
|أفصح إِلمامته بأهله . ومن أحرم بعمرة قبل أشهر الى 

أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج: فتممهاء وأحبرم بالحج كان 
[أمتمتعً”؛ ؛ لأن الإحرام. عندنا شرط. .فيصح تقديمه على أشهر الحبج 0 
وإنما يعتبر:أداء الأفعال فيباء وقد وجد الأكثر» وللأكثر حكم الكل . 














ْ '(1)قنوله: ” وإذا عاد إلخ" الماصل أن عود الآفاتى الفاعلى للعمرة انه احج إلى أهله» 
ثم.زجوعه وخبنجه من عامه إن كان لم يسق الهدى, بيبطل تمتهه باتفاق علماءنا الثلاثة» وإن كان ساق البدى || 
:|| فكذلك عند مخيُمد. وعندهما لا ييطل إنلحاقًا لعوده بالعدم؛ بسبب استحقاق الرجوع شرعا إذا كان على 
ْ عزم التمتع» وَالتقييد بعزمه لنفى استحقاق العود شرعأ عند عدهف» فإنه لو بدا له بعد العمرة أن لايحج فى عام ِ! 
|| لا يؤخذ بذلك, (ف) ) 
۰ (۲).قوله: "كذاروى رواة الطجاوى فى “كتاب أخكام القرآن” عن سغيد بن المسيب وعطاء ومجاهد 
١‏ 0 (ب): 

| * راع تيب الراية ج۲ ص ١51‏ والبرايةج ؟؛ صن18. إنعيم) 

(۳) واجپم 

e‏ يشير إلى أنه لو فشن نيتهء له ذلك. (لا إله داد 

(ه) فى حكم الشرع. 

١م‏ لأنه فق إبكة وتحصيل الحاصل محال. (ب) 

ا (۷) وبه قال الشافعى فى القدم. (بن): 

|| () كالطهارة يجوز تقديها على الصلاة. 
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وإن EET‏ أشهر ال أربعة أشو ا ثم حج 
من عامه ذلك لم يكن متمتعا ؛ لأنه أدى الأكثر قبل أشهر الحجح. وهذا لأنه 
صار بحال”'' لا يفسد نسكه بالجماع» فصار كما إذا تحلل منها قبل أشهر 
الح ج" ومالك يعتبر الإتمام فى أشهر الحج» والحجة عليه ما ذكرنا“ 
ولان الترفق بأداء الأفعال. والمتمتع المترفق بأداء النسكين فى سفرة دمن 
أشهر الح 

فل وا شهر الحم" ا : شوال وذو القعدة وعشر من.ذی الحجة 
| كذا a‏ عن الخيادلة" الفلاة × وعبد الله بن.الزبير رضى الله 





)١(‏ انتصابه على الحال. (ب) 

(۲) قوله: "لأنه صار إلخ* يعنى صار بحال لا يقسد عمرته بالجماع؛ لأن ركن الععرة ة هو الطواف.. 
فيتأكد إجرامه بأداء الأكثر كما يتأكد إحرام الخج بالوقوف» ولكن عليه دم عندناء» كذا فى ' المبسوط ‏ ولكن| 
هذا رد الختلف على المختلف؛ اوعنم الحجاد تلخدام يمد طرات E E‏ 
بالجماع قبل التحليل. (عينى) 

(۳) یعنی لا یکون متمتعا. 

)٤(‏ وهو أن للا كثر حكم الكل. 

(5)فلا بد أن توجد الأفعال كلهاء أو أكثرها فى أشهر الحج. 

(۷) قوله: " 5 إل فائدته تظهر فى حق أفعال الحج, فإن شيئا منها لا يصح إلا فيهاء وكذاأ 
| ا شرح الطحاوی ' 1£ 

كلك سيرلى a‏ (ن) ظ 

(8) قوله: کذاروی" أمما حديث ابن عمر فرواه الحاكم ى "مستدركه” 3 وأما حديث” ابن عباس فرواه| 
الدارقطنى» وأما حديث عبد الله بن الزبير فرواه الدارقطنى أيضاء وأما حديث ابن مسعود فرواه أيضاً. (ب) 

Eas e‏ لق ور لوار SR EA‏ ددم 
عا روسل و و 
٣‏ المنادى للضرورة» ولا ضرورة ههنا . فالأولى أن يقال: إن العبادلة جمع عبد وضعا كالنساء للمرأة» أو - 
|| عبدل» ومن العرب من يقول: فى عبد عبدل» وفى زيد زيدل. (قمر الأقمار على نور الأنوار) 
' (١)قوله:‏ التلائة" عند أصحابنا هم: عبد الله بن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وفى عرف الحدثين || 
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عاك عند أحمعين: ااا ETT‏ ومع | 
بقاء الوقت لا يتحقق الفوات» وهذا"" يدل على أن المراد من قوله تعالى : 

ال أشهر معلومات 4 شهران وبعض الثالث». N‏ 

فإن - الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه» وانعقد حجاء خلاقا 
للشافعى فال عة رة الح ارگ غو ل 
أشرط عتلاناء: فا فده الظطيارة فی جواز التقديم على الوقت . ولان الاج رام 
تحريم أشياء ع" أ وإيجاب أشياء' وذلك يصح فى كل زمبان» وصار 
كالتقديم على المكان . قال : وإذا قدم الکوفی' ا 
المج وفع E e‏ ای د 0 


ا E‏ رلا خت أن غة لفظ المادلة فى بمض من مسمى بعيد لله دون 


غيرهم مع أنهم نحو مائتى رجل ليس إلا لما يؤثر عدهم من العلم» وابن مسعود أعلمهمء ولفظ غبد الله إذا أطلق 
عند المحدثين» فالمراد هوء فكان أحق بعده منهم..(ف) 














إراجع نصب الراية ج۳ ص ۱١۲١ء‏ والدراية ج ۲» ص۳۸. (نعيم) 

)١(‏ يعنى أن ظاهر النص و إن اقتضى أن يكون ثلاثة لكن لا يمكن القول به. (ملا إله داد) 

(؟) أى المنقول والمعقول. 

(۳) وفيه حلاف مالك ويجوز تأخير طواف الزيازة عنده إلى آخر ذى الحجة» لا عندنا. 

(4) فى قوله الجديد. (ب) 

(3) فلا يجوز تقديعه كسائر الاركان. 

(1) كلبس الخيط والصيد وغيره. ٠.‏ 
(۷) کالرمی والسعی وغیره. 

(۸) المیقات. 

)٩(‏ أي محمد فی الصغير 

)٠ )‏ قوله: " وإذا قدم إلخ" هذه المسألة على أربعة أوجه: الأول: ما إذا أقام بمكة بعد فراغه من العمرةء وهو 


متمتع فى هذا الوجه اتفباقاء والفانى: إذا حرج من مكةء ولكن لم يجاوز الميقات» وفى هذا الوجه هو مقمتع 
أيضا. والقالث: أن يتجاوز , ويخرج من مكة, ويعود إلى وطلنه» وفى هذا الوجه لا يكون متمتعا لؤجود الإلمام 


الصحيح» والرابم : ما ذكره فى الكتاب. (ن). 
ا a‏ ای اقام بہاء. 
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رحج فن عات ا فهو متمتع أما الأول : فلأنه ترفق يشكين فى سر 
واحسد فى أشهر الج ”''. وأماالشانى فقيل وبالاتفاق° »ا 
067 : هو قول أبى حنيفة» وعندهما لا يكون متمتعا؛ لأن ا متم ا 
رن تكون غمرته ميقاتية” ٤‏ وحجته مكية » كاد هلان اا3 : ولآ 


س ثراه 


حا ا ة ما يعد إلى وطنهء وقد اج اله ذ 






اتخذ البصرة دارا اتر ان یرای رس من اام یکن 
متمتعًا عند أبى حنيقة . وقالا: هو مثمة متمتع ؟ لأنه إنشاء سفر”* وقد ترق 


|| سكين وله آنه باق على.سفره ما [ یر إلى و طن" | 
| .فان کان رجہ إلى أهله» ثم اعتمر فى أشهر الخج؛ وحج من عامه 
يكون متممعا فى قولهم جميعا”"" ؛ ا ا ا البسفر 


والاتخاة من خصائص ” الجاع الصغير * . (ب) 
)١(‏ قإنه لم يخرج من مكة» ولم يذهب إلى وطنه. أ 
(1) قوله: "هو بالاتفاق" قال العينى: لم يعلم مده أنه بالاتفاق فى كونه متسمتغاء أو غير متمتع؛ وذكر أ 

الجصاص أنه لا يكون متمتعا علی قول الکل»› ذكره فى الحيط '. أقرل: كيف يقول: لم يعلم. وعبارة المصنف. 

شاهدة شهادة ظاهرة على الاتفاق على كونه متمتعاء كما لا يخفى. (مولوی محمد عبد الخى دام فيضه) 
() ذكره الحاكم الشهيد عن أبى عصمة. (ب) 

(6) قوله: ”ميقاتيان " لأنه بعد ما جاوز الميقات حلالا وعاد يلزمه الإحرام من الميقات» فكان كالملم بأهله. (ب) لا 
(1) قموله: ' فوجب دم التمتع إنما قال: ذلك ولم يقل: نكاد متمتعا؛ لأن ثمرة الدلاف إنما تظهر في 

|| وجوبه» وعدم وجوبه. (ب) | ) 

(/) التقييد باتخاذها دارا اتفاقى» ولا فرق بين أن يتخذها داراء أو لا يتخذها. (ف) 

(8) أى خروجه من البصرة. 

(9) أى فى هذا السفر. 

)٠ °)‏ قنوله: مالم يرجع إلى وطنه فلم يحصل له نسكان صحيحان فى سفر واحد لفساد العمرة ا 

فلم يكن متمتعا. (عيني) 

ظ (١0)أى‏ أبى يوسف ومحمد وأبى حنيفة. 
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| الأول" کت ا | له نسكان صحيحان في ولوت چک 


ممما بالاتفاق ؛ ر الست الأول انتبى بالعمرة ال اا 
۰ 8 5 لهل مكة”"'. وامن اعتمر فى أشهر الخج؛ وحج من عامه. فأيبما 
| أفسد مصى فيه" 3 لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة,الإحرام إلا بالأفغبال. 
| وسةنط دم ا عة“ ؛ لآنه. 5 يترفق بأذاء نسكين صحيحين فى سفرة| 
واحدة؛ وإذا قتعت الراة ضحت بشاة لم يجزها عن دم المتعة ؛ لأنها|| 
أنت بغير الواجب ” وكذذا ا لجاب فىالرجل 000000 
وإذاخاضتالمرأةعتد الإحرا » اغتسلت”' وأحرمت» و« '" وأحرمت» وصنعت كما ْ 
يصنعه الحاج» غير أنها ل تطوف بالبيت'' حتى تطهسر جتى تطهنر ؛ الحديث 
عمائشة”أحين حافت برف" ١‏ ولان الطواف فی الد 


.` سس 















0 برجوعه إلى أهله. 

(0) أى فى هذا السفر الذى أنشأه بعد. 

26 أى من . أفسد العمرة. 

(4) لقوله تعالى: «إذلك من لم.يكن أهله حاضرى المسجد الحرام». 
(0) أى ياجب عليه أن يتمه. 

() لان دم المئعة وجب شكراء فإذا حصل الفساد صاز عاصيا. (ب) 
(1) قبوله: وإذا تمععت المرأة' ا حصت مره وإن كان حكم الرجل أيضًا كذلك؛ لأنها واقعة امرأة| 
ْ بالك أبا حنيفة فأجانساء فحفظها أبو يوسف» فأوردها أبو يوسف كذلكء؛ کذا فی الكافى" . وقال الإمام 
الزاهدى والعتابى: إنما ذكر المرأة؛ لأن مثل هذا إنما يشتبه علنى النسناء؛ لأن الجهل فيبن غالب. (ب) 

(۸) قوله: 'لأنبا تت ب بغير الواجب لان الواجب عليما الدم بسبب التمتع» والأضحية غير واجبة علیما؛ 
لأنما مسافرة» أو لان الأضحية لو كانت واجبة يسبب شراءها بنية الأضحية» لكن الأضحية غير هذا الواجب» 
ٍْ فاذا نوت أجدهما لم یجز عن الآخر. 6 

١‏ (9) يعت أن الرجل إذا تمتع» فضحى شاة لم يجر عن دم المتعة. 

٠ :هلوق)١ ١(‏ اغتسلت هذا الاغتسال للإحرام لا للصلاة» فيكون مفيدا حصول النظافة. رن) 

)١١(‏ حرمة الطواف من وأجهين: دخولها 'السجد وترك وإجب الطوافء فإن الطهارة واجبة فيه. (ف) 
090١ [1‏ قوله: 'الحديث عائشة” فى ” الصحيّحين” قالت:. خرجنا لإ نرى إلا الحج» فلما.كنا يسرف حضت» 
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|أوالوقوف فى المازة”''. وَهِذا الاغتسال للإحراه”''. لاللصلاة» فنيكون 
|أمفيدًا. فإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة النصرفت من مكة» 





أولا شىء عليه لطواف الصدر؛ لأنه عليه السلام'” رخص للنساء 
| الحيض "فى ترك طواف الصدر*. ومن اتخذ مكة دارا» فليس عليه 
أأطواف ا غلى من يصدر 7 إذا اتخذها دان بعدماحل النفر 
الأول" "فيما برو عن أن حف ويرويه اليعض عن محمد ؛ لأنه وجب أ/أ 
ا عوجرل ويه فلا يسقظ بنية الإقامة بعد ذلك» والله أعلم بالصواب. 
باب الجنابات“ 
وإذا تطيب”*' المحرم؛ فعليه الكفارة» فإن طيّب”'' عضوا كاملا 


حل رول لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكى» فقال: ما لك أ نفست؟ قلت: نعم, قال: «إن هذا أمر أ 
لامع يد ادم لاتض ما يققي الماح غير أج الا تاوق بالبيت حتى تطهرين». (ف) 

(۱۳) قوله: ' بسرف ‏ بفتح السين المهملة و كسر الراء المهملة وبالفاءء قال الإنزارى: اسم موضع مدنت 
قلت: ليس كذلك قال فى ا : سرف جبل فى طريق المدينة» وقال ابن الأثير: سرف بكسسر الراء موضع |أ 
من مكة على عشرة أميال» وقيل: أقل أو أكثر. (عينى) 

* زاجع نب الراية ج:ضص177١ء‏ والدرايةج 3 الحديث ٠.٠ه٠ص8".‏ (نعيم) 

)١(‏ فيجوز الوقوف دون الطواف. 

(؟) جواب سؤال مقدر. (نباية) 

(۳) رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى. (ب) 

)٤(‏ جمع حائض. 

* رواه ابن عباس» راجع نصب الراية ج۳ ص۲۳ ۱» والدراية ج ۲» الحدیث ۰۰۱ ص۳۹. (نغيم) 

(5) أى يرجع من مكة إلى وطنه. 

(5) قوله: ‏ إلا إذا اتخذها دارا إلخ فلا يسقط نية ٠‏ الإقنامة بعد ذلك طواف الصدر؛ لأن نية الإقامة 
ف تؤثر فى الإسقاط إذا كانت قبل البوجوبء ونظيره من أصبح وهو مقيم قبل أن يصبح فى رمضانء ثم سافر 
لا يحل له أن يفطر. (ن) 

أ (۷) وهو اليوم الثالث من أيام النحر. (ن) 

(8)لما فرغ عن.بيان أحكام المحرمين» شرع فى ما يعتريهم من العوارض من الجنايات. (نباية) 

(9) المراد بها ههنا فعل ما ليس للمحرم أن يفعله؛ وجمعه باعتباز الأنواع. (عينى) 

)1١(‏ قوله: وإذا تطيب [الطيب ما له رائحة طيبة كالبنفسج والياسمين والريحان والورد. ف]” التطيب 
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أأقما زاوا ا ق یراق هك وهنا اننا 
أذلك”''؛ لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق» وذلك فى العضو الكامل» 
الل ارس سد لان a‏ 
لفصور الجناية» وقال محمد: يجب بقدره من الدم”** اعتبارا للجزء 
بالكل. وفى المنتقى : أنه إذا طيّب ربع العضور فعليه دم اعتبارا بالحلق » 
أوئحن نذكر او ي من بعد» إن شاء الله . ثم واجب الدم يتأدى 
بالشاة'” فى جميع المواضع إلا فى موضعين” » نذكرهما”' فى باب 
الهدى إن شاء اللهء وكل صدقة فى الإحرام غير مقدرة» فهى نصف صاع 
أف رال قا م افوا او هک اورک ع آرم 


س سس ب سمب سي حي سج يجيي سي سي سس ل ا ا يبب ب يحي سحب ابس 


عبارة عن لصوق الطيب ببدنه» والطيب عبارة عن عين تلك الرائحة الطيبة» وبهذين المعنيين وقع الاحتراز عن شم 
الطيب» فإنه جائزر عندناء نحلافا للشافعى. (ملا إ اله داد) 
)١١١‏ قوله: "فإن طيب”" فى بعض النسنخ: إن تطيب» والصحيح هو الأول؛ لأن القطيب لازم» كذا فى 
الجر رر جه تآ مل در عضرا تمييزا من نسببة التطيب إلى ضميره. (إله داد) 
ْ ١١)قوله:‏ "فمانزاد” يفيد أنه لا فرق فى وجوب الدم بين أن يطيب عضواء أو أزيد على أن يعم كل 
البدن» ويجمع المتفرق؛ فإن بلغ عضوا . يجب الدمء وإن كان قارناء فعليه كفارتان للجناية على إحرامين» ثم إنما 
تحب کفبارة واحدۃ بعطیب كل البدن إذا كان فى مجلس واحدء قإن كان فى مجالس؛ فلكل طيب كفارة. (ف) 

(؟) مثل الوجه والعضد. (ب) 

(۴) بفتح الجيم وهو الدم. 

)٤(‏ فإن كان تضفاء قنصف الدمء وإن كان ربعا فربعه. (ب) 

(0) أى قياسا على حلق ربع الرأس. (ب) 

(؟) قوله: "نذكر الفرق” أى بين حلق ربع الرأس» وتطيب ربع العفدر وای النوادر عن | 
أبن ومن إن طيب شاربه كله؛ أو بقدره من لحيتهء فعلیه دم تفريع على ما فى 'المنتقى " 0 

(7) يعنى كل موضع يقال: يجب الدم يتأدى بالشاة. (ب) 

(8) قوله: إلافى موضعين" مواضع البدنة أربعة: طاف الطواف المفروض جنباء خا ا 
نفساء» أو جامع بعد الوقوف بعرفة» لكن القدورى اقتصر على الأول والأخير؛ كأنه اعتمد على استعلام لزوم ١‏ 
اليدنة فى الحائض والنفتاء بالدلالة من الجنب. (ف) 

)3( فإنه لاا يجوز ذيبهما إلا البدنة. 

(۱۰) قوله: ”إلا ما يجب بقتل القملة إلخ' فإن التصدق فيهما غير مقدرء بل يتصدق بما شاء قلت: كما 
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إبحناء فعليه دم؛ لأنه طيب» قال | 
له د ابو لا 2 »فعليه دمان» دم للتطيب› 
ْ رسيي ٤‏ اورا الم يد الت 
1 الدع غْ 57 الجحزاء ا أن يفل“ اسه وهذا e‏ صحيح '''. 
ظ ثم ذكر o‏ فى ”الأصل “7 رأسنه ولحيته» .واقتصر على ذكز الرأس 

| فی اللجامع اض ل أن كل واد ل ري 

. يتصدق فيجبا بما شای کذلك صد بها شاء إقا أحلق لال E TTT‏ 
الحصر نوع تأمل. )له داد) 


(1) أى محمد. (ب) 








(؟) وكذا إذا خضبت يدها. (ف) 
[7) منون؟ لأنه فعال لا فعلياء حتي يدغ جسرقة, ف) 
| «(4) قوله: ' إطدناء طيب” رؤاه البيبقى وغبره» وفى سنده عبد الله بن لهيعة ضغيف» وعزاه صاحب | 
العناية ى النسائى. زف | 
¥ أخربجه ارا ب يجيت أم سليم» راجع : ب الراية ج ۲ ص 4 ۰١٠۲‏ زالدراية ج ٤۲‏ الحديث. ٠.”‏ وص ؟. (نعيم) | 
(9) قوله: ”إن صار ملببدا آی إن صار رأس الحرم ملبدا يقال: : لبد الحرم رأسه إذا جعل فى رأسه شيا من 
|| الصمغ أو نجوه لفلا يتشعث رأسه. (ب) | 
(1) أى لتغطيته الرأس 5 | 
| «7) قوله: ' بالوسمة” قال الونرارى: الوسمة يكسر السين وسكونها اسم شجرة ورقه خحضابء والكسر 
| ف أخذا عن "المغرب . ربا ) 
۰ (8) أى ليست لها رائحة. 
)٩(‏ بالضم درد سر. | 
)٠١(‏ يغطى. ١‏ 
)١١(‏ قوله: وهذا هو الصحيح» أى ينبغى أ ن لا يكون فيه خلاف؛ لأن التغطية صوجبة للدم اتفاقاء غير 
:|| نما للعلاج» فعلى هذا ذكر الْجزاء بذكر الدم. (فتح القدير) 
| 2( أى فى مسألة الحناء» ويه صرح فخر الإسسلام. (ن» 
(15) أى المبسوط؛:(ب) 
(14 يعنى لا يشترط الجمع» .بل يلزم لكل ل: 
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فإن ادهن بزيت! ال و وس الا لجيه | 
١‏ الصدقة؛ وقال الشافعى إذا إستعملهفى الشعرء » فعليه دم لإزالة 
الشعث”" » وإن استعمله فى غيره» فلا شىء عليه لانعدامه . ظ 
ؤ ولهها أنه عر الأطعمة إلا أن فيه ارتفاقًا"" معنى ققل الهواءة ' ٠‏ وإذالة] 
1 شعت کات ا قاصر (ox‏ | 
1 ولأبى حنيمبة أنه أصل الطيب”» ولا بخلو عن نوع طيب» ويقتل 
|| الهوام» ويلين الشعر» ويزيل التَمَث والشعث» فتتكامل الجناية بهذه 
| المجملةء فتوج ب الدم» وكونه مطعومًا" لا ينأفيه كالزعفرانء وهذا 
الخنلاف و فى الزيت لحت والحل " البجت» أما المطيّب منه 
|ابضسع راز 0 ا اش ۹ يجب بإمنتعماله الدم بالاتفاق؛ 











0 بالدم. أ 
1 (1).قوله: بزیٹ. " خمصه من بين الأدهان التى لا رائخة لها ليفيد بمفهوم اللقب نفى الجزاء عمنا عداه من 1 
الأدهان كالشحم و السمن. ت 
٠‏ (۲) ی الوسخ وإزالمه تمنوعة لحديث: الحا ج الشعث التفل». 

(Mm‏ انتفاعا. 

(4) جمع جابة» وهى فى الأصل ما يقتلى من ذوات السموم كالعقاربء والمراد بهما ههنا القمل. (ب) 

(6) فيجب الصدقة له الدم. 
()قوله: ”أنه أضل الطيب“ فإن الروائح تلقى فيه فتصير غالية فيجب باستع مال أصل الطيب 
ما یجب. باستعماله, كما یجب بأصل الصيد -وهو البيض- ما يجب به. (ملا إله داد ت) 
(۷) قوله: "وكونه مطعنومًا إليه * جواب عن قولهما: :إن الزيت من الأطعمة:؛ وقياسهما على اللخم 
والشحم غير مستقيم؛ لما ذكرنا أنه مثل الطيب» نيكوت علينا من ونعة بخللاف اللحم والشحم. كالزعفران» 
۱ ووجه التشبيه.أنه مما ب ؤكل»'ؤهو طيب» فكذا هيذا. (بناية للعيني”*) 
| (8) بين الإمام وصاحبيه والشافعى.. 
(9) أى الخالض. (ف) 
)٠١(:‏ بالفمح وتشديرند اللام روغن كنجد. (م) 
)١ 0‏ معرب بنفشيه. (م) , 
لمك _دلزنيق “تع رب وسسحيية وسكون رضخ اباء الوحدة ‏ تعلى روغن باسمين. اع 
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لأنه طيب» وهذا”'' إذا استعمله اعلى وجه التطيب. ظ 
د داوى 7 0 أو a‏ ول فللا کا وا 
انال طباض فة إغا هو أصل الطيب» أو طيب من وجه» 
ایر اوا ا ا بخلاف ما إذا تداوى بالمسك 
وما أشبہه" وإن لبس وبا مخیطًا ۰ أو غطى:رأسه يومًا كامله", 
فعليه دم » وإن كان أقل من ذلك فة و أ و ل 
| إذا لبس أكثر من نصف يومء فعليه دم وهو قول أبى Ogg‏ 
الشافعى : يجب الدم بنفس اللبلى؛ لآن الارتفاق يتكامل بالاشتمال على 
بدنه ..ولنا أن معنى الترفق مقتصلود من اللبسر""''» فلا يد من اعتبار المدة؛ 
ليتحصل على الكمال”*"' , ود Rk‏ فقدر باليوم؛ اهيل فة 
(۳ کادهان الورد. ) 
)١(‏ أى وجوب الدم باستعماله. 





(۲) زخم. 
(۳) شگافتگی. 


)٤(‏ اذ کر بلفظ الكفارة دون الدم ليشمل الصدقة أيضا. (ب) 


| 
| 
| 
(5) كالعنبر والكافور والزعفرانٍ. (ب) ‏ | ) 
(۷) قوله: وإن لين نوها معي" لا ذرق لى الروم التعنيين ما زا أوررت اللنس عند الأرام: أو أخرم :وجو 
لابسهء فدام يوما وليلة عليه ببخلاف انتفاعه ر ل الإحرام بالطيب السابق عليه لانص الوارد فيه» ولولاه لأوجينا 
1 فيه أيضًاء ولا فرق بين كونه مختارا فى اللبس» أو مكروها عليه أو نائمً. وف 
(۸) وفى ”الأسرار“ أو ليلة كاملة. (ب) | 
| 
(9) لنقصان الاستعمال. | 
)٠١(‏ رواه الحسن بن زياد عنه. (ب) ظ 
(١١)أى‏ كان يقول به أولاء ثم رجع عنه» وقال: لا يلزمه الدم حتى يكون يوما كاملا. (ب) 
(؟١)‏ هو دفع الحر والبرد» فإن اللبس إنما اع لهذا. 
)١7(‏ قوله: ‏ ليمحصل إلخ يتنضمن منع قول الشافعى: إن الارتفاق يتكامل بالاشتمالء فإن بمجرد 
الاشتمال ثم النزع لا يجد الإنسان به ارتفاقاء فضلا عن كماله» وقوله: فى وجه التقدير يفيد أنه لا يقتصر هذا 


(0) قلا يشترط فيه قصد التطيب. (ب) 
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Oa 
غير أن‎ 


ثم ينزع غادة» وتتقاصر فيماذونهالجحناية» فتجب الضصدقة 
أبا يوسف أقام الأكثر مقام الكل ”" 

ولوار دى" بالقميص» أو اتشح ٠‏ به أو ادر" بالستراويلة 
فلا بأس به؛ لأنه لم يلبسه لبس المخيط” » وكذا لو أدخل منكبيه فى 
القباء» ولم يدخل يديه فى الكمين"» خلانًا لزفر؛ لان" ميمت ابسن 
القبناءء ولهذايتكلف فى خفظه" والتقدير” ' فى تغطية الرأس من 
خيث القت ما ياء . ولا خلاف أنه إذا غطى جميع رأسه يوما كاملا 
يجب عليه الدم ؛ لأنه منوع غنه» ولو غطى بعض رأسه. فالمروى عن أبى 


ا قد ع م ي 


٠‏ سسا سس سس سس ا ل ا ل 








]| الحكم على اليوم؛ بل اليلة الكاملة كاليوم إجريان العنى ا ا 
(1) فى ' خزانة الأكمل فى ساعة نصف صاع» وفى أقل من ساعة قبضة من بر. (ف) 
(۲) كمأ اعتبره فى كشف العورة. (ف) 
(۴) أي اجعله رداء. (ب) 

٠‏ (٤)قوله:‏ أو اتشح تو شح الرجل واتشح هو أن يدخل إلرداء تحت يده اليمنى» ويلقيه على منكبه 
الأيسرء كما يغعل الحرم» وكذا ا لرجل یتوشح بحمائل سیفه» فیقع الحمائل على عاتقه الیسری» ویکون اليمنى 
مكشوفة. وأما ما ذكره ه الإمام خواهر زاده من أن المعنى يتوشح: جمميع بدنه كنحو إزار الميك» أو قيض واحد» 
فبعيد» على أن استعمال التوشح متعدیا هکذا غیر مسمو ع» کذا فی E‏ اك 

)٥(‏ ی اشتمل به, (ب) 

(5) قوله: ”لأنه لم يلبسه لبس الخيط“ هو أن يحصل بواسطة الخبياطة اشتمال على البدن واستمساكء || 
فأيبما انتفى.انتفى لبس المخيط» ولذا قلنا: فى مالو أدخل منكبة أيضا من دوق أن يدخل يديه فى الكمين أنه 
لا شىء عليه.. (ف) 








(0) لو زر.عليه يجب الفدية. (ب) 

(۸) دلیلنا. 

(٩)قوله:‏ ولهذا يتكلف فى حفظه' عند اشتغاله بعمل؛ كما يحثاج إليه لابس الرداءء فأما إذا دحل 
يديه فلا يحتاج إليه. (ك) 

)٠١ ١ f‏ إا أعاد هذا الكلام؛ ليتفر ع عليه الفرو ع الآتية. ‏ (بن) 

)١ ۱(‏ وجو قوله: ا اغ را ا کا 

(۱۲) حیٹ بلزم الدم بحلق ربع الرأس» ويفسد الصلاة يكشف ريع العورة. (ب) 
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استمنتاع مقصوة يعتاده , بعضر الناس E ١‏ أنه يعتبر أكثر 
الرأس؛ اعتبارا للحقيقة" . وإذا حلق ر, رأسه” '» أوريع لحيته| 
|| فصاعداء فعليه دم» فان كان أقل من الربع فعليه صذقةء وقال مالك : IY‏ 
يجب" إلا بحلق الكل» وقال الشافعى : يجب بحلق القليل" ؛ اعتبار! || 
نبات الحرم" . ولنا أن خلق بض الرأس ارتفاق كامل؛+ لأنه ممعتاد“٠‏ | 
فتتكامل به الجبناينة؛ وتقاصر هيما دونه» بخلاف ا زبع|ا 
ٍ العضو؛ لأنه غير مقصود. وكذا حلق: بعض اللحية معتاد بالعراق وأرض | 
|| الغرب. . وإن حلق إلرقبة كلهاء فعليه د ع مي ال 
وإن حلق الإبطين أو أحدهماء ع لأن كل واحد منبما مقصود 
ظ ا ونيل الراجة» ذ فاش الغا" «ذكر"" فى الإبطين || 


0 قوله: ' يعنتاده بعضص اناس“ فإنٍ والأتراك رر بق رۋوسهم TT‏ الضغار» ریقدرون ذلك 
ار تفاقًا كاملا. (ب) | 


| 


(۲) ونقل عن نوادر أبن سماعة ‏ صاحب * البدائع" هذا القول عن محمد, (ف). ) 
(17) قوله: ”اعتبارا للحقيقة أى.لحقيقة إلكثرةء إذ حقيتتما إغا تلبت إذا قابلها أقل منباء والربع والفلث 
| “كتير حكماء لا حقيقة. (ب). | 
]| () قوله: "وإذا حلق ريع رأضه إلخ “ هاا مؤافق للجامع الصغير لضدر الإسلام وفخر الإسلا» ومخالف 
الجامع الصغير للسنرحسى وقاضى ععمانء ورواية الطحاوى أن على قؤل أنى يوسف وسحمد إن حلق | 
|أجميع الرأض» فعليه الذم, وإن حلق أقل من ذلك» ف فعليّه الطعام» وذكر الحبوبى أن الصحيح ما ذكزه عامة شنا 
| د الاختلاف بين أصحابنا. |(نہاية) ا 
e |‏ قوله تعالى: ولا تحلقوا رژرسک) والرأس الكل. (ب) 
(7) وهو ثلاث شعرات. (ب). 
22 يستوى فيه القلييل والکثیر. (ب) ٠‏ 
1 قولة: "”لأنه مععاد* الال علو أؤباط رؤوسهممة وض س العلوية يحلقون تواصيهم لابشخاء أ 
||الراحة والزينة.. (عينى) ا 
(4) قوله:. تطيب“ هذا هو الفرق:الموعود 955 وتطيب الربع. (ف) ظ 
(١٠)قوله:‏ " فعليه ذم' هذا الإطلاق هو المعروف, وفى ' "فتاوى قاضی خان : فى الإبط إن كان كثير ۰ 
يعتبر فيه الربع. (ف). | 
أا ١(‏ 0 فى وجوب الدم 
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الحلق فا وفى الأضل” “النتف وهنو السنة .وقالأبو پوسف ]) 
ومحمل” ese:‏ فعليه دمء ؛ وإن كان أقل فطعام. أراد بها 
الصدر والساق وما أشنبه ذلك ؛ لآنه مقصود بطریق الود e‏ ت ظ 
1 بحلق كلهء بحلق: كله» ويتقاضر عند خلق بعضه .وإن أخذ من شاربه” 3 ٠"‏ فعليه طعامأ 
حكومة OTT‏ د أ ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ربغ اللحيةء E‏ 
|أفيجبا عل الام بحيب بذلك» حتنى لو كان مثلا مثل ريع الريع ازب | 
قيمة ربع الشاةء ولفظة الأخخذ من الشارب تدل على وال ف 


1 دون الخلق . ا أن يقص حتى يوازي' ا 











e. 0% 

(۱) أى فى ارواية "ال جامم الضغير “. (ن) 

(۲) ى المبسوط, (نہاية) 

(۳)قوله: وقال أبو يوسف ومحمد TT‏ لیس بخلاف أبى خنيفة» بل لأن الرواية فى ذلك 
منصوصة:عدهما: (ف) 

(4) أى بالعضو الكامل. (ب) 

(9) أى استعمال التؤرة. 
()قوله: وإنأخذ [وکذا إذا حلق: ف] من شازبه إلخ“ وفى ” شرخ الطحاوى*: ولو خلق شاربه؛ || 
|| فغليه صدقة؛ لأنه 7 تع للحنية قيل: الشارب عضو مقنصوذ بالخلق» فإن من عادة بعض الناس أتهم يحلقون دون || 
|| اللحية فکان الو اجب تكافل ال جناية. 
أجيت بأنه مع اللحية عضو E Ra sS‏ 
راس وهذا لا يدل غلى أن كله لين بعضو واجد. (ب) 1 
| (۷) اى حكومة غدل. آ1 
(8) قوله: "تدل على أنه هو السبة“ مشي لی لاف اما ذکره الط اوي .فى ” شرح الآثار “ من أن القص | 
| أحسن: وانللق أحسن» وهو قول أبى حنيفة ومحمد وأبى يوسف. | 
]1 فإن أزاد المصئف الحكم بكون المذهب القص أخحنا من لفظ الأخذ فى " الجامع الُصِغير' ' اللأخحنء ذ فهؤ أعم من 
ّ الجلق؟ لان ۽ الحلق أيضا أخل والذى اليس أحذا هو النتف» فإن ادعى أزه :المخبادز لكثرة 'استعماله فيه منعناه» فان 1 


سلم فليس المقصود فى ' الججامع” بالاو الي الأيرى ١ N E‏ 

اشتنان الجلق. 6 | 

| (5) قوله: حتی یوازئ" بالزاء المغجمة من الموازاة» وهن المقابلة والمواجهةء والإطاز بكر الهمزة | 
ا ا إطا ا E a n‏ )ب( 
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E‏ اوو ع > فعليه دم عند أبى حنيمفة» 
وقالا : عليه صدقة 3 ؛ لأ نه" إغا يحلق لأجل الحجامةء وهى ليست من 
ال ورات “» فكذامايكون وسيلة إليباء إلا أن فيه إزالة شىء 
من التفث»ء فتجب الصدقة. ای نے اتسا رة لأنه لا 
رمز ge N I‏ عن هعم كايلب 
فيجب الد 3ن سل راض 
الاب لض وعلى اجوق دا . وقال الشافعى : لا يجب إن كان بغير 
أمره بأن كان نائما ؛ ؛ لأن من أصله أن الإكراه يُخرج المكره من أن يكون 
مؤاخا بحكم الفعل"“» والنو م أبلغ منه منه''''. وعندنا بسبب النوم والإكراه 
ينتفى المأثم'''' دون الحكو'' ٠“‏ وفدتقررسببه» وهو مانال من الراحة 

| اى القدورئ. (ب)‎ )١( 

)1١(‏ قوله: ‏ موضع المحاجم”" م بالكسرء وبعضهم قالوا: إنها جمع محجمة بالفتح بمعنى 
موضع الحجامة, وهو بمعزل عن الأداءء كذا فى الحالشية, وإتما كان بمعزل؛ لأن ذكر الموضع يأباه. (د) 

(۳) أى موضع الحجامة. 

(4) فى الإحرام. 

)٥(‏ قوله: "لأنه لا يتوسل إلخ“ يفيد أنه | إذا لم ترتب الحجامة على حلق موضع الحاجم لا يجب الدم؛ لأنه 


اد أن کونه مقصودا ا هو للتوسل به إلى الحجامة وعيارة .شرح الكثر صريح فى ذلك. (ف) 
(١5)اأى‏ الحجامة. ظ 
(۷) قوله: "فيجب الدم “ولاق N‏ إلى الإعانء فإنه وسيلة | 
لصحة جميع العبادات» ومع هذا فإنه من أعظم العباؤات ۔ (ب) 
(8)قوله: "وان حدق [الحسرم] رأس محرم [لخ' الحاصل أنه إما أن يكونا محرمين» أو حلالين» أو ]أ 
الحالق محرماء والمحلوق حلالاء أو بالعكس» وفى كل الصور على الحالق صدقة إلا إذا كان كل منما حلالاء 
ور يي ا ل ل ل لف 
اد والآخرة. | 
)1١(‏ فى الآخرة. . 
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والزينة»› بویا ٠‏ بخلاف المضطر”" حيٹ يشحير ؛ لأن 
الآفة هناك سماويةء وههنا من العباد» تم لا يرجع الحلوق زان على || 
الحالق”"'؛ لأن الدم إنما لزمه بما نال من الراحةء فصار كالمغرور فى حق || 
العق 1ك وكذا إذا كان الجالق ےلو ل لا پختلف الحواب فی المجحلوق 1 
الشافعى : لاشىء عليه» وعلى هذا الخلاف”' إذا خلق المحرم رأس حلال . || 
له أن معنى الارثفاق لا يتحقق بحلق شعر غيره» وهو الموجب . ولا أن 
إزالة ما يدمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام؛ لاستحقاقه الأمان || 
بمتزلة:نبات الحرم” » فلا يفترق الحال بين شعره؛ وشعر غيره» إلا أن كمال 
اججناية فى شعره**. فإن أخذ'''' من شارب حلال؛ أو قلم أظافيره؛ أطعم 
فى لل 
7 (١)قوله:‏ بخلاف المضطر إلخ" أى بخلاف المحرم المضطر إلى حلق رأسه» فإنه إذا حلق رأسة يتخير بين 
الأشياء التلائة, إن شاء ذبح, وإ شاء تصدق بہا على ستة مسا كين» وإن ساءِ صام اة أيام. (ك) ١‏ 

)۲( بما وجب عليه من الدم. 

(۳) قوله: “فصار كالمغرور إلخ صورته اشترى رجل جارية فاستولدهاء ثم استحقت يغرم قيمة الولد : 
والعقر» ويرجع بقيمة الولد على البا؛ ثع» ولا يرجع بالعقر؛ لأن العقر بسبب ما كان من الراحة من الوطيء. (بناية) 
(4)أىاغير محرم. 

(5) أى يلرم 0 

(1) قوله: فى مسألتنا" أى فى ما إذا كان المحالق سحرما فى الوجهين أى فى ماإذا كان بأمرهء أو 
نغير أمره. (ك) 

(۷) بيننا وبين الشافعى. ظ 

(۸) قوله: ٠‏ بمنرلة نبات الحرم هذا يقتضى أن الملال إذا حلق رأس الحلال فى الحرم أن يجب الجزاء على : 
الحالق» كما يجب على من يقطع نبات البرم» وإن كان حلالاء لكنى ما صادفت رواية مقتضية؛ بل وجدت 1 
رواية خلافه. (نسباية) شْ 

(3) قوله: "إلا أن كمال الجناية فى شعره” جواب سؤال مقدر» تقريره لم يفترق الحال بين الصورتين» |||: 
وينبغى أن يجب الدم فى حلق شعر غيره. ب : 

)٠١( _‏ هذه من مسائل الجامع الصغير. (ب) 
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اا جوا ٠‏ ولا يعرى من نوع ارتفاق " '؛ لأنه يتأذى 
بتفث غيره” وان كان أقل من التأذى بتفث نفسهء فيلزمه الطعام. :وإن 

قص أظافير يديه ورجليه” . فعليه دم ؛ لأنه من المحظورات لما فيه من قضاء ) 
التفث» وإزالة ما ينمو من البدنء فإذا قلّمها كلهاء فهو ارتفاق كامل. 
أفيلزمه الدم. ولا يزداد على دم إن حصل فى مجلس واححد؛ لأن الجناية من 
نوع واحد””'» فإن كان فى مجالسء فكذلك عند محمد" '؛ لأن مبناهاأأ 
| على التداخل: فأشبه"" كفارة الفطرء إلا إذاتخللت الكفارة" لارتفاع 
الأولى بالتكفير. وعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف يجب أربعة دماء إن |أ 
قلّم فى كل بج ورجا ان الال نهم العنادة» ةا 
ظ التداخل باتحاد المجلس. كمافى آى السجدة”"'' . 


)١(‏ هو قولنا: إن إزالة ما يدمو. (نباية) 

(۲) جواب عن قول الشافعى.. 

0 أى الحرم الذى حلق للحلالء أو أخحذ شاربه. 

(4) أراد به قص جميم الأظافير. (ب) 

(0) قولة: ”لأن الجناية من نوع واحد [أى تسمية ومعتى. ك]" فتحداحل حتى لو أتى المحرم الضييد فى 
الحرم لا يجب إلا جزاء واحد. (نباية) ظ 

(7) أى يجب دم واحد. (ب) 

(۷) قوله: "فأشبه فإنه إذا أفطر فى أيام رمضان» فإنه تكفيه كفارة واحدة. (ب) 

(۸) "إلا إذا تخللت إلخ “ يعنى إن كفر للأولىء تحب كفارة أحرى للفانية؛ لارتفاع الجناية الأول 
بالتكفير. (بناية) ) 
| (9) فتجب للثانية كفارة مبتدأة. 

)٠١(‏ قوله: ”لأن الغالب [به حرج الجواب عن كفارة الفطر. ف] إلخ“ بدليل أن كفارات الإحرام جب 
على المعتورين كالمكره» والناسى» والحاطئ» ولا تحب عليہم العقوبات» بخلاف كفارات الفطر: فإنها 
لا تجب على المعذور. (ب) 0 

)١١(‏ قوله: ” كما فى آى السجدة“ قلت: لما كان الغالب فيه معنئ العبادة يجب أن يكون تذاخخل الأسباب 
دون الأحكام» فيلزم أن يكتفى فيه بدم واحد عن الجانبين» فيإن كان إحداهما سابقة على الككقارة؛ والأخرى | 
لاحقةء كما فى آى السجدة» فإنه إذاتلاآية السجدة, سجد لهاء ع تلاها مرة أخمرى فى ذلك مجلس يكتفى 
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وإن قص يدا أو رجلاء فعليه دم ا ااا ا س 
ا ؛ وإن:قص ا ن شج الین فد صد ف ا ب جب 
بكل فر صدقة. وقال زفر: يجب الدم بقص ثلاثة منباء وهو قول أبى 
حنيفة الأول ؛ لأن فى أظافير اليد الواحد دما والثلاث أكترها" . 

وجه المذكور فى الكتاب” أن أظافير كف واحد أقل ما يجب الدم 
بقلمه» واقد أقمناها مقا الكل. فلا يقام أكثرها مقا كلها ؛ ؛ لأنه يؤدى 
إلى ما لإ.يتناهى ! '"“. وإن قص خمسة أظافير متفرقة" ' من يديه ورجليه: 
فعليه صدقة عند أبى حنيقة وأبى يوسف» وقال محمد : عليه دم اعتبارا بما|| 
لوقف ! ند من كفب واحد” ف وما إذا حلق ربع الرأس من مواضع | 
متفرقة9. .ولهما أن كمال الجناية بنيل الراحة والزيئة» وبالقلم على هذا 
| الوجه'' ' يتأذّى وه نه" ذلك E‏ لأنه معتاد على ما مرء | 


ولا كذلك ههت اخ بأن معنى المقوبة يككتفى بدم واحدء وی الماد شتی أن تعب دمان فا دار ن 
العبادة والعقوبة یجب دم» أو دمان» فأوجبنا الدمين احتياطًا . (ملا إله داد) 
(ا)قوله: : “إقامة للربع إلخ” إشازة إلى أن الموجب للدم الواحد تقليم' جميع الأظفار غير أنه لو قلم أظافير 
]يد :واحدةء أو رجل واحد إنما يجب الدم بإقامة الربع مقام الكل» كما فى حلق ربع الرأس. (ملا إله داد) 

(1)أى خلق ربع الرأس واللحية؛ لأن فى حلق ربع غيرهما تجب الصدقة. (ف) 

(7) أ معنى قول القدوری. (ب) 

() وللأكثر حكم الكل. 

() من أنه يجب الدقة ليا الدم. 

(7)قوله: لأنه يؤدى إلى مالا يتناهى إلخ" كلام خطابى لا تحانيقى. اخ كان يحب أن يقام أكثر الثلاثة 
أيضًا كالظفرين» ثم يقام أكثرهماء وهكذا إلى أن يجب لقطع جوهرين لا يتجزان. (فتح القدير) 

(۷) بالجر صفة المعدود كما فى قوله تعالى: لإسبم بقرات سمان» (ب) 

(8) قوله: ' بما لو قصها من كف واحد“ لأن الخمسة أربع الأصابع؛ فصار قصها متفرقة كقصها من يد 
و (ب) 

(9) فإنه يضم بعضه إلى بعض» كما فى النجاسة. (ب) 

) ٠)أى‏ المتفرق. 
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وإذا تقاصرت الجناية تجب فيا الصدقةء فيجب بقلم كل ظفر طعامأأ 
:| عسكين» وكذلك لو قلم أكثر من خمسة متفرقا إلا أن يبلغ ذلك دماء 
فبحينئذ ينقص عنه ما شاء”'". ظ 
قال. : وإن انكسر ظفر ا محرم» وتغلق فأخذه. فلاشىء عليه ؛ لأنه 0 ش 
لا ينمو بعد الانكسارء فأشبه اليابس” '"' من شجر الحر 4 إن تيت أ 
لبس" أو حلق من غذرء فهو مخيرء إن شاء ذبح شاة» وإن شاء 0 
على ستة مساكين بثلاثة أصواء © من الطعام» وإ إن ضاء صام ثلاثة ل 
ين دامس س0 نسك “4 وكلمة ”أو "أا 
للتخيير» وقد فسره” '" رسول الله عليه السلام بمااذكرنا*. ا ا 
فى المعذور” ثم الصو م يجزئه فى أى موضع شاء'"'؛ لأنه عبادة فى || 
EOS‏ . 
(1) قوله: ' فحيشل ينقص عنه ما شاء" حتى لو قص ستة عشر ظفرا من كل عضو أربعةء قمليه لكل ظفر أ 
|أطعام مسكين إلا أن يبلغ ذلك دماء فينقص ما شاء. (ب) 
(1) قوله: ” فأشبه اليابس“.حيث لا يجب عليه شىء إذا قلعه. وكذلك الشعر المقطوعء وقال ابن المنذر: 


(۳)قوله: ” أو لبس“ من عذر بأن اضطر إلى تغطية الرأس لخوف الهلاك من البرد» أو للمرضء أو | 















لبس السلاح للحرب. (ف) 
)٤(‏ جمع صا ع. 
(ه)أول الآية: ولا تحلقوا رؤوسکم حتی يبلغ الهدی محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 
)غ2 مصدر. 
(۷) الاية. 


راجع نصب الراية ج٣‏ ص٤‏ ۱۲ والدراية ج ۲» الحدیث ۰۳ ٥‏ ص۳۹. (نعيم) 
(8) قوله: نزلت فى المعذور ‏ وهو كعب بن عجرة بضم العين المهملة وسكون الجيم ابن أمية 
ابن عدى شهد بيعة الرضوان مات سنة ثلاث وخسمسين بالمدينة» وأخمرج الأئمة الستة أن النبى صلئ الله عليه 
ظ وعلى آله وسلم مر به» وهو بالحديسية قبل أن يدخل مكة؛ وهو محرم يوقد تحت قدره ناراء والقمل يتاثر على 
آوجهه» فقال: أذى بك هوامكء قال: نعم» قال: فاحلق رأسكء وأطعم فرقا بين ستة مساكين» والفرق ثلاثة 
[أصو ع» أو صم ثلاثة أيام» أو نسك شاة. (عينى) 





المجلد الأول - جزء؟ کتاب الحج E‏ 3 ظ باب الجنايات 


أأكل مكان» وكذلك الصدقة عندنا”" لما بينا. وأما السك" فيختص بالحرء 
بالاتفاق؛ لأن الإراقة لم تعرف قبربة إلا فى زمان”' , أو کان وهنا 
|| الدم لا يختص بزمان» فتعين اختصاصه با مكان . لو اختار الطعام أجزأه فيه 
|| التغدية والتعشية" عند أبى يوسف اعتبارًا بكفارة اليمين» 
محمد لا يجزئه؛ لأن الصدقة تنبئ عن التمليك”"' » وهو المذكور. 


ور | (A)‏ 
ETE‏ : 040 د 12 ٠‏ اه TT‏ 
فإن نظر إلى فرج أمرأته بشهوة» فأمنى» لا شىء عليه ؛ لأن المحرم 
Ty (‏ 
هو الجماع» ولم يوجد'"' ق صار كما لو تفكر فآم ئى" وإن قبل» أو ملس 
| (6 بالاتفاق بين الأئمة الأربعة. (ب) 
(١)قوله:‏ "عندنا” خخلافا للشانعى هو یقول: المننصود به رفق فقسر اء الحرم» ووصول المنفعة إليہي 
7 ابي الطكاء إلا فى ابرع ا . التصدق قربة فى أى موضع كان فهو بمنزلة الصيام. (نباية) 

(؟) قوله: "وأما السك" يقال: نسلك لليد نسكًا ومنسكا إذا ذبح لوجهه ويقال: : من فعل كذاء فعليه 
لات م ككل ل بارا O‏ ا (إن صلاتى ونسكى» الب ككذا فى 
ا لقوله تعالى فى جزاء الصيد: هدي اب رلك یا 0 
فى كل هدى. (نباية) 

(؟) كالأضحية. (ب) 

(5) كالهدايا. 

)٥(‏ طعام صبح خورانیدن. 

(1) طعام شام خورانيدن. 

(۷) قوله: "لأن الصدقة إلخ' ' أى الصدقة المذكورة فى الآآبة تدييء عن التمليك» وهو المذ كور فى الآيةء 
إا ذكر الضمير اعتبارا بالخبرء وهذا بخلاف كفارة اليمين» فإن اليمين المذ كور فيه إلا طعام لا الصدقة. (ب) 
(۸) قوله: "فصل" لما شرع فى باب الجنايات ذكر كل نوع منها بفصل على حدة» وقدم جناية الجماع | 
ودواعيه على غيره؛ لأنه هو المهم فى الباب» وأما تقدي الطيب واللبس عليه» e‏ 
|| للجماع. (نباية) 

(9) قوله: إلى فرج امرأته“ فا تقال كذلك وإن كان الحكم فى غير امرأنه كذلك؛ لأ لأن نظر فرج| 
: الأجنبية :حرام» ولا يظن بالمسلم ارتكاب الحرام؛ فراعى الأدب ب. (ب) 

20 ٠)قوله:‏ أولم يوجد " لأن الجماع هو قضاء الشهرة على سبيل الاجتماح منورقٌ أو معلى» أما صورة: 
e‏ دا معنى: فهو اران ولم يوجد ذلك. 








|[ المجلد الأول تسافا كتاب الحج :8ه ا ا أب الجنايات 


تشهوة فعلیه دم وفى ”الجامع الصغير' 02 eT‏ فآمنی› 
ولا فرق”' بين ماإذا أنزل ؛ أولم ينزل. ذكره فى ل و 
الجؤاب فى الجمناع فيما دون الفترج ٠‏ وعن الشافعئ "أنه يفسد إحرامه 
فى جميع ذلك" إذا أنزل» واعتبره بالصوم. ولنا أن فساد الحج يتعلق 
بالجماع”» ولهذا لا يفسد”" بسائر اللحظورات» وهذا”:' ليس بجما 

مقصود» فلا يتعلق به" ما يتغلق”" بالجماع؛ إلا أن فيه'”'' معنى 








١)‏ 07 ينين في ى 

)١(‏ قوله: "وفى الجامع الصغير“ إما ذكر لفظ "ال جامع الصغير“ بشرط الإمناء مع المس بشهوة فى ج 
وجوب 0 وقال قاضى خان: ذكر فى الأصل المس» ولم يشترط فى المي الإنرال؛ والصحيح ما ذكرء ههنا 
أي فى ”ا جامم الصغير “ حتى يكون جماعا من وجه. (ن) 

(۲) مخالف یا صححه قاضی خان. (ف) 

(؟) قوله: ' ذكره فى الأصل" أى محمد فى ”المبسوط“ حيث قال: المس والمقبيل من شهرة؛ والجماع 
فى ما دون الفرجء أنزل أو لم ينزل لم يفسيد الإحرام» ولكن يوجب الدم. (ب) 

(4)أئ يجب الدم أنزل» أو لم ينزل. 

(6) كإدخال الذكر بين الفخل والسترة. (ب): 

لسرت الرواية إليه غيرصحيحة: .فإن الئووى صرح فى " شرح المهذب ‏ نحو ذهمداكلا قال العيني, 

(۷) قوله: "فى جميع ذلك" إشارة إلى اللمس بثسهرة والتبيل بشهرة والجماع فى ما دون الفرج؛ يعنى 
يفسد إحرامه عند الشافعى إذا أنزل» واعتبره بالصوم, فإن الصوم إنما يفسد ببله الأشياء إذا أنرل؛ لأله ر معني. (ب) 

(۸) قوله: يتعلق بالجماع” قلت: نعم؛ ولكن المس داعء والقبلة مع الإنرال جماع معنی) ؛ وفلساد المبادة 
يغبت بالشبهة» فالاحتياط هو الحكم بالفساد» کہا فى الصوم, وقد يقال فى ججوابة: إن القضاء فى اليج 
كالكفارة فى الصوم» فإن كلا منهما أقتصى ما يجب فى بابه» فإن أقصي ما يجب فى الحج هر القبضاءء والدم 
دونه» وأقصى ما بيجب فى الصوم الكفارة» والقضاء دونه فما لا يرجب الكفارة فى الصوم لا يوجب القطياء 

فى الحجء كما.فى الصورة المذكورة. (ملإ إله داد رحمة عليه) 

(4)قوله: "ولهذالا يفسد” أى لتعلق.فسباد الحج بالجصاع لا يفسد المج بسائر ممنوماث الإحرام كلس 
الخيط.. واستعمال الطيب ونحوها. (بئاية) 

١١)أى‏ اللمس والتقبيل بلا إنزال. 

(١١)أى‏ الفساد. 

(۱۲) ای لعینه. (ن) 

(۱۳) دفع ما پقال: فلم يجب الدم. .. . 


ظ لجل الأول - جز ٠‏ كتاب الحج 1غ - 1 00 ا ااك 
الاستمتاع والارتفاق بالمرأة» وذلك محظور الإحرام» فيلزمه الدم». بخلاف 
الصوم”''4.لأن:المحرم فيه قضاء الشهوة» ولا يحصل بدون الإنزال فيما 
فى أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة» فسد 
جه وعليه شاة”'ه وقضى فى احج كما قضى من لم يفسدء علب 
القضاء ا ازوف “ أن رسول الله عليه السلام مبئل عمن 
واقع' امرأته وهمامحرمان با لحج» قال : ايريقان دما ويهضيان فى 
١‏ حجتهما وعليبما الحج من قابل»*. وهكذا نقل عن جماعة من 
اا وقال الشافعى": تجب بدنة اعتبارا بما لو جامع بعد 
الوقوف. والحجة عليه إطلاق ما روينا“ ولأن القضاء لى“ 
وجب -ولا يجبا ا ع مو 









(1) جواب عن قياس الشافعى. (ب) 

(1) وكذا حج المرأة نكرهة» أو مطاوعة. (ب) 
(*) ويجرئ شركة بقرة أو جزور. (ب) 
(4؛)رواة أبو داود فى " المراسيل" والبيبفى. (ب) 
(9) أى جامع. 





# راجع نصب الراية ج۳ ص 78 ١غ‏ والدرايةج 3 الحديث 4 ٠ه‏ ص١‏ 4. (نعيم) 

(5) رواه مالك فى ”المؤه) عبن عمرء وعلى» وأبى هريرة. (عينى) 

(۷) وبه قال أحمد ومالك. (ب) 

(۸) قوله: ”إطلاق ما رويتا [رهو قرله: يربان دها. ب]“ لا يقال: المطلق ينصرف إلى الكامل» وهو 
الجزورء لأا نقول: إنه ينصرف إلى الكامل فى الماهية مع التيقن به والشاة كامل فتجزئه. (تباية) 

(9) شرط. 

٠:0‏ ١)قوله:‏ "ولا يجب [هذه جملة معترضة بين الشرط وجوابه. ب]” أى لا یجب القضاء ههنا إلا 
) لاستدراك فساد حجه الذى کان شرع فيه وهو. مصلحة أى إصلاح أمره وشأنه» فلماوجب القضاى فكأنه 
لم يفسد حجه» فكان ينبغى أن لا يجب الدم» لكن وجب هذا الدم لتعجيل هذا الإحلالء والشاة تكفيه. كما فى 
افير بخلاف ما إذا جاع د اور فان ذلك الدم وجب جزاء بفعله؛ لأنه لم يجب القضاء عليه عندناء 

فيجب أن يكون الجزاء أزيد مر, الدم. (نباية) 

(۱۱) جزای 


الجلد الأول تم عن کتاب الج _ A-‏ 6 ا اتا ابات 
a‏ © اانه لا قضاء ائم سوی" 


| بين السبيلين»› وعن أبى حنيفة أن فى غير القبل منبما لأ يفسده لتقاصر معنى 
|| الوطىئ» .فكان عنه روايتان”' . 


ولیس عله" أن يفارق امرأتة فى قضاء EES‏ خلافا 


الك 7 E‏ يتهماء ولزفر إذا أحرماء وللشافعى إذا انتبيا إلى 
المكان الذى جامعها فيه. للم ألبها يتذاكران”' ذلك »> فيقعان فى المواقعة 
١‏ فيفترقان. . ولنا أن الجامع بينبما -وههو النكاح- قائم. فلا معنى للافتراق”' 3 
قبل الإحرام لإباحة الوقاعء ولا بعده؛ لأنبما يتذاكران ما لحقهما من المشقة || 
الشديدة 8 بسبب اا 4 فيزدادان FE‏ وتحرزا ¢ فله معنى 
)١(‏ جواب عن قياس الخنصم. (ب) 
(؟) فى فسباد الحج بالجماع. 
() أى القدورى. 
(5)الأولى: أنه يفسدء والثانية: أنه لا يفسد. 
(5) قوله:. ' وليس عليه" يعنى لا يجب عليه المفارقة» وإنما هى مسنتحبة» ويحمل على الاستحباب ما روي 
عن الصحابة من الافتراق. (إله داد) 
أ (7)قوله:.” خلافا لمالك” يعنى إذا أراد قضاء الحج من قابل؛ يفتبرقان عند مالك من حون خبروجهما من 
|| بیتہماء وفى ” شرح الوجيز": أن قبول مالك كقول زفر فى أنهما يفترقان إذا أحرماء فيحتمل أن يكون عدهما 
روايتان. وقال السروجى: ما نسبه إلى مالك لا أصل له.. قلت: هر لم يطلع على جميع كتب المالكيةء وأما عند 
| الشافعى فهما يفترقان إذا أتيا المكان الذى جامعا فيه؛ وبه قال أحنمد. (ب) 
.ا ()قوله: "له أى للشبافعي» وقيل: لمالك؛ والأول أولى؛ لكونه أقرب» وفى بعض النسخ لهم أي لزفر 
. ومالك والشافعی» وهو الأصح؛ لأنه ذكر دليلا هو أوقع لأقوالهم. 
(8) الزوجان. 
)٠١(‏ من البيت» أو من مكان الجماع. 
)١١(‏ وهى السفرة الثانية. 
؟0)أى الجماع. 
OD‏ أى ندامة. 



































الجلد الأول - جزء۲ كتاب الاح - fA‏ 0 باب الجتايات 





05 سه أ اس 


للافتراق. ومن جامم بعد الوقوف بعرفة لم د جه وغل ب 
خلاقًا للشافغى فيما إذا جامع قبل الرمى'"؛ لقوله يك : من وقف 
مسري وَإا تجب البدنة”* ؛ لقول ابن عباس *» أو 

4 أعلى أنوا إلا. اق 07 ٠‏ فيتغلّط موجبه'*ا 


وإن جابع بعد الحلق» ف فعليه لے فا '؛ لبقاء إحرامه فى حق النساء دون دون 


لبس المخيط وما أشببه'''' فخف الجناية» فاكتفي بالشاة» ومن جامع فى 
العمرة قبل أن يطوف. أربعة أشواط فسدت عمرثه فيمضى فيبا ويقضيباء | 


(١)أى‏ قبل الحلق؛ لا سيذ كر أن الوقاع بعده يوجب شاة. 
(؟) قوله: "فى ما إذا ججامع قبل الرمى" فإن على قون الشافعى: إذا جامع قنبل الرمى يفسد حجه؛ لآن 
إخرامه قبل الرمى مطلق. Î‏ 
آلا یری آنه لا يحل له شىء تما هو حرام على الحرم» وال جماع فى الإحرام المطلق مطلق مفسد للحج» كما 
قبل الرقوف بعرفة» بخلاف ما بعد لرمى وقد جاء أوان التحلل: وحل له الحلق الذى كان حراما عليه. (نباية) 
(4) قوله: أفقدتم حجه ال ا رر ف غه مرت شرو و ا 
حكماء وذلك ترام ساعن ا واعبء أر أن ا والأول غير مراد» فتعين الثانى. (د) 
( )غر وإغا تحب للخ a E‏ للم ل ا 
| عباس E‏ الموطأ سر E‏ 
كل عن رجل ولق وهو بمنى قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة. (ب) | 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص۲۷١‏ والدراية ج ۲» ص١‏ 6. (نعيم) 
)٩(‏ ای ال جما ع. (ب) 
(۷) لوفور اللذة. (عناية) 
(۸) بفتح اجیم. (ب) 
(9) قوله: ” فعليه شاة ذا إذا لم يكن جامع بعد ما طاف أربعة أشواط. من طواف الزيارة» وإذا كبان بعد 
ذلك؛ فلا شىء عليه؛ ولو كان لم يحلق حتى طاف أربعة أشواط» ثم جامع» فعليه دم. 
: وفى 'الغابة” معزيا إلى المبسوط” ر ' البدائع" : لو جامع القارن أول مرة بعد الحلق قبل الطوافء فعليه بدنة 
للحج» وشاة للعمرة؛ لأنه منرم بهما فى.حق النساءء وهذا مخالف لما ذتثره فى الكقاب وشرح القدورى» 
اتی يوجبوة غل الا غابد اا ف 2 


أ المجلد الأول را كتاب الج ددش 1 ظ باب اللخئايات 
ؤ وعليه بثناة: وإذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط 0 أركثر. فعليه شاة» 
EOE |‏ . ؤقال الشافعى ‏ اتففية فى وا مهي" غلا 
اعتبارا بالج إذهى فرض عنده كالحج ولتا أنبا سئة» فكانت أحط رتبة 
منة » فتجب الشاة فيباء والبدنة فى اسل ¢ إظهارا للتفاوت”9" 
0 ومن جامع ناسا“ كان كمن جامع متعمدا» وقال الشافعى: 
| جماع الناسى غير مفسدللحج"» وكذلك الخلاف"" فى جماع النائمة 
0-0 هو يقول: الحظر ينعندم بهذه العوارض:*. فلم يقع الفعل 
ولنا”' أن الفساد باعتبار معنى الارتفاق فى الإحزام ارتفاقًا 
ا ا ''» والحج ليس فى معنى 
|أالصوه”' ؛ لأن حالات الإحرام مذكرة منرلة حالاث الصلاة بخلاف 





| ١)قوله:‏ أوإذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط إلخ“ يرد ههنا أنه 5 كر ET‏ على الحج؛ لأنه إذا 
جامع بعد ما طاف أربعة أشواط من طواف زيارة الحجء لا يجب عليه شىء وفى العمرة يجب شاة. (ع) 

أ (5)أى سواء كان الجماع قبل الطواف أربعة أشواطء أو بعده. 

(۳) بينههما. ) 

(5) لإحرامه. 

(5) أى فى حق إفساد الحج. (ب) 

() قوله: " جماع الناسى غير مفسد إلخ” فعل النيان غير مؤثر فى الإفسادء كما فى الصوم» وجعل 
الإكراه والنوم كالنسيان» فلم يقع الفعل جناية. (ع). 

(۷) فعنده لا يفسد» وعندنا يفسك. 

(8) قوله:” ببذه العوارض“ لأن حكم النسيان والنوم مرفوع بالحديث المشهورء والإكراه فى معناهما؛ 
لأن عدم القصد يشمل الكل. (ك) 

)٩(‏ قوله: ولنا إلخ “ يريد به أن هذا الحكم تعلق بعين الجماع» فلا يترتب فوته يبذه الأعذارء وهذا لأن 
١‏ المنسبى عنه فى الإحرام ! لرفث» وهو اسم للجماع. 

ألا ترى أنه يلزمه الاغتسالء ويثبت به حرمة المصاهرة» فكذا يتعلق به فساد النسك؛ وهذا بخلاف الصومء 
فإنه لم يقترن بحاله ما يذكرهء فجعل النسيان.عذرا بخلاف القياس» وههنا قد اقترن بحالة بذ كره» وهو هيكئة 
الحرم» فلا يعذر بالنسيان» كما فى الصلاة إذا أكل أو شرب. (كفاية) | 

)٠١(‏ أى الدسيان والنوم والإكراه. 
)1١(‏ جواب عن اعتبار الشائعى. (ب) _ 














ب وس و - , 
ده كك 
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الصوم, والله أعلم. 











فصل“ 

ومن طاف طواف القدوم محدثاء فعليه صدقة”''» وقال الشافعى: لا 

يعتد به ؛ لقوله بي : «الطواف بالبيت صلاة”*' إلا أن الله تعالى أباح فيه 
المنطق»”» فتكون الطهازة من شرطه . 

| ولناقوله تعالى”"': وليطوفوا بالبيت العديق# من غير قيد الطهارة. 

فلم تكن فرضاء ثم قلإ" : هى سنةء والأصح' اواج لأنه يجب 

|أشركهاالجاير» ولأن الخبر يوجب العمل" » فيشبت به الونجوب» فإذا 


| شرح" فی هذا الطواف' وهو" سنة- يصير واجبا بالشروع» ويدخله 


5 قوله: "فصل شرع في هذا فصل فى جنس جناية وھی الجناية الى تشحقق فى‎ )١( 
الطواف؛ وإنما قدم ما ذكر قبل هم 317 لأن ذلك جناية تدحقق في حالة الإحرام وهر شرط» والطواف ركن (نہاية)‎ 
قوليه: "فعليه صدقة [ك. موضع فيه صدقة: فالمراد به نصف صاع من برء أو مدا من عير أو صاع‎ )2( 
موافق لما فى‎ ١ من تمرء إلا ما يجب بقتل جرادة أو قمل؛ أو إزالة حمر ات قال فإن نبا يتصبدق بما شاء, غينى]'‎ 
| عامة نسخ اللدورى» ومخالف ا فى "مبسوط شيخ الإسلام » » فإنه قال: ليس لطواف التحية محدثًا ولا جنا‎ 
شیء؛ انه لو تر که لم یکن عليه شیء» فکذا تر كه من وجه» والرجهان اللذان ذكرهما المصئف لإبطال كون‎ 
الطهارة سنة, كافلان يإبطاله, (ف)‎ 
(؟) أى طواف المحديث,‎ 
قوله؛." الطوافب بالبيثك ملا“ روي الرمدى عن ابن عباس مرفوعا: «الطواف بالبيت صلاة إلا‎ )4( 
ألككم تتكلمرن فيه نمن تكلم لا يدكلم إلا بخيز».‎ 
ريه الاسعلال أله تشسيه لاسحكم بدليل الاستئناء من الحكم, فكأنه قال: هو فى حكم الصلاة فى جميع‎ 
| الأحكاء م إلا في حكم الكلام؛ فيه بير ما سرى, الكلام داخملا تحت الصدرء ومنه اشتراط. الطهارة. (ف)‎ 
(تعيم)‎ . 1١ص‎ ١ والدراية ج‎ +١١ راجم نصب الراية ج٣ ص8‎ 
قوله: "ولنا قوله الي رجه الاسهدلال أنه أمر بالطواف» وهو الدوران حول الكعبة من غير قيد‎ )5( 
الطهارة؛ فلم يكين فرضا. بالآية؛ .و!! يجوز الزيادة عليه بخبر الواخد لكلا يلزم النسخخ. (عناية)‎ 
(؟) القائل؛ ابن شجاع, (بنا.ة)‎ 
.)-( وهو قول ابي بكر الراز:.,‎ )۷( 
وان کان من أخبار الآحادي فإنه يو جب ب العمل دون العلم.‎ )( 
٠ قوله: ”فإذا شرع [محدأًا] إلخ“ دليل على وجوب الصدقة على تفدير كون الطواف سنة. (عناية)‎ )( 
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نقص بترك الطهارة» فيجبر بالصدقة إظهارا لدنو رتبته "عن الواجب 
بإيجاب الله تعالى» وهو طواف الزيارة» وكذاالحكم "فى كل طواف هو 
تطوع . ولو طاف طواف الزيارة محدثاء فعليه شاة ؛ .لأنه أدخل النقص فى 
,| الركنء فكان أفحش من الأول فيجبر بالدم' "' وإن كان جناء فعليه 
بدنة» كذا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما”*': ولأن الجنابة || 
|| أغلظ من الحدث» فيجب جبر نقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت” » وكذا إذا 
طاف أكثره جنبًا أو محدنًا؛ لأن أكثر الشىء له حكم كله" . 

والأفضل أن يعيد الطواف”" مادام بمكة» ولا ذبح عليه“ وفى 
بعض النسخ ": وعليه أن يعيد» والأصح أنه يؤمر بالإعادة فى الحدث 








)١ :(‏ أى طواف القدوم. 
)١١(‏ الواو حالية. 
(۱) قوله: الدنو رتبته إلخ الصواب لدناءة رتبته؛ لان الدنو هو القرب» والدناءة هو الاأنحطاطء وهر 
المناسب ههنا. (إله داد رحمة ة الله تعالى) 
(؟) أى وجوب الصدقة إذا كان:محدءئًا. 
(59) أى النقص الذى يدخل الواجب. 
)٤(‏ غریب من ابن عباس. (ب) 
)٥(‏ قوله: : إظهارا للتفاوت [بين الجنابة ؤالحدث]“ فإن قلت: ينبغى أن لا يختلف ال جناية بين الفرض 
| والتفل؛ لما أن نقائص الحج كنقائص الصلاة» ثم إن سجدتى السهو فيها كما يجب بالنقائص فى الفرائض» 
كذلك يجب فى النوافل. قلت: نعم» إلا أن الجابر فى الصلاة ة شىء واحد متعين؛ فإنه ليس له جابر شرعا سواه 
وأما ههنا: فالجابر شرع مختلفا فى نفسه من البدنة والشاةء فأمكن ههنا إظهار التفاوت. (نهاية) 

(1) أى تركا وتحصيلا. (نباية) 

(0) قوله: " والأفضل إلخ" وجه ذلك أن فيه تحصيل بالجبر بما هو من جنسهء فكان أفضل. (ب) 

(8) قوله: "ولا ذبح عليه بناء على أن الطواف الأول وإن كان بغير طهارة يعتد به» وإلا يلزم الدم || 
ا بتأخيره» فإذا كان معتدا به وقد أعاده. ولم يبق إلا شببة النقصان» وهو نقصان الطواف بالحدث؛ وهى || 
لا اشا (ب) 
(98)قوله: "وفى بعض النسخ [أى نسخ القسدورى» وقال الكاكي: بعض نسخ المبسوطء رالشحيح 
ماذكرناه . عينى] ' فهده النسخة تدل على النوجوبء والنسخة التى فيا الأفضل يدل على الاستحباب» 
لا الوجوب» فهذا إذا كان الطواف مع الحدثة وتلك محمل على ما إذا كان مع | جنابة. (ب) 
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أأاستحباباء ؤفى الجناب: إيجابًا؛ لفحش النقصان بسبب الجنابة» وقصوره 
بسبب الحدث» ثم إذا أغاده -وقد" طافه محدتًا- لا ذبح عليه وإن”" |أ 
أعاده بعد أيام | لنحر ؛ لأن بعد الإعادة لا تبقى إلا شبة النقصان"٠‏ وإن || 
أعادة وقد“ طافه جنبًا فى أيام النحر- فلا شىء عليه ؛ لأنه أعاده فى 
a)‏ لزمةا لدم" عند أبى حنيفة بالتأخير على 
ما عرف من امذهه" ولو رجع إلئ آهله -وقد طافه جنبا- ا 
لان النقص كثيرء فيوّهر بالعود استدراكًا له ويعود بإححرام جديد”" . 
ظ وإ لم يعد وبع وبعث بدنة أجزأه ا اا الها أن الأفضل | 
ظ هو العود 1 ۽ ولو رجع إلى أهله؛ , ETT‏ إن عاد وطاف|ً| 
جار وان بعت الشاةء ا لآنه خف معنى التقصان؛ وفيه نفع 





)١(‏ الواو .حالية. 

(۲) الواو وصلية. 

٠‏ (۳) وهى شبہة النقصانء أو ينبغى أن تحب الصدقة. 

(5)الواو حالية. | 
0 (ة) قوله: "لزمه الدم [أخذ منه أبو بكر الرازى أن المعتبر هو العلواف الفانى» وهو الأصحء قول الكرخى: || 
أقرب إلى الفقه . ب] عند أبى ج ٠‏ أخذ منه أبو بكر الرازى أن المعتبرة فى فصل اناب الطواف الثانى» || 
وينفسخ الأول به. . وذهب.الكرخى إلى أن المعتبر فى الفصلين هو الأول» وصححه صاحب الإيضاح EF‏ 
شك فى وقوع الأول معتدا به .حتى حل به النساء؛ واستدل الكر:عى بما فى الأصل: لو طاف للعمرة جبباء أو || . 
1 محدثًا فی رمضان» وحج من عام ٠‏ لم یکن متمتعاء اعاده فی شوال» ار لم يعده. (ف) 

19)أى تخیر النسك عن أبامه يجب الدم. (ب) 














(۷) قوله: ويعود يإحرام جديد [هذا إذا جاوز الميقات» وإلا' فلا حاجة إلى إحرام جديد. عينى]” فإن]] 
قلك: لما كان الطواف الأول بمد إلة العدم لفحش الجنابة؛ كان هو فى الإحررام أبداء فإنه قال بعد هذا: ولو 
ثم يطف طواف الزيارة حتى رجع أهلهء فغليه أن يعود بذلك الإحرام» وهو محزم فى حق النساء أبدا حتى || 
يطوف» قلت: لأن التحلل وقع من وجه؛ لأن أصلى الطواف قد وجد. (نباية) : 

(8) استشناء من قوله: أجزأه. 

(5) ليكون الجابر'من جنس امجبور. (ن) 

)٠١(‏ الواو حالية. 
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للفقراء". ظ 





ظ | ْ ولو لم يطف طواف الزيارة أصلاء حتى رجع إلى أهله؛ فعليه أن 
يغود بذلك الإحرام''؛ لانعدام التحلل منهء وهو محرم عن النساء أبدا 
حتى يطواف”"'. ومن طاف طواف الصدر محدثاء فعلبه صدقة؟؛ لأنه دون | 


طواف الزيارة وإن”'' كان واجبّاء فلا بد من إظهار التفاوت””. وعن أبى 
خنيفة أنه تجهب شاة”" إلا أن الأول أصم”" .. ولوطاف” جنباء فعليه 
شناة؛ لأنه نقص كثير» ثم هو دون طواف الزيارة” 2 فيكتفى بالشاة. 

ومن برك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دوتهاء فعليه شاة ؛ لأن 
النقصان بترك الأقل مك 3 فأشيه النقصان بسبب الحدث» فيلزمه شاة» 
|أفلو رجع إلى أهله أجزأه أن لا يعودء ويبعث شاة؛ لما بينا"'" . 





(0)أى بعث الشاة, 

)١(‏ و كذا إذا رجم إلى أهلهء وقد ترك أربعة أشواط فأكثر. رف) 

(۳) و کلما جامع لزمه دم. (ف). 

(+) الواو وصلية. 

(5) بين الواجب والر كن. 

(1) وهؤ.رؤاية الكرخى. (ب) 

9) قوله: ”إلا أن الأول [أى وجوب الصدقة؛ وهو رواية القدورى. ب].أصح” ذكر روايتين فى حكم 
طواف الصدرء وفهنا زواية ثالثة» وهى.رواية أبى حفص أنه يجب الصدقة.:(ف) 

(۸) طواف الصدر. ) 

(9) دفع لما يقال» فينبغى أن يجب البدنة» كما فى طواف الزيارة. 

)٠١(‏ قوله: ” لأن النقصان يترك الأقل يسير [لرجحان جانب الوجود بالكثرة. ف] ” وعن هذا ذكر بعضهم 
أن الركن عندنا هو أربعة أشواطء والثلاثة الآخر وانجبة؛ لأن تر كها يجبر بالدم وإنما يجبر به الواجب» وهذا 
|| كم لا يعلل به؛ إذ جنبرها بالدم ممنوع عند الخالف» بل جيرها به لإقامة الأكثر مقام:الكل» وسيب ذلك أى 
|| اخحتصاص هذه العبادة بهذا الحكم دون الصلاة والصوم. إذ لا يقام الأكقر منها مقام الكل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الحج عرفة ومن وقف بعرفة فقد تم حجه» مع العلم ببقاء ركن آخر عليه. (ف) ٌْ 

(١١)قوله:‏ ”ها بينا“ أشار به إلى قوله: لأن النقصان إلخ» وقيل: أشار به إلى قوله: لأنه حف معنى 
البقصان» وفيه نفع للفقراء. (ب) 


لا ن : 
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سد نے ` 


ومن ترك أربعة أشواط بقى محرما أبدا+.حتى يطوقها. ؛ لأن المتروك 
أكثر فصار كأنه لم يطف أصلاء ومن ترك طواف د ااا 
منه» فعلیه شاة"؛ لأنه و أو الأكثر م منه ۰ وما دام بچکة 
يؤمر بالإعادة إقامة للواجب فى وقته ' ورك 'أشواط من طواف]| 
الصدر»ء علي اة E E‏ طواف الو OEE‏ فی جوف 
| الجحج ر" فإن كان مكة أعاده ؛ لأن الطواف وراء الخطيم واجب على ما أ 
قدمناه“» والطواف فى جوف الجر أن :يدور حول الكعبة» ويدخل 
| الفرجتين اللتين بينبا وبين الحظيم» فإذا فعل ذلك فقد أدخل نقصا فى 
طوافهء فمادام بمكة أعاده كله؛ ليكون:مؤديًا للطواف على الوجه 
المضروع دواد اغا على ادي 97 خاضة اعرا.؛ لأنه تلافى”''' ماهو 
المتروك» وهو" أن يأخذ عن يينه خارج الحجر ٠‏ حتى ينتهى إلى آخره» ثم || 
بدخل الحجر من الفرجة» خن نن ااب ار e‏ 


دصل ل د ص 





eT‏ أهلى ولاز يؤهر بالعود Ey‏ (ن 
ا شيم 
a‏ فی وقغه' ا انهل رفت بأيام التحر ولهذا لا يجب شىء 
| بالتأخير. (ب) 
(5) قوله: ' فعليه الصدقة [لكل شوط نصف صاع من بز. ب أى يطعم فلاثة مان كل مسكين 

نصنف صاع من بر لكل شوط نصف صاع إظهارا لانخطاط رتبته عر طواف الزيارة» كذا فى الكافی“ » وعبارة || 

الكتاب توهم أن نعبف صاع من بر يكفى إن.ترك الأقل. 6 

.(1) وفى بعض النسخ: الطواف الواجب. (ب) 

(۷) بالکسر أى الحطيم. 

(8) أراد به الحديث: «الحطيم من ع:البيت4. (ب) 

(9) وهو أن کون وراء الحطيم. 

)٠١(‏ بالفاء أى تدارك. (ب) 
. ال يلما ذكر الضمير الراجم إلى الإعادة نظرا إلى الخبر. (ب) 


| المجلد الأول - جزء؟ كتاب احج | 15١1م‏ - باب الحئانات 


طوافه بترك ما.هو قريب من الرء > فلا تجزئه الصدقة. 
0 ومن طاف طواف الزيارة على غير وضوء' ''» وطواف الصدر فى آخر 

أيا التترتقى ى طاهراء فعليه دم فإن كان طاف طواف الزيارة جتبّاء فعليه 
TE‏ حنيفة..وقالا : عليه دم واحد؛ لأن” “فى الوجدها 


الأول لم ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة؛ لأنه واجب» وإعادة 
طواف الزيارة بسبب الحدث"'' غير واجب» وإنما هو مستحب فلا ينقل 
إليه” .. وفى الوجه الشانى”" ينقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة؛ لأنه || 

مستحق الإعادة"» فيصير تاركا لطواف الصدرء مؤخرً لطواف الزيارة || 


)١(‏ قوله: "لأنه تمكن إلخ “ هذا التعليل إنما يستقسيم لو كان الواجب هو طواف الكل؛ لأن الربع يحكئ 
حكاية الكمال» كما فى حلقٍ ربع الرأس» وإذا كان الواجب طواف الكل كان تاركا طواف الربع» فيجب 
بتركه ما يجب بترك الكل كما فى خلق الرأسء ولكن كل الواجب ههنا هو طواف الحطيم باعتبار أنه ترك كل 
|]الواجب» فان طواف ما سواه فرضء لا واجخب» قلا معنى لإيجاب الدم بتركه إنما يصح ذلك لو كان طواف 
الكل واجبا. والأظهر فى التعليل ههنا ما ذكره فى ”الكافى * حيث قال: وإن رجع إلى أهله ولم يعده» قعليه دم؛ 
ارما ت وجوه بر الواخد. 6 

(۲) قوله: "على غير وضوء“ قال الكاكى: يحتمل: الجنابة» قلت: لا يعمل بهذا الاحتمال؛ لأن المراد به || 
الحدث الأصغر 0 (عينى) 

(”) قوله:. فعليه دمان " لأن الطواف مع الجنابة فى حكم العدم؛ ويؤمر بالإعادة مادام بمكة.وجوباء 
ولا كان فى حكم العدم وجب نقل طواف الصدر إليه؛ لأن العزيمة فى الإحرام خصلت للأفعال على الترتيب . 
الذى شر ع» فبطلت نيته على حلاف ذلك» فانتقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة» فيصير كأنه طاف طواف 
الزيارة فى آخخر أيام التشريق» ولم يطف طواف الصدرء فيجب عليه دمان. (ب) 

(4) بيان للفرق بين الوجهين بحيث يظهر منه وجه القولين..(ب) 

)١(‏ وهو إذا طاف طواف الزيارة على غير وضوء. (ب) 

(7) الاصغر. 

(/7) بل إنما يجب دم واحد لطواف الزيارة مع الحدث. ْ 

(8) قوله: ' وفى الوجه الثانى [وهو ما إذا طاف طواف الزيارة جنبا. ‏ ب] إلخ” الفرق بين الوجهين ظاهرء 
ECG NEO‏ اراك تور ن أتى بما وجب عليه فى وقته 
وقع منه نواه» أو لم ينوه؛ أو نوى طوافا آخر. (عناية) ْ 
(98)أى :يجب عليه إعادته. 
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عن أيام | لحرا فيب ۴ بترك المبير بالاتفاق 0 0 وبتأختير الآخر”" ظ 
على الخنلهف 0 '. إلا أنة يؤمر بإعادة طواف ١‏ ف ضرما دام بمكة» ولا ور 
بعد الرجوع على ما ؛ ر ْ 


_ ومن طاف لعسمر ته؛ وسعى على شير وضوء وحل” قما دام بمكة 
||أيعيدهما”''» ولا شى: عليه» أما إعادة الطواف» فلتمكن النقض فيه بسبب 


) الحدث” ب ا فلأنه مام مر وإذ سا ا 


الطهارة فيه 7 فينهء ولا يه 5-9 ر بالمود ؛ لوقوع ا 2 ا إذ النقصان 
تسیر وميس عليه ف ن السعى الع ا للك را 


- يث_الإمام وصاحنية.‎ )١( 
(؟) أى طبواف الزيارة.‎ 
قوله: "على الخلاف” أ ل بين أبى حنيفة وصاحبيه» فيجب عنذه دمان». وعندهما دم واحد. (ب)‎ (0 + || 
: وهو قوله: ما دام بمكة زمر بالإعادة. (نجاية)‎ )٤( 
| (5)أى خر من الإأخرام.‎ 
قوله: يعيدهما [أى ا طواف والسعى * .ظاهره أن الإعادة واجبة» وبه صرح ذ فى الشرخء وذلك لان‎ )1( 
إخحبار امجتمد فين حکم الشر ع کن من الأمر. (إله داد)‎ 
3ع( قوله: فلتبمكن النقص فيه إلخ هذا ا-تعليل على ما جاء من أن إعادة الطراف مع الحدث وأاجبة»‎ 
! كإعادته بسمبب. اجنابة وأما على مجاز من أن إعاد::.طواف +الزيارة ببسب ا الحدث مسجب ) وبالجنابة واجب» فهو‎ 
لا يصح تعليلاء:! للهم إلا أن يمنع هذا الحكم على للك الرواية. (ملا إله داد*تم‎ 
وهو الطواف والسعى.‎ .)۸( 
قنوله: ”وليس عليه فى السعى شىء“ سعطوف على قوله: فعليه دم؛ والمراد ليس عليه لدرك جاير‎ )٩( 
السعى شى ع١ أى .لا. يحم بمجرد اععتبار السعى محدثًا شىء؟ لآنه لا تجب الطهارة فيه بل الواجب فيه الطهارة‎ 
| فى العلواف الذى. هو عقبييه؛ وقد جبر ذلك بالدم» وهذا بالاتفاق» بخلاف ما إذا أعاد الطواف وحده ذكر فيه‎ 
الخلاف وسح علخ الوجوب» وهو قول 30 الأئمة الس رخحسمى وابوبى.‎ 
وذهب كثيْر من شارحى " ا لجامع الصغير” إلى وجوب الدم بناء على انفساخ الأول بالثانى ولا كانا فرضين‎ 
أو الأول» ولا قائل به) فيلزم كو: ن المعتنبر هو اللواف الغانى» فلزم وقوع السعى قبل الطواف. فلا يعتل به ا‎ 
بخللاف ما إذالم يعد فإنه لا يو. .عب إنفسناخ الأول 0 فإن الطواف الثانى معتل به أ‎ 
٠ : (في..‎ e a a Ba Rs 







































المجلد الأول 00 كتاب احج ا 4 ) 
به. ا وا رد 

الحا ل اا فعليهدم. وحجهتام؛ ؛ لأن السعى من 
|| الواجہات عندنا“» فيلزمه بتركه الدم دون الفسبادء ومن أفاض قبل 
الإمام””' من عرفات» فعليه دم . 


وقال الشافعى'"'': لا شىء عليه؛ لأن الركن أصل الوقو 
فلا يلزمه بترك الإطالة شىء" . ولنا أن الاستدامة إلى غروب كر 
بتركه الدم. بخلاف” "مالقاو نل الأذاستدامة الوقوف على من 














و ا (ك) 
(۲)احترز به عما ذكره فى الجامع للقمرتاشى» و "شرح الجامع الصغير" لقاضى خان وغيرهما من 
لزوم الدم. (ب) 
(۳) قوله: ”لأن السعى من الواجبات“ قال فى ”البدائع“: إذا كان السعى واجباء فبإن تركه لعذرء 
فلا شىء عليه» وإن تر كه بغير عذر» لزمه دم؛ لأن هذا حكم ترك الواجب» كما فى طواف الصدرء فعلى هذا 
فإلزام الدم فى الكتاب بترك السعى يحمل على عدم العذر. (ف) 

(4) وعند الشافعى ر كن. 

(0) قوله: قبل الإمام” حق الرواية أن يقول: قبل غروب الشمس لا أن امحظور عليه هو هذاء ألا ترى أنه 
|| تعرض له فى التعليل. (ذ) ٠‏ 
۰ برح و ر ر يجب الدم كقولناء وبه قال أحمد ومالك. (ف) 

(۷) قوله: "لأن الركن أصل الوقوف“ أى لأن اللازم هو نفس الوقوف لحديث: | «من وقفسا:بعرفة ثم 
حجه» دون الاستدامة» فلا يلزم بتركه شىء. 

قلنا: : المراد بالتمام ههنا الأمن من الفساد من الفواتء والقول بوجوب الاستطالة لا ينافيه. (إله.داد) 

(۸) ای جزء من الليل. (ب) 
| (9) قوله: "فادفعوا بعد غروب الشمس “ هذا غريبء ولا شببة فى أنه عليه الصلاة والسلام دقع بعبد 
الغروب».ويمكن أن يقال: كل ما وقغ من قوله أو فعله فى حجة الوداع يحمل على اللزومء إلا أت يقوم دليل. على 
خلافه؛ لقوله: «خذوا عنى مناسككم). (ف) : 
£ راجع نصب الراية ج۳ ص۲۸١‏ والدرايةج ؟ ص١‏ 4. (نعيم) 





)١١(‏ دفع لما يتوهم من أنه لما كانت الاستذامة واجبةء لزم ترك الوأجب فى ما إذا وقف ليلا فيجب الد 
وليس كذلك. 
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ق 
فإن عاد إلى عرفة. بعد غروب الشمس» ٠‏ لا يسقط عنه الدم فى ظاهر أ 
.الرواية”" ؛ ارك لا تسرك وان“ قا ادل 
١‏ الغروب.. ومن ترك الوقوف بالمزدلفة» فعلیه دم؟ لأنه“ م من الواجبات + أ 
ظ ومن ترك رمى الجمار فى الأيام كلهاء فعليه دم ؛ لتحقق ترك الواجب» 
.|أويكفيه” “دم واحد؛ لأن الجنس کيا فی" اب محلق» والترك إغا 
| يتتحقق بغروب الشمس من .آخبر أيام الرمى* ٤‏ + لأنه" “لم يعرف قربة إلا 
۱ ل س باقية''''.. فالإعادة بمكنة» فيرميها على التأليف''''؛ 
| ثم بتأخيرها" ‏ يجب الدم عند أبى حنيفة خلاقًا لهما ‏ وإن ترك رمى:يو 
|| واحد» فغليه دم ؛ لأنه نسك تام» ومن ترك رمى إحدى الجمار الثلاث'"" : 











13)أئ و (ب) 

0 (۲) قوله: "فى ظاهر الرواية“ وروی ابن شجاع عن أبى حنيفة أنه يسقط عنه الدم؛ لأنه استدرك ما فاته 
فصار كمن جاوز ر الميقات وأحزم» ووجه ظاهر الرواية أن المتروك -وهو سنة الدفع مع الإمام- لويخمل. (ع) 
(۳) قوله: 'واختلفوا [أى العلماء الثلاثة وزفرء فعنده لا يسقطء وعند الثلاثة شنط وبع فمنهم من 
قال: .لا يسقط عنه الدم؛ لأن استدامة الوقوف قد انقطعت» ولايمكن تداركهاء ومنهم من قال: يسقط؛ لأنه 

استدرك سنة ة الدفم مع الإمام. (عناية) 
(4)أى الوقوف بمزدلفة. 
(ه) أى فى ترك السبعين. (ب) 
(5) قوله: "لأن الجنس متحد” أى لجنس متحد ذاتا ومحلاء فيكفيه دم واحد؛ بخلاف قلم الأطفار حيث اعتبريا 
هناك اتحاد المجلسن؛ لأن الجنس هناك وإن اتحد ذاتا فقذ اختلف محلا فاعتبرنا اتحاد امجلس؛ ليترجح جانب الاتحاد. 9 
(۷) حیث یجب دام واحد بحلق شعر کل البدن. . (ب) 0 
(۸) وهو اليوم الرابع. (ب) ) : 
(9) أى الرمى. (ب) 
)٠١(‏ فكان هذا نظير تكبير أيام التشريق. (ن) 
)١١(‏ يعنى على الترتيب كما كان يرتب. فى الأداء. (ف) 
)١1(‏ .عن أيامها. 
(۳) من یوم واحل. | 
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فعليه الصدقة0©؛ لان الكل فى هذا اليوم نسك واحد» كان الروك انر 
إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف”", فجينئل يلزمه الد ا لوجود ترك ظ 
ؤ الأكشر. وإن ترك.رمى جمرة العقبة فى يوم النحرء . فعليه دم؛ لأنه كل 
وظيفة هذا اليوم رميً"”'. وكذا”' إذا ترك.الأكثر منباء وإن ترك منباأأ 
حصاة» أو حضاتين » أو ثلاث تصدق لكل حصاة نصف صاع» إلا أن يبلغ 
ا ت 

وكذا إذا أعر طواف الزيارة حتى مضت ege RS‏ 
وقالا: افةو الوحيي 7 وكذا الخلاف”" فى تأخير 


| الر می٠‏ وف تقديم نسك على نسك کال حلق قبل الرمی» ونحر القارن 


| (١)قوله:‏ "فعليه الصدقة [لكل حصاة نصف صاع من بر. 35 ' وجوب الصدقة والدم بالترك ليس على 
الإطلاقء بل هذا لو لم يقض فى الوم الثانى» وأما لوة قضى رمى الأول فى اليوم الثانى أو اليوم الشالث», أو قضى 
أرمئ الوم الثانى في الشالث» فالجواب إغا و على قول أن حنيفةء أما على قولهما فلا دم ولا مسدقة؛ لأن تأخمر 
النسك وتقديمه عنده موجب للجزاء خلافا لهما. نغ 
]| (5) قوله: ”إلا [اسطناء من قؤله: فعليه الصدقة. ب] أن يكون المدروك أكثر من النصف " بأن ترك مشلا 
. إخدى عشرة سنضيات» ورمى نشرة حصيات» فإنة يازم سيمل الدم؛ لآن للاكثر حكم الكل. (عناية) | 
(”)قوله:” رميا" إنما قيد به للا يرد عليه إذا لم يقل ذلك بأن الذبح والحلق والطواف أيضا من وظائف || 
هذا اليوم» فكيف نقول: إن رمى جمرة العقبة كل وظيفة فى هذا اليوم. (ب) 

(4)أى يجب الدم أيضا. 

() قوله: "إلا [اسنتثناء من قوله: تصدق لكل حصاة إلخ. ب] أن يبلغ دما“ يعنى إذا بلغ ما تصدق لکل 
جضاة قيمة الدم» فحيئ ينقص من :الدم ما شاء لعلا يلزم التسوية بون الأقل والأكثر. (ع) 

(1) أى فى تأخير الحلق» وتأخير طواف الزيارة. 

(1) أى بين أبى.حنيفة وصاحبيه. 

(۸) قوله: " فى تأخير الرمى " بأن أخر رمى ججمرة العقبة من اليوم الأول إلى الشانى» وكذا إذا أخمر رمي 
اليوم الثالث. (ب) 
| (4)قوله: ا ل ی بيانه أنه حلق المغرد أو القارن أو المحمقع قبل الرمى» وذح القارف أو || 
ْ المحمتع قبل الرمى والذبح؛ بخلاف إذا ذبح المفرد قبل الرمى» أو حلق قبل الذبح حيث لا يجب عليه شىء؛ لأن 
ا ا ےا ھی ا و ا (بناية شرح الهداية للعينى'“) 








| الجلد الأول -جڑء۲ كتاب الحج | ا ' باب الجنايات 


قبل الرمى »والحلق قبل الذبح . لهما أن ما قات! “ مستدرك بالققضاء 
) ولا يجب مع القضاء شىء آخر» وله حديث: اسهد ل من 
قدم نسكًا على نسك فعليه دم»“* ولأن التأخير عن المكان" يوجب 
الدم فيما هو موقت بالمكان کال حراه 97 فکذا التأخير عن الزمان فيما هو 
سا ع اكه التحصرشي غير ا حر » فعليهدم» ومن 
آ رم وقضرء فعليه دم'" a‏ 











أوقال أبو يوسف: ا 
قال ا ا ا فول ایر ف اا ولم 
بذکره فی الحاج» قيل : هو" بالاتفاق" "؛ لأن السنة جرت" فى الحج|| 


ظ (1)قوله: اليا امات إن" ولهما يض من التقول م ما فى الصحيحين “ أنه عليه الصلاة والسلام 
| أوقف فى حجة الوداعء فقال رجل: يا رسول الله ! لم أشمر فخلقت, قبل أن أذبح؛ فقال: «اذبح ولا حرج)» وقال 
آخر: ها رمسول الله! لم أشعرء فنجرت قبل أن أرمى قال: «ارم ولا حرج»» والجواب أن نفى الحرج يتحقق بنفى 
|| الإثم والفسباد. فيحمل عليه دون نفى الجزاء. ١‏ 
(۲) بالاتفاق. (ب) 
mM‏ قوله: " خحديث ابن مسغود ٠‏ قلت: هكذا هو فى غالب النسخ» ويوجد فى.بعضها ابن عباس ”+ 
|أوهو أصحء رواه ابن أبي شيبة فی "مصنفه . (تخریج زيلعى) 

(4) أخرجه الطحاوى عن ابن عباس. أف) 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص 2175 والدر يةج۲» الحديث ه .ص١‏ 4. (نعيم) ظ 

(ه) قوله: "ولآن المأخير عن المكادة إلخ هو دليئل أيضًا لأبى حنيفة» وج أيضا غن قولهها: إنه | 
لا يجب مع القضاء شىء آخر. 

قلنا: القياس كذلك إلا أنا أوجبناه استا.لالا بالتأخير عن الميقات بتأخير الإحرام عن الميقات.' (نهاية) 

(7) فإن الحاج لو جاوز الميقات. بغير إ-حرام؛. وجب عليه الدمء فكذا هذا. 

6 لتأخيره عن مكانه. 

(۸) ى قال المصنف: ذكر محمد فى "ال جامم الصغير ". (ب) 

(9) أى وجوب الدم. (ن) 

(١٠)أى‏ لا خلاف فيه لأبى يوسف, إب) 

(١١)قوله:"لأن‏ السنة إلخ " أى السوراث من لدن رسول الله صلى الله عليه وعاي آله وسلم» 
ا[ وجميع الصحابة والتابعين» ومن يعدهم من المسلمين .جرى س للق ام في أمنّآمتىء وهو إحدى | 
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| با لحلق بمنى» ق اا أنه على إبشلاف ١”‏ هويقول:]| 

غير مختص بالحرم؛ ااا ية وأصحابه أحصروا || 

| يبية""» وحلقوا فی غير الحرم* | 
و واا أن 2 لما جعل لاد صار كالسلام فى آخر الصلاة» فإنه 
أأمن واجباتها وإن”*' كان محللاء فإذا صار نسكا اختص بالحرم كالذبح, 

وبعض الحذيبية من الحرم" فلعلهم حلقوا فيه. ئ 

فالحاصل أن الحلق يتوقّت بالزمان" وا مكان" عند أبى حنيفة» وعند 

آي يوسف لا يتوفت ا وا تبت فت بالمكان دون الزمان» 





حرص كردت رباك وود لكات وهذا الخلاف فى التوفيت فى حق 





- ت 


ا ف 
نهنا يجب _الدمء وعنده لا يجب. (ب) 
||[ () قوله: "أأحنصروا إلخ “ أخرجه البخارى ومسلم عن المسنور.ين مخرمة ومروان بن الحكم قال: «خرج 
الننى صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمن الحديبية فى بضع عشر ومائة من الصحابة؛ الحديث: ؤفيه: فأمرهم || 
با حلق» فحلقوا فى الحديبيةء وهی خار ج الجحرم. (ب) 
(۳) تصنغیر خدابا اسم موضع. (ب) 
* راجع نصب الراية .ج۳ ص۲۹١‏ والدراية ج ۲ الحديث ٤ ۲ص٠ ٠٦‏ (نعيم) 
(4) قوله: "ولهما أن الحلق” يعنى كما أن السلام من واجبات الصلاةء وإن كان محللاء فكذا الحلق 
یکون من واجبات الحج» ون کان محللا" ولا صار من واجباته ضار نسكا من مناسك الحج؛ ومناسنك الحج 
كلها تختضٍ بالحرم. (ب) 
) (5) وصلية. 
)١( ,‏ قوله: ' وبعض الحديبية من الحرم [جواب عن تمسك أبى يوسف. ب]" فيه بحث؛ لقوله تعالى: 
ظ لإوصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله» ورد فى.قنصة إحصار النبى عليه الصلاة 
والشتلام» وأصحابه. وقد قيل فيه: والهدى أى صدور الهدى معكوفا أى حال كون الهدى ممنوعا أن يبلغ محله» 
أوهو الحرم؛ ولو كان بعض الحدينية الحرم لم يكن هديه معكوفاء إلا أن٠يراد‏ امحل المعهودء وهو منىء فإن المتعارفف | 
هو الذبح قيه. (د) 
(۷) وهو أيام النحر. (ف) 
(8) وهو الحرم. (ف) | 
)٩(‏ حتى لو لق فى غير أيام النحر أو فى غير الحرم لا يجب عليه شىء__ 


لمجلد الأول د جزء؟ کتاب 6 0 باب الجنايات | 


|| القضبمین بالد" ما لايتوقت فى خق التحلل بالاتفاق» والتقصير 
والخلق فى العسهنزة غير موقت بالزمان بالإجماع؛ لأن أصل العمرة لا|أ 
يتوقت به بخلاف المكان؛ لأنه2" موقت به. 

ل فإن لم يقصر حتى رجع وقصرء فلا شىء عليه فى قولهم 
e‏ »"معناه إذا حرج المعتمر" ثم عاد؛ اتا فی مکانه» 
فلا يلزمه ضمانه . 

نإن خلق القارن قبل أن يليس» فعليه دمان عند أبى حنيفة : دم بالحلق 
أفى غير أوانه؛ لأن أوانه بعد الذبح»› ودم بتأخير الذبح عن ل 
وجندهما يجب عليه دم واحد» وهو الأول ٠‏ ولا بجي سب الا خير 
غا او 














I‏ "ف سن لمشي إلنه ايندل أن و ی را ا به يحصل به 
ْ التخليل؛ بل ا لحلاف فی آنه إذا حلق فی غر ما تؤقت به يلزم الدم عند من وقته» لا عند من لم يوقته» ثم هر 
في حلق الحاج أما المعتمر فلا يتوقت.فى حقه بالزمان بالاتفاق» بل بالمكان عند أبى حنيفة ومحمدء خخلاقا 


لأبى يوسف. زف) 

٠‏ (0) قوله: ”لأن أصل العمرة لا يموقت به [بالإجماع. ب]” لأنها عبارة عن طواف وسعى» زهو غير 

|| موقت بالرمانء وكراهية العمرة فى أيام الدحر لا لأنها موقتة بهاء بل لكونه مشغولا بأفعال الحج. (ب) 

06 أى العمرة. 

)٤(‏ آي محمد فی E‏ (ب) 

(5) قوله: "إذا حرج المعتمر إلخ" إما وضع المبسألة فى المعتمر؛ ؛ لأن الحاج إذا خر ج» ثم عاد إلى الحرم بعد 
أيام البحر» فحلق أو قصبر يجب عليه الدم عند أبى حنيفة بسبب التأخير. (نباية). 

| .0 )اي الق ار القصر. 

(۷) قوله: ”ودم بتأحیر الدبح إلخ هذا سهو» والصواب أن أحد الدمين مجمو ع التقديم والتأحير» والثانى: 

| دم القرانء والدم الدى يجب هو دم القران. (ف) 

(۸)قوله: وهو الأول ' أى ردم القران؛ لأنه الواجب أو لا بحكم القران» ولفظه يوهم أن المراد به الواجب 
| (5) أشار يه إلى ما قال به قیل: إن ما فات مستدرك بالتٍضاى ولا يجب معه شىء آخر.. (ب) 





اليلد الأرن سجر كاب لقم ٠‏ ت ا باب ا ناپات 


فصل“ 

اعلم أن صيد الب" محرم على الحرم ١ء‏ وصيد الببحر حلال؛ 

لقوله تعالى : #أحل لكم صيد البحر» إلى آخسر الآية. وصيد البر ||: 
ما یکون“" توالده ومثواه"" فی البر» وصید البحر ما يكون توالده ومثواءاأ 
فی الا والفببيد شر النتهم الترمول 0 e e‏ 
ا ا #"الحمس الفا ی وف الكلب الور" ا" الث ي 


EEE ر ا‎ E قوله: "فصل " أزاة به بيان‎ )١( 
الاتصال من حيث الجناية. (نباية)‎ 

(۲) أى اصطياده بحذف المضاف. (د) 

' (۳) قوله: ”محرم على الحرم إلخ“ ضید البر کله حرام على احرم» سواء كان مملوتكًا له أر مباحاء وسواء 
كان مأ كول اللحم» أو غيره؛ لعموم اسم الصيد إلا ما أباح الشر ع قتله من الفرواسق النمس» وما فى معداها. (ب) إأ 
() قوله: ” وصيد البير ما:يكون إلخ' ا كر الور ل ري 

|| وما:كان توالده فى البحر فنخرى» فما ذكره المصنفن غير مطرد.' (إله ذاد) 

(5) أى مقامه اسم مكان من ٹوی پثوی. (ب) | 

(79)قوله: "هو الممتنع إلخ . . قيد بالممتدع؛ وهو الذى ينع نفسه عمن يصسيده إما بقسرائمه الأريع؛ أو 
بجناحيه» احترازا عن الدجاج والبط الأهلى؛ وقيد بالتوحش فى أصل الأدلقة ليدتل فيه الحنمام | لمسرول؛ والطبي ‏ 
المستأنس» ويخرج الإبل والغتم المستوحشة؛ لما أن التوحيش فى الحمام والظبى أصلى؛ والاسفناس عارض؛ رفى 
|| المستو حشة انعكس الحكم. (نباية) 

(۷) ليس فى الحديث حقيقة الاستثناء» والمراد بين دول الدمس الفواسق فى الآية. (عيلى) 

(۸) قوله: ”الدمس الفواسق إلخ" اعلم أن ههنا حديثين: حندييث فى جواز قعل الحرم هله الأشسباء أ 
وحديث فى جواز قتلها فى الحرم» وهما حديثان متغايران لا يفوم أحدهما مقام الآخير؛ إذ لا يلرم من جواز قدلها 
| للمجرم جواز قتلها للحلال فى الحرم» ولا بالعكس» وسيأنى الحكم الآخر إى ما أحرجه مسلم عن ابن عمر 
مرفوعا: «خحمس لا جناح علي من قتلهن في الحرم والإحرام»» فذكرهاء . 

وإنما ذكرت.ذلك؛ لأن بعض الفقهاء قد وهمواء فاستدل بأحدهما على الآخر» وحديث الباب أحرج || 
|| البخارى ومسلم عن'ابن عمر مرفوعا ونخمس من الدواب ليس على الممرم فى قتلهن جناح: العقرب والفسآرة 
والكلب العقور والغراب والحدأة». (إت) 

() قول الفواسق جا نالا سيت »الما نين ريل لخروجنهن عن الحرمة؛ والفسل 

آل تری إلی ماروا مسلم أن مر الى مَك بقل الوزغه وسماء فویسقا وروی الترمدى راو داد برغا 
ا اللتروراتارة والغرب ا ر سر عا (ب) ) 





الجلد الأول 000 كتاب الحج 0 5 6 a.‏ ) 0 باب الجنايات أ 
أوالحدأة؛ والعُراب» والحيّة» والعقرب..فإنها مبتدثئاث بالأذی © والمراد 
به الغراد لی يأكل الجيف هو المروى عن أبى يوسف . 
أ قال“ : وإذاقتل المحرم صيداء أو دل عليه' '' من قتله فعليه الجزاء. || 
أما القعل ؛ فلقوله تعالى : #لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم | 
|متعمدا فجزاء# الآية» نص على إيجاب الجزاء» وأما الدلالة ففيبا خلاف | 
| الشافعى هو يقول: الجزاء تعلق بالقتل» والدلالة ليست بقتل» فأشبه دلالة 
[الحلال حلالا“. ولباماروينا من خديثآبى قتادة"* وقال| 
إعطاء": أجممع الناس على أن على الدال الجزاء" ولأن الدلالة من|| 










۴ راجع لصب الراية 5 ص ١‏ ١1ح‏ والدرايةج ؟؛ الحديث ۷ ص۲ 1. (نعيم) 
)٠١(‏ بالفعيم سكل گرنده. (م) 
)001 كرك حدبث اللائب والحية» رواه أبو داود فى "المراسيل". (ت) [ 
)١(‏ قوله؛ "فإنبا مبتديات بالأذى ' أى فإن هله الخمسة الملكورة تبتدئ بالأذى من غير تعرض أحد بباء أ 
| وفيه إشارة إلى أن إجازة قتلها لبس على حلاف القياس» بل لكونبا مبعدئات بالأذى» فما عداها لو وجدافيه هذا 
الأمرء حبل قتله أيضا. (مولوى محمد عبد الى نور الله مرقده) ْ 
(؟) فى الحاريث. 
) )ل غراب الزر ع. (ب) 
(:) أى القدورى..(ب) ظ 
| (2) قوله: "أو دل عليه [بأن قال؛ فى مكان كذا الصيدء ففتله المدلول. نب“ الدلالة على أقسام القسمة] 
|العقلية أربعة أقسام: إما أن بكرن كل من السدال والمسدلول حلالين» أو يكون كلاهما محرمين, أو الدال حلالا 
[ والمدلرل مجر ما ر الیک ا ول ليس مما نحن فيه وفى الثانى على كل واحد منهما جزاء؛ وفى الثالث على. 
المدلول دون الدال» وفى الرابم عكسه, (عناية) ١‏ 
|[ (5) قوله: "فأشبه ولالة الحلال حجلالا” فإن الملال إذا دل حلالا بقتل صيد فقتله, كان الجزاء مقتصرا على: 
| القاتل بتبهاه صيد الحرم, دون الدال؛ فكذا ههنا. || 
قلت: فيده حلالا اتفاقي؛ فإن الدال إذا کان حلالا لا يضمن» ؤإن كان المدلول محرما..(ن) 
9 تقدم فى أول باب الإحرام. (ب) 
راجيغ نصب الراية ٣‏ ص۱۳۲ والدرايةج 1 ص" ). (نعمم) 
(A^)‏ قوله؛ “وقال عطاء [تلمهد ابن عباس, ب للت: غريس؛ وعطاء هذا كان ابن أبى رباخ صرح به فى 
الميسوط“ وغيرة» .وذكره ابن قدامة فى ' المغنى " عن على وابن عباس» وقال الطنحاوى: وهو مروى عن عدة من 
ش الحا وا ور عي علا كان ی ا ۲ 








اللجلد الأول - جزء۲ كتاب الحج SS‏ باب الجنايات 


مبحظورات الإحرام» ولأنه تفويت الأمن على الصيد؛ إذهوآمن "| 
بتنوحشه وتواريه» فصار”" كالإتلاف» ولأن المحرم بإحرامه”” التزم 
الامتناغ عن التعرض» فيضمن بترك ما التتزمه كالمودع”*'. بخلاف 
د20 لأنه لا التنزام 5 0000 E‏ أن فيه الوا على ماأ 
روى ”عن أبى يوسف وزفر. والدلالة الموجبة للجزاء أن لآ يكون المدلول 
|عانًا بمكان الصيد”'. ؤأن يصدّقه”"'' فى الدلالة».حتى لو كذبه؛) وصدق 
غيره"" ٠‏ لا ضمان على المكذب”"' » ولوكان الدال حلالا فى الحرم لم 
035 عليه شىء ؛ افا عت فى ذلك" العامد والنام ”'؛ 


(9) على صيد الحرم. 

(1) من التعرض. ٠‏ 

(۲) فعل الدال. 

(۳) قوله: ”ولان حرم إلخ جواب عن قوله: إن حرمة الصيد لا تكون أقوى من a‏ نفس الحرم و ماله 
ولا يضمن الدال على مال المشلم ونفسهء فكذا ههنا بأنا نقول:.ما القزم ترك التعرض هناكء وأماههنا فقا التزم 
ترك التعرض بعقد خاصء فإذا دل فقد ترك التزامه, کان نظير المودع إذا دل على مال الوديعة سارقاء فإنه يجب 

عليه الضمانء لا جرد الدلالةء بل لترك ما وجب عليهء كلا فى "المبسوط . (نباية) 
(4) جواب عن قياس الشافعى. (ب) 

(ه) هذا قياس آخر. (قام) 000 
٠‏ (5) قوله: ' لأنه لا القرام من جهته فإن قلت: هو ملترم أيضا بترك التعرض بالإسلام» قلتِ: مجرد 
|| الإسلام لا يكفى» ولا بد من عقد نخاص. (بناية) 

(۷) علاوة: 

(8) أى فى ما إذا دل الحلال علي صيد الحرم. (ب) 

(9) ذكره فی ' مختصر الکرخی . (ب) ظ 

)٠١(‏ فإن كان عالماء فلا شىء على الدال؛ لأن المدلول ما تمكن بسببه. (ن) 

)١1١(‏ أي يصدق المدلول الدال. 

١9‏ أى غير الدال. 

(17) قوله: “على المكذبب [بصيغة اسم المفعول» وهو الدال]" فيه إشارة إلى أن الضمان على ذلك الغير 
إن کان مخرئما: (ع). 

.)من أنه لا الترام من جهته. بام .ل ss. e # e‏ 





الجلد الأول - 2 کا 5197م - باب الجنايات : 





ا يعكلمد وجوبه الإتلاف» فا a‏ لأمرال" 


والجزاء “عند أبي حنيفة وأبى يوسف أن يقوم الصيد””' فى المكان 

الذى قثل فيه . أو فى أقرب المواضع منه إذا كان فى برية» فيقومه'' ذوا 
هو ““ مخير فى الفداء. إن.شاء اتا ہا" هدیا ودبحه إن 
بلغت هدي Ee‏ يريا O RR‏ 






)٠١(‏ وجوب الضمان. (ب) 

)۱١(‏ قوله: العامد والناسى فى الناسى خلاف ابن عباس أخمذا من ظاهر قوله تعالى: «إومن قتله منكم 
متعمداب الآية وبه أخيذ داود الأصبہانىء» ونجن نقول: هذه كفارة تجب بالفعل»ء وهو الإتللاف» کون اا 
على اغطئ») رتقبيده بالعمد فى الآية ليس لأجل الجزاء؛ بل لأجل الوعيد المذكور فى آخخر الآية بقوله تعالى: 
«ليلوق وبال أمرة». (ن) 

(1) أى الجراء, 

(؟) قوله؛ "فأشبه غزامنات الأموال' 'أى من حيث إن الضمان يدوز مع الإتلاف غيز مقيد بالعمد, 
لا مطلقاء فإن هذا الضمان يتأدى بالضوم. (ف) 

)7١‏ قوله: "والمبيدئ” هو الجانى أول مرة؛ والعائد: هو الجانى ثانياء مستويان فى وجوب الضمان» وقال 
ابن عباس: لا جزاء على العائد» وبه قال داود وشربح؛ ولكن يقال: اذهب فينتقم الله منه؛ لظاهر قوله تعالى: 
طإومن عاد فينتقم الله منه. قلنا: إن ضمان إيجابه لا يختلف بالعود والابتداء, بل جناية العائد أشد, والمراد من 
الآية من عاد بعد العلم بالحرمة؛ وذلك لأن الموجب أى موجب الضمان -وهو الإتللاف- لا يختلف بالا بتداء 

والعود» فيجب الجزاء فى الحالين كالصيد, (ب) 

)٤(‏ شرو ع فی تفسیر الجراء. (ب) 

(0) قوله: "أن يقسوم الصيد” أى من حيث هو هوء لا من حيث الصفة؛ حتى لو قتل البازى المعلم؛ فعليه 
قيمته غير معلم؛ لأن كونه معلما عارض. (ب) 

)١(‏ قوله: "فى المكان الذى قتل فيه" هذا إن كانت للصيد فيه قيمة» وإلا فيقوم فى أقرب الأماكن الذى 
أله قيمة فيه» وهو معلى قوله: أو فى أقرب المواضع منه أى من المواضع الذى قتل فيه» وهذا كله إذا كان فى بر 
أى إذا “كان القتل فى برية ثم» كذا قيل. (ب) 

(0) قيست كند. 

(8) أي القائل. 

(8) أى بالقيمة. 

2 ا الاطك 


اسه رلك 7 





ش الجلد الأول E‏ كتاب الحج -458 - 00 ٠ش‏ باب الجنايات | 





ا سقس سن ]سالاب قرا كيين شاء صام على مانذكر. 
قال جيذ" والشافض: يحب قن الضين النظك *"" فمبا له نظيسن» 
|| ففى الظبى" شاةء وفى الض “ شاة» وفى الأرثب "عناق ٠‏ > وفی 
اليربوع ا فة ) وفى النعبامة”" ردنة » .وفئ حمار الوحش' i‏ 
لقوله تیال 0 : #فجزاء مثل ما قتل. من النعم 4 ومثله من الن ایشبە | 
(١)قوله:‏ "وقال مخمند تالخ " الحخلاف فى هاذه المسألة فى فصول: أحدها: علا TET‏ | 
| الحرم القاتل قيمة الصيد فى الموضع الذى قتله فيه عند أبى حنيفة:وأبى يوسق, وقال محمد والشافغئ؟ ‏ 
النظير فيما له نظير من النعم التى يشبه فى المنظرء لا فى القيمة. 

والثانى: يجوز للمخرم أن يختار الصوم مع القدرة على الهذى والإطعام عندنا؛ لقوله تعالى: «أو عدل ذلك | 
صياما: حرف ” أو" للتخيير, وعند زفر لا يجوزله الصوم: مع القدرة.على التكفير بالمال؛ قياسا على كفارة 
الينِين» وقال: حرف أو ينبغى الترتيب فى الواجب» كما فى قطاع الظريق فإأو تقطع أيديهم» الآية. ظ 
ّْ والثالث: إذا اختار الطعام» فاختار قيمة الصيد ليشترى به الطغام عند عندناء وعنذ الشافعى المعتبر قيمة النظير. 
| والرابع: إذا اختار لضام يترم کات كل تع ا عبراو فو لادی ان کان کر جت غا اء ٠‏ 
أعلى الاختلاف فى طعام الكفارة. | 
والخامس: أن الذى إلى الحكمين تقوم القعول؛ فإذا ظهرت قيمعه فالخيار إلى القناتل بين أن يشعرى به : 
أهدياء أو طعاماء أو صام يوماوعدد الشافعى ومحمد إذا عينا نوعاء لزمه ذلك النو ع. (١‏ 1 
|| (5)أى ما يمائل المقتول تقريبا. 

(5) أهو. 

(4) كفتار. 

(0) بالفتح خ ركوش.. 

(5) بالفتح برغاله مادة. (م) 
(۷) بالفتح موش دشتی. (م) , ظ 
(8) بفتح اجيم وسكون الفاء الأنثى من أولاد المعزء الجفر من المعز ما بلغ أربعة أشهرء والأنثى جفرة. (ن) 
(9) بالفتح شتر مرغ. (م) 

)٠ 3‏ كورخر. 

)١١(‏ قوله: “لقوله تعالى إلخ إنما لم.يعمل بالكامل عندناء كما قال محمد والشافعى» فإنهما أوجبا النظير 
]آفئ ماله نظير؛ لأن المغهود فى الشرع فى ذوات القيم الل معنى» فإنه لو أتلف بقرة الإنسان مثلا لا يلزمه 
]| بقرة مثلها اتفاقاء أو لأن المثل معنى مراد بالإجماع فى ما لا نظير له» وهو مجاز» فلو أريد المعتى الحقيقى -وهو 
ا ر ی ی #فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم# 
| أريا المثل معنى» وهو القيمة. 

6 در ا اع فم اقم وا ده 
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ا المقشوال ضصورة؛ لأن الفييمة لا تكن تَعما والصحاءة 2 أوجبوا 





وما لا نظير له» وإن حمل الئل على الكأمل كانت الآية قاصرة على ما له نظير. وعلى وعلى هذا فكلمة لمن العم 
بيان لما مو المقتول» لا للسثل» والنعم كما يطلق على, الأهلى يطلق على الوحشى» كما قاله أبو عنبيد والأصمعى» ا 
وقال الكرماتى فى ' مناسكه : يقوم الصيد كما عناءناء وقال زفر: يجب قيمته بالغة ما باغت. 
وفائدة الخدلاف تظهر فيما لو قتل بازيا معلما؛ فعندنا يجب قيمة لحمه» وغنذه جب قيمته معلماء وفى|] 
” الاختيار ” : إذا كان المراد من الجزاء القيمة يقوم اعدلان اللحمء لا الحيوان؛ والمراد أنه يقوم من حيث الذات» 
اسم الصفة؛ لأنها أمر عمارض؛ ولو كانت الصفة لأمر خلقى؛ كما إذا كان الطير حيواناء فأراد قيمته 
لذلك قفى اعتبار ذلك فى الجزاء زوايتان ورججح ة و ' البدائع" اعتبارها. 
بخلافل :ما إذا أتلف شيئا مملوكاء فإن القيمة هناك تغتبر من حيث الذات والصفاتء إلا إذا كان الوصف 
حرم من اللهو كقيمة الديك لمنقاره» والكبش لنطاحه» فإنها لا تعتبر كالجارية المغنية. ش 
ولیس مرادهم أنه يعرم الحمه بعد قتله؛ وإنما يقدوم وهو حى باعتبار ذاته بدليل أن ما لا يؤكل لحمه لا يصح 
۰ أن يقوم لحمنه بعد قتله: إذ لا قيمة له ونما یقوم باعتار جلده».و کونه حا ينتفع به. : 
| وليس مرادهم إهدار صفة الصيد بالكلية لما أنوم اتفقوا على أنه لو قتل صيدا حسنا مليحا له زيادة قيمة تجب. 
قيمته على تلك الصفة» كما لو قتل حمامة مطوذة؛ أو فاختة مطوقبة» كما صرح به فى " البدائع » وإنما المراد ]| 
إهدار ما كان بصنع العباد, والمراد بالعدل من له معرنة وبصارة بقيمة اليد لا العدل في باب الشهادة. 
وقيد المصنف بالعدلين؛ لأن العدل الواحيد لا يكفى لظاهر النض؛ وصحححه فى ' أشرح الدرر” 2 
أأوفى "فتح القدير" الذين لم يوجبوا العدد حملوه. نى الآية على الأولوية؛ لأن المقصود زيادة الإحكام والإتقان؛ 
والظاهر الولجوب.وزيادة الإحكام والإتقان لا ينافره» بل قد يكون داعية» اننتمى . وينيغى أن يكعفى بالقاتل إذا 
| كان له معزفة به» وأن يحمل ذكر الحكمين غل اول ی یک ال عت اک تی لے شل رل ا ت 
اکمان یقزمان فی مکان قله إن كان يباع فيه؛ أو فى أقرب المواضع إلي مكان قله إن كاك لا يباع فيه كالبرية, 
000 المكان من اعتبار زمان قتله لاختلاف القيمة باختلاف الأمكنة والأزمنة. (بحر الرائق) 
ء: "لقوله تعالى إلخ" تفصيله إن الله تعالى ذال: Es SE‏ 
ظ كر سساو مل اموب ا 0 | 
عدل ذلك صياما ليذوق .وسال مره الأية فقول تعالى: طمن النعم» بيان للتجزاءء فدل ذلك على أن جراء] 
المقتول لا بذ أن يكون من النعم تما يشبه المقتول صررة. والظاهر أن القيمة ليست نعماء فليسث فثله صورة» بل 
معنى» فلذا“قلنا: إن الواجب هو المثل صورة تفريم » لكن ما أمكن» وأما إذا لمنعكن ذلك بان لا يون لذلك | 
المقتول نظير» فالواجب هو القيمة؛ هذا تقربر كلام لشافعى. 1 
ويؤيده ما رواه مالك فی "الموطا” عن عبمر: "أنه قضى فى النسيع بكبش» والغزال بعنز» وفى الأرنب 
بعناق» وفى:اليربوع بجفرة"» وروى الشافعى أن عر وعفشبمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا في | 
النعامة يتبتلها احرم: إنه يجب بدنة من الإبل» وفى 57 الحديث ضعف واتنقطاع ولذا قال بعض الشافعية: ا 
٠‏ أنقول بوجوب البدنة فى قتل النعامة بهذا الأثر ؛» بل ب لقياس. 1 
' ونحن نقول: إن المراد بالمثل الواقع فى الاية إما أن يكون المثل صورة ومعلى» وإما الئل صورة فقطء 
| كما فعله اإشافعنى» وإما معنى فقط» لا سبيل إلى. لأول لمبروج ما ليس له مثل صؤرى من النصء وككذا الغانى || 
| الخروج ما ليس له مثل. صصورة؛ فتعین الثالث وهو ااثل معنى» وما هو إلا القيمة؛ فقوله تمالى: ادي 1 
|| بيانا لقوله: راج الي ما قل حال ات اع ا | 
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۰ النظي * من حيث الخلقة والنظر فى النعامية والظلى وحسمار الرَخْش 
|| والأرنب على مابينا"» وقال عليه السلام": «الضبع صيد وفيه 
إ2 04× + . وما لن له تلب عا وين ب فيه الهَِيِمة مغل 
العصفور" والحمًام" وأشباههما“ وإذا وجبت القيمة كان قوله 
كقولهي؟). والشافعى يوجب فى الحمامة شاة» ويشبت امشاببة بينبما من 
حيث إن كل واحد منهما يعب””'' ويبدر"" 
٠‏ ولأبى.حنيفة وأبى يوسف أن الئل المظلق"" هو المذل صورة 
OD‏ 
ومعنی i Se a‏ الا ىال بتي ؛ لکونه معهودا 
)١(‏ كعلى وابن عباس. (ن) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ صن 11 والدرايةج 5 ص۳٤‏ . (نعيم) 
)١(‏ وهو ما ذكره بقوله: ففى الظبى شاة. (ب) 
(۳) اخحرجه. أصحاب الست الأربعة. (ت) 
)٤( ١‏ قوله: وفيه الشاة“ قلت: أخرجه أصحاب السنن عن جابر قال: مسألت رسول اله ملل عن الضبع 
أصيد هى» قال: «نعم ويجعل فيه كبش إذا صاده الحرم»» انتبى لفظ أبى داود رواه أحمد وابن حبان والحاكم 


وغيرهم. (ت). 
ف رأجع نصب الراية ج٣‏ ص71 ١اء‏ والدراية ج ۲ء الحديث ۰۸ص۳٤‏ . (نعیم) 









(ذ) من خيث- الخلقة. (فٍ) 

(5) بالضم كنجشك. (م) 
(۷) کبوتر. 1 

(۸) مثل القمرى والفاختتة, (ب) 
(5) فى تقوم الصيد. (ب) 


)٠١ *( 1‏ قوله:. أيعب NE ay‏ ۰ 
0 والحمام يشرب هكذاء بخلاف سائر الطيور؛ فإنہا تشرب شيعا فشيعا: رن) 


)١1١(‏ يقال: هدر الحمام ١‏ والبعير إذا صدت من باب ضرب. (ل) 
00 الراقم فى الاية. 

)١6( 1‏ قوله: " هو امثل صبورة ومعنى يعني أن المثل المطلق هو المشارك فى النوع؛ وهو غمير.مراد ههنا 
4 بالإجماع» فيراد المتل معنى وهو القيمةء وهذا لأن الممهود قى الشرع فى إطلاق لفظ المشل أن يراد المشارك فى ْ 
0 الو والقيسة. ل تاي فی شاد اموا ا ی ا ا لك 
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فى الشرع» كما فى قوق العياه" أو لكونه مرا بالإجماء ”© أو 
للا فيه من التعميه”' 5 وفى ضده التخصيص . 
والمراد بالنص”' -والله أعلم- فجزاء قيمة ما قتل من النعم الوحش» 
سم النعم" يطلق على الؤحشى والأهلى» كذاقاله أبو عبي د" 
رلا والمزاة ينا روي ” التقدير به دون إيجاب المعين» ثم ارا 


يي ل ا 
' معنوى» والحيوانات من القيميات شرعا؛ إهدارا للممائلة الكائئة فى تمام الصورة فيها تغليبا للاختلاف الباطنى بين 
أبناء نوع واحدء فما ظئك إذا انعفت المشاركة فى النوع؛ فلم تبق إلا مشاركة فى بعض الصورء كطول العبّق 
والرجلين فى النعاسة مع البدنة» ونجو ذلك فى غيره..فإذا حكم.الشرع بانتقاء اعبار الممائلة مع المشاكلة, فعند عدمها 
|||أظهر أن لا يمكن ذلكء فالجواب إذَا هو القيمة؛ ويحمل حكم الضحابة بالنظير على أنه كان باعتبار تقدير المالية. (ف) 

)١(‏ كما إذا أتلف ثوب إنسان تجب عليه قيمته, (ب) 

(؟) قولبه: "أو لكونه مرادا بالإجماع أى لأن القيمة أريدت ہا النص فى الذى لا مشل له بالإجماع» 
فلا ييقى غيره مرادا؛ لأن المكل مشتركة» والاسم المشتركء لا عموم له » كذا ذكره فخر الإسلام. (نہاية) 

(۳) قوله: مرادا بالإجماع ' قد يناقش فيه بأن يجوز أن يجب القيمة عند محمد فى ما لا نظير له تقريبا 
بالقياس على حقوق العبادء لا بہذا النص» كيض»؟ فإنه جعل قوله: من النعم » بيانا للجزاء, فلا يتناول النض 
عنده إلا المثل الصورى. (إله داد *©) 
)٤( |‏ قوله: "أو لما فيه من التعميم إلخ“ بيانه أن قوله تعالی: لا تقتلوا الصيد» عام؛ «إومن قتله ينصرف 

إلى المذكور؛ و كان .بيانا لحكمه على سبيل العموم هو المثل من حيث القيمة؛ فإن من الحيوانات ما لا مغل لله 
الحقارن ريا حو الاح وجا يجي ريون الكتاب »بجي حدر الل على باجح إبيات لديم 

فيه. (نهاية) 

)٥(‏ قوله: والمراد بالنص [جواب عن قول أبن يوسف: القيمة لا تكون نغما. ب] الخ ر 
الجراء» وذلك.قيمة المقتول إذا كان ذلك من النعم الوحشء وإن كان اسم النعم يطلق على الأهلئ والوحشي غ 
كناد واد رخدي 00 
الأهلىء لا چپ ف ا شیئ 2 دفعا. 8 8 ررد 0 

(۷) قوله: " كذا قاله أبو عبيدة“ اسمه مععمر بن المثنى التيمى» وفى بعض النسنخ أبو عبيد بدؤن الثاء فى 
| آخره» واضشمه القاسم بن سلام البغدادى صاجب كتاب الحديث» والأول اصح :و سم الأصمعي عبد اللكء 1 
ل فقالا: : النعم. كما يطلق على الأهلى, ؛ يطلق على الوحشى أيضا. (ب) 

(8) قوله: والمراد عا روئ إل جواب عن حديث (الضبع صيد وفيه الشاة»» وعن أمر الصحابة يعنى ۰ 
0 إيجاب النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة هذه النظائر لم يكن اعبار أعائم؟إذ لاماثلة ين الضيع 
رالشات رانا کان ذلك و 0 1 


Te’ 





القاتل”" فى أن 1 ل هدياء أو طعاما.. أو صوما عند أبى حنئيفة وأبى 
يوسف. وقبال محمد والشافعى : الخيار إلى الحكمين”" فى ذلك» فإن || 
حكما بالهدئ يجب النظير على ماذكرنا”*'» وإن حكّما بالطعام:| 


أ او بالصيام ٠‏ فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف””*# لهمنا أن التخيير 
شرع رِفْمَا من عليه» فيكون الخيار إليه» كما فى كفارة اليمين. ولحمد 
أ والشافعى"" قولّه تَعَإلى : #يحكم به ذو عدلٍ منكم هديا الآية» ذكر 
الهدى منصوبا؛ لأنه تفنسير لقوله: #يحكم 523 ؛ أو مفعول لحكم 
الحكم"» ثم ذكر الطعام”' والصيام بكلمة أو”"©, فيكون الخيار إليهما. . 


قلا : الكفارةعطفت على ازا لاعلٍ الهسدى دیل أنه أ 


(1) كما فى كفارة اليمين حيث يكون انيار إل الحالف. (بڄ 

(۲) ال جزاء. 5 

(۳) هما العدلان المقومان. 

)٤(‏ من النظائر. 

)٥(‏ يعنى يعتبر القيمة. 

. (1) قوله: "فعلى ما قال أبو جنيفة وأبو يوسف' فيقوم ويشترى بالقيمة طعام يتصندق على كل مسكين 
اهرما خير آن عند أى فة وأى رسف الاعتباز بقيمة الصيد» وعتادهما بقيمة النظير. (إله.داد“) 1 
(۷) قوله: ٠‏ ولحسد والشافع إل . a‏ ار ن TEN‏ 

ا العأ يلدت ' قول الشافعىء وإما ذكر قول محمد ققط. ف ظ 
|1 «م)قوله: ” لأنه تفبسير [سماء تفسيرا؛ لأنه أزال الإببام. ف] لقوله: «يحكم بد ' لأن الهاء فى قوله: ) 
به مجمل لا یدری ما هو؟ ففسره بقوله: هدیا :فيصير كأنه قال: يحكم به ذوا عدل مدسكم بالهدى. || 
: |أإففيت أن الخل إنما يكون بحكم الحكم. واختياره. ركفاية) | 
:1 (4)أى يحكميه حكمهدى. (ك) 

(١٠٠).عطفاغلى‏ هدى. (ب) د 
أ (١١)قوله:‏ بيكلمة'أو " فيكون التقدير يحكم بأد هذه الأمور الثلاثةء ولو قال: ل ار 
a |‏ ا 
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[|أمرفئء”" » وكذا قوله تما e‏ ذلك اك مرفوع ٠‏ فلم يكن 
||أفيهما ذلالة اختيارالحكمينء وإنما يرجع إليہما فى تقوم المتلّف. ثم 
الاحتيار بعد ذلك إلى من عغليه. ‏ . | 
ويقومنان فى المككان الذى أصابه” لاختلاف القسيه”” باختلاف|| 
|الأماكن» فين دان ا برا“ لايباع فيه الصيدء يعتبر أقرب المواضع 
إليه”'» مما يباع فيه ويشترى. قالوا"©: رار اعد كي" وال أولى ؛ 
لأنه أحوط وأبعد عن الغلط» كمافى جقوق العباد» وقيل : يعتبر ال © 
|ههنا بالنص” والهدى لا يذبح إلا مكة”'؛ لقولهتعالى :هديا بالغ 
|الكعبة" “4 . ويجوز الإطعام فى غيرهاء نملافا للشافعى ٠‏ هو يعتبره 


س — 














) (1) قوله: "بدليل أنه مرقؤع إلخ ' أرآد أن منا الا ئيس بقسحيع؛ فإنه ليست معبظوًا على هداح 
لاختلاف إعراببماء لأن قوله: «وكفارة#» معضوفة على الجزاء بدليل أنه مرفوع أى الجزاء» وقال الإنزارى: بدليل 
أن الكفارة مرفو ع» وإنما ذكر ضمير الكفازة على تأويل المعطوف انتہى؛ وفيه تأمل. 

وكذاقوله تعالى: #وعدل ذلك صياما» مرفو ع. فلم يكن فى الأية دلالة اختيار الحكمين فی الطعام 
أ والصيام؛ وإذا لم يثبت الخيار فيبماء لم يثبت فى الهدى لعدم القائل بالفصل. (بناية) 
(۲) قوله: "فى المكان الذى أصابه [وقال الشعبى:. بمكة أو بمنى. ب]" وكذا يعتبر الزمان الذى أصابه فيه | 
| لاحتلاف القيم باحتلاف الأزمنة أيضاء .كذا فى ”مبسوط شيخ الإسلام": (نهاية) 


(5) أى. قيم الأشياء. 

(4)أى صحراء. 

(5) أى المواضم الذى قتل فيه الصبيد. 
(1) المشايخ. 


(/ا) قوله: 'والواجد يكفى [أى الحكم الواجد يكفى للتقويم] ” لأن قوله ملزم» ون هذا من باب الخبر» 
لا الشهادة» فيقبل خبر الواحد العدل فيه. (ب) 

(۸) قىولە: وقيل: يعتبر الثنى أى فى حكم التقويم» والذين لم يوجبوه حملوا العدد فى الآية على 
۰ الأولوية؛ لذن المقصود به زيادة الإحكام والإتقان, والظاهر الوجوب» وقصد الإحكام لا ينافيه. (ف) 
| ۰ () وهو قوله تعالى: لإذوا عدل منکم). 
)٠١(‏ أراد بمكة الحرم. 
)١١(‏ عين الكعبة ليس بمراد بالإجماع» بل المراد الحرم..(ب) 
ل حلاف ا فإن عنده لا يجوز دز الإطعام على غير نقراء مكةء وب قال أبو ثور وعطاء: وهو | 


ا ا ی د ت ی ی 


|| الجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج - 0-4 


بالهدى . AES‏ 5 ل 
الصدقة قربة معقولة فى كل زمان ومكان' '. والصوم يجوز فى غير مكة؛ 
| لأنه قربة فى كل مكان”'". فإن ذبح بالكوفة” '“ أجزأه عن الطعام» معناه إذا 


)٥( 









د م'؛ لأن الإراقة لا تنوب عنه» وإذا 
أوقع الاختيار" على الهدى مدق ها بج و لأن مطلق 
اسم الهدى منصرف إليه . وقال محمد والشافعى : يجزئ ر 
فيب" ؛ لأن الصحابة" أوجبوا عنافًا وجفرةء وعند أبى حنيفة وأبى 
يوسف يجوز الصغار على وجه الإطعام'''' يعنى إذا تصدق. 

وإذاوقع الاختيار على الطعام يقوم المتلف بالطعام عندن""؛ لأ" 





| يعتبر الإطعام بالهدى؛ قياسا عليه؛ والجامع بين الإطعام والهدى التوسعة على فقراء مكة. (بناية) 

(۱) جمع ساكن. 

(۲) فلا يختص بواحدة منہما. (ب) 

(۳) فیجوز فى مكة وغيرها. 

(4) أى بغير مبكة» فالكوفة تمنيل؛ لا تقييد. (ب) 

)٥(‏ قوله: وفيه وفاء بقيمة الطعام“ ' يعنى إنما يخرج عن العهدة بالتصدق فى هذه الصورة إذا أصاب كل 
eS‏ 
كما كان» وفى المذبوح يخرج بعد السرقة عن العهدة؛ لان الإرافة قربة مخصوصة o‏ ا 

(3) أى اختيار القاتل. 

(۷) قوله: "ما يجزئه فى الأضحية [وهو الجذع الكبير من الضأن والثنى من غيره. ب] حتى لو 
الم تبلغ قيمة المقتول إلا عناقا كفر بالطعام, دون الهدى. (ف) 

1 (۸)أى فى أضحية الهدى. (ب) 

(5) قتوله: ”لأن الصحابة ' أى لأن الصحابة أوجبوا وحكموا فى الأرنب بعناق» وفى اليربوع بجفرةء 
وكلام ” الهداية ' هذا يدل على أن أبا يوسف فى هذه المسألة مع الإسام» وذكر فى ”المبسوط“ وشروح ”الجامع 
الصغير ٠‏ قول أبى يوسف مثل قول محمد وأححمد والشافعى؛ لعموم قوله تعالى: من النعم». (ب) 

)٠ )‏ دون إراقة الدم. 

١١١)قوله:‏ “عندنا" قال الكاكى: المراد به عند أبى حنيفة وأبى يوسف وهو قول مالك فإن عند محمد 
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) هوالمضمون. a‏ ؛ وإذا اشترى بالقيمة طعامًا تصدق علي كل 
مبكان لعف ضاء من بن أردضاغا من راودره ولا يجوز أن يطعم 
لمسكين أقل من نصف صاع ؛ لأن الطعام المذكور ينصرف إلى ما هو 
المعهود فى الشرع ٠.‏ . . : 
ا _ وإن اختار الصيا يقوم امقتول طعاما کر مو کل ا 
من برء أو صاع من تمر أو شعير يوما؛ لأن تقدير الصيام بالمقتول غير مكن ؛ 
إذ لا قيمة للصيام. فقدرناه بالطعام. والتقدير على هذا الوجه معهود فى 
الشرع ٠"‏ كمافى باب الفدية”". ‏ - 
فإنبغضل من الطعام آقل من نصف صاع؛ ؛ فهو مخير إن شاء تصدق 
به» وإن شاء صام عنه يوما كاملا؛ لأن الصوم أقل من يوم غير مشروع؛ 
وكذلك إن كان الواجب دون طعبام مسكين” ر 
أو يصوغ:يوما كاملا ؛ لما قلنا"". ولو جرح صيداء أو نتف" شعره» أو 
قطع عضو منه. د اي اعتبارا للبعض ا کا 


را المعتبر فيه النظيرء وقال الإنزاری: هذا احتراز عن قول محمد. الا ترى إلى ما فى شرح و 
الكرخى ” قالأصحابنا: إن الإطعام بدل عن الصيد» وقال الشافعى: بدل عن النظير. (ب) 

|| (5١)أى‏ الصيد. 

)١(‏ ولاتيمدم أن يعطيه أكثر. (ف) 

(۲) هو“نصف صا ع» كما فى صدقة الفطرء وكفارة اليمين والظهار. (ن) 

(۲) اى بتقدير الصيام بنصف صا ع. ) 

)٤(‏ فان آلشیخ الفانی یفدی عن صوم کل يوم بنصف صاع من بر. (ب) 

(5) قوله: 'وكذلك إن كان الواجب دون طعبام مسكين " وذلك بأن قتل عصفور! أو تريوعا: ولم يبلغ 

) قيمته إلا مدا ء من الحنطة يطعم ذلك القدرء أو يصوم. زن) 

)١(‏ وهو قوله: لأن الصوم أقل من يوم غير مشرو ع. (ن) 

)۷( بر كند. 

(۸) ون غاب الصيد ولم يعلم» هل مات أو برأء ضمن ما نقصه. (ن) 

(۹) قولة؟" اعتبارا للبعض إلخ " أى اعتبار ضمان البعض على ضمان الكل أل ترى أن من أتلف عضوا من |أ- 
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حقوق العبادء ولو نتف ريش" طائر» أو قطع قوائم ”"“ صيدء فخرج من 
حيز الامتناع""» ب ی ا لأنه”'' فوت عليه الأمن”” ' بتفويت] 
| آلة الامتناع ؛ فيغرم' " جزاءه ومن كسر بيض نعامة 0 فعليه قيمته. 
وهنا مروى عسن على واين عباس اقل السياد 8 
اک کا ی ر و 
فإن خرج من J‏ ا 0 ته حا | 
وهذا"' استحسان» والقياس 7 : 5-56 البيضة؛ لأن حياة الفرخ 


دابة إنسان يضمن كما إذا أتلف كلها. (ب) 

(۱) بالکسر پر. 

(۲) دست وپا. 

(۳) قوله: ” من حيز [أصله حيوز وهو الجانب. ب] الامتناع“ وهو قد يكون بالطیران» وقد یکؤن بالعدو | 
وقد يكون بالدخول فى الجحر. (نباية) 

(4) أى القاتل. 

(ه) لأن الصيد هو الممشم المتوحنشء ولم يبق بعد نتف ريشه أو قطع قوائمه ممتتعا. (ب) 

(7) أى يضمن. 

(10) شتر مرع. 

(۸)قوله: وهذامروی إلخ ' أما حديث على فغريب» وروى ابن أبى شيبة بسنده عن مععاوية بن قرة أن 
رجلا كسر بيض نعامة» فسأل علياء ققال: عليك بكل بيضة جنين ناقة» فسأل ذلك الرجل رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم؛ فأخبره بما قال على» فقال: قبد.قال» فقال: وعليك فى كل بيضة صيام يوم أو إطعام 
مسكينه وأما حديث ابن عباس» فرواه عبد الرزاق. (ت) 

* راجع نصب الراية ج"7 ص 170١ء‏ والدرايةج 21 ,ص85 . (نعيم) 

|1 (3)أى صلاحية أن يصير صيدا. 

9 (١٠0)قوله:‏ “مالم يفسد ' الأوجه وصله بكسر بيض نعامة أى ومن كسر بيضهاء فعليه قيمته ما 
1 لم يفسد أى فى زمان عدم فساده؛ وما مصدرية نائبة عن ظرف الزمان» وإنها لم يجب فى البيضة المذكورة؛ لأن 
ضمانها ليس لذاتهاء بل لعرضية الصيد» وليست فى المذرة العرضية. (ف) | 

(١١)أى‏ ولم يعلم أن مرته بالكسر أم لاء فإن علم أن موته قبل الكسرء فلا شىء عليه. (ب) ::. 
(۱۲) بالفتح جوزه مرع. (م) 
)١7(‏ وجوب القيمة. 
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أ غير ةمه وجه الاستحسان أن البيض معد لخر منه الفرخ غ ا لجی › 
| والكسر قل أوالة ضعت لرتف قحال" به عليه احتياطاء وعلى هذا اذ 
أأضرب بطن ظبية”''» فألقت جنيئا مينًاء وماتت» فعليه قيمتهما”'". 
| ولس فن قل الغرات +والحداة > والذئت "+ والح > 
1 والعقرت“) الفا والكلب العقور جزاء؛ لقوله كلف : (اخمس 
أأمن الفواسق يقتلن فى الحل والحره”"" الحدأة والحية والعقرب والفأرة اأ 
والكلب العقور)*, وقال عل : ايقل المحرم الفأرة والغراب ش 
أوالحدأة'""' والعقرب ا والكلب العقور»“'» وقد ذكر الا 








امي رجه اف 
(؟) من الحوالة. 
(۳) قوله: "وعلى هذا [أى على هذا الأصل؛ وهو النسبة إلى ما هو سبب ظاهر. ف] إذا ضرب إلخ 
ا وهذا بخلاف ما إذا ضرب بطن امرأةء فألقت جنينا ميتاء وماتت الأم؛ لما وجب ضمان الام لم يجب عليه 
إضمان الجنين؛ لأنه فى حكم النفس من وجه» وفى حكم الجزء من وجه» والضمان الواجب لح العباد غير 
مبنى على الاحتياط» فلا يجب هناك؛ فأما جزاء الصيد, فمبنى على الاحتياط» فترجح جهة النفسية فى جنين الصيد. (ك) 
(5) أى الظبية والجنين. 

(©) زاع. 

(1) زغن. 

(۷) گرگ۔ 

(۸) مار. 

(۹) کژدم 

)٠١(‏ موش. 

| قوله: "لقوله عليه السلام إلخ" فإن قلت: ما وجه إعمال هذا الحديث» وهو خبر واحد فى تخصيص‎ )١١( 
٠ عموم قوله تعالى: لا تقتلوا الصيدي»› فهو يإطلاقه يتناول الصيود المؤذية وغيرها.‎ 
قلنا: ص هذا العام ابتداء بالنص القطعى» وهو قوله تعالى: #أحل لكم صيد البحري» فعند ذلك يجوز‎ 
يبلقاي نكيب بكر اراد أو نقول -وهو الجواب الأصح- إنه حديث مشهورء كذا فى الشرح. (د)‎ | 
(#4'5قوله: حمس من الفضواسق إلخ " قلت: لم يذكره شيخنا علاء الدين» بل أحاله على ما تقدم أعنى‎ 
أحديث راز قتلها للمحرم» وهذا خطأء كما بيناه» بل هذا حديث آخرء أخرجه البخارى ومسلم. (ت)‎ 

7 متفق عليه من حديث عائشة: راجع نصب الراية جاص ١17‏ والدرايةج27) الحديث 6.٠5‏ ص؛ 4. (نعيم) 


)١0(‏ قوله: "والحدأة” بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة؛ وحكى بالمد مع التاءء وهى الموحدة؛ 
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فى بعض الروايات» وقيل”': المراد بالكلب العقور الذئبء أو يقال: إن 
الذئب فى معناه”” » .والمراد بالغراب”” الذى يأكل الجيف”' ويخلط” ؛ | 
لأنه يبتدئ بالأذى» وأما العقعق”' غير مشتثتى ؛ لأنه لا يسمى غراباء | 
ولا يبتدئ بالأذى”"". وعن أبى حنيفة أن الكلب العقورء وغير العقور. 
| وال اس الخ مما مرا لان اتر ولك اي 
وكذا الفأرة الأهلية'والوحشيّة سواء» والضب” " واليربوع""" ليسامن 
الخمسر, المستثناة'"'' ؟ لأنہما لا يبتدئان بالأذى. 





لا للتأنيث. (جامع الرموز) 

)١5(‏ رواه البخاروى ومسلم. (ب) 

)١5(‏ قؤله: ”وقد ذكر [صيغة المجهول. ب] الذئب [قد مر ذكره سابقا] إلخ" اعلم أن المصدف ذكر فى أول 
هذا الفصل حيث قال وااستثنى رسول الله صلى الله إلخ» فذكر الخمس الفواسق؛ وعدها ستاء وأعادها ههنا مع 
ذكر الفأرة» فصارت شبعة» ذكر العدد المعين لا ينافى ما زاد عليه» وكان هذا القول جسواب سؤال مقدرء تقريره 
أن ذكر الذئب ليس فى الأحاديث التى أخرجها الشيخان» فالمصدف ذكر زيادة عليها. فأجاب بأنه إنما ذكره من 
حيث إن رواية جاءت به؛ أو من حنيث دلالة النص» فإن الذئب فى معنى الكلب العقور. ظ 

ف١ وقيل: المراد بة الأسد.‎ )١( 

(۲) فیلحق به دلالة. (ف) 

(۳) المذ كور فى الحديث. 

)٤(‏ جمع جيفة. 

(©) قوله: " ويخلط' أى يخلط الحب بالنجس معناه أن يأكل البجس ثارة؛ والحب أخمرى؛ وقد ذكرهأأ 
المصنف أول الفصلء وزاد ههنا هذا القول؛ ويرد به ما قاله الأكمل: إنه تلكرار. (ب) 

(7) بفتح هر دو عين» مرغيست سياه وسفيد كه آوازش بلفظ عق میباشد› وآں را زاغ دشتی میگویندہ (م) 

(۷) قوله: ”ولا يبتدئ إلخ “ فية نظر؛ لأنه دائما يقع على دبر الدابة» فينبغئ أن لا يجب فيه الجزاء. 

() أى من الكلب العقور وغيره. 

(5) قوله: ”لأن المعتبر فى ذلك الجنس [يعنى حقيقة الكلب]" وإن كان وصفه بالعقور لماء إلى العلة» | 
مدا روى أبو داود فى “المراسيل"» وذكر الكلب من غير وصفه بالعقور. (ف) 

)٠١(‏ سوسمار. 
)١١(‏ موش دشتى. 
. () فیجب فی قتلهما الجراء(ب) 2.... 


اا يم اا 
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ا COA (Wa » O OF a‏ 
لأنبا ليست بصيود» وليست بمتولدة من البدن” » ثم هى مؤذية 
| يحل قتلهاء ولكن ا يجب الحزاء للعلة اول" | 
٠‏ ومن قتل قملة" تصدةق با شاء مثل كف من الطعام ؛ لأنها متولدة منأ|أ 
| الثفث"' الذى على البدن. وفى "الجامع الصغير" : أطعم شيئًاء وهذا يدل 
على أنه يجزئه أن يطعم مسكيئا شيئًا يسير””'' على سبيل الإباحة» وإن لم 
ل 2 COL E‏ 04 
یک" مشبعا . ومن قتل جراد تصدی با ا لأن الجراد من صدا 
0 فإن الصيد ما لا يكن أخذه إلا بحبلة › ويقصد. الآخذ. وعرة خخ 
)١( |‏ بشه. 
| (۲) مورچه. 
(۳) کیک. 
)٤( |‏ كنه. 
(9) اخترز به عن القملة. (ب) 
(5) فلا يجب الجراء لقتلها. 
| (۷) وهی عدم کونه صیدا. (ب) 
| (8) سيش. 
)0 أى الوسخ والدرن. (ب) 
)٠١(‏ ككسرة خبز. (ب) 
)١١(‏ ملخ. ظ ظ 
| (7١)قوله:‏ ' تصدق بما شاء” وجوز بعضهم قنل الجراد لما روى أبو حنيفة عن أبى هريرة أنه من صيد 
ا ؛ قلنا: إنه من صيد البحرء وذلك مشاهدء والمراد فى الحديث مشاركته بصيد البحر فى حكم الأكل من 
بر ذكاة. (إله داد) 
(۱۳) قوله: "لأن الجراد من صيد البر“ عليه كثير من العلماء: ويشكل عليه ما فى سنن أبى داود والترمذى |]أ 
عن أبى هريرة قال؛ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى حجةء أو عمرة» فاستقبلنا جراد 
:فجعلنا نضربه بسياطنا وقسيناء فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وکلوه فإنه من صيد البحرا». 
ا | وعلى هذا لا يكون فيه شىء أصلاء لكن تظاهر عن عمر”” إلزام الجزاء فيماء كما فى ” الموطأ “» ومصنف 1 
عبد الرزاق. (ف) 


| 
| 
| 
| 
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e ت .0( ات‎ dd 
3 :من جزادة ¢ لقول حمر . مره حير من جرادة ف‎ 
| اا‎ N MIE 
١ ولا سىء عليه.فى 0 السلحفاة أ لأنه من الهوام والحشرات›‎ | 
fi. (0) . 0 ت‎ 0 ء٣‎ 
ويمكن أخذه من غير حيلة”'ء وكذاأ‎ ٠. فأشبة الخنافس  والورغات“‎ 
| . لأن اللبن.من أجزاء-الضيدء فأشبه كله"‎ 
. )9( . )0 000 GG ئ ل‎ 
. الجزاء إلا ما استثناه الشرع». وهو ما عددناه””'"‎ 
َع و هة‎ : 5 . 
, ..وقال.الشافغى7 : لا يجب الجبزاء ؛ لأنبا جبلت,على الإيذاء”'"‎ 
قوله: اقول عم إلخ قلت: رواه. مالك فی ”الموطا“ عن يحبى بن سعينك أن رجلا شال عمر عن‎ O) 
جرادة قتلهاء وهو محرمء فقال عمر لكعب: تعال حتی نحکم» قال كعب: درهم. فقال عمر: "إنك أتجد‎ 
الدرهم تمرة خير من جرادة » ورواه اين أبى شيبة أيضا.‎ 
راجع نصب الراية جا ص 2177 والدرايةج 27 ص4 4. (نعيم)‎ ¥ 
| قوله:. فى ذبح السلحفاة [ جمعة سلاحف] " بض الأول وفتح لام وسكون حاى مهملة وفاء وتاء‎ (۲) 
: افوقانی بمعنی باخع که بہندی کچهوا گویند. (غث)‎ 
قولة: ”فأشبه الخنافس [جمع خنفساء. ب] خنفساء بضم الأول وفتح فاء وسين مهملة كرم سركين| أ‎ )۳( 3 
:كه در مجاست بيدا شود وبعربی آن را جعل نیز گویند» وبہندی گبروندا. (غث)‎ 
قوله: والوزغات [جمع وزغةء وهى المسماة بسام أبرص] “ وزع بف حتين وين معجمة حربا از‎ (٤( 
منقخب» ودر مدار جہانگیری ورشیدی معنی غ وک نوشته اند» ودر بزهان نوشته كه نوعي از چاپاسه است. (غث) إا‎ 
١ فلم يكن صيدا.‎ )٥( 
| قوله: "فأشبه كله" أى فأشبه لبنه "كله؛ لأنه يعولد من عينه» وتناول الصيد حرام على المحرم» فكذا ما‎ )1( 
) کان منه اعتبارا للیعض بالکل. (ب)‎ 
هذا لفظ القدورى..(ب).‎ )7(... 
كالأسد والدمرٌ والفهد: (فت)‎ )8( 
أى كسباع الطير. كالبازى والصقر. (ن)‎ )9( 
يغنى فى ما مضى من الخمس الفواسق. (ب)‎ )٠١( 
قوله: ”لأنها جبلت. [أى خلقت] إلخ اسن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكلب‎ )1١( 


:العقور». وليس.المراد به المعروبفء.فإنه أهلىء. فالمراد به ما يكلف. ويؤذى» فيتئاؤل الأسد والدمر والفهد. 
ر 






الجلد الأول - جزء كتاب المج 000 -441- 0 ) نك 
فدخلت فى الفواسق المستثناة» وكذا اسم الكلب يتناول السباع ‏ بأسرها 
لغة براقالا ان الي ا 0 
بحلده» أ ا ا "1 القاس غلك الان" 

| تمتنع ؛ لما فيه" حي ايحا العا ا | يقع على السبع 
عرفا رو العرك انلف OT E e‏ 
تھی تجب قيمته بالغة ما بلغث اعتبارا بمأكول اللحم . 





ظ (١)قوله:‏ يتناول السباع ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال داعيا على عتبة بن أبى لهب: واللهم 
ا سلط عليه كليا من كلابك»؛ فافتر سه سبع. (ف) 
(5) وكل ماهو صيد يجب الجزاء بقتله. (عناية) 
أ 
| (9)قوله: "وكونه مقصودا إن“ هذا زيادة قيد على ما قدمناه فى معنى الصيدء ولم يذ كره فى تعريفه 
|| السابقء فيلزم إما فساد السابقء أو هذا اللاحق (ف) 
)٤( 0‏ کما فی الأسد والنمر. (ب) 

ظ (0) أى لأجل الاصطياد.به, كما فی الفهد. (ب) 

. 1 | 

| (5) كمافى الختزير. (ب) . 
(۷) جواب عن :قياس الشافعی. (ب) 
(۸) قوله: م فيه إلخ " قد يقال: إنكم أبطلتم العدد باباحة قتل الذئب والغراب» فليجز إبطال العدد ههنا: 
أ بإلحاق السيباع وجوابه أن إلحاقنا الذئب والغراب عا نص عليه من الفواسق بطريق الدلالة؛ لأن الكل مبتدئان 
| بالأذى: والإلحاق بالدلالة لا يبطل العدد کا بخا*ف سائر السباع» فإنها وإن جبلت على الإيذاي فهى 
بمبتدئات بالأذى؛ لأنها لا تخالط الناس. (إله داد). 


ا قل "من إبطال العدد” أى العدد المنصوص» وهو الخمس» فيلزم من الإلحاق به قياسا أن يكون 
٠‏ 0 
| 


| تثنى شرعا أكثر من حمسء فيبطل العددء وينتفى فائدة التخصيص. (ف) 
أ | )١١(‏ قوله: واسم الكلب لا يقع 7جواب عن قول الشافعى: وكذا اسم الكلب إلخ. ب] إلخ ظاهره أنه: 
بقع علييبا لغة بطريق الخقيقة؛ وعلى هذا يتم مقصود الشافعى: فالأولى منع وقوعه على السباح حقيقة لفت 
| وإطلاقه علييبا فى قوله عليه الصلاة والسلام: :سلط عليه كلباه باعتبار امجاز. (ف) 

| | (۱۱)قوله: "والعرف أملك' اط تیا ای از یک اک کر 
الآخرى كذا فى "المغرب . (نهاية) | 
ْ 15) الباء للتعدى. (©) . 

1 (١)قوله:‏ ” شاة” بالرفع على أنه أسند إليها قوله: ولا يجاوز مجهولا أى لا يجاوز بقيمة الذى لحمه من 
| الصيود شاة. 2( ْ 





المجلد الأول - جزء ” کتاب احج ¬ )س باب الجنايات | 
ولنا قوله ا : «الضبع صيدك وفيه الشاة»"» ولأن اعتبار ف 
ا 5 » لا أنه محارب مؤذى» ومن هذا الوجه 


ألا يزاد على قيمة الشاة”* ظاهر” . وإذا صال”" السبع”" على المحرءأأ 
فقتله» لاشىء عليه » وقال زفر: يجب الجزاء اعتبارا با لحمل الصائل ٠"‏ | 
ولنا ما روى عن عمر” " : أنه قتل سبعا وأهدى كبشا . وقال: إنا ابتدأناف أ 
ولان المحرم ممنوع عن الع 3 لاعن دفع الأذى ب ول کا 


)١١(‏ قوله: "الضيع صيد وفيه الشاة' ليس بمعروف» بل المعروف i‏ جابر: 5 رسول 
الله مرك عن الضبع أصيند هو؟ قال: نعم! رمعل فيه كبش إذا صاده احم » رواه أبو داود. والمضنف 
إن استدل بلفظ السبعء كما فى بعض النسخ» فغير ثابت» وإن استدل بلفظ الضبع؛ بناء على أنه سبع 
عندناء وغير مأكول» فنقول: يجب حمله على أنه كان قدر المالية وقت التنصيص» EE‏ 
وبين قوله تعالى: «إفجزاء مثل ما قتل من النعم» على أن المراد قيمته. (ف) 

(1) قوله: "ولأن اعتبار قيمته إلخ' هذا مع كونه معارضا بما قبله بأسطر: ا 
لجلدى أو ليصطاد به أو لدفع أذاه» حيث زاد باعتبار آخر معارض بقوله تعالى : #فجزاء مثل ما قتل من 
العم فإنه أوجب قيمة المقتول مطلقًا. رف) 

(7) إذ اللحم غير مأكول. (ب) 

(٤)قوله:‏ ومن هذا الوجه [أى الذى ذكره دليلا عقليا. ب] إلخ“ وذلك لأن زيادة القيمة فى الأسد 
والفهد بمعنى تفاخخر الملوك به. لا بمعنى الصيدية» وذلك غير معتبر فى حق الحرم» فلم يلزمه أكفر من شاةء كذا | 
فى "المبشوط . (نماية) 

)٥(‏ کما فى سائر محظورات الإحرام. (ك) 

(5) أى بحسي ظاهر الحال. (ب) 

“n: 

(۸) وكذا فى غير السباع إلا أنه ذكر السبع؛ لغلبة الصيال فيه. (ب) 

(4) فإن الجمل إذا صال على إنسان» فقتله» يجب عليه قيمته. (ك) 

() قوله: ' ولنا ماروى [غريب جدا. ت] عن عمر إلخ" بتقدير ثبوته إنما يفيد عدم الجراء إذا كان المبتدئ أ 
السبع بمفهوم الخالفة؛ وهو ليس بحجة عندهم. 1 

فالأولى أن يستدل بما رواه أبو داود عن الندرى أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عم 
يقتل المحرم» قال: «الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والحدأة والسبع العادى». (ف) 

)١1١(‏ بالصيد. 

٠‏ (17) أى لعدم منعه عن دفع الأذى. 


| المجلد الأول - جزء” كتاب الحج 8غ - باب الجنايات 


لاي الي Kae‏ فلأن يكون مأذونًا 
فى دفع المتتحقق منه أولى” ٠"‏ ومع وجود الإذن من الشارع لا يجب الجزاء 
جقا له» بخلاف الجمل الصائا ٣‏ لأنه لا إذن ' من صاحب ع 
وهو العبدء وإن اضطر المحرم إلى سيد اتلد ل ؛ لأن الإذن 
مقيد بالكفارة بالنص على ما تلوناه من فل" 

ْ ولاباس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبطة 
الأهلى ؛ لأن هذه الأشياء ليست بصيود لعدم التوحش "» والمراد بالبط 
|الذى يكون فى المساكن والحياض؛ لأنه أُلُوْف بأصل الخلقة» ولو ذ: 


أ خمامًا مسر ولا“ Cs‏ خلاقًا مالك e‏ 
ای "و نحن نقول” “: الحمام متوحش [ 


ؤ بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه وإن''" كان بطىء النبسوض» والاستناس ) 





)١(‏ الخمس؛ لأنه إغا جاز قتلهن لتوهم الأذى. (ب) 
| (۲) قوله: : "فلأن يكون مأذونا فى دفع المتحقق أولى [وهو ما إذا صال عليه سبع] * ولهذا لو أمكنه دفعة 
بغير سلاح فقتله» فعليه الجزاء؛ ذكره الطحاوى. (ب) 
| (؟) جؤواب عن قياس زفر. 

1 (4) قوله: 000 فإن قلت: العبد المملوك إذا صال على إنسان بالسيف فقتله» لا يضمن مع أنه 


| قلت سل ل ل ل ا ا لين فيسقط 
طمانه بفعل جاء من قبله. (د) 

| (ه) أى المالك للجمل. (د) 

(5) قوله: "على ما تلوناه من قبل“ وهو قوله تعالى: فإففدية من صيام أو صدقة أو نسك. (عناية) 

| (۷) لاختلاطها بالناس. 

ظ (۸) بفتح الواو ما فى رجله ريش كأنه سراويل. (ف) 

| (9) قيامه. 
)٠١( |‏ قوله: ونحن نقول إلخ / تقريره أن الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه» و كل ما هو كذلكء 

فهر صيد. (عناية) 

)١١( |‏ الواو وصلية. 





الجلد الأول - - ج۲ 0 E‏ ) ) 0 باب الحنايات 
E‏ ' فلم يعتبر “. وكذا" إذا أفثل ظبيا مستأئينا ؛ لأنه صيد فى 
الأصل ٠‏ فلا يُبطله الاستئنا الس الام كم الصبد فى 
الحرمة على المحرم» وإذا ذبح المحرم صيداء فذبيجته لايل 
|| أكلها. وقال الشافعى يحل ماذبحه الحرم لغيره لاله عامل ل 
أفانتقل فعله إليه". ولنا أن الذكاة فعل مشروع ' وهذافعل حرام» فلا فاد | 
کون داد کایجة الجوسي بوهدا لان اشر وع هو الذى اقام 


س ا س س ا س ا ی سلا 





)١(‏ كما فى الظبى وحمار الوحش. (ب) 
(۲) قوله: فلم يعقبر" فإن قلت: أ ليس أنه لا يحل بذكاة الاضطرار» فإنه لو رم ى فى برج الحمام» فمات 
حمام قبل أن يدرك ذكاته لا يحل» ولو كان صيدا يحل. 
قلت: من المشايخ من قال: يحلء؛ ومنهم من قال: لا يحل» وهو لا يدل على أنه ليس بصيد؛ لأن الإباحة 
1 بذكاة الاضطرار يتعلق بالعجز لا لكونه صيدا حتى على البعير الذى.ند بذكاة الاضطرار. "0 
(5) أئ يجب الجزاء. 
(4) لأنه عارض. 
| (0) قوله: كالبعبير إذا ند أى نفرء من ند هند ندودا من باب ضرب» فإنه بالندود لا يسخرج عن كونه 
أهليا . (ب) 
(5) وكذا! ما ذبحه الحخلال فى الحرم. (ن) 


| (۷) قوله: " لأنه [هكذا ذكر التعليل فى الإيضاح ن] عامل له إلخ" قلت: هذا التعليل يدل على أن اللام 
فى لغيره متعبلق بقوله: ذبحف لا بقوله: يحل» فيغبت الحل لذلك الغير الذى ذبحه لأجله لانتقال الفعل إليه؛ ولكن 
لفظط المبسوط” يدل على أنه حلال لغيره سواء ذبحه لأجله أو لنفسه» فقال: لا د لأحد 
من الناس. وقال الشافعى: لا يحل للمحرم القاتل» ويحل لغيره من الناس» وفى الوجير” للغزالى: الام 
بنفسه» فأکله عليه حرام» وهل هو میتة فی حق غیره» فيه قولان. (ن) 

(۸) قوله: ”فانتقل فعله إليه“ أى فانتقل فعل امحرم الذابخ إلى ذلك الغير الذى ذبحه لأجله فكأنه 
١‏ ات ل ا واوو لو إلاواة الم وتتفورى بأد فيله إذا كان 
للکلء اتی . أقول: ا لأن الذابح.حقيقة هو امحرم» أنه المباشر به وإما انتشل حكمه إلى 
الغير؛ لكونه عاملا له» فينبغى اعتبار كل من الأمرين» فمن حيث إنه الذابح حقيقةء قلنا بحرمته على الحزم, ومن 

حيث إنه ذبحه للغير» فكأنه صار عاملا حكمنا بحلته لذلك الغير» فافهمء فإن هذا السانح عزيز. (عبد) 

() قبوله: “فعل مشروع” أى بالاتفاق» وذبح ا محرم ليس بفعل مشروع بالنص» وهو قوله تعثالى 
| طإلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم سماه قتلاء لا ذبحاء فلا يكون ذكاة. 


)٠١(‏ قوله: "فلا يكون ذكاة فإن قلت: يشكلا على هذا ذبح شاة الغين فإنه حرام محض بغير إذنه» حتى 
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أب حنيفة حليفة . ا : ليس عليه جزاء ما أكل» وإن أكل منه محرم آخر 
فلا شىء عليه فى قولهم جميت الها )تفل عو فلا يلزمه بأكلها إلا 
ا اولان خان حو 
باعتبار كونه میتةء کما ذکرنا ° ¢ '» وياعتبار أنه محظور إحرامه؛ لأن إحرامه| 
هو الذى أحرج الصيد عن المحلية» N‏ 
فصارت حرمة التناول هذه لاط ما فة إلى إحرامه» بخلاف محر م ]|| 
إن المسلم لو اضطر بين أكل الميتة وأكل مال الغير كان عليه أن يكل إليتة؛ ومع ذلك لر ييحي -وهو فعل | 

حرام - يقع ذكاة. قلت: الذيح إذا كان ما منغه من لحل لمعنى بالذبح أو المذبوح» كان ذلك نميا لمعنى فى عين 
الفللء فكان مانعا من أن يكون الممنوع عنه بشروعاء كما فى ما نحن فيه وإذا كان المنع لمعنى فى الثالث» وهو 
امالك کان الدبى لمعنى فى غيره. 6 

| (11) فإنه لا يكون ذكاة. 

19 أى كون ذيح حرم حرام 

)١( |‏ قوله: "هو الذى قام مقام الميز [أى العمييز] بين الدم واللحم تيسيرا“ لأن الذبح لا يتبين إلا بخروج 

الدم النجس» فإن الميتة حرام باعتبار احتلاط الدم المسفوح باللحمء | إلا أن: الشرع أقام الذبح مقامه جرا 
واولا ل ريع لسار وام مسن ا ی ا کی و ی ل ان (ب) 


۰ (۲) قوله: أفينعدم تاتعذامة: أى ينعدم الميز بسبب انعدام كوله مشروعاء فلما لم يححقق الميز بين الدم 
کان حراما لاختلاط دمه مع لحمه» كما فى المنخفقة. (ن) 


2 الصيد الذى ذبحه. 
)٤(‏ قوله:. وقالا إلخ" هذا الحلاف فى ما إ إذا أكل من الصيا بعد ما ادى جزاءه» فعتده يجب عليه ٍ 


TS e ae 


ْ )اليك باعتبار تأنيث الخبر. (ن) 
٤‏ | 69 أى غير الذابح. 

(۷) أى مذبوح انحرم. 

١ )‏ (۸) من أن المذبوح ميتة. (ب). 

| | (9) قوله: بهذة الوسائط إلخ" وذلك لأن الحرمة باعتبار كونه ميتة» وكونه ميتة باعتبار خروج الصيد : 
عن احلية والذابح عن الأهلية» وكل :ذلك ياعتبار الإحرام فكانت الحرمة مضافة إلى الإحرام.ببذه الوسائط.. 
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أ ''؛ لأن تناوله ليس مر ۽ محظورات إحرامه. | 
_ _ولا بأس بأن يأكل المحر ل ف اباد ل وی د 
لم يدل الحرم عليه“ ولا أمره بصيده» خلاقًا لمالك فيما إذا اصطاده 
لأجل المحرم””'» له قوله يَل'': «لا بأس بأكل المحرم لحم صيد مالم 
صد او ادل N E e aE‏ 
ا فقال ية : «لا باس به * *» واللام” ll‏ 
رو وی" لام تملىك› O‏ 


| فكان التناول محظرر [حرامه EY‏ اء. (نباية) 


(۱) جواب عن قیاس أنی يوسف ومحمد. 





(1) أى غير محرم. 

(۳) ذلك الخحلال. 

)٤(‏ أى على الصيد. 

(ه) بأن نوى الاصطياد لأجل الحرم» سواء أمره بذلك أو لا. (ن) 

(1) قوله: "له قوله عليه السلام [هذا الحديث ضعفه الترمذى والنسائى. ب] إلخ" قلت: أحرجه أبو داود 
والترمذى والنسائى عن جابر بن عبد اللّه“قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «صيد 
ابرجلا ل راحم جرع دالو تايوه ار يصاد لكم» (ت) 

(9) قوله: "أو يصاد له“ قال مولانا حميد الدين: الصحيح عندى بالنصبء واو ههنا بمعنى إلى أن أى 
لا بأس إلى أن يصاد له وحكم ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبلهاء فيستقيم له الدمسك به حيتكف؛ لأنه صار 
تقديره يحل للمحرم أكل لحم الصيود إذا لم يصد بنفسه محدودا إلى اصطياد الغير لأجله» فيكون الحل منتفيا 
عند اصطياد غيره لأجله. (ك) 

* راجع نصب الراية ج ۲ ص۱۳۷ والدراية ج ۲ء الحديث ٠١‏ ه ص4 4. (تعيم) 
(8)قوله:' تذاكرواإلخ” قلت: رواه الإمام محمد فى ” كحاب الآثار“ عن طلحة بن عبيد الله قال: | 
تذاكرنا لحم الصيد يأكله انحرم» والنبى عليه الصلاة والسلام نالم فارتفعت أصواتنا فاستيقظء فقال: فيم أ 
تتنازعون» فقلنا: فى لحم الصيدء يأكله امحرم» فأمر بأكله". (ت) 

)٩(‏ هذا اللفظ مخالف للمروى» وهر أمرناء وإن كانا فى الحقيقة بمعنى واحد. (ب) 

8 راجع نصب الراية ج۳ ص١٠‏ ١ء‏ والدرايةج ؟» ص58 4. (نعيم) 

)٠١(‏ جواب عن حديث مالك. (ب) 

(۱۱) ای فی قړله: يصاد له. (ن) 
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أو" معناه أن س بأمره» تم اي عدم الدلالة: وهذا 5 )۳( 


على أن الدلالة محزمة2' ا فيه روايتان» وجهالحرمة.حديث 
ہی تاد رضی اله تعالی عن > وقد دکرناه. | 
FETT ga‏ 


الفقراء r‏ بسبب الحرمء قال ا فى حديث فيه 
|أطول : ل در سي ارا عد سوه ؛ لأنبا غرامة 3 ل 


ؤ 
| 0 قول: فيحمل على أن يمدى إليه الصيد دون اللحم" لأن تمليك الصيد لا يتحقق فى ما هدى إليه 
اللحم؛ لانه ليس بصيد حقيقةء فاقتضى الحديث حرمة تناول الصيد على الحرم» وبه نقول. (ب) 
)١(‏ هكذا ذكره الطحاوى. (ت) 
(1) أى القدورى بقوله: إذا لم يدل امحرم. (ب) 
(5) قوله: "هذا تنصيصر” أى شرط القدورى نص على أن المحرم إذا دل حلالا على صيد الخل» فذبحه أ 
الحلال يكون اللحم حراما لا يحل أكله. (ب) ) 
)٤(‏ بتشدید الراء. (ب) 
(5) قوله: قالوا' أى قال المتأخرون من أصحابنا فى تحريم صيد الحلال بدلالة الحرم روايعان: فى رواية 
خرام؛ وفى رواية: لاء قلت: رواية الجرمة رواية الطحاوى» ورواية عدم الحرمة رواية أبى عبد الله الجرجانى. 





سے( قول ا اسمه الجارث بن ربعى الأنضارى؛ وقد ذكرناه أى فى باب الإحرام بقوله: 
(۷) قوله: 'إذا ذبحه الحلال “ قيد به لأن الحرم إذا قتل صيد الحرم يلزمه كفارة واحدة لأجل الإحرا» 
ولم يجب عليه شىء لأجل الحرم فى جواب الاستحسان. (ك) 

(۸) إلا على قول أأصحاب الظواهرء وهو غير معتبر. 

(9) قموله: "ولا ينفر صيدها” أخرجه الأئمة الستة عن أبى هريرة قال: لا فتح الله على رسوله مكة قام 
النبى صلى الله عليه وعلی آله وسلم فیہې ذ فحمد الله وأتنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط ْ 
E ge GEE GE O O RE‏ 
ولا ينفر صيدهاء ولا مختلى خلاهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدء فقال العباس: إلا الإذخرء فإنه لقبورنا وبيوتناء 
ققال عليه الضلاة والسلام: «إلا الإذحر ». (تخريج زيلعى) 


| راجع نصب الراية ج۳ ص ٤۲‏ ١ء‏ والدراية ج ۲» الحديث ۱۱ص٥٤‏ . (نعيم) 

| (١٠)قوله:‏ "لأنها [أى قيمة الصيد] غرامة إلخ” قلت: قيمة الصيد فى حق الحرم أيضاً غرامة تشبه ضمان 
الأموال؛ لما مر من قوله: : وسواء فى ذلك العامد والناسى؛ لأنه ضمان يعتمد وجوبه الإتلاف» فأشبه غرامات 
ار ذا امف 


المجلد الأول - جز ء۲ انهل ظ -€EA-‏ ) ) باب الجنايات || 
ولع كاز » فأشبه ضمان الأموال» وهذا لأنه یج ° بتفویت| 
وصف فی لمحا" "وهو الأمن› والراجب على المحرم بطريق الكفارة 
جزاء على فعله ؛ لأن الحرمة باعتبار معنى فيه»› واا » والصوم | 
يصلح جزاء الأفعال» ٠‏ لاضمان المحال”". وقال زفر"': .يجزئه الصوم 
اعتبارا بما وجب على المحرمء والفرق”" ة ا “ء وهل يجز 
الهدى. ففيه زوايتان” . ومن دخل الحرم بصيد””'' ٠‏ فعليه أن يرسله فيه إذا/أ 
كان فى يدهء خلاقًا للشافعى”''' » فإنه يقول: حق الشرع لا يظهر””''' فى 
ملوك العبد لحاجة العبد. 





وجوابه أن قيمة الصيد على الحرم ضمان امحل من وجه» وجزاء الفعل من وجه» بخلاف ضيد الحرم» اتا 
قيمته جزاء ا حل ليس إلاء فلا بكون فى معنى الصيد فى حت الحرم» فلا يلحق به فى شرعية الصوم. (د) ) 

(1) وليس فيه الغرامة. 

(۲) قوله: "وهذا [أى الضمان] إلخ “ يشير به إلى الفرق بين قنل الحرم الصيد» وقتل الحلال صيد الحرم فى 
جواز الصوم فى الأول دون الثانى. (عينى) 

(۴) أراد بالوصف الأمن» وبالحل الصيد. 
)٤(‏ قوله: وهوإحرامه ولهذا لو اشترك حلالان فى قتله یجب علیہما ضمان واحد» بخلاف الحرمين || 
فإنه يجب على كل واحد مدهما قيمة كاملة؛ لأنه جزاء الفعل. (ب) 

() قوله: ”لا ضمان محال" أما صلاحيتة لجزاء الأفعال؛ فلقوله تعالى: أو عدل ذلك صيامًا»: وأما عدم ]| 
صلاحيته لجزاء انحال» فلأنه لا ثمائلة بين الصوم -وهو العرض- وبين امحل وهو العين. (ب) 
٠‏ (5) وبه قال الشافعى وأحمد ومالك. (ب) 

(۷) بين قتل ا حرم الصيدء وبين قتل الحلال الصيد. 

(۸) هو الذى ذكره بقوله:توالصوم يصلح جزاء الأفعال. (بم | 

(9) قوله: “ ففيه رؤلان” فى رواية: لاء فلا يتأدى بالإراقة: بل لا بد من التصدق بلحم بعد أن تكون |[ 

قيمة اللحم بعد الذبح مثل قيمة الصيد ولهذا لو سرق المذبوح وجب أن يقيم غيره مقامه؛ لأنه لا مدخل للإراقة || 
فى غرامات الأموال» وفى أخرى: يتأدى فتكون الأحكام المذكورة على عكسها. (ف) 
(١٠)أى‏ وهو حلال ليظهر خلاف الشافعى. (ف) 

) هو قاسه على الاسترقاق. (ف)‎ )١١( 

(11) قوله: ”حقٌ الشرع لا يظهر إلخ" لأن حق الشرع إنما يثبت فى المباح دون المملوك كالأشجارء فإن 
REA A at‏ ححك E SR‏ الحرم. (نہاية) ) 
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| 
ا 
| 
| 





او صار هوین س ف لأ ار 
ظ | فإن باعه رد البيع فيه إن كان قائم '' ؛ لآن البيع ل يجز لا فيه من | 
التعرض للصيدء SE‏ وإن كان فائتاء فعليه الجحزاء ؛ لأنه تعرض 
الصيد بتفويت الأمن الذى إستحقهء وكذلك” , البجرم الصيد عد 
| محرم أو حلال؛ ؟ لما قلنا”" .. ومن أحرم وفی بیته» آو فی قفص مح || 
سيد فليس عليه أن يرسله ‏ وقال الشافعى”' : يجب عليه أن يرسله ؛ |]. 
لأنه متعرض للصيد بإمساكه فى ملكه. فصار كما إذا كان فى يده . ولنا أن] 
) الصحابة كانوا م وفى بيوتبم صيود ودواجن”'"', ولم ينقل | 
ظ 0 )١(‏ قوله: ”لما حصل فى الحرم إن“ امل اة ا ر ج ا وار ان ) 
الحرمة بسبيب الإحرام» ثبت فى حق الصيد المملوك؛ فكذلك الحرمة بسبب الحرم. (نجاية) ْ 
(۲)قوله: "أو صار إلخ هذا تعليل ثان لوجوب الإررسال؛ وفى نسسخة الإنزارى بخطه: إذ هو من ضيد 
» بكلمة إذ التعليليةء وقال: قوله: إذ تعليل لوجوب ترك التعرض» وقال الأ كمل أيضا ما يؤيده. (ب) 
e‏ دولا ينفر صيدهاه. (ك) 


| 

)٤( ||‏ قوله: “رد البيع إن كان قائما إلخ سواء کان بيعه فى الحرم» أو بعد ما أخرجه إلى الحل؛ لأنه صار 

بالود دخال من ضید الحرم» فلا يحل إخراجه بعده. (ف) 
ْ 
۱ 
| 
| 





(5) أى : فى المبيع. ظ 

(3 أى یزد المبيع إن كان قائماء ويجب قيمته إن كان فائتا.‎ (DD 

(۷) إشارة إلى قوله: لأن البيع لم يجز. (ن) 

(۸) قوله: او فی قفص [بفتحتین پنجره مرغان .غث] معه" يحتمل إن أراد من قوله: معه أنه فى يدمء 
پحعمل أنه اراد انه فی رحله» او مع خادمه» فكان لقائل أن يقول: إذا كان معه فى يدهء ينبغى أن يرسله؛ لأن | 
| القفص متى كان معه كان فى يده آلا ثرى أنه يصير غاصبا للطير بغصب القفص. ظ 

ولقائل أن يقول: .الطير ليس فى يده» وإن .كان القفص فى يده فلا يلزمه الإرسال» فإن الجنب إذا حمل 
مضْحفا فى غلافه لم يكره» ؤلم يكن ذلك كأخذه المصحف بيده» كذا ذكره الفقيه أبو جعفر. (إن) || 

)٩( ١‏ وبه قال مالك. (ب) 

ظ (؟١)قوله:‏ "ونان الصحابة إل“ قلت: رواه ابن أبى شيبة عن عبد الله بن الحارث» قال: كا رة 
) : أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلهاء وأجرج عن على أنه رأى مع أصحابه داجنا من الصيدء وهم محرمون» ]| 
| فلم بأمرهم يارساله.. (ت) 

| 


(١ ١ 8‏ داجن انه آموخثه جمع داجن» وهو الذى يعود المكان ويألفه من قولهم: بعير داجن وشاة داجنة. (بب) 





اللجلدالأرل: = جزء۲ كتاب المج ٠‏ ا ا ابات 
عنهم إرسالها” « ويذلك جرت العادة الفاشية' 0 > وهی من إحدى 

ال ولأن الواجبتزك التعرض '". ورا بترن چت | 

لأته ميحفوظ بالبيت»› والقغص لابه 5 عير ائيش ماك ولو أرسله|] 

فى مفنازة» فهو على ملکه؛ فلا معتبر ببقاء الك » وقیل: إذاکان| 

دن e‏ لاضع 


قالا: إن اصاب خلال صیداء i‏ "من يده غيرء| 








١‏ * رابع نمب رار جس۲۲ ا الدرااج » ص٥٤‏ . . (نعیم) 
.() قوله: وبذلك جرت العادة الفاشية أى بعدم إرسال الصيود والدواجن جرت العادة المشتمرة من 
| لدن رسول الله مره الصحابة إلى يومنا هذاء ومغ هذه العادذة حجة من الحجج الشرعية: فإنه نوع من | 
الإجباع؛ ولذلك جاز الاستصناح فى انف» وبيع التعاطى على ما عرف فى الببرع. , 
ْ وفيه نظر على ما أقبول بوجهون: الأول: افر إلى لان رتوم ر لي من كين 
| الأحادنك» وإ كان زفعه مشغهر! على ألسنة الفقهاء, بل هو موقوف على ابن مسبعود,ء وتام الحديث: وإن لله : 
: نظر فى قلوب العبا فاختار منتحمدا فبعفه برسالتة ثم نظر فى قلوب العباد فاخستار له الصحابة فجعلهم وزراء دينه | 
١‏ فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما نزآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح»» أخرجه البزار والطيالسى: 
ش والطبراتى وأبو نعيم فى, "حلية الأولياء“ » والبيبقى وأحمد فى ٠‏ كتاب السنة ٠‏ ووهم من نسبه إلى مسنده ٠‏ 3 1 
والثانى: أن اللام الداخلة فى لفظ المسلمون للعهد» كماد تقبرر عند أثمة الأصول من أن الأصل هو العهد. 
والمعهود هو الصحابة؛ ويدل عليه الفاء أيضاء فلا يدل هذا الكلام إلا على حسن ما حسنه الصحابة. 1 
١‏ وأما سائر المسلمين تمن سواهم» فلا دلالة لهذا الأثر على تحسين ما حسنوه» فكان الصواب أن يسعدل به 
على حجنية فعل الصحابة ههنا من عدم تعرض الدواجن» لا على حجية العادة الفاشية: فافهم» ولا تزل فإن 
الفقهاء كثيرا ما بذ كرون هذا الأثر بصورة المرفوع» ويستدلون به على حسن ما فعله التابعون» ومن بعدهم» 
SS‏ ”مجالس الأيرار ولا 
ا (عمد) "۰ 
000 دليل آخر يتضمن الجواب عن دليل الشافعى: (ب) 
(4) أى لا بالجرم.. 
(5) قوله: "فلا معتبر ببقاء الملك” ' لأن وجوب الجزاء لو كان دائما مع الملك؛ ينبغى أن يجب الجزاء أ رسل 
[أو لم برسل» و لا يقول به أحد فإنه رن آرښله لا نمدم ملكه. ایت 
01 (3) بأن يخليه فى بيت. (ن) 
7 لأن إضاعة المال حرام. (ب) مم ساي يوت 
'(0) بأن نرعه فأرسله من يده. (ب): 
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ف يفسمن عند أبى حليفة©. وقالا: لأيضمن لان الرسل” آم بالمروف 
نای عن | 0 اع دس بره أنه“ ملك 
الصيد بالأخذ ملکًا محترم“) قلا بطل اخترامه" باحرامه» وقد أتلف أ 
| المرسل فيضمنهء بخلإاف ما إذا أخذه فى حالة الإحرام ؛ لأنه لم يملكه. | 
والواء جب" عليه" ترك الجر ض: ومكنه ذلك" بان يخا فر بیته: 
ايده وعنه. ' أكان متعدياء ونظيره الاختلاف فى كسرالمعازف' .. 
وإن أصِابٍ مجرم صيداء فأرسله من يدده غيره» لا ضمان عليه 














019 لأن الإوسال واجب عليه. "(ب)... 

)۲( قوله: ناهى عن المنكر " لأن عدم 57 حرام عليه فكان مقيما للحسنة» فلا يكون ضامنا. (ب) 
٠‏ (۳) قوله: . "وما على الممسنين من سبيل"” فيه اقتباس من القرآن» ورا جور ا والحنفيةء 
ومجقةى المالكية وغيرهم ولا اعتداد بمن أنكره من المالكية, وتحقيقه في ' الإتقان فى تفسير القرآن " للسيوطى. 
وفىا المعقى شرح التق لصاحب الدر امختار . (عبد) 

2 أى الحلال الذى أحرم. 

(©) قوله: ” ملكا محترما“ ر و ی والملك احترم لا ييطل» وإنها )أ 
أأقلنا: إنه ملكه ملكا محترما بدليل أن الحلال إذا أخذ الصيدء ثم أحرم فأرسله» ثم حل فوجد ذلك الصيد فى يد 
غير م) اق له الا اد بخلاف ما إذا أخذ الصيد, وهو محرم ثم أرسله. ثم حل من إحرامه؛ فوجده فى يد 
٠‏ ل (عناية) 
ياف عا ر ار 
ْ فأجاب عنه بقؤله: والمجواب ترك التعرض» ويمكنه ذلك إلخ. ونظير هذا الاختلاف الااختلاف فى كسر 
الممازف» إفإنه لا ضمان. عليه عندهيا؛ لأنهب 1 مر بالمعروف» وعنده يجب الضمان. (عناية) 
| 69 دفع دخل مقدر. 
(۸)آی على الحلال الذی أخرم. رن) 
(3) فلا ضرورة إلى الإر سال.. 
)٠١١'‏ أى ذلك الغير المرسل. 
)١ ١)‏ أى يد المالك عن الصيد. 
ا f E SESE e‏ ل | 
"دران الأب“ : اعرف صرب من الطتاير ب يتخذه حل (عینی) 


شه 005 o a‏ 
قات # > ويام م .. وم“ امه اماه فاه ه الس . 0 5 عات اق به برو شامع مام 0 ae r‏ 
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بالاتفاق'''؛ لأنه لم يملكه بالأخذ» ففنإن الصيد لم يبق محلا للتملك في || 
ْ م و ص رو ر 

خق المحرم ؛ لقوله تعنالى”"': #وحرم عليكم صيد البر ما دمة متم حرما». ظ 
|فصار کما إذا اشتری الخمر ت فان قتله محرم آخر فی يده“ فعلى كل 
واحد E‏ جبزاءه؟ لأن الآخذمتعرضص للصید“ بإزالته الأمن 6 
أقبل الدخول إذا رجعوا"'» ويرجع الآخذ على القاتل . 

| وقال زفر: لايرجع”"؛ لأن الآخذ مواخذ بصنعه""» فلا يرجع 
أأعلى غيره”''". ولنا أن الآخذ إنما يصير سببًا للضمان"''' عند اتصال الهلاك 

(1) بين أبى حنيفة وضاحبيه. (ب) 

(۲) قوله: ” لقوله تعالى: فر حرم عليكم إلخ“ والحرمة إذا أضيفت إلى الأعيان يخرج المحل عن الحليةء | 
كما فى قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم#. (ك) | 
1 ”)قوله:”' فصار كماإذا اشترى الخمر” يعنى إذا اشترى المسلم الخمر لا يملكهاء فإذا أتلفها آخرء 
لا ضمان عليه؛ لأنها حرام لعينها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: حرمت الخمر لغينها»؛ فكذا إذا أرسل الصيد؛ 
لأن ضيد الحرم حرام لعينه» فلا يجب الضمان. (ب) | 
)٤(‏ اى الحرم 
(7) والتعرض من محظورات إحرامه. (ع) 

| (۷) قوله: ‏ كشهود الطلاق قبل الدحول إذا رجموا" لأنهم يضمنون بما قرروا بشھادتہم ما كان على 
| شرف السقوط بتمكين ابن الزوج على ما غعرف. (ب) ظ | 
أ ()قوله: "وقال زفنر: لا يرجع' قلت: فيه إشارة إلى أن أبا يوسف ومحمدا قد وافقا أبا حنيفة فى رجوع 
|| الآخذ على القاتل فى ما إذا كانا محرمين. 
| إنما الخلاف فيه لزفرء ولكن ذكر الشارح نقلا عن ' الإيضاح" أن الاتفاق بين عليساءنا الثلاثة فى رجوع|) 
الآحذ على القاتل إنما هو فى ما إذا كانا حلالين» أحدهما صاد صيد الحرم» وقتله الآخرء وأما إذا كانا محزمينء أ 

فالرجوع مذهب أبى حنيفة» وعندهما لا يرج اللهم إلا أن يراد با حرم فى قوله: وإن أصاب محرم» وقوله: وإن 
قله محرم آجر الداحل فى الحرم عقد الإحرام أو. لاء وحيشذ يكون الرجو ع بالاتفاق. (د) 
(4) وهو تعرضه للصيد.(ب) 
ا )٠١(‏ قوله: “فلا يرجع على غيره" لأنه يستدلزم تنزيل الراجدم منزلة المالك بواسطة الضمان» والصيد 
أ[ غير قابل للملك. (عينى) 

إل( ت ارج قبل قله خطاب إزساك وتاي رف 





]| لا بنبته اناس" لەت نات ° لأن خر ما یت 






هما ضمان يجب للى الك وال داه دل ملکه ده وهن لواب علب روع یا غرم لكونه : 
السيب فيهء فإنه ا غصب المدبر إذا قتله إنسان فى يد غاصبه» فأدى الغاصب قيمته. 0( 


أو غيره» وقد جف» أو انكسرء أو ليس شىء مشهماء فلا شىء فى الأول. 


] من جنس ما ينبته الناس عادة أولاء والفانى: وهو ما لم ينبته الناس» بل نبت بنفسه فإما أن يكون من جنس 
| ما ينبتونه أولاء لا شىء في الأول» والثانى هو الذى فيه ا جزاء. (ف) ١‏ 
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انه فهو ولتت ل ا ادع د م م غا 
| العلّة» فيحال بالضمان عليه. 


(۳( (O2 gf a 
الكره أو مس" اسيك عمارفة. وهو" مما‎ 









يسبب الحرمء قال عليه الصلاة والسلام”": الا يختلى خلاها”" || 
ول ف شوکها؛* ولایکون ا القيمةمدخل || 
لأن حرمة ة تناولها بسبب الحر ' > لا بسبب الإحرام؛ فكان من ضمان المحال 

على ما ا ٠‏ ويتصدق بقيمته على الفقراء » وإذا أداها"'' ملكهء كما فى |أ 







)١(‏ قوله» ” فهو بالقتل جعل فعل الآخحذ علة ' وان لم يفوت لهذا القعل يد محترمة» ولا ملكا إن المتعلق 





(۲) قوله: "فإن قطع حشيش [گياه. م] الحرم» أو شجرة ة الخ اعلم أن النابت فى الحرم إما الإؤخم رأ 





وأما الثانى: وهو ما ليس واحدا منبماء فإما أن يكون أنبته الناس أولاء والأول لا شىء فيه أيضا سواء کان 






(۳) الواو حالية. 

)٤(‏ كشجر أم غيلان والأثل. (ب) 

(5) يعنى لا يجب عليه شىء فى قطع ما يبس منه. 
(7) أى حرمة الحشيش». وحرمة الشجر المذكور. 
(۷) قد مر هذا الحدیث. ) 
(۸) قوله: "لا يختلى حلاها' الحديث» الخلاء بالفتح الرطب من الكلأء والشجر اسم للقائم الذى بحيث ||| 
ينمو فإذا جف فهو حطب» والشوك أعم يقال على الرطب والجاف. (ف) 
(9) أى لا يقطع, 

* متفق عليه من جديث أبي هريرة راجع نصب الراية ج٣‏ ص ٤٣‏ ١ء‏ والدرايةج ۲ء ص ٤‏ . (نعيم) 
)٠١(‏ فلا يكفى فى الجزاء الصوم. 

)١١(‏ شار به إلى قوله: والصوم يصلح جزاء للأفعال» لا ضمان الحال. (ب) 

)١۲(‏ قوله: "وإذا أداها .ى إذا أدى القاطم قيمة الشجر إلى الفغراء ملكه أى ملك الشجرء كما فى حقوق 

















عد . . ا ناد اميد 2 
ا ا ا ی ی ایا :535 ا 
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'حقوق العباد. ) | 
ْ ويكره بيعه بعد القطع ؛ لأنه ملكه بسبب متحظور”'" ”5 شرعاء فلو أطلق|] 
ظ له فى بيبعه لتطرق الناس إلى مثله؛ إلا أنه يجوز السيع .مع الكراهة. | 
بخلاف الصيدء والفرق مانذكر “.والذئ ينبته الناس عادةة! ' عرفناه أ 
غير متستشيحق.للأمن بالإجماع' ٠“‏ بولأن الحرم المنسوب إلى الحرم | 
و لينا عى | ع اة اى غیره a‏ ا 











في ملك رج EOE‏ قيمة لحرمة الخره e‏ « وقيمة ا 
خر ضنمانا لمالكه”'' كالصيد المملوك فى الحرم ٣‏ وما جف من | 
العباد, كالغامنت إذا أدى قيمة المفضوب إلى المالك. فإن قلت: فى للقيس علي تحصل العاوضة» وفى القيس لا 
تحضل» قلت : فيه أيضاً تحصل؛ لأن الفقير نائب من الله تعالى. (ب) 
)١(‏ وهو القطع, 

(1) فلا تبقى أشجار الحرم. (ب) | 

(8) قوله: والقرق ما نذكره “ أى الفرق بين نبات الحرم إذا أدى قييسته حيث يصح بيعه ويكره؛ لأنه || 
أملكه بسبب محظورء وبين الصيد حتى لا يصح بيعه» وإن أدى ضمانه ما سنذكره من قوله: لأن الصيد بيعه حا أ 
تعرض للصيد على ما يجىء. (فتح القدير) ٠‏ | 
1 (4) قوله: " والذى ينبته الناس عادة إلخ" الذى نبت من غير أن ينبته الناس» وهو من جدس ما ينبتونه» إا 
أدرى ما ارج لذلك؟ فإن صح أن يقال: : إن كونه من جنس مسا ينبتوتة أيَضًا يمنع كمال النسبة إلى الحرم أ 
]| صح» وإلا فتختاج إلى وجه آخر. (ف) 
)٥( |‏ قوله: ' بالإجماع ٠‏ لأن الناس يزرعون فى الحر» وینحضدونه فيه من غهد زمننول الله صلی الله عليه ا 
أوعلي اله وسلم a‏ (ب) 

)١(‏ دل عليه قوله عليه الضلاة والسلام: ولا يختلئ غخلاها» نإضافة الخلاء إلى اللحرم. 

(۷) على صيغة المجهول. (ب) 

(8)أراد بالالتحاق أنه لا يجب بقطعه شىء. (ب) 

(5) يعنى ما لا ينبته الناس عادة. (ك): 

)٠١(‏ قوله: ضمانا لمالكه “ فإن قلت: الحرم غير مملوك لأحدء فكنيفٌ يتصور القينمة الأخرى للبمالك؟ 
|أقلت: e‏ يوشف وفنحفد. (ب) 
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شجر الجر لا ضمان فيه ؛ لأنه لیس بام "» ولايرعى حشيش الكيرم» ظ 
ES EFSF‏ '. وقال أبويوسف. لبان ا ليه e‏ 
ضرورة» فإن منع الدوات عنه متعذر. ا والقطع بالمشافر'“ 
كالقطع بالمناجل». وحمل الحشيش من من الجل” ممكن. . فلا ضرورة›.پخلاف || 
الإذخر” ؛ لأنه استثناه رشول الله ضلى الله عليه وآله.وسلم: > فيجوز قطعه| 
ودعي وبخلاف” الكدا اس سياه 
: لل شىء فعله القارن. ما ذكر نا" أن. فيه على المفرد.دماء 26 فعليه إا 
ا "6 دم لحجتهء ودم لغمرته. 








(1) قوله: ”لأنه ليس عام بوت eT‏ ا لا يكون ناميا فيه؛ والمتكسر :وما يبس "ليس فيه معنى || 
النموء فلا بأس بالانتفاع بة. (نباية) ظ 

(۲) قوله: ”إلا الإذخر" بالكسر ثم سكون الذال المعجمة وبكسر الخاء المعجمة حشيشة معنروفة طيبة أ 
الريح» توجد فى الحجازء ويجوز قطعه فى الحرم. (مقدمة فتح البارى شرح صحيح بخارى للحافظ ابن حجر) 

(؟) وهو ولا يختلى خلاها؛ والضرورة تندفع همل الحشيش من الحل. (ف) | 
أ «(4) قوله: " والقطع إلخ' جواب عما يقال: إن النص فى القطع» لا فى الرعى» والمشافر: عنم ر ا 
أ ومشفر البعير كالشفرة من الإنسان والمناجل.جمم المدجل بكسر الميم: وهو الحديد الذى يحصد به الزرع. (ب) 
(ه) جواب عن قول أبى يوسف: إن فيه ضرورة. (ب) 

(DD‏ جواب عما يقال: لم لم يحرم قطع الإذخر. (ب) 

(۷) قوله: وبخلاف [معطوف على قوله: بخلاف الإذخر] الكمأة' بقتح الكاف وسكون اليم وفتح 
الهنزة؛ وهو شىء مزروع فى الأرض ينبت من ماء انسماي :لا من النبات ينبت من الأرض وماءهاء كذا قال فى 
الكافى . (عينى) 

(A)‏ قوله: "الكمأة* بالفتح» ودر ار او ت سماروغ وأ حجيز يست بشكل بيضه* مر ع و بعصي صورت 
چتر در ایام برسات از زمین روید. (غث) 

(9) من الجنايات. (ب) 

) ١٠)قوله:‏ "فعليه دمان ” فإن قيل: .يتبغى أن يتداخلا كحرمة الإحرام والحرم فى قثل الجرم صيد الخرم. . 

قلنا: حرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم؛ لأنه يحرم قتل الصيد فى الأماكن كلهاء والحرم لا تحرمة إلا فيه 
فيتبع أضعف الحرمتين أقواهماء ولبس كذلك احج , والعمرة؛ لأن حرمتهما فى باب المحرمات سوا فلم يتبع أ 
أحدهما الآخر . وذاكر شيخ الإسلام أن وجوب الدمين على القارن فى ما إذا كان قبل الوقوف بعرفة فى الجماع 1 
وغيره من المحظورات» فأما بعد الوقوف بعرفة» نفى الجماع يجب دمان» وفى سائر المحظورات يجب دم واحد؛ : 
ل أن إحرام العمرة ما بقى فى حق التتحلل؛ . لا غي. ا 
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) وقال الشسافعى”؟ اذه راح و ا م واحدأ 
عند ا وعندنا بإحرامين. وقد مر سر شه ل إلا أن يتجاوز 
الميقات” غير محرم بالعمزة أو الحج. ؛ فیلزمه دم واحد» PE‏ | 


أن المستتحق عليه" عند ند المنقات إحرا 
| لا يجب إلا جزاء واحد . وإذااذ شترك محرمان فى قتل صيد» فعلى كلأ 


١ a‏ لأن كل واحد منهما بالشركة يصير جانيا 
ظ جناية"' تفو َ ق الدلالة'"'' فيتعدد الحزاء بټعدد الحناية . 


وإذا ا شترك حلالان فى قتل صيد الحرم؛ فعليبما جزاء واحد”"'؛ 
E EET‏ (ب) 
(۲) قوله: "عنده ٠‏ اهاعري حرم تقب هيد ع إن الارن بطر طرف راا 
ويسعى سعيا واحدا..(ب) 
(۳) فى باب القران. (ب) 
(5) أى القدورى. (ب) 
(0)قوله: "إلا أن يتجاوز الميقات إلخ" : استفناء من قوله: فعليه دمان أى على القارن دمان فى كل موضع 


يجب فيه على المفرد دم إلا فى صورة واحدة» وهى أن يتجاوز الميقنات حال كونه غير محرم بالعمرة أو الحج» 
وفى بعض نسخ القدورى: إلا أن يجاوز من ياب الفاعلة. (ب) 
(1) قوله: " خملا لزفر” لأنه حر الإحرامين جميعًا من الميقات» فيلزمه بكل [إحرام دم» ألا ترى أن القارن 
إذا ارتكب سائر المحظورات يجب عليه دمان. (نباية) 
(۷) قوله: "لما أن المستحق عليه إلخ' اقتصر على دليل المذهب» ولم يذكر دليل زفر لضعف قوله فى هذه 
| المسألة. (ف) ۰ 
()قوله: إحرام واحمد [للحج والعمرة كليهما] 'ألاترى أنه لو أحرم للعمرة عند الميقات, ثم أحرم ]أ 
احج بعد الجاوزة. كان قارناء ولا شىء عليه» فعرفنا أن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد. )0( 
(9) بخلاف سائر الجنايات» فإنه صار بجنايته مرتكبا بمحظور إحرامين. (ن) 
)٠١(‏ خلاف للشافعى. (ن) ئ 
( :١١١)قوله:‏ يصير جانيا [فبتعدد الفعل يتعدد جراءه] إلخ“ فيجعل فى حق كل واحد منهم كأنه ليس معه 
ّ غيره؛ كما فى كفارة القتل والقصاص. (نباية) ١‏ 
)١7(‏ لأنه يعصل با محل» بخلاف الدلالة. (عناية) 
(17) قوله: ' فعليبما جزاء واحد” ولو اشترك محرمون ومحلون فى قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد»| 





واحك “أ وبتأخير واجب واحد“ 
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لأن لأن الضمان“ بدل غن ا لاجزاء عن الجناية» فيتحد باتحاد المحل 


أأكرجلين قتلا رجلا خطأ تجهب عليبما دية واحدة” “» وعلبى كل واحد منهماأ 
كفارة ". وإدا باع المحرم الضيد ر ابتاعه“» فالبيع باط ؛ لأن بيعه| 


اراد ل“ وبيعه بعد ما قتله بيع ميتة؛ ومن 
أخرج' ا من الحرم فولدت 'أولادافماتت هى وأولادهافعليه جزاءهن 
ظ لأن الصيد بعدال خراج من الحرم بھی مستحقا للأمن شرعا 4 وله 
|| وجب رده إلى مأمنه. وهذه”'صفة شرعية» فتسرى إلى الولد””'' » فإن أدى 
أ امنة ؟ لأن سول اندلق" 'كورصيزل الأصل. والله أعلم بالصواب. 

|| القسمة لو قسمت على الكل. (ف) ْ 

)١(‏ فى هذه الصورة. 

() لأنه ضمان المحل. (ب) 

() لأنه جزاء الفعل فيتعدد بتعدده. (ب) 

(5)أى اشتراه. 

(ه) قوله: فالبيع باطل ˆ لأن الصيد فى حقه محرم العينء فلا يكون'مالا متقوما كالخمرء فلهذا 
لا يجوز شراءه أصلاء سواء اشتراه من محرم أو ححلال. (نباية) | 

(7) وكل منهما ياطل. 

(۷) وهو حلال أو محرم. (ف) 

(8) أى لأجل استحقاقه الأمن شرعا. (ب) 

(9) قوله: "وهذه [أى كونيا مستحقة الأمن بالرد. ف] التأنيث باعتبار الخبر» ولا يصح على اكتساب 
الكون التأنيث من المضاف إليه؛ لأنه ههنا ما لا يصح حذفه» وإقامة المضاف إليه مقافه لفساد المعنى: بخلاقف 
نحو شرقت صدر القناة من الدم. (ف) 

)1١(‏ قوله: ""فتسرى إلى الولد” الخاصل أن صفة اس حقناق الأمن شرعية كالرق والحرية» فقسرى إلى 
الولد عند حدوئه كسائر الصفات الشرغية» فيصمير خطاب الرد مستمراء وإذا تعلق خطاب الرد كان الإمساك 
۰ تعرضا له ممنوعا عنه» فإذا اتصل به المونت» ثبت الضمان فى حق الكل بخلاف ولد الغضصوب؛ لأن سيب 
الضمان هناك الغصب» ولم يوجد فى -حق الولد. (ف) 0 


)١١(‏ وهو القيمة إلى الفقراء. (ب) 
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ل ا ١) sa‏ 
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ٠‏ 


وإذا اتی الكوفى بستانبنى عامر" ‏ فأحرم بعمرة» فإن رجع إلى || 
) ذات عرق' "ل ولبى بطل عنه دم الوقت. وإن رجع إلیه ولم یلب حت 
دخل مكة» وطاف لغمرته» فعليه دم » وهنذا عند أبى ا 

ا ا ر ایی ی ا 
وروي : لايسقطء لبی أو لم يلب؛ لأن جنايته" لم ترتفع بالعود» 
وصار كما إذا أفاض“:من عرفات» ثم عاد إليه بعد الغروب . ولنا أنه تدارك 
تروك" فى أوانه» وذلك قبل الشروع فى الأفغال”" , فيسقط الدم. 
بخلاف الإفاضة”" ؛ لأنه لم يتدارك المتر وك" على ما مر”''' غير أن 

مم "باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ها فرغ عن ذكر الجنايات وأنواعهاء عقبه بذكر الجاوزة؛ لأن 

)هو موضع قرب بمكة داعل لبقا خارج ألم إب) 

(5) قوله: "إلى ذات عرق التتخصيض به بالبظر إلى حال الكوفى؛ وإلا فالرجوع إليه وإلى غيره من 
مواقيت الافاقيين سواء فى سقوط الدم فى ظاهر الرواية. (ب) 
ظ (٤)قوله:‏ " وهذا عند أبى حنيفة “ الحاصل أن الآفاقى إذا وصل إلى ميقات من المواقيت» فإما أن يكون 
بعد ميقات آخحر فى طريقه أولاء فإن كان جاز له ميجاوزته إل الأخير» وإن وجب عليه الإحرام منه؛ فإن لم يحرم 
حتى جاوزه» فإن عاد قبل استلام الخجر إليه» فلبى عنده» سقط عنه دم المجاوزة» وإن لم يلب لا يسقط عند ) 
أبى حنيفة» وعندهما يسقط وإن لم يلب» وعند زفر لا يسقط وإن لبى فيه. (ف) 





)٥(‏ وبه قال الشافعى: فى قول. (ب) 
(1) وبه قال مالك والشافعى: فى قول. (ب) 
(۷) أى ترك الإحرام من ميقاته. (ب)- 
(۸) وهو الإحرام من الميقات. (ب) 
6 أى.أفعال الحج. 
)٠١(‏ جواب عن قياس زفر. (ب) 
)١(‏ قول “”لأنه لم يتدارك المترواك ' ' لأن المدروك-ههنا هو استدامة الوقوف:إلى غروب الشمس» وهو 
: أبعوده لم يتدراكه فى وقته؛ حتى قال بعضهم: لو عاد قبل الغروب؛ يسقط عنه الدم.. («ب) 
)١ ۲(‏ فى الجنايات. (ب) . ا 





ا O‏ اسلا ل 
as a Tm A cn 5 7 u 9‏ 6 2 


أذكرناء ولوعاد بعد ما ابتدأ بالطوأفت ».واس 
الام باق 7. ولو ا ل" قبل الاحرام يسقط بالاتفاق » وهذا الذى | 


ا 





للجلد الأول - جز ء۲ كاب المج ظ - €4 00 باب مجاوزة الوقت بغير إخرام ا 


الندا a‏ محرما؛ انه أظهسر حق الميقات» س 


حرفا اکا e O paa‏ 
ارا من دؤیر ة آهل "؛ فإذاترعتص بالتأخير إلى اليقات وجب |) 
[علبه قضاء حقة يإنشاء القليبة”» ج وعلى هذاا 


الخلاف" إذاأحرخ ببخجة بعد المجاوزة” کان الع د فى جنيع ا 





()قوله: ا 'أشار به فل التدازك TT TET‏ 
(9)قوله: “كما إذا.مر به مخرما ساكتا [حيث لآ يلزمه شىء م " يعنى أن الواجب عليه هو أن يكون 


1 محرما عند الميقات:.لا أن ينشئ الإحرام عنده. 


ألا ترى أنه لو أحرم قبل أن ينتهى إلى المييقات» ثم مر بالميقات محرماء ولم يلب عند الميقات» لا يلزمه 


| شيء» وعنده بعوده ملبيا محرما؛ لما أنه لما انتبى إلى الميقات حلالا وجب عليه التلبية عند الميقات والإحرام» فاذا 
أترك ذلك با نجاوزة حتى أحرم وراء الميقات ا و ل ا ين 


وإن لم يلب لم .يأت ببا اسمحق عليه فلذا لا يسق طجمنه الدم ما لم يلب. ,3( 


(۳) قوله: "لأن انعزية إلخ“ قلت: الإحرام قبل أ شهر الحج مكروه عند أبى جنيفة فكيف يكون العقديم 
فى حقه عزيمة ة مع كرنه مكروهاء هذا ما قاله مولانا إله داد الجونفورى. أقول: هو ليس بشىء! لأن إحبرامه من 
ويرة أهله لا يستلزم تقديمه على أشهر الحج؛ لجواز أن يسافر من وطنه بعد عيذ الفطر محرماء فالإحرام من 
دويرة أهله عزيمة فى نفسه, وإنما الكراهة قد تجىء بسبب التقديم» وهو أمر عارضى؛ فافهم. (عبد) ظ 

(5) فى ذلك الميقات. 

(6) لا عجرد عوده. 

(۷) بين أبى حنيفة وصاحبيه. 
(۸) عن الميقات. 


0 (5) إلى ا الميقات. 


a‏ بالإتفاق لماذكرنا أن ماوقع معددا به بالعره إل لليقات ل يعود حكم الابجدل 


1 .5 يلي اغات * 






























الجلد الأول - جزه۲ كتاب الحج ) e~‏ ظ باب مجاوزة الوت بغير إحرام 
: السك فإن ادل المسعان وا 
يدخل مكة بغير إحرام"» ووقته البستان» وهو وصاحب المنزل سواء ؛ 
لأن البستان غير واجب التعظيم» فلا يلزمه الإحرام بقصده.ء وإذا دخله 
التحق بأهله”": وللبستانى أن يدخل مكة بغير إخرام للحاجة» فيكذلك 
وا والمراد بقوله”'': ووقته البستان. جميع الحل الذى بينه وبين || 
]الجر > وقد مر من قبل؛ سا تله اسه کے 
فإن أحرما"''منالحل” أ ووقفا بعرفة لم يكن عليهما شىء يريد به 
البستانى والداخل فيه ؛. لأنهما أحرما من ميقاتهما” . 


_ ومن دل مكة بشي د ا م ب 
وأحرم بحجة عليه" أجزأه ذلك '' من دخوله مكة بغير إحرام'''' . 








(1) كالتجارة وغيرها. 
(۲) قوله: "فله أن يدخل مكة بغير إحرام [كما يدخل البستانى. ب]“ وهذا هو الحيلة لمن أراد دخول مكة 
من أهل الأفاق بغير إحرامء» كذا فى الكافى. وهو مشکل؛ لأن من أراد دحول مكة فن أهل الآفاق» لا يحل 
له التجاوز من الميقات بغير إحرام. (إله داد) 
(۳) سواء نوی الإقامة أولا. (ب) 
(5)أى للذى دخل البستان لحاجته. (ب) 
(5) أي قول محمد فى ”ا امع الصغير “. (ب) 
(5) أى البستانى والملتحق به. (ب) 
(0) أى خخارج الحرم.. (ب) 
(۸) وهو البستان. 
(8) قوله: ”وأحرم بحجة عليه" هذا الحكم لا يختص بالحجة ولا بحجة الإسلام» حتى لو أتى بحجة 
منذورة» أو بعمرة منذورة من عامه ذلك صح. (إله داد) 

(۰ ١٠)قوله:‏ أجزأه ذلك من دخوله مكة بغير إحرام“ يعنى يسقط عنه ما وجب عليه من العمرة وإلججة | | 
بسبب دخول مكة بغير إحرام. (ب) 


)١33-.‏ قوله: "من دخجوله مكة بغير إحرام” الآفاقى إذا دخل مكة بغير إحرام» لزمه بسبب دخخول مكة إما 
حجة أو عمرة عندناء خملاقا للشبافعى على ما مرء ثم لو حج من عامه ذلك حجة الإسلام» أو حجة نذرهاء أو 
عمرة سقط به عنه ما زمه قبله. . وفى. "شرح الطحاوى ' : الأفاقى إذا جاوز الميقات قاصدا مكة بغير إحرام مراراء 


وقال زفر: لا يجزئه» وهو القياس اعتباراً"'' ما لزمه بسبب النذرء | 
أوصار كما إذا تحولت السنة”"". ولنا”" أنه تلافى المتروك فى وقته”'؛ لأن 
الواجب عليه تعظيم هذه البقعة بالإحرام» كما إذا أتاه محرما بحجة| 
الإإسلام فى الابتداء*“. بخلاف ما إذا حولت السنة"؛ لأنه صار ديتا فى || 
ذمته» فلا يتأدى إلا بإحرام مقصودء كما فى الاعتكاف المنذور”""» فإندأ 


يتأدى + وري ا اتدعة دون د الثاني . ظ 
CO, e‏ : ۰ 
سانا 8 أن الاحرام تع لازنا '؛ فصار كما إذا أفسد الحج. وير 
OTs ND = ً ١|‏ ظ 
و ترك الوفت » وعلى 5 قياس قول زفر : لا يسقط عنه. وهوأ 
أنه يجب عليه لكل مرة:إما حجة أو عمرةء ثم أو خرج من عامه فأحرم +يسقط عنه ما وجب عليه لأجل الجاوزة 
١‏ الأخيرة» لا ما وجب عليه لأجل مجاوزة قبلها. (ك). 
(۱) قوله: "اعتبارا [أى الجامع أن كل واحد منهما واجب بسبب غير سبب الأخخر. ب] إلخ فإنه إذا كان 
sS‏ (ب) 
(؟) ثم حج فى المام القابل» فإنه لا يقوغ متام ما لزمه بلا خلاف. 3( 
(۳) وهر الااستحسان. (نماية) 
E‏ دخل فیہا. 
() قوله: " فی الابتداء أى فى بدو الأمرء فإنه يجزئه عن حجة الإسلام التى نوى وعما لزمه بدخول مكة.(ب) 
(1) جواب عن قياس زفر. (ب) 
(70) قونه: " كما فى الاعتكاف الممذورإلخ أى كما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان هذاء فإنه يتأذى 
يصوم رمضان هذه السنة يعنى إذا لم يعتكف في شهر رمضان الذى نذر فيه الاعتكاف؛ حتى نجاء رمضان العام 


الثانى , قصام. فاعتكف فيه قضاء عما عليه لا يجوز اعتكافه؛ لأنه لما لم يعتكف فى الرمضان الأول صار الصوم 
رد فلا يتأدى إلا بصوم مقصود» فكذا هذا. (ب) 


(8) أى الميقات. (نهاية) 

(5) بجماع. (ب) 

ظ )٠١١‏ من العام التابل. 

| (١١)أى‏ لايمكن الخروج عنه إلا بأداءه ما التزمه. (ك) 

| (11) قوله: 'وليس عليه دم [قيد به لأن عليه دما للإفساد بالقضاء. ك] لترك الوقت“ لأنه إذا فصلها بإحرام 


الجلد الأول ا كتاب المج EY‏ ...باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 





نظير الاختلاف” "فى فائت احج إذا جاوز الوقت بغير إحرام» وفيمن وفيمن 
جاوز الوقت بغير إحرام" 20 وآحرم ہا لجح» تم أفسد حجته» هو يعتبر 
المجاوزة هذه.بغيرها من المحظور ا ولنا أنه يصير قاضيا حق الميقات 
بالإجرام منه فى القضاء؛ وهو.يحكى الفائت”''» ولا ينعدم به غيره من 





|[ المخظورات» فوضح الفرق”!.. وإذا :خر امک بدانت اماع 
ولم يعد إلى الحرم دوف ف افعليةاثياأة؛ لان وقجه الجرم» وقد 
جاوزه بغير إحرام. فإن عاد إلى الحر ؛ ولب آول لب فهوعلى 
الاختلاف:الذى ذكرناه فى الآفاقى”". والمتمتع"' إذا فرغ من عمرته» ثم 
اتقات مجر ت ما تق من حدق الوقنت باللجاوزة ب: بغير إحرام» فيسقط عنه الدخ: كمن سهى في الصلاق ثم 
أقسدهاء ثم:قضاها سقط عنه سجود السهو. (ب) 


(۱۳)قوله: ”وعلى قياس قول زفر“ أى قوله: فيما إذا جاوز الميقات؛ ثم أحرم وعاد إلى الميقات» 
| لا بسقط عنه دم امجاوزة» وإن عاد ملبيا. (ك) 









)١(‏ قوله: "وهو نظيير الاختبلاف “ أى هذا الاجتلاف بيننا وبين زفر أن الدم الواجب بامجاوزة عن الميقات 
يسقط بالفضاءعندنا لا غند زفرة نظي الاخجستلاف الواقع فى فائت احج إذا جاوز الميقات بغير إحرام, : ثم أحرم 
بالحج» وفاته الحج بفوات الوقوف بعرفات» يحل بأقعال العمرة» ووجب عليه القضاء من قابل يسقط عنه الدم 
الواجب بالمجاوزة بغير إحرام عندناء» خلافا له. (ب) 

(۲) قوله: وفيمن [عطف على قوله: فى.فماثت نت الحج. ب] جاوز الوقت إلخ” أى ونظير الاخقلاف بيئنا 
ش وبينه فى من جاوز الميقات يغير إحرامء وأحرم بالحج» ثم أفسد حجه با جماع قبل الوقوف بعرفات» فؤ جب عليه 

المضى والقضاء يسقط عنه الدم عندنل لاا عنده . (ب) 
(۳) کالتطیب واللبس والحلقء قالدم الواجب. فيبا لا يسقط بالقضاف فكذا هذا . (ب) ظ 
1 .. (5).قوله: "وهو يحكى الفائتِ “ وهذا لأن التق حبصل بترك.الإحرام من الميقات؛ ويصير قاضيًا جق | 
20 يخلاف ما ذكر من الغبظورات؛ لأن الكف عن محظور لا.ينعدم به فعل مخحظور آخر. (ف) 
)٥(‏ بين ما نحن فيه» ونين ما قاس غليه زفر. 
(1) أى فلي امل ف ا 
1 إذا جاوز المقات م (ف) 1 
(۸) فعند أبى حنيفة يسقط الدم بالعود» والتلبية معاء ؤعشدهما بمجرد العود. وعند زفر لا يسقط أصلا:. (ب) 
ا رالا نطلا عدار ae e el Cai al‏ 


عسو ع ع ص سود a‏ اط معي عاد حم مسج نا أ نفو مس تا رئینیس ا اا“ اا E‏ و ا لس خسو e RL E a a‏ 
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ECE Ty 


رچ ن ام کار ورف رد فاو ا مک 
أوأتى بأفعال العمرة ضر ممنزلة المكىء وإحرام المكى من الجرم؛ ل 
ذكرنا "ل ة فيلزمه الدم بتأخيره عنىء فإن رجع إلى الحرم» فأهل” ' فيه قبل 
ان مضي بعس ناا فلاشىء عليه. وهو على الخلاف الذى تقيدم فى ) 
||الآفاقى» والله تعالى أعلم . 





باب إضافة الإحراه“ 


.قال أبو : 1 سي “ وطاف لھا شوطاء نما 
]1 ونهليه لرفضه د لاص و 





وال أو يوسف ومد رپا 8 : رفض العمرة أ حب إل 
وقضاءهاء وعليه دم؛ لأنه لا بد من رفض أحدهما؛ أن الجمع بينهما فى 


ل س = 


"ال لجامع الصغير “ . (ف) 
(1) قوله: ”ثم حرج من الحرم" لم أر تقييد هذه المسألة بما إذا حرج على قصد الحج» وينيغى أن يقيد به» 
كما فى المكى. (ف) 
(۲) أى فى فصل المواقيت. (ك) 
(5) أى أحرم ولبى. (ب) 
(4) فعند أبى حنيفة يسقط الدم إذا لبى» وعندهما بمجرد العودء وعند زفر لا يسقط. (ب) 








(ه) قوله: " باب إضافة الإحرام” لما كانت هذه جناية على أهل مكة» ومن ينزل منزلهء وكذا إضافة إحرام || 
العرة إلى الحجة فى الآفاقى عقب باب الجنايات ېدا الباب. (ب) 
(5)قوله: قال أبو حنيفة إلخ” حاصل وجوه ما إذا أحرم المكى بعمرةء فأدخل عليما إجرام الحج ثلاثة: 
ما أن يدخله قبل أن يطوف؛ فيرتفض عمرته اتفاقاء ولو فعله آفاقى» ضار قارنا على ما أسلفناه» أو يدخله بعد أن 
يطرف: أكثر الأشواط» فتر تفض حجته اتفافا. | 
ولو فعل هذا افاقى صار متمتعاء إن كان الطواف في أشهر الحج بعد أن طاف الأقلء ة فهى اخلافية» فعنده 
| يرفض الحج؛ لما يزم فى رفض العمرة من إبطال العمل» وعندهما الغمرة؛ لأنها أدنى حالا. (ف) 
«(9) قوله: "إذا أحر م المكى إلخ” قيد به لأن الآفاقى لو أحرم بعمرة» فطاف لها شوطاء فأحرم بحجة يمضى 
فى اللجج؛ لأن بناء , أفعال الحج على أفعال العمرة فى حقه صحيح. (ب) 
(8) أى ينقطبة. 
03( لكونها أيسر قضاء: .رب): 





| المجلد الأول - جزء؟ كتاب الخج -54غ5- ._باب إضافة الإحرام 


حق المكى غير مشروع ٠"‏ والعمرة أولى بالرفض ؛ لب أدنى حالاء وأقل || 
أعمالاء وأيسر قضاء؛ لكونهباا"' غير موقتة"". وكذاإذا أحرم 
بالعمرة» ثم بالحح» ولم يأت بشىء من أفعأل العمرة؛ لا قلا . 

فإنطاف للعمرة أربعة أشواط” اچ رقن الح 
بلا خلاف ؛ لأن للأكثر حكم الكل فتعذر رفضهاء كماإذا فرع ا 
ولا كذلك” إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند أبى حنيفة. 

وله أن إحرام العمرة" قد تأكد بأداء شىء من أعمالها"”"'". 
أوإحرام الحج لم يتأكد. ورفض غير المتأكد أيسرء ولأن فى رفض العمرة 
-والحالة”''' هذه- إبطال.العمل» وفى رفض الحج أمتناع عنه”""'» وعليه 








(۱) عندنا خلامًا للشافعى. (ب) 
(۲) بخلاف الحج» فإنه موقت بذى الحجة..(ب) 
(7) فأداءها يمكن فى جميع السنة إلا فى الأيام الخمسة. (ب) 
)٤(‏ قوله: ”وكذا إذا ا بالعمرة إلخ. فى عبارته تسامح؛ لأنه عطف المتفق فيه على الختلف فيه.. (ب) 
(ه) أى قوله: لأنها أدنى حالا. (ب) 
(7) مراده | كثر من نصف. 
(1) أى من العمرة لعدم إمكان الرفُض. (ب) 
(8) قوله: " ولا كذلك إلخ ٠‏ هكذا وقع فى بعض النسخء وقال الإمام حسام الدين: الصواب: وكذلك إذا 
| طاف للعمرة أقل من ذلك عند أبى حنيفة» وهو الغبت فى نسخة المصنف» وهكذا أيضا وجدته بخط شيخى. (ن) 
)٩( ٠‏ قوله: وله إلخ“ قال الإنزارى فى نسخته: ولا كذلك بإثبات لاء هذا جواب سؤال مقدر بأن يقال؛. 
لما قال المصنف: فإن طأف أربعة “أشواط رفض الحج؛ ؛ لأن للأكفر حكم الكل؛ ورد عليه بأنه. كيف يرقض الحج | 
ْ عند أبى حنيفة فى ما إذا'طاف الأقل؛ ولم يوجد الا كثر. 
قأجاب عنهء وقال: ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك إلا أن أبا حنيفة لا يعلل لرفض المبج فى صورة 
الأقل لوجود الأكثرء بل علل بعلة أخرى» وهى ما ذكره بقوله: وله إلخ. (عينى) ‏ 7 
(١٠):وإن‏ كان قليلا. 
(١١)أى‏ والحال أنه أتى بشىء من-أفعالها. (ب) 
(؟١)‏ والامتناع أهون من الإبطال. (ب)- 
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دم" بالرفض ا رفضه؛ لمقلا قبل ارت لتعذر المضى فيه. 
فكبان .فى معنى المحصرهء إلا أن فى رفض العمرة قضاءها لاغير' '"'. وفى 
رئض الحج قف قضاءه وعمرة؛ لأنه فى معنى فائت احج . . وإن مضى | 
عليبما أجزأه؛ لأنه أدى الاباك ريات E‏ 
أوالنيى لاينع تمبقق الفعل”' على ما عرف من أصلن", وعليه دم 
لجمعه بينبما”''' ؛ لأنه تمكن النقصان فى عمله'''' لارتكابه المنبى عنه, | 


(۳) س‎ ETE ا‎ (۱۲( ir & a 
وهذا فی حق المکی دم جبر '» وفى حق الافاقى دم شكر‎ 
قوله: " وغليه دم لكنه دم جبر على ما يأتى حتی لا يباح له أن يتناول منه بكنرلة دماء الكفازات, (ن)‎ )١( 

(1) يعنى الج عنده» والعمرة عندهما. (ب) 

(").قوله: "إلا أن فى رفض العمرة قضاءها لا غير غير أن فى رفض العمرة قضاء العمرة لا غير؛ لاله 

ر ع دا لشروع؛ وفى رفض الحج قضاءهٌ أى قنضاء الحج الذى رفنضه فى سنة أخرى» وعمرة أى مع 

قضاء عمرة أخرى غير العمرة للتى شرع فيها؛ لأنه فى معنى فائت ت الحج» وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة لكن 

يؤدى أولا 2 التى شع فيهاء ويفرغ عنه..ثم يأتى بعمرة أخرى. (ب) 

2 قوله: ' 'مضى يعنى كان الواجب على المكى الرفض» ومع ذلك فلو مضى جاز. 

(9) بضمير التثنية أى العمرة والحبج. (ب) 

(1) قوله: "خمير أنه:منسهى عنبما" أي من إحرام الحج والعمرة جميعاء وفى نسخة شيخى بخطه: عنها أى 
عن العمرة؛ إذ هئ المسنتبعة للرفض إجماعا فى ما إذا لم يشتغل بطواف الحج» والكلام فيه لأنها هى الداخلة فى 
وقت الحج» وبسببمها وقع العصيان. )3 

(/)قوله: والنبى لا يبمنع تحاقق الفعل” فإن قيل: قد ذكر المصنف فى أول المسألة أن الجمع بينهما فى 
ْ حق المكى غير مشروع؛ وههنا قال: النبى يحقق المشروعية؛ فبينهما تناقضء قلنا: أراد بقوله: : غير مشروع غير : 
مسر ووم ۶ كاملا كما فى الآفاقى. (ب) 

(8)قوله: "على ما عرف من أصلنا" وهو أن الشبى عن الأفعال الشرعية يقعضى الشرعية عنذنا. (ك) 
(9) أى الملكى حرم بہما۔ 

)١١(‏ وهوالجمع. 

)١1(‏ فلا يجوز أكل لحمه له. 

)١5(‏ فيجوز أكل لخمه. 
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١‏ بالحج”"» ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى» فإن حلق فى 
|الأولئ لزمته:الأخرى. ولا شىء ا وإن لم يحلق فى الأولى لزمته 
الأخرى. وعليه دم قصر أو لم يقصر عند أبى حنيفة 
وقالا: إن لم يقصرء فلا شىء عليه ؛ لأن الجمع”'' بين إحرامى الحج : 
أو إحرامى العمرة بدعة» فإذا حلق فهو إن" كان نسكا فى الإإحرام 
الأولء فهو جناية على الثانى؛ لأنه فى غير أوانه"» فلزمه الدم أ 
|يلزمه شىء على ما ذكرنا“» فلهذا“ سوى بين التقصير وعدمه عنده» || 
ل ی ومن فرغ من عمرته إلا التقصير› فأحرم 
بأخری أ عليه دم الإحرامه قبل الوقحاة؟؟؛ لا جع بن احرام) 








١١)قوله:‏ "ومن أحرم بالحج إلخ” واعلم أن المع بين الإحرامين بدعةء وبأتى على ااي بالقسمة 
العقلية: إدخخال إحرام الحج على إحرام الحج» وإدخال إحرام الحج على إحرام العمرةء وإدخمال إحرام العمرة على 
إحرام العمرة» وإدخال إحرام العمرة على إحرام الحج» وأشار إلى بغض ذلك وأشار إلى الأول بقوله: فإن أحرم 
إلخ أى فإن أحر م بالحج, ٹم أحرم بالحج | الآخحرء فإن حلق فى الحجة الأولى قبل إحرام الثانى, » لزمته الأأخرى؛ لأنه 
ألم يجمع بين الإحرامين؛ لأنه تحلل من الأولى بالحلق. ويؤدى الحجة بة الأخرى فى العام القابل. (ب) 

(1) لأنه 5 يجمع بين الإحرامين. (ب) 

(۳)قوله: "قصر أو لم يقصر” أى خلق أو لم يحلق» وإنما عبر بالتقصير؛ لأنه .وضع المسألة فى قوله: ومن 
أحرم بالحج يتناوله الذكور والإناث» فذكر أولا لفظ الحلقء ثم ذكر الققصير؛ لأن الأفضل فى حق الرجال. 
الحلق» وفى حق النساء التقصير. (نباية) 

(4) دليل لقوله: وعليه دم: «ب) 

)١(‏ الواو وصلية. 

)١(‏ لأنه حلق قبل تمام أعمال الثانى. 

(/1) بين أبى حنيفة وصاحبيه. 

(8) وهو أن التأخير لا يوجب شيئًا غندهما. (ب) 

(9) أى لأجل أن التأخير جناية عنده لا عندهما. (ب) 


ر ١)أى‏ بعمرة أخرى. 


س 
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٠. ET‏ وهودم جبر وكفارة؛ ومن آمل ۾ آهل 
ET‏ 
4 سيا . فلو وقف بعرفات› حب E‏ 
س لأنه تعسذر عليه أداءها؛ إذ هى منبنية'"'' على الحج غير 

[ مشروعة” 0 فإن توجه إليبا .يكن رافضا“ حتى يقف. 506 | 
اقل فإن طاف للحجج” ''» ثم أحرم بعمرة» فمضى عليبما لزماه وعليه || 
| دم لمعه بينبما ' لآن الجمع بينهما مشروع على ما مر" ''» فصح الإحرام 


)١١١‏ قولف "الإحرامه قيل الروت" يعنى أن وقت إحرام العمرة الثانية بعد الحلق والتقضير للأولىء فإحرامها 
قبل ذلك کے ای ےی ا (ب) 
٠‏ (١)قوله:‏ “فيلزمه إلدم" فإن قلت: يجب الدم رواية واحدة و فى الجمع بين إحرامى العمرة؛ وفى الجمع بين 
: ا برای الحج ريؤايتان» فما الفرق على إحداهما. قلت: فى هذا الإحرام إفسا كره لأجل الجمع فى الأفعال؛ وفى 
ا لجن لا قق الجمع؛ لأن أفعال الحج الثانى لا يؤدى فى هذه السنة» وإما تؤدى فى السنة الأخرى. (ب) 
(۲)قوله: اللزماه معنى المسألة أن الآفاقى إذا أحرم بحجةء ثم بعمرة قبل أداء شىء من أفعال الحج لزماه 
لصؤوره.من أهله؛ لأنه أمكن له إتيان أفعال العمرة قبل أفعال الحج. (ب) ظ 

(؟) أى فى الآفاقى. 
]|[ ؛ (4) قوله:' لكنه أخطاً السنة" لأن السئة إدخال المج على العمرة» لا إدال العمرة على الح »قال 
اله تعالی: إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج. (عداية) | 
أ (9) قوله: ولم يأت بأفعال العمرة إلخ" وفى 'الفوائد الظهيزية' ': وكذلك إذا ظاف لعمرته شوطاء 
أأو شوطينء أوثلوثة أشواط؛ لأن المأتى به أقل أعمالها. (ك) 
)١( ٠|‏ قولف ”مبنية “ بالنصب على الحال.والعامل فيها مغنى الإشارة؛ هكذاكانت مقيدة بخط شيخى.(ن) 
(/9) قوله: غير .مشروعة “فإن المشروخ هو أن يكون أفعال الحج مبئية على أقعال العمرة. (عناية) 
0 (۸)قوله: :“لم يكن رافضا” حتى لو بدا له أن يرجع من الطريق؛ فطاف لعمرته وسعى» ثم وقف بعرفة 
|| كاف قارنا؛ كذ فى ”ال جامع الصغير “ لقاضى خان.رن). 

(8) أن فئى.باب القران. (ك) 

)٠١ )‏ قوله: فإن طاف للحج [طواف القدوم. ب] أى إن طاف طواف التحيةء ثم أحرم بالعمرة» فمضى 
|أعلجماء وتفصيل,المضى أن يقبدم أفعال إلعمرة على أفعال الحج» كما هو المسنون فى القران لزماه» وعليه دم. (عناية) 
0 لأن الجمع مششروع فى حق الآفاقى, ك 


Ca een liin Bhi aii oon nin] 
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أبهما. والمراد بهذا الطواف''' طواف التحية وإنه سنةء وليس بركن حتى || 
لا يلزمه بتر كە شىء »> وإذا لم يات عا هو دكن يمكنه أن يأنى بأفعال العمرة› | 
ثم بأفعال المبيج . فلهذا لو مضى عليبما جاز» وعليه دم لجمعه بيتبماء وهو || 
ظ ؤ م”"'؛ لأنه بان بأفعال العمرة على.أفعال الحح أ 
]امن نال بتخلاف ما إدا 57 للح ” أ فإ رفض عمرته قفا 
ألصحة الشروع فيباء وعليه دم؛ لرقفضها”"» ومن أهل بعيّرة فى يوم 
| النحر"» أو فى أيام التشريق لزمته ؛ لا قل ^ أ 








Ss Rl‏ (ف) 

(۲) قوله: ” هو الصجيح ٠‏ اختراز عما اختاره شمس الأئمة وقاضى خان أنه ذم شكر لتحقئ القران» وذكر 
فخر e‏ فى الكتاب. (عناية) 

(۴) قوله: من وجه اوداك لاططوات الح رز كيه E‏ فقا مكروها 
من هذا الوجه. (ب) 

)٤(‏ قوله: ”قد تأكد بشىءَ من أعماله [وهو طواف القدوم]“ هكذا ذكره غير واحد من:الفقهاء» والنظر 
| الدقيق يتأمل فى كون طواف القدوم من أعمال الحج» فإن طواف القدوم ليس من أفعال الحج أصلاء ولا من سان 
نفس عبادة الحج» بل هو سنة قدوم المسجد الحرام ك ركعتى التحخية لغيره من المساجدء ولذا يسقط بطواف آخر 
ْ دن عجوو هات a‏ يدل ارم مكة إلى يوم الدحخر سقط استنانه بفعل طواف الإفاضة: إلا أن ١‏ 
|| يعتقد ما اعتقده صاحب 'فتح القدير” 'من أن إستنانه لإيقاع سعى احج فإن السعى لم يشرع إلا مرتبا على | 
آم الطراف: .ومعلوم أنه رخص فى تقد السعى على يوم.النجرء.فكان الفابت فى ”الاثار“ بیان ظزيق تقديم سعى 
| الحج على يوم :النحر .للقارن» فصار من هذا الوجه من أفعال احج فافهم. (عبد): 
(0) فإنه لا:يرفض العمرة؛ لأنه.لا.يكون بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج. (ب) 
() لأنه بالرفض يصير جانيا. (ب) ْ 
(۷) قوله: ` ومن ن أهل بعمرة إلخ” قال السغناقى فى النباية : أى امحرم بالحج إذا وقف بعرفات يوم عرفة 
أأثم أحرم بالغمزة يوم الننحر قبل الدلق» أو قبل طواف الزيارة؛ لأن حكم من ھل بها بعد ما جيل من الحج يأتى 
|| ذ کر وقال الأكمل فى ' 'العناية' الظاهر الإطلاق. (ب) 0 
(4) أى لصحة الشروع قيباء (ك) __ 
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ا ")أنه د لدي ر كن الوه ٠‏ فيصير بانيًا| 
أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه» وقد كزهت العمرة"" فى هذه || 
الأيام أيضًا على ما نذكر" »“فلهذا يلزفه رفضها. 
فإنرفضهاء ولو ا يوا وس مكانها”؟'؟ لما بين فإن 
أأمضى عليه أجزأ' ؛ لأن الكراهة لمعنى فى غيزها" “.وهو كوله مشغولا فى 
e Sa et‏ وعليه ا 
ظ قالو©. .وهذا دم كفارة اديه ااانا ماح 
لارفضها على ظارما كرف "الصا" وقيل : يرفضها احترازا عن 
النبى ٠‏ قال الفقيه أبو . 0 : ومشايحنا على هذا ٠‏ 


(۱) هکذا قاله شر شراح 22111 ر 

(۲) وجه آخر. @ 

(۳) قى باب.الفوات. (ك) 

(4) قوله: "وغسمرزة مكانيا راي قضاء لا رقضه: نبايةم * الفرق بين هذاء وبين ما إذا شرع فى الصوم يوم 
ألنحرء ثم أفسد لا يلزمه الفضاءا لأنه ههنا بنفس الشروع لا يصير معتمرا مرتكبًا للنبى: فصح شروعه بخلاف | 
أثمه. (نماية) [ 
<< (0) أشار به إلى قوله: لأن الجمع مشروع. (ب) 

| a E 

(۷) قوله: ”إما فى الإحرام“ أى باعتبار أنه أحرم بالعمرة قببل الحلق» أو فى الأفعال الباقية أى,الجسمع فى أ 
الأفعال الباقية من رمى الجمار وغيره على تقدير الإحرام بعد الحلق قبل طواف الزيارة» أو بعده. (ب) 
(8)أىالمشايخ. (ب) 

(4) لا دم شكر. 

)٠١(‏ قوله: ” على ظاهر ما ذكر فى الأصل” أى ” المبسوط” حيث قال: فيها لا برفض مطلقا. (ب) 

(11) أى النبى عن العمرة فى الأيام الخمسة. (نهاية) 

(1۲) محمد ين عبد الله الهندوانى. (ب) 

| قولة: "علي هذا“ أى على_وجوب_الرفضء وإن كان بعد الحلق::وصبححه بعض المتأخرين؛ لأنه بقى‎ )۳(  _ 





فإن فاته الحج. EY ETT Tr era‏ 
الحج يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب”" إحرامه إحرام العمرة”" 
على ما يأتيك فى باب الفوات إن شاء الله » فيصير جامعا بين العمرتين من 
ج الا فال قله ان ر فما كمال احرم رن 
ظ وإن أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين إحراماء فعليه أن 
يرفضها"؟» كما لو أحرم بحجتين» وعليه قضاءها لصحبة الشروع فيباء 


و2 لرفضها بالتحلل قبل أوانة+ والله أعلم . 
| باب الإحصار“ 


وإ ألحصر للحرم' 'بعدو. أ أصابه مرض» فمنعه من الضى”"| 
الحا ا " اتحصيل النجاة؛ وبالإحلال ينجو من 


عليه درجات الحج كالرمى وطواف الصدرء وسنة المبيت بمنى» وقد كرهت العمرة فى هله الأيام أيضا. (ف) 

)١(‏ أى الثانية. (ب) 

(۲) هذا عندهماء وقال أبو يوسف: ينقلب إحرامه إحرام العمرة. (ب) | 

(۳) قوله: "إحرامه إحرام الخمرة“ بيانه أن الر كن الأصلى فى الحج هو الزقوف, فإذا فاته» فعليه أن يتحلل 
.بأفعال العمبرة؛ للحديث الذى يأتى» فيقول: فائت الحج محر م يإحرام المج مباشر لأفعال العمرة بمنزلة المسبوق 
(إذا قام إلى قضاء ما سبسق» فإنه مقتد فى أصل التحرعة حتى لا يصح الاقتداء به منفردا فى الأعمال» فيلزمه 
|[القراءة» فإذا أحرم بعمرة» كان جامعا بين المرتين» وإذا أحرم بحجة ضار جامعا بين الحجتين. (نباية) 
(5) وعند أبى يوسف لا يرفضهاء بل مضى فیہا. (ب) : 
)٥(‏ قوله: باب الإحصار [الحصر فى اللغة: المنع . ب] هو من العوارض النادرات» و كذا الفوات,. فلذا] 
| أخرهماء ثم الإحصار وقع للنبى صان الله عليه وعلى آله وسلم عام الحديبينة فقدمه. والإحصار يشحقق عندة 
بالعدو وغيره كالمرض» وهلك النفقة» ومؤت مبحرم المرأة» أو زوجها فى الطريقء» وفى ”التجنيس" فى سرقة | 
النفقة إن قدر على المشى» فلس بمحصرء وإلا فمحصرء وقال الشافعي: لا إحصار إلا بالعدو. (ف) 1 

(1) بالحج أو العمرة. (ب) 

(۷) أى من الوصول إلى البيت. (ب) 

(8)قوله: ”لأن القحلل بالهدى شرع إلخ ˆ لا يخفى أنه يرد عليه ببادى النظر أنك إن قلت: la‏ 
لم يشرع إلا للنجاة منعناه» وإن أردت أنه من أسباب شبرعية لم يفد فى محل التزاع» فلذا جعل بعضهم هذا] 
ا د اللة وردت اسما إحصار التي سلى الله عليه وعلى أله وساح 





|| الجلد الأول -جزء۲ كتاب الحج ‏ -ال۷عد ٠‏ ) باب الإحصار أ 


العندوء لا من المرض . ولنا أن آية الإحصار وردت فى الإحصار بالمرض 
بإجماع أهل اللغةء فانم قالوا"'؟: الإحصرر بالمرض”'"'. والحصر 
بالعدو. والتحلل قبل أوانه. الا و ب ا عا 
والحرج فى الاصطبار عليه خرص | “. وإذا جاز له التحلل يقال 
له ا 77 وواعد من تبعته بیوم بعینه یذبح فيه" » 
ثم تحلل” "» وإنها يبعث إلى الحرم ؛ لأن دم الإحصار قربة» والإراقة لم 
تعرف قربة” إلا فى زمان أو مكان على مامر”» فلا يقع قربة 


وأصحابه» وكان بالعدو؛ وقال فى سياق الآية: نذا أمنتم#: فعلم أن شرعية الإحلال فى العدو كان لتحصيل 
الأم. ن» وبالإإحلال لا ينجو من المرض. (فب) 
)١(‏ قوله: "فإنهم قالوا إلخ. أفاد أن مراده من قوله: وردت فى الإحصار فى المرض يإجماع أهل اللغة» 
بأن إجماعهم على أن مدلول لفظ الإحصار هو المنع الكائن بالمرض والآية وردت بذلك اللفظ. (ف) 
(۲) قوله: ”الإحصار بامرض إلخ' “ين أن بان الاننا ل کی عل اد وا جک د اسا 
بما يحصل بالعدوء والآية وردت بالأول» لا يقال: نزول الآية كان فى شأن النبى عليه الصلاة والسلام وأصحابه 

وحصرهم كان بالعدو اتفاقًا . فعلى هذا يلزم أن لا يكون فى الآية بيان ما أنرلت فيه؛ لأنا نقول: النص قد يشتمل 
TE ON YT tPA E‏ يم 

e‏ قال: سلمنا أن الآية وردت فى العدد» ولكن المرض ملحق به. (ب) 

(4) لكثرة اححتياجه إلى المداواة. (ب) 

:(5) قوله: 'وواعد أمر من المواعدة. وما يحتاج إليها عند أبى حنيقة؛ لأن دم الإخصار عنده غير موقت 
بزمان» أما عندهما فهو موقت بيوم النحري فلا يحتاج إلى المواعدة. كذافى "المبسوط و المحيطاء وأما فى 
العمرة فمستقيم على قولهم جميعا. (ب) 
ْ (7) قوله: " يبح فيه “ على صيغة الجهول قال الإنزارى: مجروم على أنه جواب الاش قلت: يجوز أن | 
| إيكون مرفوعا على تقدير هو. (ب) | 

(۷) قوله: "ثم تحلل" :يفيد أنه لا يتحلل قبله حتى لو ظن المحصر أن الهدى ذبح فى يوم امو اعدةء ففعل | 
من محظورات الإحرام» ثم ظهر عدم الذبح إذ ذاك كان عليه.موجب الجناية» و كذا إذا ذبح فى فى الحل على ظن 
أنه فى الحرم. (ف) 

٠‏ (۸) قوله: ”والإراقة لم تصرف إلخ“ وذلك لأنه قام مقام الحلق فى أوانه» وهو فى أوانه منسك» فكذا ما قأم 
| مقامه واوانه بعد ركن الحج» وهو وقوف عرفة. (ب) 
1 (5)إشارة إلى قوله فى فصل الصيد: الهدى قربة غير معقولة) فيختص بزمان أو مكان. (ب) 





المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج - الاج - _ باب الإحصار 


دونهء فلا يقّع به التحلّل» Es‏ را : #ولا تحلهو 
سكم حي الها مهل مه فزن المسدى اسع لالدإ 
الحرم» e ay‏ لأنه شرع رخصة. والتوقيت يبطل 
التتخفيف"". قلنا: المراعى أصل التخفيف””''؛ لا نبسايته؛ ويجوز 
الشاة”*؟؛ لأن المنصوص عليه الهدئى”"' » والشاة أدناء وتجزئه البقرة|أ 
والبّدنة أو سبعهماء كمافى الضحايا"': وليس.المراد بما ذكرنا بعث 
ظ الشاة تعينها؛ لأن ذلك" قد يتعذر» بل له أن يبعث بالقيمة. حتى تشترى 
الشاة هنالك » وتذبح ر قوله”'": ثم تحلل إشارة إلى أنه ليس عليه 
الحلق» أو التقصير» وهو قول أبى حنيفة ومحمد". 


(1) قوله: “راكد راف إلى دوق دمالا خسار ررد ب] الإشارة " أى إلى المعنى النقهى الذى ذكرتاه. وهو 
ال ل عر تر إاانى Sh a‏ (ك) 

ْ Er IPE ECE Crh قوله: محله‎ )1( 
0 ا (ب)‎ 

(*) قوله: ' والعوقيت يبطل التخفيفى"“ وقال الشافعى أيضا: بأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لا أحصر مع أصحابه فى الحديبية نحروا بهاء وهى مارج ج الحرم قلنا: احتلف الروايات فيه» فروى أنه أرسلها 
أعلى بد ناجية الأسلمى إلى الحرم» وهذه الرواية أقرب إلى المواققة؛ لقوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم 1 
عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله#. وأما الرواية الشانية فنقول: لو صحت السديبية من الحسرم؟ 
لأن نصقها من الحدل» ونصفها من الحرم؛ فلا يكون للخصم حجة. (عينى) 
(؟)قوله: "المراعى أصل التخفيف “ حاصل الجواب أن يقال: إن كان المراعى نباية |لتخفيف منعناه» أو 
أصله فبالتوقيت لا ينتفى أصل التخفيف بالكلية: (ف) 
| (م فى الهدى. (ب) 

(7) فى قوله تعالى: إفما استيسر من الهدى6. (ب) 

(۷) أى يجزئه سبع البقرة والإبلء كما فن الأضحية. (ب) 

(8) أى بعث الشاة بعينها. (ب) 

(5) أى فى الحرم. (ب) 

)٠١(‏ أى قول القدورى. (ب) 
1١...‏ قوله: "وهو قول أبى جنيفة ومحمد" فى "الكافى': إما لا يحلق إذا أحضر فى الخل» وأا لو أحصر 































املد د ج مع “الام - باب اللإحضار 


ظ وفال ابو رسفت : عليه ذلك" ولولم قعل لال شىء عليه" ؛ لانه 
ع حلق عام ا 0 وكان محصرابهاء وأمر أصحايبه تذل 
راوها أ املق إلا عرق قري مرا على اتمال لمج ؛ فلا يكون نسكا 
قبلهاء وفعل النبى 5 اا ن اا و ي 

الانصراء . قال: وإن كان" قارنا بغث بدمين"؛ لاحتياجه إلى التحلّل 
عن إحرامين. فان بعث بسدى واحد ليتحلل عن احج . ويبقى فى إحرام 
العمرة لم يتحلل عن واحد منبما ؛ ا ا مها رع 
واحدة» ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا فى الحرم" ETE TEN‏ 
النحر. زت للمحصير بالسجزة مض فا اعتبارا ببدى المتعة 
فى الحرم» فيحلق؛ لأن الحلق مرق بالحرم عندهماء فعلى هذا کان حلقه عليه الصلاة والسلام فى الحرم؛ لأن ]أ 
بعض الحديبية من الحرم. (فب) 

(١)قوله:‏ "عليه ذلك ' أى استحبابا لا وجوبا بدليل قوله: ولو لم يفعل لا شىء عليه؛ فإن قلت: 
لا مطابقة بين الدليل والمدلول؛ لأن فعله عليه الضلاة ة والسلام» وأمره به دليل الوجوب» قلت: عن أبى يوسف 
روايتان: فى رواية يجب» وفى رواية لا يجب» والمصنف ذكر دليل رواية الوجوب فقط. 

(؟) على هذه الرواية لا يتحقق الجلاف. إنما يتحقق على رواية "النوادر" أنه إن لم يحلق يجب 
الدم. (ب) 

(*) رواه البخارى ومسلم وغيرهما. (ب) 


* راجع نصب الراية ج۳ ص٤ ٤‏ ١ء‏ والدراية ج ۲» الحديث ١٠٥ص1 .٤‏ (نعيم) 






(4) جواب عما تمسك به أبو يوسف. (ب) 

(5) ا حصر. (ب) 

(1) قوله: ”بعث بدمين” ولا يحتاج إلى أن يعين الذى للعمرة؛ والذى للحج منبهما؛ لأن هذا تعبين 
غير مفيد. (ك) 
(۷) فلم يصح تقد المتحلل عن أحدهما. (ب) 
ا لای ال ا أعناده ع أنه ع ی وا لقره وود ونح يل روه 
النحر. (ب) 


(9) بالإجماع. 





| المجلد الأول - جزء؟ کتاب احج ٠ VE‏ بات اماد 


والقران"» » ورج يعخبرائه بالحلق إذ كل واحد منبسما”© محلل. ولأبى | 
حنيفة أنه دم كفارة' ا الأكل منهء فيختص بالمكان دون 
الزمان كسائر دماء الكفارات» بخلاف دم المتعة والقزان""'؛ لأنه دم | 
E‏ وبخلاف ا لأنه فى أوانه ؟ لآن معظم أذ ا 
الوقوف- ينتهى به .قال" : والمحصربالحج إذا تحلّل» عليه ححجة وعمرة. 
هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنہم ٠‏ *. ولأن الحجة 
يجب قضاءها لصحة الشروع فيباء والعمرة لما أنه فى معنى فائت:الحج '''. 
وعلى المحضر بالعميرة القضاء :.والاحضارعتيا يفحةق غتدناء وقال ا 
مالك لا  .‏ )11( لآب لاس ا 

)١(‏ قوله: إعتبارا ببدي المتعة والقران فإنهما موقتان بالزمان والمكان بل خلاف, وهذا متصل بقوله: 
ظ ١‏ يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا فى يوم النخر وقوله: ويجوز للمحصر بالعمرة معترض. (ب) 
)١(‏ أى الحلق وذبح المحصر. 


(۳) قوله: “أنه دم كقارة “ لأن هذا دم يجب لأجل المخروج قبل أداء الأفعال» والدروج عنه كذلك جنابة» 
فيكون ما وجب لأجله دم .كفارة» والكفارات تخثص بالمكان دون الزمان بالاتفاق. (ب) 





)٤(‏ بالاتفاق. (ب) 

)٥(‏ جواب عن اعتبارهما. (ب) 

(1) لا دم كفارة. 

(7) جوب عن اعتبارهما الآخر. (ب) 

(۸) آی القدوری. (ب) 

(9) قوله: ”هكذا روى عن ابن عباس وابن عمرو” قلمت: ذكره أبو بكر الرازى عن ابن مسعود أ 
وابن عباس لا غير. (زيلعى) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص 45 »١‏ والدرايةج 27 .ص45 . (نعيم) 

)٠١(‏ قوله: "لما أنه فى معنى فائت الحج” فى أنه خرج عنه بعد صحة الشروع قبل أداء الأعمال» وعلى 
فائت الحج التحلل بأفعال العمرة. فإن قلت: إِنِه شرع فى الحج فكيف تجب عليه أفعال العمرة» وهو لم يشرع 
١ا[‏ فيہاء قلت: العمرة بعض الحج. (ك) 
(١١).أى‏ الإحصار ال ۳ 

(۱۲) قوله: "لأنها لا تتوقت“ فلا يتحقق حوف الفوات» قلنا: خوف الفوات ليس مبيحا للمتحلل» وإنما 


| الجند الأول ءا كاب احج Vo‏ باب الإحصار | 





ولنا أن النبى عليه السلام وأصحابه . احفص ااا واا 
أأعمار*» ولأن شرع التحلل لدفع الحرج؛ وهذا موجود فى إحرام 
العمرة» وإذا تحقق الإجصارء فعليه القضاء إذا تحلل كما فى الحج» وعلى 
ظ القارن حج وعمرتان» أما الحج وإحداهما”"» فلما بينا*'» والثانية لأنه|أ 
خرج منہا بعد صحة الشروع ” فيہا. 

TT 2211111111 1‏ عقت ا 
الإحصارء فإن كان لا يدرك الحجج والهدى” لا يلزمه أن يتوجهء بل يصيراً 
اأحتى يتحلل بنحر الهدى؛ لفوات المقصود" من التثوجهء وهو أداء || 
الأفعال» وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة له ذلك" ؛ -لأنه فائت الحج . 





| أبيح لما قدمناه من ضرر اا الإحرام. ١ف‏ 

(۱) رواه البخاری. (ت) 

(7) هذا الحديث صح من وجوه كثيرة. (ب) 

* راجع نصب الراية ج؟ ص 2١44‏ والدرايةج 7 صا .٤‏ (نعيم) 

(5) أى إحدى العمرتين. 

(4) أي فى المفرد من كونه فائت الحج. (ب) 

)٥(‏ لأنه كان قارئاء ولم يأت بها تماما. 

(5) قوله: فإن بعث القارن إلخ“ قال و فى النباية” : ذ كر القارن ههنا غلطء وقع من البساخ» والصواب أ 
أن يقال: بعث الحصر ا ا : أحدهما: : أن.الواجب على القارن دمان» وههنا ذكر وإن بعث 
القارن دماء والشانى: أن المصنف جمع ههنا بين روايتى القدورى وال جامع الصغيرء وهذه المسألة مذكورة فى 
|[ هذين الكتابين فى المحصر بالحج. ودفعه الكاكى» فقال: بمكن أن يكون المراد من قوله: E‏ | 
احج والعمرة. أو يكون أراد بالهدی الجتس.. (ب) 

(1) قوله: "فإن كان لا يدرك الحج والهدى” ههنا أربعة وجوه بالقسمة العقلية؛ لأنه أما أن لا يدرك الحج 

والهدى. أو يد ركهماء أو يدرك المج دول الهدى, أو بالعكس» فذكر جميع ذلك. (ب) 
1 (8) الأعظم. 

(8) قوله: “له ذلك" لأن له فى ذلك فائدة» وهى أنه لا يازمه عمرة فى القضاءء فإن قيل: إذا كان المحصصر || 
قارناء ينبغى أن يجب عليه أن يأتى بالعمرة التى وجب عليه بالقران. 
قلنا: : لا يقدر على أداءها على الوجه الذى الترمه» وهو کونه على وجه یترتب علیہا الجج. (ف) 

































الممجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج - £۷7 - ات الإخساد 


وإن كان يدرك الحج والهدى لزمه التوجه'''؛ لزوال العجز قبل || 
حضول اللقصود بالخلف؛ وإذا أدرك هديه صنء 2 ماشاء؛ لأنه ملك أأ 
أأوقد كان عينه للقصود استغنى عنه» إن كان يدرك الهدى دون الى 
يتحلل؛ لعجزه عن الأصل”"؛ وإن كان يدرك الحج دون الهندى, جاز له|| 
التحلل””*'؛ استحساثاء وهذا التقسيم”"' لا يستقيم على قولهما فى| 
المحصر بالحج ؛ لأن دم الإحصار عندهما يتوقت بيوم النحر»ء فمن يدرك || 
الحج يدرك الهدى”"'» وإغاايستقيم على قول أبى حنيفة» وفى المحصرأأ 
بالعمرة يستقيم بالاتفاق”"'؛ لعدم توقت الدم بيوم النخر. ۱ 
وجه القياس”” وهو قول زفر: أنه قدر على الأصل» وهو الحج قبل أ 
أحصول المقصود بالبدل"» وهو الهدى . ووجه الاستحسان أنا لو ألزمناه 
التوجه لضاع ماله؛ لأن المبعوث على يديه الهدى ليذبحه”"2» ولا يحصل 
|| فقضووده» وحرامة امال كيدرمة النفاد برل الخار إن شاء صرف 


)١(‏ قوله: " لزمه التوجه” وليس له حيتكذ أن ينحلل بالهدى؛ لأن ذلك كان لعجزه عن إدراك الحج؛ وقد 
قدر عليه. (فتح القدير) 





(۲) أى من البيع والتصدق وغيره. 

(؟) وفى بعض النسخ بعجزه أى بسبب عجزه عن الحج. (ب) 
)٤(‏ والأفضل به التوجه؛ (ك) 

(0)أراد بالوجه الزابع» وهو أن يدرك الحج دون الهدى. (ب) 
(1)قوله:” فمن يدرك الحج يدرك الهندى" لأن وقت ذبح الهدى يوم النحرء ووقت الحج هو الوقوف 
بعرفة يوم عرفة. (ك) 

(۷) بين أبى حنيفة وصاحبيه. 

(۸) وهو عدم جواز التحلل فى الو جه الرابع. 
(9) قوله: ”قبل حصول المقصود بالبدل“ كالمقيم إذا وجد الماء فى خلال الصلاةء وكالمكفر بالصوم إذا | 

ايسر قبل تمام الكفارة. (ب) ۰ 
أ (١٠)أى‏ لأجل أن يذبحه» وهو جواب أن. وب) 
أ__(١‏ 0 قرله: "وحرمة امال كحرمة النفس" فإن قيل: هو مخالف لماعليه الأصوليون أن حربة الال دون 






| الجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج ٠‏ لاو 0000 بابالإحصارأ 
أذلك المكان أو فى غيره يذ عنه.فيتحلل» وإن شاء توجه ليؤدى النسك 
الا 8 أفضل ؛ e‏ وعدا" 


الموات. WET‏ وهو ممنوع عن الطواف أو الوقوف” ٤‏ فهو 
محصر : محصر؛ لأنه تعذر عليه الإتمام» فصار كما إدا أحصر ذ فی الحل » وإن فدر 


على أحدهماء فليس بمحصر أما على الطواف» فلأن فائت الحج يتحلّل 
به والندم بدل عنه فى التحلل. وأماعلى الوقوف؛ فلا" 
وفتدفيز :“فى هذ ةالسالة"'خبلافوين أن حسيفة وأنى يوسف: 


والصحيح ما أء ما أعلمتك من التفصيل 0 والله تعالى أعلم . 
حلت يس تت ل لوت على إتلاف مال أحد جاز إتلافه أ أن حرمة انق فى عر اال ةا 
لكنها تشبه حرمة النفسء وإليه أشار المصنف بقول: كحرمة النفس بكاف التشبيه..(ب) 

05)أى المحصر الذى يدرك الحج دون الهدى. 

)١(‏ أى التوجه. 

(۲) بقوله: اللهم إنى أريد الحج. (ب) 
| 9”) قوله: الايكون محصرا" وعند الشافعى لو أحصر عن طواف الزيارة يكون محصرا لإطلاق 
|| قوله تعانى: فان أحصر ع4 الاية. قلنا: حكم الإأحصار يثبت عند خوف الفوات» .وبعد الؤقوف بعرفة لم يبق 
الخوف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن وقف بعرفة.فقد تم حجه». (ب) 

(٤)قوله:‏ "وهو ممنوع عمن الطواف أو الرقوف”“ الحاصل أن الإحضار عتدنا لا يتحقق إلا إذا منع من 
الطواف والؤقوف جميعاء سواء كان بمكة أو غيرهما. (ب) 

(5) أى أما إذا قدر على الطواف. 

(5) وهو قوله: ومن وقف بعرفة لا يكون محصرا. (ب) 

(7) قوله: "وقد قيل إلخ" الخلاض فا ذ 5 براه عن على بن الجعد قال : سألت أبا حنيفة عن الحرم يحصر 


SS فقال: ا أليس‎ a 


u‏ بہاء ومن ار ا ٠ن‏ الطواف والوقوف» فهو محصر. (ك) 
:(9)قوله: “نا أعلمتك من التفصيل وهو 1 الممنوع من الوقوف والطواف يصير محصرا بالاتفاق» وإذا | 
ش تدر غلى أحدخما لا يكون مرا ان 
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باب لس سا 
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البعي قد فاته المع EF K Fe‏ ظ 
أن يطوف ويسعى ويتحلل” “» ويقضى الحج من قابل” ولادم عليه ؛ || 
لقوله عليه:السلام"'' : «من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بععمرة|أ 
وعلينه المج من قابل»”"*, والعمرة ليست إلا الطواف والسعى» ولأنأأ 
الإحرام بعد ما انعقد صحي حا" لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد 
النسكين”'. كما فى الإحرا م المبهم' 0 ٠‏ وهنا" عسجز عن الحج» > فتتعین 
E‏ ا ' أخرها عن الإخضار؛ لأن الفوات إخرام وأداءء والإحصار إحرام بلا أداء. ربع ٠‏ 
(۲) بأن وصل مر كب إلحرمين يوم النحر. 
(۳) أى إلى طلوع الفجر من يوم النحر. (ب) 
(5) بالحلق. (ب) 
)٥(‏ أى من عام قابل. (ب) | 
(1) قوله: لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن فاته) إلخ” الغرض من خحصوص هذا المتن الاستدلال على ْ 
انفى لزوم الدمء فإن ما سواه من الأحكام المذكورة لا يعلم قيها خلاف. ووجهه أنه عليه الصلاة والسلام شرع 
فى بيان حكم الفوات» فلو كان يلزم الدم لذ كنره» كذا قال ابن الهمام فى ” فتح القدير" . أقول: الظاهر أن أ 
الغرض من إيراد الحديث إثبات جميع ما ذ كر ليظهر ضعف ما روى عن مالك أنه ذهب إلى أنه يبقى محرما إلى ' 
أن يقف بعرفة فى العام القابل. (عبد) : 





(7) أخرجه الدارقطنى وابن عدى. (ت) 

3 راجع نصب الراية ج۳ ص٥٠٤‏ ١ء‏ والدراية ج ۲» الحديث ۲۳ص٣ ٠ ٤‏ (نعيم) 

(۸) قوله: ' بعد ما انعقد صحيحا" أى نافذاء واحترز به عن إحرام العبد والأمة بغير إذن المولى» وإحرام ١‏ 
المرأة بغير إذن زوجهاء فإن للمولى والزوج أن يحتّلهماء وليس احترازا عن الفاسدء وهو فا إذا جا مع الحرم بعد 
الوقوف» فإنه يلزطه المضى فيه: رك) ١‏ 
(3)قوله: إلا بأداء أحد النسكين [أى الحج والعمرة. ب]" فإن قيل: يشكل هذا بالمحصرء قلنا: أجرى ]أ 
| الكلام على الأضل. (ك) ؤ 
أ (١٠)قوله:‏ كمافى الإحرامالمبهم” هو أن لا يزيد فى نية الإخرام على الإحرام ويلبى فإنه يصح.. 
a al Sa e e Ra‏ (ف) 3 


| للجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج E¥4A-‏ = ` باب الفوات 


أعلية العمرة. E‏ ااا 5 حصي فكانت 
.٠‏ والعمرة ل ر وهى جائزة ف جميع ا إلا خمسة أيام 
| يكره فيها فعلهاء ‏ وهى يوم عرفة» ويوم الدحرء وأيام التشريق؛ لاروى عن 
اا عا ا فا العمرة r‏ ولان هذه 
أيام الحج ٠‏ فکانت متعينة له. وعن ابی یؤسف آنہا لا تكره" فى يوم عرفة 
قبل الزوال؛ لأن دخول درکن ااج دد اران ۽ لا قبله» والأظهر 
أمن المذهب ماذكرناه“» ولکن مع هذا" لو أداها فى هذه الأيام صح. 
ويبقى محرما بها فيها؛ ا ان وهو تعظيم أمر الحجح. 
ْ عب e‏ 

ظ تن ان لاه لة الفوات. (ب) 


)١(‏ وقال الشافع ی ومالك: عنيه دم. (ب) 


() قوله: لأن التحلل إلخ" المراد أن لزوم الدم على الحصر لكونه يعجل الإحلال قبل الأعمال» وهذا أ 
قل حل بالأعمال» فلا جب عليه الدم. (ف) 





() لأنها غير موقتة. (ب) 
(4) وأفضل أوقاتتها رمضان. (ف) 
أ (ه)قوله: الما روى عن عائشة” روى البيسبقى عنما قالت: حلت العمرة فى السنة كلها إلا أربعة أيام يوم 
غرفة» ويوم در ويومان بعد ذلك» وهذه الرواية لا توافق كلام المصنفء وإنما يوافقه حديث ابن عباس» 
أأخرجه سعيد بن منصور. (ب) 
| * راجع نصب الراية ج٣ ٤١‏ ١ء‏ والدراية ج ۲» ص/4!7. (نعيم) 
() أى العمرة. 
(۷) وهو الوقوف بعرفة. 
(۸) وهو كراهة العمرة يوم عرفة مطلقا. رب) 
(9) أى مع كونها مكروهة. 
ل (ب) 00 


المجلد الأرل - جزء۲ كتاب احج ) ا ) ) باب الحج عن الغير 

والعمرة والعارة م : وقال التافي 4 فريفة؟ اقرع الام 
«العمرة فريضة كفريضة الحج»”** . ولنا قوله عليه السلام: «الحج 
فريضة والعمرة تطوع»””'**2 ولأنها غير موقتة"'' بوقت» وتتأدى بنية 
غیرها ۰ کما فی فائت الحج» وهذه أمارة النفلية" وتأويل ما رواه"“ 
أنها مقدرة بأعمال كالحح؛ إذ لا تنبت الفريضة مع التعارض فى 

قال : وهى الطواف والسعى""'» وقد ذكزناه فى باب التمتع» و 

أعلم بالصواب . 


باب الحج عن الغي "° 


الأصل فى هذا .الباب”"'' أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله”*'' لغيره 


)١(‏ مرة فى العمر. (ف) 
(5) أى مؤكدة. (ب) 
(۳) وبه قال أحمد. (ب) 
(4) غريبء وروی نحوه الحاكم والدارقطنی» كما ذكره الزيلعى. 
* راجع نصب الراية ج۳ ص47 2١‏ والدرايةج 3 الحديث ٠١ ٤‏ ص۷٤.‏ (نعيم) 
)٥(‏ غریب مرفوعاء ورواه ابن أبى شيبة موقوفا على ابن مسعود. (ت) 
يدان راجع نصب الراية ج۳ ص 44 »١‏ والدرايةج 5 الحديث ٥٠٠١‏ ص۷٤.‏ (نعيم) 
(7) قوله: “غير موقتة' ولو كانت فرضا لتعلقت بوقت كالصلاة والصوم. (ب) 
(۷) قوله: " بنية غيرها ‏ يعنى تؤدى بإحرام غيرها بأن نواها بنية الحيج. (). 
(8) أى علامة كونها تفلا. (ب) 
)٩(‏ أى الشافعى» وهو حديت: «العمرة فريضة». (ك) 
)٠١١‏ قوله: ”مع التعارض فئ الآثار” كأنه جواب.عما يقال: ما وجه هذا التأويل الذى أولتم بهء وقلتم: إن 
الفرض فى الحديث بنعنى التقدير. فأجاب بما حاصله أن الأحاديث والأخبار إذا تعارضت لا تثبت الفرضية؛ فإن 
| الفرض لا يشت إلا بدليل مقطوع. (ب) 
)١١(‏ الإحرام فيها شرطء والطواف ركنء والسعى والحلق واجبان. (ك) | 
(۱۲) قوله: ”باب الحج عن الغير [إدخال اللام على الغير غير واقع على الصحة؛ فإته ملزوم الإضافة ف]“ 
إلا فرغ عن بيان أفعال الحج بنفسه مع عوارضهء شرع فى بيان الحج عن غيره بطريق النيابة. (ب). 
5١)أى‏ فى باب لت عن الغير. (ب) 
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|أمتلذة» أو صوماء أو صدقة» أو غيرها”" عند أهل الستة والحماعة"؛ 
ظ لماروى عن النبى عليه السلام «أنه ضحئ :بكبشين أفليذين”" أحدهما عن 
نفسه والآخحر عن أمته” ممن أقر بوخدانية الله تعنالى وشنهد له 
بالبلاغ “»*» جعل تضحية إحدى الشاتين لأمته. 

والعبادات أنواغ : مالية محضة كالزكاة» وبدنية محضة 
| كالصلاة ٠"‏ رمركبة منہماكالحج“ ٠‏ والنيابة جرى فى النوع الأول“ 
|أفى حالتى الاختيار والضرورة" "؛ تمفصول المقصود'''' بفعل النائب» 


3 ١)قوله:‏ "له أن يجعل إل TT E‏ ذلك اوا له كما 
أأهو ظاهر العبادة» بل فى أنه يصل بال جعل» أو ضر لقا (ف) 
)١(‏ كتلاوة القرآن والأذكار. (ف) 
(؟) قوله: عند أهل السنة والجماعة“ ليس المراد أن الخالف خارج عى أهل السنة والجماعة؛ فإن مالك أ 
1 والشافعى. لا ka‏ بوصول العباداث البدتية e a‏ والصوم, 0 المي اد أن أصحابنا ا كمال | 
| للإنسان إلا ما سعى 4 واخراب ألما وإ كانت ظاهرة فى ما قاره؛ لكن يحتمل نباد نسخت» ةد وقد 
ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك» وهو ما ذكره المصنف» » وهو فى “الف حكن . (ف) 

(۳) قوله: امل الأملح الذى افيه سواد وبياض» يقال: کیش أملح فيه ملحة وهى بياض بشقة 
شعرات سود وقوله: أحدهما با جرء وكذا الآخر بدلان من أملحين» ويجوز تدمبمهما. (ب) 

)٤(‏ ی أمة الإجابةء وهنم المؤمنون. 

)5 فعلم أن إيصال الثراب إلى الأموات مقید. 

3 ا أبن مااجة من خديث عائشة وأبى هريرة») راجع نصب الراية ج۳ ص 2١65١‏ والدراية ج ۲» الحديث 5 
صق :. (نعيم) 

ع2 قوله: کال ر کاۃ“ كتسدقة الفطرء والمقصود من هذا النوع صرف الماى إلى امحتاج. (ب) 

(؟) قوله: ' كالصلاة والمقصود منها التعظيم بالجبوارح وإتعاب النفس الأمارةوابتغاء مرضةة الله تعالى.(ب) 
ظ (8)قوله: كاج" قد ذكرنا أول الباب أن الصواب أن الحج من ع العيادات البدنية ا حضة, والمال شرظط 

للوجوب. (ب) 

| (*) وهو العبادات المالية الحضة. (ت) 
)٠۰( [‏ کالمرض وغیره. (ب) _ 





























المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج ظ —- AY‏ - باب الحج عن الغير 


ولا نجرى فى النوع الغائي 7 يبعال ؟ لآن المقصود -وهو إتعاب النفس- 
لايحصل به» وتجرى فى النوع الغالث”" عتد العجز للمعنى الشانى 29 
وهو المشقة بتنقيص المال» ولا تجرى””' عند القدرة لعدم إتعاب النفس . 
| والشرط"' العجز الدائم إلى وقت الموت؛ لأن الحج فرض 
العمر”"» وفى الحج النفل تجوز الإنابة حالة القدرة”"؛ لأن باب النفل. 
©9) دا . . . ت )0( st:‏ 
أوسغ”” ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن الملحجوج عنه ١‏ > وبذلك. 
تشهد الأخبار الواردة فى الباب كحديث الخثعمية''''» فإنه يكل قال فيه : أ 
(11) وهو صرف المال. (ك) ) ) 
)١(‏ وهو العبادات البدنية المحضة. (ب) 
(۲) سواء كان فى حال الصحة أو المرض. (ب) 
(۳) أى العبادات المركبة كالحج. (ب) 
)٤(‏ قوله: 'للمعنى الثانى" إغا قال ذلك: لأن للحج معنيين: إتماب النفس» وتنقيص الالء فانفى الأول 


لا ساي وفى بعض البسخ للمعنى الأول» وهو اعتبار كونه مالاء وهذا أظهر | 


e 

)٦(‏ م جواز النيابة. 

(1) قوله: " لأن ا لحج فرض العمر “ فحیث تعلق به خطابه بقيام الشروط وجب عليه أن قوم هو بنفسنه فی 
أؤل أعوام الإمكان» فإذا عجز عن ذلك بعينه» وهو أن يعجز عله مدة عمره» رخص له الاستنابة رحمة وففضلا 
| منه» فحيث قدر عليه وقتا ما من عمره بعد استنابة ظهر أنتفاء شرط الرخحصة. (ف) 

(۸) قوله: "تجوز الإنابة حالة القدرة“ لأنه لم تجب عليه واحد من المشقتين» فإذا كان له تركهما كان له أن || 
يتحمل أحدهما تقربا إلى ربه. (ف) 

() ولهذا سر عي مع القدرة على القيام. (ب) 
عن الحجوج عنه [هو الآمر. ب]” هذا فى الفرض بالنص» كما سيجىء؛ وأما فى النفل فهو || 





(1١)قوله:””‏ كحديث الخفعمية إلخ " أخرجه الأئمة المستة أن امرأة من خفعم قالت: يا رسول الله! إن أبى | 
أأدركه الحج» وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوى على الراحلة؛ قال: وحجى عنه؛. 
۰ زفى رواية المصنف وهمء فإن فى حديث الخثعمية ليس ذكر الاعتمار» بل هو فى حديث أبى ذر رجل من 
بنئ عامر أنه قال: يا وسول الله! إن أبى شيخ لا يستطيع الحج والعمرة؛ قال: «حج عن أبيك واعتمر»» أخحرجه 


الجلد الأو ل- جزء۲ كتابٌ المج - AY‏ - باب الحج عن الغير | 


| حجى عن أبيك واعتمری»*. 

| .5 س‎ e 2 <it (۲( 1 98 ۶ 

وعن محمد أن الحج يقع عن الحاج 4 وللآأمر ثوان النفقة؛ لانه 
عبادة بدنية”''» وعند العجز أقيم الإنفاق مقامه كالفديّة”*' فى باب الصوم . 


أ قال: دمن أمر: رجلان بأ يحج عن كل واحد نهنا جه ناما 
بجا عليه > فهى عن الحاج» ويضمن النفقة ؛ لأن الحج يقع عن 


ا > حتى لا يخرج الحاج عن حجة الإسلام» وكل واحد منهما أمره 

أن يخلص الحج له من غير اشتراك» ولا يمكن إيقاعه عن أحدهما لعدم || 
الأولوية“» ٠‏ فيقع عن المأمور. ولايمكنه أن يجعله”" عن أحدهما بعد ْ 
ذلك» بخلاف”'' ما إذا حج عن أبويه» فإن له أن يجعله عن أحدهما؛ لأنه || 
متبرع بجعل ثواب عمله لأحدهما أولهماء فيبقى على خياره بعد وقوحه || 


أصحاب الستن. (عينى) 
yS‏ 

0 E EE ا ع‎ 7 

(*) كذا ذكره فى” ارط" . (ب). 

(4) فإنها أقيمت مقام الصوم. (ب) 

3 ب علد لابن تعدا - 
r Fol, FT‏ 
ؤلهذا لا يخرج المأمور عن -خجة الإسلام. وقد صح الإمام العتابى وغيره فى شروح "الجامع الصغير أنه يقع عن 
ارو ری لارو رة ندر ر رو ایر او وإلى هذا أشار: المصنف 
حيث قال أولا: فهى عن الحاج» ثم قال: لأن الحج يقع عن الآمر. (ب) 

(0) أى أولوية أحد الأمرين عن الآخر. ١‏ 

(8) قوله: "ولا يمكنه إلخ“ كأنه جواب عمما قال: : إذا وقع الحج عن المأمور فليجعل عن أيبما شاءء كما إذا ||: 
حج عن أبويه فأجاب ببذا القول. (ب) ۰ 

:(5) لأن الوارث غير مأمورء ومن حج عن غيره بغير أمره لا يكون حاجا عن بل يكون جاعلا ثوابه له. (ك) 


المجلدٍالأول - جزء؟ كتاب الحجج484-007- باب المنج عن الغير /|: 


سببًا لشوابه» وهنا يفعل ؛ 
ويضمر اللفقة إن أنفق من مالهما"”''؛ لأنه صرف نفقة الأمر إلى ش 
حج نفبسبه» وا أن الإخرام بأن SERTE‏ فان 
| مضى على ذلك ضار مخالفا؛ لعدم الأولوية. 1 
وإن عبن أخدهما قبل المضئى 2 ea AG‏ ) 
الله وهو القياس؛ لأثهما موز العسين: والإببام يخالفه» فيقع ع نأ 
WY‏ الا رس "' خيث كان له أن يعين ما 
شا ؛ لأن الملتزم هلل“ ب ل وههن المجهول من له احق ۱۰( 
زج الاستتحسان""© أن سم شرع و وسيلة له إلى ا ا | 


الآمرء وقد خالف أمرهماء فيقع عنه. 








ل :. : 

(۳)قوله: "وإن أبهم الإحرام إلخ“ صور الإبهام أربعة: أن يبل بحجة عنهماء أو عن أخدفما على ْ 

٤‏ الإبہام» أو يهل بحجة من غير تعيين للمحجوج عنه» أو بحرم عن أحدهما لعينه بلا تعيين لا أحرم به. (ف) 

(5) أئ غير معين. 

(0) فى الأفال. 

(1) قوله: ” فنيقيع عن نفسه “ كما إذا أمره رجلان بشراء عبد هكذاء فاشعراه لأحدهما غير معين» يقع ۰ 
الشراء للمأمور به به إذا أراد أن يعين لأ حدهما لا يصح» فكذا هذا. (ب) ْ 


(¥) قوله: بخلاف ما إذا لم يعين حجة أو عسرة" جوزاب عما يقال: إذا أحرم رجل على الإببهام من غير : 

تعيين حجة أو:عمرة» .فإنه يصح أن يعين فى الحج والعمرة ما شاء؛ فلم لا يكون كذلك ههنا. (ب) ْ 

||( ا E‏ اا ا و ف : 

| (ب)‎ le 

(١٠)قوله:‏ " وههنا المجهول من له الخق" نظيره أنه إذا أقر لمعلوم بمجهول صح. وإن أقر بمعلوم مجهول || 

أدم يصح. (عناية) ا 
)١١(‏ وهو قول أبى حديفة ومحمد. (ب) 

(15) بدليل صحة تقدمه على وقت الأدلء؛ وهو أشهر ١‏ ا 


a اله مقصو دا بنفسه»› و المبهم يضلخ ومسيلة بواسطة التعيين» فاكتفى‎ ١ 
أأشرطاء بخلاف ما إذا أدى الأفعال على الإبيام'"'؛ لآن المودى'”‎ 
لا يحتمل التعيين» فصار مخالقًا . قال : فإن أمره غيره أن يقرن”*” عنه»‎ | 
E النسكين» والمأمور هو الختص ببذه النعمة ؛ لآن حقيقة حقيقة الفعل منه‎ ْ 

| بصحة المزوى عن محمد :ااي يقع عن 
| المأشورء وكذلك"' إن أمره واحدبأن يحج عنه» والآخر بأن يعتمر عنه 
) وأذنا له بالقران فالدم عليه ؛ لما قل 
ظ 0 الإحصار ٠‏ على الآمرء وهذا عند أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو 





وهذه المسألة تشهد 








)١(‏ قوله: "فاكتقن ۾ به" أى بالإحرام:المبهم من حيث إنه شرطء فإن الشرط يراعى وجوده كيف ما کان (ع) 
ئ (۲) قوله: " بنخلاف ما إذا أدى الأفعال إلخ" متصل بقوله:.فاكتفى به شرطا يعنى إذا أهل بأجدهماء ثم 
عين أحدهما قبل المضى صح تعيينه» بخلاف ما إذا عين أحدهما بعد المضى. (ب) | 

(١‏ لأن. ما مضبى: فات. (ت) 

(4) أى محمد. (ب) 

(5) بضم الراء من باب نصر ينصر. (ب) 

.4 لا فى مال الامر 2١.‏ 

(۷) وإن وقع القران عن الآمر. (ب) 

(۸) قوله: ”وهذه المسألة تشهد إلخ“ وقد يقال: لا شهادة إذ لا شك أن الأفعال إنما وجدت من المأمور 
حقيقة» غير آنا تقع شرعا عن الآمر» ووجوب.هذا الدم للشكر مسبب للوجود الحقيقى. (ب) 

(9) أى وجوب الدم على المأمور. 

(١١٠)قوله:‏ " وأذنا له [أى كل واححد من الآمرين] بالقران ‏ قيد به لأنهما لو لم يأذنا بالقران فقرن كان 


مخالفاء فيضمن نفقتبهماء لا لأن إفراد كل منهما أفضل من القران» بل لما قدمناه من أن أمر الآمر بالنسك يتضمن 
إفراد السفر له به لمكان النفقة. (ف) 


)من ام الملأمور بهذه النعمة. 


)١7(‏ قوله: "دم الإخصار [لو عرض للنأمور] عليه“ الدماء الواجية فى المنج إما دم الإحصار فهو علي 
|[الآمر عندهماء وعلى المأمور عند أبى يوسف» اا ا 





|[ المجلد الأول - جزء۲ كتاب الحج - 44 اال اناق ا 


|| يوسف: على الحاح؛ لأنه وجب للتحلل دفعًا لضرر امتداد الإحرام». وهذا 

: الضرر راجع إليه؛ فيكون الدم عليه. راجاق 

]هذه العهدة”''. فعليه خلاصه. 

| فإن كان يحج عن ميت فأحصرء فالده" فى مال الميت عندهماء 

١‏ وت يوسف» ثم قيل: هو من ثلث مال الميت؛ لأنه صلة" كالزكاة 

: وقيل: “من جه المال؛ لأنه وجب" حقا للمأمور" '» فصار 

رودم الجماع على الحاج ؛ لأنه دم جناية» وهو الجانى عن اختيار» 

|| ويضمن النفقة > معناه”" إذا جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه؛ لأن 

||[الصحيح'"' هو المأمور به» بخلاف"''' ما إذا فاته الجج'''' حيث لا يضمن 
ثم المشايخ اختلفوا هل هو من الثلث؛ أو من كل الالء وإما دم القرانء وقد تقدم» وإما دم جناية كجزاء 

صيب وجناية وغيره» ففى مال الحاج اتفاقا. وإما دم رفض نسكء ولا يتحقق حيث يتحقق إلا فى مال الحاج؛ ولا ١‏ 

ار ر ا ار إن يسرم چون قعل جن اریت اعا کرد الا عن اام رام ار (ف) 

(١)قوله:,‏ هو الذى أدخله إلخ " اعترض عليه بأن الآمر إذا أمره بالقران» فهو الذى أدخله فى عهدة الدم. 

أ وأجيب باد دی ا اون رم اأ يضمب لاك م رع ۵ انق فكلا عناء عد و 

:|| الإحصار. (عناية) 

(۲) ى دم الإحصار. 

(۳) قوله: "لأنه صلة“ هى التى لأ تكون فى مقابلة عوض مالي» وهى تكون من الثلث. (ب) 

)٤(‏ من النذور والكفارات. 





)٥(‏ بسب الأمر. 

(1) على الآمر. 

(0) والديون تقضى من كل المال. ؤ 

(8) لما كان المتوهم من عبارة التن وجوب الدم على الحاج المجامع مطلقاء وضمان النفقة كذلك» سواء 
كان بعد الوقوف؛ أو قبله» فصله بقوله: معناه إلخ | 

(9) قوله: ” لأن الصحيح [أى الحج الصحيح]" هو المأمور به» فإذا أفسده كان مخالقا له» ووقع الفساد 


عن الحاج» ولو قبضى الحاج فى السنة الفانية على وجه الصحة» لا يسقط به حج الآمر؛ لأنه ما حالفه فى السنة 
الماضية ضار إجرامه.له؛ والممج. الذى يأتى فى السنة الفانية قضاء عنه» فصار واقعا عن المأمور به أيضاء كذا فى 


الجامع الصغير لقاضى خان. (كفاية) 
















المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج ٠‏ - لامع - ) ا فا 
النفقة؛ لأنه ما فاته باختياره. أما"'' إذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه» 
ولا يضمن النفقة النصول مقصود الآمرء وعليه'' الدم فى ماله لما 
بينا"» وكذلك سائز دماء الكفارات على الحاج؛ لا قلا“ . 


وم ' أوصى بأن يحج عنه. فأحجواعنه رجلاء فلمار : الكوة 








ما بقی› ماف ا وق ب للد رجي اك 
الأول ٠“‏ فالكلام هنا" فى اعتبار الثلث» وفى مكان الحج. 


أما الأول فالمذكور 2 قول أبى حنيفة» أما عند محمد ' يحج عنه با 























(۱۰) دقع دخل. 
)١١(‏ بأن لم يبلغ يوم النحر. 

)١(‏ بيان لفائدة تقييد المسألة بما قبل الوقوف. 

(؟) أى المأمور. 

(۳) وهو قوله: لأنه دم جناية. (ب) 

(4) وهو أنه دم جناية. 

(5) وفى بعض النسخ: قال أى محمد فى ”الجامع". (ب) 

)١(‏ الواو للحال» وقيد النصف اتفاقى. (ب) 

(۷)قوله: " وحذا عند أبى حنيفة " صورة المسألة لرجل أربعة آلاف درهم مثلاء وأوصى لورثته أن يحجوا 
عنه» و كان مقدار الحج ألف درهم» فدفعها الوصى إلى من يحج عنه؛ فسرقت فى الطريق» قال أبو حنيفة: يۇحذ 
ثلث ما بقى» وهو ألف درهم؛ فإن سرقت مرة ثانية يؤخذ من ثلث ما بقى مرة أخرى» وهكذا. 
) وقال آبو يوسف: يؤخذ من ثلث جميع الالء وهو ثلاث ماثة وثلاثة وثلاثون درهماء وثلث درهم فإن 
سرقت ثانيا لا يؤخذ مرة أخرى» وقال محمد: إذا سرقت الألف التى دفعها الوصى أولاء بطلت الوصية. (عناية) 

(8) أى المأمور. 

(8) أى فى هذه المسألة. 

)٠١(‏ فى المتن. 

)1١(‏ قوله: "أما عند محمد إلخ ٠‏ حاصل الكلام أن عند أبى حنيفة يؤخذ ثلث ما بقى» فيحج به مرة 

ری نسيل لهالل كان لو يكن وعلى فول أى يوست إن بقى من الغلث الأول» وهو ثلث جميع المال 





الجلد الأول e‏ كتاب الحج _ . > r.‏ .باب الحج عن الغير 
مين الوص '"؛ إذ تعيين الوصى س 
لنفاذ الوصية. ولأبى حنيفة أن قسمة الوصى وعزله المال لا يصح إلا 
بالتسليم إلى الوجه*' الذى سماه الموصى؛ لأنه لا خصم له 
ولم يوجد السلي إلى ذلك الوجه» فصار كماإذا هلك قبل الإفرا 
والعزل» فیحج بثلٹ ما بقی . واا الثان " 'فوجة:قول أبى حنيفة -وهو 
ْ القياس- أن القدر الموجود من السفر”''' قد بطل فى حق أحكام الدنياء قال 
0 : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ٠‏ ثلاث PD:‏ (%* الحديث ا" 


مقدار ما يمكن أن يحج بى يحج عنه بذلك المقدار, وإلا بطلت الوصية» وعند محمد يبطل الوصية. ك2 


١١)قوله:‏ "إن بقى شىء إلخ " صورته أوصى رجل بأن يحج عنه فأحج الوصى أوالورثة رجلا عنه» فمات 

فى الطريق» فإنه يحج عن الميت بثلث ما بقى عنده. ١‏ 

وعند أبى يوسف يحج عنه با بقى من ثلث أصل الال مع ما بقى من الال المؤدى إلى المأمورء وعند محمد 
إن بقى شىء ما دفع إلى الأول يحج به» وإلا بطلت الوصية» كذا فى 'الكافى . ( برجندى) 


(۲) قوله: "اعتبارا بتعيون الموصى [ولو عين ا موصى بنفسه قدرا من الال يبطل الوصية إن لم يبق منه شىء» 
فكذا هذا] إلخ " قالوا: هذا الحلاف'إذا أوصى بأن يحج عن الثلث» أو بأن يحج عنه» ولم یزد علپه» وأما لو قال: 
عن ثلث ماله فقول محمد كقول أبى يوسف» وتمامه فى ”ال جامع الصغير“ لقاضى نحان. (رد المحتار) 
(9") لقيامه مقامه بعد موته: 

)٤(‏ أى الغلث. 

(5) وهو ههنا أن يتم له المج ولم يتم. 

() أى التسليم على ذلك الوجه» فوجب صرفه مرة أخرى. 

(۷) أى المأمور. 

(۸) أى إفراز الما بقدر الإحجاج. 

(5) أى باعتبار المكان فى الحج. (ك) 

)٠١(‏ وهو من الوطن إلى مكان مات فيه. 

(۱۱) رواه مسلم وأبو داود والنسائی. (ت) 


المجلد الأول - جرء۲ كتاب الحج ظ - 144 0 ) ا غار 
وتنفيذ الوصية من أحكام الدنياء فبقيت الوصية من وطنه ‏ كأن لم يوجد 
الخروج. وجه قولهما -وهو الاستحسان- أن سفره لم يبطل ؛ لقوله 
تال : #ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله»”" الآية وقال 
: «من مات فى طريق الحج كتب له حجة مبرورة فى كل سنةا“* 
وإذا لم يبطل سفره اعتبرت الوصية من ذلك المكان» وأصل الاختلاف فى 
| الذى يحم ا ويبتلى على ذلك الامو با حح" . 

من حج عن غیره بغير إدنه» فإنما يجعل ثواب خا وذلك بعد أداء 
احج » فلغت نيته قبل أداءه» وصح جعله ثوابه لأحدهما بعد الأداءء 


بخلاف المأمور””' على ما فرقنا من قبل" والله أعلم بالصواب. 


)١۲(‏ صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له. (ب) 

* راجع نصب الراية ج۳ ص۹٩ ١ ١‏ والدراية ج ۲ء الحديث ٥۱۷‏ ص۹٤‏ . (نعيم) 

)١9‏ أى اقرأ الحديث بتمامه. 

)١(‏ فوجب الإحجاج من وطنه. 

(؟) قوله: " لقوله تعالى إلخ" أقول: سياق كلام المصنف شاهد على أنه اختار مذهب الصاحبين» فإن 
عادته أنه يؤخر دليل ما هو امختار عنده. كما ذكره العينى وغيره وعندى أن مذهب الإمام ههنا قوى. 

واستدلالهما بالآية المذكورة؛ وبالحديث المذكور ليس فى موضعه» إذ غاية ما يغبت منه حصول الثواب على 
حسب النية؛ والإمام لا ينكره؛ بل يقول: ما مضى من سفره -وإن كان مفيدا فى الآخرة- لكنه منقطع باعتبار 
الدنيا بالحديث المذ كور السابق» فافهم؛ فإنه دقيق. (مولوى محمد عبد الحى دام فيضه) 

(۳) ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله الآية 

)٤(‏ غریب بہذا اللفط» وروى الطبرانى نحوه. (ت) 

3 راجع نصب الراية ج۳ ص۹١١‏ والدرايةج ؟) الحديث ۱۹١٥ص٠ .١‏ (نعيم) 

(5) أى ويموت فى الطريق» ويوصى بأن يحج عنه. 

(1) إذا مات فى الطريق. 

(/1) لا نفسه عنه. 


(8) بالحج عن رجلين إذا أهل لیا 


المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج 6ت باب الهدي 


باب الهدى”) 
الهدى اا ا آنه اة سل عن الهدىء فقال: «أدناه 
شاة»*» قال: وهو من ثلاثة أنواع : الإبل والبقر والغنم؛ لأنه ب لا 
جعل الشاة أدنى» فلا بد أن يكون له أعلى» وهو البقر والخزور*“» ولأن 
الهدى ما يبدى إلى الحرم؛ ليتقرب به فيهء والأصناف الثلاثة سواء فى هذا 
المعنى”*' , ولا يجوز فى الهدايا إلا ما جاز فى الضحايا"'' ؛ لأنه قربة 
تعلّقت بإراقة الدم كالأضحية» فيتخصصان بمحل واحد”"'. ؤ 
والشاة جائزة فى كل شىء إلا فى موضعين” : من طاف طواف 
الزيارة جنباء ومن جامع بعد الوقوف بعرفة» فإنه لا يجوز فيهما إلا بدنة. 
وقد بينا المعنى فيما سبق ار 
بيجي الأكل من على اليا 7 ETRE‏ والقران؛ لأنه دم نسك. 
(9) وهو قوله: وههنا يفعل نحكم :الآمر و قد خالغه. (ك) 
)١(‏ قوله: "باب الهدى لما ذكر الهدى فى كتاب الحج فى مواضع كثيرة من وجوه كثيرة» شرع فى 
بيان أنواعه وأحكامه. (بناية) 
)١(‏ أفضل الهدى عندنا الإبل» ثم البقرء ثم الغنم. (ف) 
(5) قوله: ' أروى لم أجد هذا اللفظ إلا من حديث عطايء أخرجه الشافعى. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٣‏ ص 215١‏ والدرايةج 27 الحديث ٠١‏ ص١‏ 0. (نعيم) 
(4) بالفتح أى الإبل. 
E‏ (ب) 
أمن اله ويشرط أن يكون الا من اليب a‏ 
() أى يقعان موقعا واخذا (ب) 
(8) قوله: إلا فى موضعين تقدم ثالثء وهو ما إذا طافت خائض ونفساء. (ف) 
(8) أى فى باب الجنايات. (ت) 
(١٠)قوله:‏ "ويجوز الأكل من هدى التطوع ˆ هذا إذا ذبح هدى التطوع فى محلهء وهو مكة؛ وأما إذا 
ذبحه فى الطريق إذا عطيت قلا يجوز له الا كل. (ك) 



































المجلد الأول - جزء؟ كتاب الحج - ٤۹۱‏ - باب الهدي 
من لحم هديه وخا ال وستشحت له أن يأكل 


|أمنبا؛ لماروينا"”*» وكذلك يستحب أن يتسصدق على الوجه الذى 

عرف”'' فى الضحايا. ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا”'؛ لأنبا.دماء 
كفارات" » وقد صح أن النبى َة لا أحصر بالحديبيةء وبعث الهدايا 
على يدى ناجية الأسلمى”"'» قال له" : «لا تأكل أنت ورفقتك منها 
8 ولا يجوز ذبح هدى التطوعء والمتعة. والقران إلا فى يوم 


وق فا عديث جار ل ای ر ا (ب) 

(؟) قوله: ‏ وحسا من المرقة [بفتحتين شوربا. غث]” بالحاء والسين المهملتين من حسوت المرقة إذا شربته. (ب) 

* راجع نصب الراية ج٠‏ ص 215٠١‏ والدرايةج ؟ الحديث ٠۲١‏ ص٠ء.‏ (نعيم) 

(۳) وهو قوله: وقد صح. (ب) 

)٤(‏ قوله: ٠‏ على الوجه الذى عرف ' وهو أن يتصدق بثلثء:ويهدى بثلث» ويطعم ويدخر بثلث. (ب) 

() قوله: "ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا “ جملة الكلام فيه أن الدماء نوعان: ما يجوز لصاحبه الأكل 
منه» وهو دم المشعة؛ والقران» والأضحية: والتطوع إذا بلغ محله؛ وما لا يجوزء وهو دم النذور» والكفارات؛ 

والإحصارء وكل دم يجوز الأكل منه لا يجب عليه التصدق به بعد الذبح؛ لأنه لو وجبء بطل خق الفقراء 

بالأکل» وكل دم لا يجوز له الأكل منه» يجب عليه التصدق به بعد الذبح» ولو هلك بعد الذبح» لا ضمان 

ٍ عليه فى النوعين» وإن استبلكهء ففى النوع الثانى يضمن قيمته. (ف) 

|[ ()قوله: "لأنہا دماء كفارات' المعنى فى ذلك أن الكفارات شرعت جزاء للجناية» فلييق بها الحرمان 
عن الانتفاع ببديه. (ك) 

]| (۷) قوله: ار اام قلت: حديث ناجية ليس فيه قوله: ولا تأكل) إلخ» أخرجه أصحاب السنن 

|| الأربعة أن رسول الله ييه بعث معبه ببدى» وقال:: إن عطب فانحره ؟ ثم اصبغ نعله بدمه ثم خل بينه وبين 

الناس). ثم وجدته فی "المغازی للراندی ڈکره فی اول غروة ادایت أده آن اد ال لا أراد الخروج» 

فذ كر القصةء وفيا أنه استعمل على هديه ناجية بن جندب الأسلمى» وکانت سبعین بدنة» فذ کره بطولهء ثم 

أ قال بعد ذلك بنحو ورقة: قال ناجية: عطب معى بعير من الهدى»ء فجعت رسول الله بالبواء فأعبرته» فقال: 
«انحرها واصبغ قلائدها فى دمها ولا تأكل أنت ولا أحد من رفقتك منها شيئا». (زيلعى) 

) إل قوله: قال له: ولا تأكل أنت؛ “ قال شارح الكنز الزيلعى: لا دليل لحديث ناجية على المدعى 
لانه م قال ذلك فى ما عطب فى الطريق؛ ولا كلام فى ذلك؛ والكلام فى ما إذا بلغ الحرم» هل يجوز له 

الأكل منه أم لا؟ انتمهى»” والمغنى الذى ذكره المصنف فى أنہا دماء كفارات يستقل يإثبات المطلوب. (ف) 


د 





راجع نصب الراية ج۲۴ ص ١15ء‏ والدرايةج 1 الحديث ؟7هص١ه.‏ (نعيم) 


النحر . قال ا وفى الأصل"'" : يجوز دبح دم E‏ 
يوم النحرء وذبح يوم النحر أفضل . وهذا هو الصحيح”"؛ لأن القربة فى 
التطوعات باعتبار أنها هداياء وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم”''. فإذا وجد 
ذلك جاز ذبحها فى غير يوم النحرء وفى أيام النحر أفضل ؛ لأن معنى القربة 
فى إراقة الدم فيها أظهر . أمادم المتعة والقران» فلقوله تعالى : #فكلوا منها 
فى ! م فيها م ظ 
وأطعموا البائكس”'' الفقير ثم ليقضوا تَفَثْبم4» وقضاء التفث " يختص 
بيوم النحرء ولأنه د تيك م > فيختص بيو النحر كالأضحية . 

) ويجوز ذبح بقية الهدايا” فى أى وقت شاء. وقال الشافعى : م 
يجوز إلا فى يوم النحر اعتبارا بدم المتعة. والقران» فإن کل واحر" دم 
جبر عنده”''' . ولنا أن هذه دماء كفارات» فلا يختص بيوم النحر ؛ لآنبالما 





١0)أى‏ المصنف. إ(ب) 

(۲) أى المبسوط. (ب) 

(۳) إشارة إلئ خلاف البعض. 

٤(‏ ) فلا يشترط الزمان. (ب)' 

(5) الذى له بأس وشدة. (ف) 

(5) قوله: وقضاء ء التفث [فكذا الذبح 2 أى كأخذ الشارب» وتقليم الأظفنار» ونتف الإبطء وحلق 
العانة واعترض عليه بأن ثم للتراخمى» فربما يكون الذببح قبل يوم:النحرء وقضاء التفث. 

وايب بان شو جت ثم للتراخى» وهو يتحقق بالتأخير ساعة, فلو جاز الذبح قبل يوم النحر جاز قضاء 
التفث بعده بساعة» وليس كذلك. (ب) 

(۷) قوله: 'ولأنه دم نسك* أئ لأن كل واحد من المشعة والقران دم نساك؛ بدليل حل التناول» فيختص 
بيزم النحر. (.ع) 

(۸) وهى دم الكفارة» والنذورء ودم الإحصار على قول أبى حنيفة.. (ف) 

(4) من المتعة والقران. 

2 ۰ ) قوله: جبر عنده" هذا مخالف لا ذكر فی کتبہم» کماذکر فى الوجيز وشرحه» والتعمة أن الم | 
الواجب إما لارتكاب محظورء أو جزاء ترك مأمور, ولا يختص بزمان» فيجوز يوم النحر وغيره؛ وإما الضحايا 
تختص بالحرم» وأيام التشريق. ١‏ 
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وجبث لبر الننصاة”" كان التسجيل ببا أزلى کمن | 
ا بخلاف دم المتعة» والقران؛ لأنه دم بسك . ْ 


قال : ولا يجوز ذبخ الهدايا”" إلا فى الحرم ا 
الصيد: #هديًا بالغ الكعبة2#. فصار أصلا فى كل دم هو كفارة”' ', ولان 
افرع 0 و لما للف إلى مكان» ومكانه الحرم: قال وَة: «منى كلها 
س کسی تفای اهاي 
والصدقة على كل ففير قرب . قال 0 د لآن 
الهدى ينبىئع عن النقل الي مکان''؛ فرب بإراقة اقةدمهفيه. لاعن 
| التعرية ف قاذ سف فإن شروت يبلق الع ف ا ظ 
! النحر. ا ل فيحتاج إلى أن يعرف بها ا" » ولانه دم 
(۲) ای القدورى. 85 

(۳) سواء كان تطوعا أو غيره. (ف) 
٠‏ (4)قوله: فصار[أى جزاء الصيد] أصل افى كل .دم هوكفارة' إذلافرق بين الكفارات ولاتفاوت | 
فى معنى الجزاء. (ع) 
أا () فالإضافة ثابتة فى مفهومه. (ف) 
(1) أى طريقها. 
(0) اخحرجه ابو دإود وغیره. (ت) 
7 رواه جابر» راجع نصب الراية ج؟ صن77١»‏ والدرايةج؟: الحديث ٥۲۲‏ ص۲<. (نعيم) 
(8) فعنده يجب العيرات إلى مسا كين الحرم. 
(9) اي القدوري, (ب) 
(١١)قوله:‏ ولا يجب التغريف بالهدايا” سواءٍ أريد بالتعريف الذهاب با إلى عرفات» أو التقليد تشهير 
أو الإشعار كل ذلك لا يجب. (ف) 
)١١(‏ وهو الحرم. 
(1١)أى‏ لا ينبئ عن التعريف. (ب) 
)١(‏ إلى أن يأخذه معه إلى عرفات. (ب) , 
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أ|أنسك» فيكون مبناه على التشه "> كلذك ددا الگغازات: تجوز 


ذبحها قبل يوم النحر على ما ذكرنا وسببه الحناية › فيليق به الستر. 
ال وال فصل فى اليندن التخر ”1 وفى البغر والغنم الذبح؛ 

لقوله تعالى: فصل لربك وانحر#» قيل فى تأويله" : الجزورء 
وقال الله تعالى: #أن تذبحوا بقرة#"'', وقال الله تعالى: #وفديناه بذبح 
عظيم# ”". والذبح ما أعد للذبح» وقد صح : «أن النبى ها نحر الإبل 
وذبح | لبقرة والغنم»*. ثم إن شاء نحر الإبل فى الهدايا قياماء أو|| 
أضجعهان" '» وأى ذلك فعل فهو حسنّء والأفضل أن ينحرها قياما؛ لما 
روى” ‏ أنه ية نحر الهدايا قيامًا وأصحابه'''' كانوا ينحرونها قياما معقولة 


)١(‏ ها ذكرنا أن السنة فى الواجبات الاشجهار. (ب) 

(1) أشار به إلى قوله: لأنها لما وجبت جبر النقصان. (ب) 

(5) قوله: ”والأفضل فى البدن النحر" النحر فى اللبة مثل الذبح فى الحلق» فاللبة فى النحر الصدرء 
والنحر هو الموضع الذى ينحر فيه الهدى. (ب) 

)٤(‏ دليل لقوله: الأفضل فى البدن النحر. (ب) 

زه قوله: قل فى تأويله " أى فى تأوييل قوله تعالى: لإوانحر» الجزور أى انحر الجزور والبعير» ذكرا 
“كان أو أنثى» وإنما قال: قيل بعبيغة المجهول؛ لأنه ورد فيه معان كثيرة» فعن بعض الصحابة وجه نحرك إلى القبلةء 
وقيل: انحر سواك وهواك. (بناية) 

(7) دليل لقوله: وفى البقر والغدم الذبح. (ب) ظ 
7) قوله: " وقال الله تعالى: «إوفديناه بذبح عظيم» " وجه الاستدلال به أن الله تعالى لما أمر إبراهيم .يذب || 
ولده إسماعيل؛ ورأى مدهما الصدق والامتثال 0 بقوله: #وفديناه بذبح عظيم»؛ وكان كبشا من |أ 
الجنة» والذبح بكسر الذال ما أعد للذبح؛ فعلم منه أن الغنم تذيح. (بناية) | 

(۸) قوله: وقدصح قلت: أما نحر الإبل تقدم فى حديث جابر الطويل: «ثم انصرف إلى المنخر فنحر 
ثلاثا وستين بدنة بيده4» وذبح البقر» أخرجه البخارى عن عائشة قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: 
ما هذا قالوا: ذبح رسول الله غن أزواجه وذبح الغنم» أخرجه الأئمة الستة» قال: ضحى رسول الله بكبشين || 
أملحين» فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما فذبحهما بيده. (تخريج زيلعى) 

* راجع نصب الراية .ج ٣‏ ص »١ ٦۳‏ والدراية ج ۲» الحديث 14 ص" ه. (نعيم) 
(۹) ای اناخھا وبركها. (ب) 
)٠١(‏ رواه البخارى ومسلم. (ت) 
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اليك لسر وال يذبح البقر والغنم قباّالأن فى حالة الاضطجاء 
00 > فيكون الذبح أيسرء والذبح”" هو السنة فيهما. 

قال: والأولى أن يتولى ذبحها بنفسه إذإ كان يحسن ذلك ؛ لم 
|روی“ . «أن النبى يَكليِهِ ساق مائة بدنة فى حجة الوداع فنحر نيعا“ وستين 
بنفسه وولى الباقى علا»** ولأنه قربة» والتولى فى القربات 
أولى؛ لمافيه من زيادة المشرع. إلا" أن الإنسان قد لا ييتدى|]أ 
لذلك ولا يحسنه» فجوزناه تولية غيره E‏ ویتصدق بجلالي ^ 
وخطامها. ولايعطى أجرة الحزار منبا ؛ لقوله َك لعلى : «تصدق بجلالها 
وبخطمها ولا تعطى أجرة الجزار منہا» *+*. ومن ساق بدنة فاضطر إلى 





)١1(‏ أخرجه أبر داود. (ت) 

)١١‏ قوله: "قيامًا معقولة اليد اليسرى“ لاب أن يضم الساق مع فخ مد رع ساق متحنة إلى فخ 
ويربط عليهماء كما يربط كذلك عند البروط. (كفاية). ْ 

eS. 5‏ ص۰۱۹۳ والدراية ج ۲» ا لحدیٹ ١۲٥ص۳‏ ه. م 

(1) أى موضع الذبح أظهر. (ب) 

(؟) الواو للحال. (ب) 

)٤(‏ صح ذلك فى حديث جابر الطويل. (ت) 

(5) قوله: "فنحر نيفا [بتشديد الياء. ك ل 
فى بعضٍ الروايات» كلا فى 'فتح القدير". ظ 

58 راجع تصب الراية ج٠‏ ص٤٠‏ ١ء‏ والدراية ج ۲» الحديث ٥۲٠‏ ص٣ه.‏ ی 

(1) استثناء من قوله: والتولى. (ب) ؤ 

(0) أى القدورى. (ب) ظ 

(8) قوله: بجلالها" جمع جل هوما بس على اليه واه أى الزمام» وهو ما يجعل فى عنق 
البعير» وهو يكسر الخاء المعجمة. (بتاية) 

(9) رواه الجماعة إلا الترمذى. (ت) 

kk‏ متفق عليه من حديث علي» راجم تصب الراية ج٣‏ س۱۰ راراج »اٹ وص" 0. (نعيم) 

) ا | 
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تعالى» فلا ينبغى أن يصرف شيئًا من عينهاء أو منافعها إلى نفسه إلى أن| 
يبلغ محله إلا أن يحشاج إلى رويك" نلاتووفة: أن الفى كه ران 
رجلا يسوق بدنة فقال اركبہا ويلك *. وتأويله”'' أنه كان عاجزا 
متاح . ولوركبها فانتقص بركوبه» فعليه ضمان ما نقص من ذلك» وإن 
كان لها لبن لم يحلبها ؛ لآن اللبن متولد منباء فلا يصرفه إلى حاجة نفسه» 
وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن. 

ولكن”' هذا إذا كان قريبًا من وقت الذبح» فإن كان بعيدا منه 


يحلبہاء ويتصدق بلبنها كى لا يضر ذلك" بباء وإن صرفه إلى خاجة|| 
نفسه تصدق بمثله أو بقيمته ؛ لأنه مضمون عليه . 


ومن ساق هديا فعطب”». فإن كان تطوعاء فليس عليه غيره؛ لأن 
'القربة"' تعلقت ببذا المجل”''» وقد فات» وإن كان عن واجب. فعليه أن 


)١(‏ قلت: وقد ورد اشتراط الاحتياج فبى ”صحيح مسلم". (ت) 

(؟) رواه البخارى ومسلم. (ت) 

(۳).هذه الكلمة صدرت تر ا (ب) 

* رواه أبو هريرة» راجع نصب الراية ج٣‏ ص ١٥٠١ء‏ والدراية ج ۲» الحديث ۲۷٥ص۳‏ ه٠.‏ (نعيم) ' 

(4)أى هذا الحديث. 

(5) بكسر الضاد من باب ضرب» أى يرشه بالماء. (ف) 

)١(‏ إشارة إلى قوله: لم يحلبها. (ب) 

(7) أى ترك الحلب. 

(۸) ای هلك. (ب) | 

EE O EA e 
E a a yy 

أجيب بأن ذلك فى ما إذا أو جب الفقير بلمنانه فى كل من الشاتين بعد ما اشتراها للأضحية» وإلا 
| فلا يجب عليه شىء بمجرد الشراء» ذكره فى | النباية” اعت او كا 
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ابق غيره قات ؛ لن الواجب باق فى معدلا" ؟ وان ابات ب | 
|أيقام غيره مقامه؛ لأن المعيب بمثله لا يتأدى به الواجب» فلا بدمن غيره» || 
سنع بالمعيب ما شاء ؛ لأنه التحق بسائر أملاكه . 
EE NG‏ بغ 
|| نعلھا بدمھاء وضرب بہا صفحة" سنامها ۰ ولا بأکل هو ولاغيره من 
|| الأغنياء منابذلك أمر رسول اله بل" ناجية الأسلمى*ء والمراد|| 
| بالنعل قلادتها". و فائدة ذلك أن يعلم الناس أنه هدى فيأكل 
أأمنه الفقراء دون الأغنياء». وهذا لأن الإذن بتناوله معلق بشرط بلوغهأ 
|أمن أن يتركه جزرا للساء“ وفيه نوع تقرب . ag aan‏ 
| فإن كانت واجبة أقام غيرها مقامهاء وصنع بها" ما شاء؛ لأنه لم ببق 
اا لمعه وي" لاد اک دهي ا طلوعء والمتعة» أ 


: والقران كك لا دنك وفى التقليد إظهاره وتشر 6.0 فيليق به‎ ١ 


0٠١ 0‏ قوله تمشت ھل كسا نا تقر تصلق د" ابس يلكت تل پیب مایم ۾ 
[ اق لاق أله.: رف 

)اقول امي ا بان ذهب أكشر من ثلث الأذن مثلا عندهء وعندهما إذا ذهب أكثر من النصف.(ف) 
)۳( أى قربت للهلاك. (ف) 

م :.بالفتح. يك جانب. )۳( 

)٥(‏ سنام بالفتح كوهان. (م) 

(5):تقدم قريبا. (ف) 

ل الرلية جص 16 والدراية ج ۲» الحديث 7ه ص؛ ه. (نعيم) 

a a ل مإباضي‎ 

)۸( بأى عع م النعل بالدم. 

(۹) قوله:. جزرا للسباح بفتحتين اللحم الى تأ كله السباع..(فتح القدير) 
3 ۰ای البدنة. التى ا (ب) 

| 0 :0 تذ كير الضمير باغتبار الهدی. (ب) 

۰ 0 ۲ 3 كذا دم المنذور. (ب) 


























| الجلد الأول جر كتاب الج | -448 - Î Î‏ ا 








ولايقلد دم الاحصارء ولادم الجنايات ؛ لن سببها الجناية والستر ) 


1 ظ 4 5 
البق سنا" “> ودم الإحصار جابر” '"'» فيلحق بجنسها””» ثم ذكر 
الد ١‏ ومراده المدنة ؟؛ لأنه لا يقلّد الشاة عادة» ولايسن تقليده عندنا 
i O o. E Oa‏ | 
لعدم فائدة التقليد على ما تقدم ر 
1 ت 
ا منثورة 
ee‏ © والقياس أن لايجزئهم اعتبا"' ' يما إذا قف" E‏ 
ET )‏ 
(۲) قوله: واو اران كأنه جواب سؤال كأنه يقال: كيف لايقلد دم الإحصارء وهو ليس بجناية.(ب) 
(۳) قوله: فيلحق بجنسها أى بجنس الاماء الجابرة: وهی دماء الجبايات. 20 
)٤(‏ قوله: "ثم ذكر [أى القدورى. ب] يعنى أن قوله: يقلد هدى التطو ع إلخ عام مخصو ص البعض» 
والمراد به اليدنة» لا الشاة. ١ف‏ 2 
ْ (5) قؤله: ”لعدم فائدة التقليد" وهى أن لا يمنع من العلف والماء» إذا علم أنه هددى» وهذا فى ما تاب عن أ 
صاحبه كالبل والبقر» دون الغنم» فإنها تضبيع إذا غاب عنه صاحبه. (ك) 
(7) أى قبيل باب القرآن. (ك) 
۰ (۷) قنوله:.” مسائل منشورة” من عادة المصضنفين أن يذكروا فى الكتاب ما شذ وندر من مسائل الأبواب |أ 
[السابقة فى فصل على حدة» ويترجمون عنه بمسائل شتى» أو مسائل منثورة» أو مسائل متفرقة.. (عناية) + 
(۸) هذه المسألة من خواص ”ال جامع الصغير . 
(۹)قوله: " وشهد قوم إلخ ‏ صورته أنهم شهدوا أنهم رأوا الهلال لذى الحجة فى ليلة يكون يوم الوقوف 
باليوم العاشر من ذى الحجة. (ب) 
٠١ |‏ )ى الوقوف. ئ 
(١١)قوله:‏ ” اعتباراً بما إذا وقفوا يوم الدروية" وهو اليوم:الثامن من ذى الحجة:؛ فإنه لو شهد الشهود أنبم || 
وقفوا فى هذا اليوم» لا يجوز وقوفهم. (ب) | 
)١١( |‏ قوله: "با إذا وقفوا" أقول: صورة المسألة مشكلة؛ لأن هذه الشهادة لا تكون إلا بأن الهلال لم ير 
ليلة كذاء وهو ليلة القلاثينء بل رأى ليلة بعده» و كان شهر ذى القعدة تاماء ومشل هذه الشهادة لإ تقبل لاحتمالآًأ. 
e rE‏ ۰ 
tee ari‏ 0 
| للش لش ال لال 0 تعذر ٠‏ إمكان. ل ينبنغى كا ا ست ويقال»- 


052 











وهداللأنه''' عبادة تختص بزمان ومكان. فلا يمع عبادة دونبما . 

وجه الاستحسان أن هذه شهادة قامت على النفئ ''؛ وعلى أمر' 
لايدخل تحت الكو ”"؛ لأن اللقصودمنها نفى حجهيء والحج 
ألا يدخل”*' تمت الحكم فلا تقبل › ولأن فيه بلوى عام لتعابر الاحعراز 
|أعنه» والتدارك غير ممكن» وفى الأمر"'' بالإعادة حرج بِيِنْء فوجب أن | 
يكتفى به عند الاشتباه. بخلاف ما إذا وقفوايوم التروية؛ لأن التدارك ]أ 
ممكن فى الجملة بأن يزول الاشتباه فى يوم عرفة» ولأن جوز المؤخر لهأ 
نظير""'» ولا كذلك جوز المقدم. ا 

الور ينبغى للجاكم أن لا يسمع هذه الشهادة. ويقول: قدتم حح|]أ 
الناس. فانص رفوا ؛ لأنه ليس فيما إلا إيقاغ الفتنة» وكذاإذا شهدوا" عشية 


| أقد تم حج ١‏ لناس» أما بناء على الدليل الثانى -وهو أن جواز المقدم لا نظير له- لا يصح الحج. (شرخ وقاية) ْ 
1 ()أى الوقوف. 

(۲) قوله: "قامت على النفى “ هذا ليس بشىء؟؛ لأنها قامت علي الإثبان حقيقة» وهو رؤية الهبلال» 
ثم هو يستلزم عدم جواز وقوفهم, ولا حاجة إلى الحكم» بل الفتوى يفيد <دم سةوط.الفرض. (ف) 

(؟) قول: 0 eT‏ 0 
تیا یدل قت اکم a‏ 

)٤(‏ قوله: "والحج لا يدخل' لأن مايدخل تحت الحكم هو الذى يجبر وشاع الجر عليه راع 
ليس كذلك. (ك) 

)٥(‏ فیجعل عفوا. (ب) 

(5) إذا ظهر لهم خطاهم. (ب) 

0 "ولأن جواز کک ea E‏ .الوقوف يوم الدحرء فإن 

(4) أى اسا e‏ (ب) 
| (9)قوله: وكذاإذاشهدوا إلخ وذلك بأن شهدوا فى الليلة انتى هم فى منى متوجهين مادأ 

أن اليوم الذى خرجنا من مكة المسمى بيوم ألتروية» كان ن العاسع لا الثامن» ولا يمكدهم الوقوف بأن يسيروا 
إلى عرفات فى تلك الليلة؛ ليقفوا ليلة النحر بالناس» أو أكثرهم لم يعمل ببذه سحا كه ساح 
kek‏ ات 
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| عرفة برؤية الهلالء فى بقبة اليا ج ال 
أكثرهم لم يعمل بتلك الشهاذة. قال ': ومن رمى فى اليوم 5 
الجمرة البوسطى والغالثة. انو اا “ثم 
| الباقيتين» فحسن؛ لأنه راعى الترتيب المسنون» ولو رمى الأولى وحلها أأ 
أجزأه“ ؛ لأنه تدارك المتروك فى وقته. وإماترك الترتيب. وقال 
| ][الشافعى: لا ان يجزئه”*' مالم يعد الكل؛ لأنه شرع مرتباء فصار كماإذا ) 
أأسعى قبل الطى اف» أو بدأ بالمرؤة قبل الصفا"". ولنا أن كل جمرة قنربة 
فقصودة بتفسهاء قلا يتعلق ال حواز بتقدي البعض على البعض"» بخلاف 
||السعى” ؛ لأنه تابع للطواف”"', لأنه دونة» والمروة”'' عرف منتهى|أ 
السعى بالنصر ٠”‏ فلا تتعلق به البداية. قال : ومن جعل على نفسه”'" أن 


|[الوقوف فى ذلك الليل مع الناس أو أكثرهم: ولا يدرك ضعفة الناس لزمه الو قوف فإن لم يقف فات حجه. (ف) | 
)١(‏ أى محمد فى " الجامع الصغير". (ب) - 

(7) وهو الجادئ عشر.من ذى الحجة. ظ 

(۳) عند القضاء. 

(4).ولا يضر ترك السنة. زب) 

(0)قوله: "وقال الشافعى: لا يجزئه " اعلم أن الشافعى ترك أصله ههناء وكذلك علماءناء فإن الترتيب فى 

1 الفوائت شرط عندناء لا عنده» فكلٍ احتاج إلى الفرق» فالشافعى يقول: فى الصلاة “كل واحدة منبا مقصودة 

بنفسهاء فلا يكون تبعا لغيرهاء وأما جمرات اليوم فواحدة: بدليل أنه يجب ذم ؤاحد يدرك الكل فيج فيجب رميباء 

!]| كما شرعت مرتبة. (ك) 
















(5) قإنه لا يجوز. 
(۷)قوله: "فلا يععلق الجواز إل“ هذا هو الأصل ذ نى اقرب الحساوية الرتب» ولولا ورود اللص فى قبضاء 
|| الفوائت بالترتيب» لقلنا: لا يلرم غیها أيضا. (ف) 
(۸) جواب عن قیاس الشافعی. 
(۹) حتی لا یشرع إلا بطواف. (ف) 
)٠ 00‏ جواب عن قياسه الآخعر. | 
(١١):قوله:‏ “منتبى. السعى بالنص“ وهو قوله عليه الصلاة والنسلام: «ايدأوا بما بدأ الله تعالی» الحخديث..(ك) | 
0 عد السا امن الان الما ير ” البناية " . 
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إبحج ماشياء فإنه ل يركب حتى يطوف طواف الزيارة» ال 3 
| حيره بين الركوب والمشى» وهذا" إشارة إلى الوجوبء وهو الأصل ؛ || 
||لأنه التتزم القربة بصفة الكمال”"» فيلزمه بتلك الصفة”. كما إذا نذرأأً 
|| الصوم متتابعاء وأفغال الحح ٠‏ تن تهى بطواف لزيدرة. فيمتشى إلى أن ]أ 
أيطوفهء ثم قيل: يبتدئ المشى من حين يحرم" ٠‏ وقيل: من بيته؛ لأن || 
ا الظاهر أنه هو المراد» ولو رکب» أراق دمًا» لته دحل ا فيه.||] 
[أقالوا”'"': إغاايركب إذا بعدت المسافة» وشق المشى» وإذا قربت والرجل “اا 
من یعتاد المشی» ولا یشق علیه» ینبغی أن لا يرکب._ ) 
ومن باع E‏ ندادن اق دل فللمشترى NITED‏ : 
بخللها ويجافخها 4 وقال زفر: لسن لددلك + لأن عذ عق سبق أ 


(1) أى قوله: لا يركب جتى يطوف طواف الزيارة. (ب) ) 

(©) قوله: ” بصفة الكمال" قال: قلت: قد كره أبو حنيفة المشى» «كيف يكون صفة الكمال؟ قلت:.إفا؛ 
كرهه إذا كان «ظنة سوء خلق الفاعل كان یکون صائما معه» أو من لا يط ال وإلا فلا شبك أن المشى. 
| أنصل فى نةسه. (فتح القدير) ئ 
ظ (5) قوله: " فيلزمه بتلك الصفة” لا يقال: لمشى لا نظير له فى الراجبات» ومن شرط التذر أن يكوت من ]ًأ 


| جنس امنذور واجبا؛ لأنا نقول: بل له نظير» وهو مشى المكى الذى لا يجد الرا-لة» وهو.قادر على المشى» ۳ 
يجب عليه أن يحج ماشيا. (فتح القدير) 





(0) أى الأر كان. (ب) 


(1) وعليه فتوى فخر الإسلام» وهوالصحيح. ١‏ 

(۷) قوله: قالوا. يشير به إلى بيان التوفيق بين رواية "الأصل“» وبين رواية ” الجامع الصغير“. («ب) 
(8) الواو حالية. 

(9) الإحرام. 


|| (١٠)قوله:‏ "ويجامعها" قال الإنزارى: : وفى بعض نسخ الجامع الصغير. ': أو يجامعها ببلفظة أرء وقال 
افر الإسلام فى ' شرح الجامع الصغير ” : يحتمل أن يكون عن أبى يوسف فى الرواية الأولى أن يحلل بأدنى. 1 
: محظورات الإحرام مثل قص الشعرء والغانية تدل على أن التحليل بالمواقعة. (ب) 1 
أ ١١1١)أى‏ ليس له التحليل» قله الرد بالعيب. (ف) 
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ملكه. فلا يتمكن من فسخوء. كما إذا اشترى ''" جاربة مکو . ولا أن 
المشترى قام مقام البائع» وقد كان للبائع”'' أن يحللهاء فكذا المشترى إلا 
|| أنه يكره ذلك للبائع ؛ لما فيه من خلف الوعد» وهذاالمعنى “لم يوجد 
فى حق المشترى.. بخلاف النكاح””'؛ لأنه ما كان للبائع أن يفسخه'"' إذا 
باشر بإذنهء» فكذا لا يكون ذلك للمشترىء» وإذا كان له أن يحذّلها لا يتمكن 
أ من ردها بالعيب”"' عندنا» وعند زفر یتمکن ؛ لأنه منوع عن غشيانب “ ظ 
وذکر فی بعض النسخ" : أو يجامعهاء والأول يدل علي أنه يحذّلها بغير 
الجماع e‏ شعر» نا ثم يجامع » والثانى يدل على ]| 
|أنه يحلّلها بالمجامعة؛ لأنه لا يخلو عن تقديم مس يبع به التحليل» 
والأولى أن يحذّلها بغير المجامعة تعظيما لأمر الحج, والله أعلم. 


(۱) قوله: "كما إذا اشترى O NEE‏ 
لأن عقده سبقه ملکه. (ب) 

(۲) لأن منافعها تمل وكة له. (ب) 

)۳( أى تحليل المحرمة بإذنه. 

)٤(‏ قيجوز له بلا كراهة. 

)٥(‏ جواب عن قياس زفر. (ب) 

(1)قوله: لأنه ما كان للبائع أن يفسخه“ وذلك لما أن النكاح حق الزوجء وقد تعلق بإذن.المالك؛ 
:فلا يتمكن المالك من قسخه» وإن بقى ملكه. (ك) 
| 97( أى بعيب الإحرام. 

(۸) قوله: ”غشیانہا“ الغشيان بالكسر الإتيان يقال: غشيه إذا أتاه» ثم كنى به عن ا لجماع» كما 
بالإتيان. (مغرب): 

(9) أى ذكر محمد فى بعض نسخ الجامع الصغير . (ب) 

)۱١(‏ بریدن موئے. (مج) 

(۱۱) بالفتح ناحن گرفتن. (م) 

00 بالضم نانحن. () 
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باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيہا Ol E‏ 
فصل في مكروهات الصلوة 

فصل :فى أداب الخلاء 

باب صلاة الوتر 


فصل فى قيام شهر رمضان 
نإب قضاء الفوائت 


EE‏ السهو 
باب طبلاة المريض 


باب صلاة /المسافر 

باب صلاة الججكرعة 

ات الد e‏ 

فصل فى تکإيرات التضريق 

اب صا الكسوف . . . .. . 

تل اء e‏ 

باب صلاة ا لخوف 

باب الجنائز 

فصل فى الغسل 

فصل فى التكفين ا ل 


باب صدفة السوائم 
قصل فى الإبل 
فصل فى البقر 
فصل قى الغنم 
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فصل في ما لا صدقة فيه 
باب زكاة اكال ل SR O‏ 
لوت لمم ا ل ا ا ا 
فضل فى الله موسدنه ع جاه مووي ربمق ع قن يلح قاع فرط تع عون بح 1 
فصل فى العروض OEE ENERO OLESEN SSeS‏ 
نات قهز قر شلى_ لقاش شوح AS RE TSR CARSON RD ESS‏ 
نات فى امعان و الركان ع سح نا نع م د وده RSE‏ وك و ار و ا نك 
باب زكاة الزروع والثمار 

:عا يمر دن الصدقات ليه ومن O TET E E‏ 
باب صدقة الفطر ا VL SCL‏ 

فصل فى مقدار الواجب ووقته خخ اويا و1 بوني انل ب خا لا ا ب eR‏ 0 
كتاب الصوم 2000000 E‏ 


ق oo‏ جه فخ ا e SAS‏ 
باب ما يو جب القضاء والكفارة 


باب الإحرام وأركان الحح 
فصل في ما يتعلق بالوقوف ا يي ل ا ل 
بابالقرآن . E O‏ ل N‏ 


باب الت 


“ فصل في الحماع ودواعيه 
فصل في ما يتعلق بالطواف بغير الطهارة 
فصل في الصيد 
باب مجاوزة.الوقت بغير إحرام 
باب إضافة .الإ حرام 
باب الإ حصار 
باب القوات 
باب الحج عن الغير 
باب الهدى 
مسائل منثورة ار ار جع فج تو و مي TY‏ 
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